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المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي بدمشق 


شارك ق إل لتحقيق 
أحمد سامر القبانی أيمن شعبانى خضرشحرور ‏ برهان الدين السقرق 
أحمد السيد أحمد22 رامزالقبانى أحمد الطرشان محمد عمادقلب اللوز 


عبد القادر بلمو عبد الرحمن ناصر عبدالهادي محمد منصور بشار محمد بکور 


الجزءالراہع ‏ تت ۳ د باب ٍالاستخلاف 


لباب الاستخلاف 4 
اعلمْ أنّ الجواز البناء ثلاثة عشر شرطا: کون الخدت سماو »> من ڊ بدنه» 2000000 


لباب الاستخلاف» 

مناسبئة للؤمامة ظاهرة) ولذا ترحَم به عادلاً عمًا في "الهداية"“ وغيرها من الترجمة بباب 
الحدث في الصلاة؛ لأنّها ترجمة بالسبب لا بالحكم والأُوّلٌ أولى؛ لأنه ترجمة بالحكم ولَّمَّا كان 
امعو وري حر حم جربا ل لشارح ۶" شروط البناء؛ أنه اة 
ع1 لدف عل سام الإمام. 

۰ه (قولَهُ: کون الحدث سماوي) هو ما لا اتيا للعبد فيه ولا في سيبه كما يأتي في 
الشرح”"» فخرّج بالأوّل ما لو أحدّثٌ عمداء وبالثاني ما لو كان بسبب شه أو عضّةٍ أو سقوط 
حجر من رل مشى على نحو سط فافهم. 

9۰1 (قولة: من بدنه) احترازٌ عمًا إذا أصابَةٌ مر ن حارج جاسة ا و ادق الحدث 
على النجّس» وهو تسامح» على أن النجاسة المانعة من غير سبق حدث تمنع البناء سواءٌ كانت مسن 
بدنه أو من خارج كما في ا ا النجاسة غيرٌ داحلة؛ لأنّ الكلام في الحدث؛ وقد 


#باب الاستخلاف» 
(قولة: لأنه في الحقيقة بناءٌ من الخليفة إلخ) الظاهرٌ أن المناسب: ولأنه بالعطف؛ لأنه علّةٌ أحرى 
لذكره شروط البناء» ثم كونٌ الاستخلاف ما ذكرَةٌ إنما يظهرٌ إذا كان مصدر المبني للمفعولء والسين 
والتاء زائدتان على أن البناء أثرٌ ومترتبٌ على الاستحلاف بمعنى المصدر المبني للمجهول لا عينه. 
(قوله: سواء كانت من بدنه إلخ) أي: بان خرج منه نحاسة ماع فتوضًاً وشرَع في الصلاة فأصابتهء 
والأظهرٌ أنه صفة كاشفةء فإنّ الحنون من الحنٌ ليس سماوياء فهر خارجٌ به وبقوله: ((ولا نادر)) أيضاً 


.59/1١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )١( 


( ف ا" 


() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث فی الصلاة ۳۹۰/۱. 


قسم العبادات ا ی الأو دلت ٠:‏ اشية اين غابدين 
غير مُوحب لغسل» ولا نادر وجودء ولم بود ركنا مع حدثې أو مشي» ولم يَفعل 
افیا أو فِعلاً له منه بد ولم ّراح بلا عذر كزحمةء ولم يَظِهَرْ حدثّةُ السابق 
كمض" ماو سه ولم د در فاته وغو ذو تریب ا ف ل SE‏ 


يقال: احترَرٌَ به عن الجنون» E OT‏ وإلا كان 
من البدن كالإغماءء تأمّل. 1 

.0ه (قولةُ: غير موحب لغُمئلِ) [40773/1/]] حرج ما إذا أل بتفكر ونحوه. 

٥٠۳‏ (قولة: ولا نادر وجود) حرج نحو القهقهة والإغماء. 

0۰۳۲ (قوله: ولم ود رکا مع حدث) حرج ما إذا تدده E‏ فرفع رأسه 
PT‏ 

[oY]‏ (قوله: أو مشي) حرج ما إذا قرأ آييا. 

(04ه6 (قولة: ولم يفعل مُنافيا) حرج ما إذا أحدّث عمدا بعد السماوي. 

ره.ه (قولة: أو فعلاً له منه بم حرج ما لو جاور ماءَ غير بعر إلى أبعد بعد منه بأكثرٌ من قر 
صفين بلا عذر. 

روه (قولة: ولم يتراخ) اراي قدر أداء ركن بعذر كرحمة أو نزول دم فانه يبني» 
وكذا لو كان حدتُهُ بالنوم فمكث زمااً ثم انه لأ فسادها بالكث لوجود أداء جزء متها مع 
ا لحدث» والنائم حال نومه غيرٌ ا شيفاً» "شرح المنية"7". 

]8*۷[ (قولة: كمضي مدو مسحه) وكرؤية ا ماي وخروج وقلتي لمستحاضة 
ا 

[9۰A]‏ (قولة: ولم يتذكر فائتة إلخ) نا لو تذكرّها فلا يصح بنازه ت بل قد وقد؛ لأنه 
ف نا ع LE O‏ المشروعٌ فسدت الوقتية» وان أخرّها حنى حرج وقتُ السادسة 
لم يبق صاحب ترتيبي» فصح البنای فافهم. 


.-4 "شرح المنية الكبير": فصل في الحدث في الصلاة ص"ت‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة ۳۹۱/۱ نقلاً عن "المحيط".‎ 


الجزء الرابع ف کے 0 2 باب الاستخلاف 


ولم يم اموتم في غير مکان ولم يُستخلف الإمام غير صالح لها 
(سَبْقَ الإمام حدث) سماوي لا حيار للعبد فيه» ولا في سببه 016 1 1 210011111 


ر۰۳۹ (قولة: ولم بم الموتم في غير مكانه) المؤتم يشملل الإمام الذي سبق الحدث 
واستخلف» فإنه موتم بخلیفته» فإذا توضضاً وكان إِمامّهُ لم يفرغ من صلاته فعليه أن يعود ويم 
صلاتَهُ حلف إمامه إن كان بينهما ما ينع الاقتداى حتى لو انم في مكانه فسدت وأمًا المنفردٌ 
فيح ين رو 
a 3‏ غي صالح لها) كصبي وامرأٍ وأمي» فإذا عاض أحتهم فسدت صلاته 
وصلاة القوم؛ لأنه عملٌ كنيرٌ ليس من أعمال الصلاة» وسيأني”" تام الكلام على هذه الشروط 
£۹7[ (قولة: سبق الإمام عدي أ E‏ أمّا لو ظنّ سبق الحدث» ثم ظهّر عدمه 
فسيآتي"" أنه تفرك ضلاته وإ لم يخرج من امسج إذا اتشغلق؛ لأنه عمل كثير. 
049 ه] (قولة: لا احتيارٌ للعبدٍ فيه إلخ) صفة كاشفة لقوله: ((سماوي))» 00 
أقول: والظاهرٌ من كلامهم أن المراد بالعبد عندهما ما يشمل الملصلي وغيره» وعند "أبي 
0 0 قفي العاف 00 0 "الحيط": ((لو أصاب | 0 
yT E TT 5‏ 
وجوده فلا يسن بالسماوي» ولو وفع عليه مدر من سط أو كان يصلْي تحت شحرةٍ فوع عليه 
الكترى أ الشركل فك أو أصابَه شوك المسجد فأدماه قيل: بيني؛ ؛ لأنّه حصّلَ لا بصنع العباد 
وقيل: على هذا الخلاف؛ لك ارد وي اوضع والاجات »م وقال في "الظهيرية SEE "a‏ 
و الع تق نج را كاد قروز مار انيقل اا خلافاً ل "أبى يوسف"”. وإن كان 
0 3 0 
لا.عرور مار قيل: بيني بلا حلاف وقيل: على الاختلاف» وهو الصحيح)) أه. 
)١(‏ المقولة 51743] قوله: ((وتقديم القارئ أميا)) وما بعدها. 


(؟) المقولة [5059] قوله: ((بظن حدث)) . 
(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق٦۸/.‏ 


ا 


قسم العبادات ی گے 5< حاشية ابن عابدين 
كسفرحَلة من شجرة» و كحدثه من نحو عطاس على الصحيح (غير مانع للبناء) 
كما قدّمناه“ (ولو بعد التشهد) ليأتى بالسلام e es‏ 


قال "انير 8 بعد کلام "الظهيرية": ((أقول: علم به أن الصحيح عدم البناء مطلقاًء 
يقاس ع المسّفرجَلة فإن كان بهرّها فعلى الخلاف لا ف يني بلا حلافي 
والصحيح أن نه على الخلاف)) اه. 

٠٠١‏ (قولة: كسفَرجَلةٍ إلخ) تمثيلٌ للمنفي» وهو ما فيه اختيارٌ للعبد فقد كي 
sS‏ الس ثم نقَلَ تصحيح عدم البناء إذا سبقه 
الحدث من عطاسه أو تنحنحهه ونقَلَ "الرملي" عن "شرح المنية"7: ران ا 2 م البناء في 
كدي دون العطاس))» وما في "الشرنبلالبة - وتبعَهُ "المحشي ° -: ((من أنه في "البحر" 
صحّمّ البناءً فيهما ”)) ليس بالواقع» فافهم. 

0£ (قولة: غيرٌ مانم للبناء) نعت ل ((حَدّث))» ورج به ما إذا كان الحدث مانعا للبناعء 
بأ كاك ادت اجام اة اأ اة ع هر ا أكتار در و کا فما 
nv‏ 


03 


4ه (قولة: ليأتي بالسلام) قال "ابن الكمال": ((صرَّحَ بذلك في "الهداية", وهذا 


(قولة: بأ كان الحدث واحدا من أضدادٍ الأشياء إلخ) ليس جميعٌ أضداد ما تقدّمَ حدثاء بل البعضٌ 


ين 


. ص" وما بعدها "در"‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۹۰/۱. 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في الحدث في الصلاة ص٣٥‏ 6-. 

)٤(‏ "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 4/١‏ 9(هامش "الدرر والغرر”). 

(ه) انظر "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 833 /أ. 

(7) بل الذي فيه تصحيح عدم البناء» وعبارته:(( وصححوا عدم البناء فيما إذا سبقه الحدث ف عطاسه أوتتحتحه))» 
"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث فی الصلاة ۳۹۰/۱. 

50" ع : كتاب الصلاة ‏ باب الاستحلاف ق45/ا. 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .09/1١‏ 


(استخلف) أي: جار له ذلك NR‏ 


صريحٌ في أنه لا حلاف للإمامين هنا؛ إذ لا حلاف لهما في وجوب التسليم)) اه 

وراد به الردّ على او الي وابةسوو 07 هيم ملف زرا لم 0 صلاتة؛ 

أن الخروج بصنعه فرض عنده 01 يوحد» وعندهما تمّت))» أي: فلا يُستحلف» ورد في ي 
لسري أيضاء وزيان هذا قول بعض المشايخ))» وفي كلام صاحب الهداية evya]‏ 
إشارة إلى کک لري ١‏ وهو أل الموج بصت لس افر تفاقا: 
ا ا ولو فده الخليفةٌ غير إا قبل أن 6 
الأول وشو أف الأول ن الجا حجان وان ف الو والحذا أو قك ا لعلدم استحلا 
الإمام جاز إن قام مام الأول قبل أن يخرج من المسجد» ولو حرج منه فسدت صلاة الكل دون 
الإمام» كذا في "النانية") 0 تَقَدّمّ رحلان فالأسبقّ أولى» ولو قَدّمَهما القومُ فالعبرة للأكثرء ولو 
استويا فسدت صلاتهم وَثهامُةُ في "النهر ". 

]9*4۷[ (قوله: أي: چا اف ےر كان الماء في الجا 2 يتوضّأ ويني» 
ولاحاجة إلى الاستخحلاف كما ذكره "الزيلعي" وإ لم يكن في المسجد فالأفضلٌ الاستحلاف“ 
كما في "المستصفى"» وظاهرٌ المتون أن الاستخلاف أفضل”" في حق الكل فما في "شرح المجمع" 
ل "ابن الملك": ((من أنه يجب على الإمام الاستحلاف صيانة لصلاة القوم)) فيه نظ 


(قولَهُ: أذ الاستخلاف أفضل) عبارة "البحر":(( الاستعناف )). 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 55/١‏ 5(هامش "كشف الحقائق"). 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 4/١‏ 4. 

(۳) "الخانية": كتاب الصلاة _ فصل ف الاستحلاف ١١5/١‏ بتصر ف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث قلمة/ا. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة ۱٤١۷/١‏ بتصرف. 

)١(‏ في "د" زيادة:((وقول "البحر": صيانة للجماعة» قال في "النهر": قيده في "السراج" سما إذا كان لا يجد جماعة أخرى» 
وهو الصحيح» وقيل: إذا كان تي الوقت سَّعَة» وينبغي وجوبه عند الضيق انتهى)). 

(۷) انظر تعليق )١(‏ في الصحيفة الآتية. 


قسم العبادات للسساسس مم ألم امس سس سس" حاشية ابن عابدين 


ولو في جنازةٍ بإشارةٍ أو هر لنشرات ولو لبوي ويشيرٌ بأصبع لبقاء ر 
وباصبعين ل رکعتین» ويَضّع يده على ركبته لترك دوم وعلى حبهته لسجودٍ. وعلى 
ودرا عت يت Ss SL‏ أو صدره لسهو (ما لم يجاوز 
الصفوف لو في الصحراع) ما لم يتقدّمْ فحدّةُ السترة اوا 


"بحر”". وقد يجاب عنه .مما في "النهر”": ((من أنه ينبغي وجوه عند ضيق الوقت)). 

إخغءه) (قولة: ولو في جنازق) هو الأصحٌ "نهر" عن "السّراج". 

3 6 (قولةُ: بإشارة) متعلقّ بقوله: ((استخلّف))» قال في "الفعح: ((والسنة أن يفعله 
25 له خا رأف ثري أله ر 

e‏ ولو لمسبوق) أشارَ إلى أن استخلاف المدرك أولى كما ياتي مع بیان س 

يفعله المسبوق. 

." (قوله: ويشيرٌ إلخ) هذا إذا لم يَعلّم الخليفة» أَمّا إذا عَلِم فلا حاجة إلى ذلك» "جر‎ ٠٠٠١١ 

0 (قولة: لسجود) أي: لترك سجودء وكذا ما بعده من المعطوفات» "ح"0, 

۰۳ (قولهُ: ما لم يقم إلخ) تخصيصٌ لما في المتن ك "الهداية"" وحماصلة: أن حه 


(قولة: وقد خاب عي نادي "الله الج جيذ ميا الجواب تعليل "ابن ملك" للوحوب بقوله: 
((صيانة إلخ))؛ فإنه يدل على التعميم. 


)١(‏ أقول: عبارة "البحر": ((وظاهر المتون أن الاستئناف أفضل))» وهو الموافق لما ف المتون بعد المراجعة» لا الاستخلاف كما 
نقله ابن عابدين رحمه الله على أنه صرح ف حاشيته على "البحر "۳۹۲/۱ :((أن الاستعناف أفضل كما هو ظاهر المتون)). 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ق۸د/اأ, 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ق۸٥‏ /ا. 

4 "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر ١ق‏ ۵٠۲/إب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۲۹/۱. 

(5) المقولة [4 4 ]21١‏ قوله: ((والمدرك أرللى)) . 

(۷) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث فی الصلاة ۳۹۱/۱. 

)^( چ كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق٦۸/.‏ 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .59/1١‏ 


الصفوف إن ذهب يمنة أو يسرة أو حلفا وأمّا إن ذهب أماما فحدّهُ المسيرة أو موضعٌ السجود إن 
لم تكن له سترةٌء قال في "الفتح": ((إنّه الأوحة)؛ وفي "البدائع”””: ((إنه الصحيخ)). قال في 
"البحر””: ((فما في "الهداية": من أنّ الإمام إذا لم يكن بين يديه سترة فامعتيرٌ مشه مقدارٌ 
الصفوف حلقه ضعيف)) أه. 

لك قال "الخير الرملي": ((إِنّ أغلب الكتب على اعتماد ما في "الهداية"» فكيف يكون 
فا 

5 كالمنفرد) فإ المعتبر فيه موضع سجوده من [١/ق۷۷٤/ب]‏ الجوانب 
الأربع» یآ و مضه فيعطى لداخلها حكم المسجد "بحر" عن 
"البدائع". 

قف O‏ وما لم يحرج من المسجد) فإذا حرج بطلت الصلاف فلم يصح الاستخلاف 
ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائها؛ لأ المناط الخروجُ؛ وهذا عندهماء وعند "محمد" 
يصح الاستخلافٌ من حارج» وبه صرح "الكمال"" وغيره» وني "الخلاصة" جَعَلَ الصحَّة 


(قول "الشارح": كالمنفرد) أي: إذا ظَنّ الحدث فجاوزٌ السترة أو موضع السجود» ثم تين خلافة 
لا يبنى» ولا دحل للمنفرد فيما نحن فيه؛ لأنه ينصرف إذا سبقه الحدث وتحَقَقَهُ. اه "سندي". 


0 


(قولة: يصح الاستخحلاف من حارج) أي: حارج المسجد مع اتصال الصفوف. 


.۳۳۲/۱ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط جواز البناء ۲۲۳/۱. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب الحدث في الصلاة ۳۹۵/۱ بترضيح من ابن عابدين. 
(؛) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ۳۹۵/۱. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف شرائط جواز البناء 7177/١‏ بتصرف يسير. 
(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۲۹/۱. 


قسمالعبادات ‏ تن د ١١‏ حاشية اين عايدين 


أو اانه او لار ور كان يصلي فيه) لأنه على إمامته RES‏ اي 


قولهماء وعدمّها قول "محمد" كذا في "الشرنبلالة" "م”". 

والمرادٌ ببطلان الصلاة صلاة القوم والخليفة دون الإمام في الأصح كما في "البحر"“ وغيره؛ 
لأنه صار في حكم المنفرد. 

(تنبية) 

في "القنية"* عن "شرح بكر“ وغيره: ((المساجد العظام كمسجد المنصوريّة ومسجد 
بيت المقدس حكمها حكم الصحراء)) اه. 

ر١٥۰‏ (قوله: أو الحبانق هي الصلى العام في الصحراء» "مغرب"0©. 

۷ (قولة: أو الدّر) كذا أطلقها في "الزيلعي"””" و "البح "“. 

والظاهرٌ: أن المراد 58 الط لعا لقي ةا في موانع الاقتداء أن الصغيرة كالمسجد 
وال اشر وان لسار قدي رة أرسوظ داعا ا 

15۰0۸ (قوله: لو کان ا فيه) أي: في أحد المذكورات» 7 


./۸ ٦ق "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق٦۸/.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۹۲/۱ بتصرف. 

)٤(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة والاستخلاف ق٤۲‏ /ب بتصرف. 

(د) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن محمدبن الحسين المعروف بيكر خواهر زاده البخاري (ت ٤۸۳‏ ه). لله "شرح 
الجامع الكبير" للإمام محمد وشرح "أدب القاضي" لأبي يوسف» وشرح "مختصر الفدُوري" ("الجواهر المضية" 
۳ ا "الفوائد البهية" ص55 ١‏ "هدية العارفين 07/5/9). 

(5) "المغرب": مادة((جين)). 

(۷) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .١4/8/1١‏ 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة .٠۹۵/۱‏ 

٠١۲/۳ )9(‏ عند التتمة. 


.//۸٦ق "ح": كتاب الصلاة  باب الاستخلاف‎ )٠١( 


الجزء الرابع ب إا ا ب باب الاستخلاف 
ما لم يجاوز هذا الحد» ولم يَتَقدّم أحد ولو بنفسيه مَقَامَهُ ناويا الإمامة eS‏ 


0۰0۹ (قوله: ما لم يجاوز هذا الحدّ) أي: الصحراءً أو الملسجد ونحوه» أي: فإذا ججاوزه 
حرج الإمام عن الإمامة» ولا فلاء قال "ابن الملك": ((حتى لو اقتدى به إنسادٌ ما دام في الممسحدٍ 
أو في الصفوف قبل الوضوء جاز)) اه. 

٠٠٠٠‏ (قولهُ: ولم يتدم أحدٌ ولو بنفسيه) أشارَ إلى أنه يصيرٌ حليفة إذا قدّمَهُ الما أو أحدُ 
القوم أو تقدَّمَ بنفسه كما قدّمناه') عن "النهر". 

1ك ا(قرلة E‏ أي: قائما مَقامَه» لا لقوله: ((يتقدّم)؛ إذ لا يقال: 
قدت مُقَامَ زي ولا قعدت بلس عمرو لعدم انحاد مادتهما. 

هذا و ا فل ا هذا إذا لم ينو الخليفة الإمامة من 
ساعته؛ لما في "انائ" وغيرها: ((إمام أحدّث فقدمَ رجلا من آخر الصفوف» ثم حرج من المسجد 
إا ىالا اة نی ا ا اد م ان مما ع هط وان ران 
يكون إماما إذا قام مَقَامَ الأول وحرج الأول قبل أن يصل الخليفة إلى مكانه فسدت صلاتهم لخلوٌ 
مكان الإمام عن إمام» وشرط جواز صلاة ١‏ ق۷۸٤‏ /] الخليفة والقوم أن يَصِلَ الخليفة إلى المحراب 
قبل أن يخرج الإمام من المسجد, وإذا نوى الخليفة الإمامة من ساعته» ورج الإمامُ من المسجد قبل أن 
صل الخليفة إلى المحراب لم تفسد صلاتهه؛ أنه يحل الخد عن اما ل 

تكو وقول "باورا الانامة اكد A‏ “الذرانه ررقت الرواناقة على أذ تدده 


(قول: أي: الصحراءً أو المسجد وتحرّه) المناسبُ أن يقول: أي: الصفوف في الصحراء أو موضعٌ 
بجوو عل الاد اله ۰ 

(قولة: معمولٌ لمحذوفي إلخ) إذا كان ععنى الحدث لا يرد على "الشارح" الاستدراك عا في 
"الخايّة": بل على أله بمعنى المكان» وکو بمعنى المكان ي التبادر من عباراتهم» بل التبادرٌ منها أنه 
.معنى الحدث. 


)١(‏ المقولة: 3٠1571‏ ] قوله: ((استحلف)). 
(۲) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في الاستخلاف ١٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العيادات لس سطلم | إإإ حاشية ابن عابدين 


وإ لم جاوزه» حتى لو تذكرّ فائتة» أو تكلم لم تَفسُذ صلاة القوم؛ لأنه صار 
و واو AE‏ 


لا يكون إماماً ما لم ينو الإمامة))» ومقتضاه أنه لا يكفي قيامه مقامٌ الأول بدون النّة. 

۳ (قولة: وإن لم يجاوزه إلخ) أي: يجاوز الح المذكور» وهذا مبالغة على مفهوم قوله: 
((ولم ينمدم أحد إلخ))» يعني: أنه على إمامته ما لم يتقدّمْ أحذ إلى مقامه ناويا الإمامةه فإذا تقدّمَ 
فقد حرج ا فن اة :وصان كيديا به وان لم يجاوز الح المذكور. 

.0 (قولة: حتى لو تذكر إلخ) تفريغ على المفهوم المذكورء وهو أنه إذا تقدّمٌ أحدٌ إلى 
مقامه فقد حرج الأول عن الإمامة وصار مقتدياً بالخليفة» سواءٌ بحاو المسجد ونحوه أو لاء وقولة: 
((لأنه صار مقتدياً)» عة لقوله: ((لم شد صلا القوم))» أي: لأنه حرج عن كونه إماماً لهم 
زان لم يرج من المستحد ووه فلا يضرهم كلاه أو لحد العم ونحوه» واستشكلٌ ذلك في 
"لب الجا وزو الوقن أنه إذا استخلّف لا يخرجٌ الإمامُ عن الإمامة عجرده» ولهذا لو اقتدى به 
إنسانٌ من ساعته قبل الوضوء فإنه صحيحٌ على الصحيح كما في "المحيط"» ولهذا" قال في 
لقني كو ETO ETT O‏ قائمٌ في المحراب ولم يود ركنا 
فإنه يتأخترٌ الخليفة ويتقدَمٌ الإمام» ولو خرّج الإمامٌ الأول من المسجد وتوضًاء ثم رح إلى المسجد 
وخليفته لم يود ركنا فالإمام هو الثاني)) اه. 

ووفقَ في "النهر”””' ب ((حمل ما ذكروا على ما إذا لم يقم الخليفة مام الأول ناويا الإمامة 
وما هنا على ما إذا قام مَقامه ونوى الإمامة)) اه. 


.۳۹۲/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )١( 

(۲) من((لو اقتدى)) إلى ((في "المحيط" ولهذا)) ساقط من "الأصل". 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الأول في الاستخخلاف والبناء والحدث والمسبوق واللاحق ق 57 /ا. 
(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في الاستحلاف ١١0/١‏ بتصرف يسير(هامش "الفتاوى الهندية"2 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ق۸٠‏ /ب. 


الجزء الرابع ل لس با ٣إ‏ سب باب الاستخلاف 


قلت: لكنه يخالفه ما في "الظهيريّة" و"الخايّة'”"2) وقد يجاب بأنه لا يخرجٌ عن الإمامة وهو في 
المسجد ما لم يقم الثاني مُقامهء فان قام مقامه ناویا لها صار إماماء لكنه ما لود ركناً لم اک 
اناه ني کا و حتى إذا بر لالجو روعي ا 
الخليفة» بخلاف ما إذا فعَلَ منافاً أو ادى الثاني ركنا فإك الإمامة تنبت للثاني قطعا بلا انتقال. 
(تنبية) 
علم ما مر أن شروط الاستخلاف ثلاثة: الأول استجماعٌ شرائط البناء 0 
7ق /ب] الثاني أن يكوك قبل جار رة اها للد الد كور الفالت أن بكرن اة EE‏ 
صالا للخلافة. 
وأنّ حكم الاستخلاف صيرورة الشاني إماما وحروج الأول عن الإمامة وصيرورتة في 
حكم المقتدي بالثاني» وان الثاني فا يعي نان ويخرج الأول عن الإمامة بأحدٍ أمرين: إِما بقيام 
الثاني مقامٌ الأول ينوي صلاة الإمام» أو جخروج الأرل 32 اعدو TE E‏ 
ET‏ الحليفة مقاته فهو على إمامتهء حتى لو جاء رجحل فاقتدى به صح اقنداؤه: 
ولو فد صلاتة فسدت طلاة اسع واه في "بده 
(فرغ) 
في "التنارحانيّة”*) عن "الصيرقيّة": ((لو أمّ قوماً على شاهق جبل» فألقتهُ الريح ولم يُدْرَ أحي 
أم ميت؟ ولم يستخلفوا ااال فسدت صلاتهم)). 0" 


(قولة: ولم يستخحلفوا أحداً في الحال إلخ) ظاهرٌ قوله: ((ولم يستخلفوا إل( أنهم لو استخلفوا 
لاد م ال ر الحدث السماوي» والإلقَاء المذكور نادر الوجود أيضا. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فى الاستخلاف ١/١١١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(۲) ص٣‏ وما بعدها "در" 
(7) "البدائع": كتاب ف في بیان حكم الاستخلاف ,777/١‏ 


(4) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر ((الاستخلااف)) .۷٠۲/١‏ 


قم العناذات-. ج ي 34" دک کے خاش این ادن 


لم يحتج للاستخلاف. 
(واستئنافة أفضلٌ) حرا عن الخلافب (ويتعيّنُ) الاستئدافُ إن لم يكن تشهد (لجنون 
أو حدث عمد ل سو ا مج جرحت الجا اح سيج APA AES E‏ ب كر 


ره*.ه6 (قولةُ: لم تحت للاستحلاف) لما مر من أنه جائ لا معن ولأنه باق 
على إمامته» فلم يخل المسجد عن إمام» بخلاف ما إذا جرح تن امعد فإك صلاة القوم 
تقد لو مقامء عن إمام» ويوجد في , بعظل التسخ زياد وهي: ((فلو استخلف لم تفسُدُ 
صلاته)). 

ككلم (قولة: واستثنافة أفضل) أي: بأن عد ا me‏ كم یشرع بعد 
الوضويء "شر نبلاليّة"0') عن "الكاقي" 2( وي "حافنية أب الود عق ايه :4 ': ((لو 
لم يعمل ما يقطعٌ الصلاة» بل ذهب على الفور فتوضًاً ثم كبر ينوي العاف لم يكن 

قلت: هذا ظاهرٌ في المنفرد؛ لأ ما نواه هو عدن صلاته من كل وحه بخلاف الإمام أو 
المقتدي» تأمّل. 

٥۹۷‏ (قولة: إن لم يكن تشهد) يعني: إن لم يكن فَعَدَ قد ر التشهد“) فلو حصت بعده 
لا تفسّدُ صلاته؛ لأنها قد تمت حتى على القول بفرضيّة الروج بصنعه أمّا في الحدث العمد 
فظاهرٌ وأمّا في الجنون والإغماء والاحتلام فلأن الموصوف بها لا يخلو عن اضطراب أو مُككْتٍ 
يصيرٌ به مؤدٌياً حزءاً من الصلاة مع الحدث» وكيفما كان فالصنع منه موجودٌ كما في "الب" 

. المقولة [5.0575] قوله: ((حتى لر تذكر إلخ))‎ )١( 
"الشرنبلالية": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة ١/97(هامش "الدرر والغرر").‎ )۲( 
.۲۲۳/۱ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )۳( 


)٤(‏ من ((يعني)) إلى((التشهد)) ساقط من 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 595/١‏ بتصرف. 


mrn 
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t.ofl\ 


الجزء الرابع و باب الاستخلاف 


1 


وغيره» لكن اعترض بأنّ المراد وحودٌ عمل يناني الصلاة عمد ولا عمد من هؤلاء كما في "شرح 
العلاّمة المقدسي"'. 

[9۰3A]‏ (قوله: أو جروجو بن سح المراد ججحاوزة ]¥481[ الح التق دم أعم من 
اشكرة ومع ممع E‏ 

[55مم] (قولة: بظرن حدش) بأ خراج منه شيءَ فظن أنه دم مشلث وظاهره أنه لو لم يكن 
للظنّ دليلٌ - بأ شك في روج ريح ونحوه ‏ يستقبلُ مطلقا بالانحراف عملا ما هو القياس» لكنْ لم 
أره منقولاء ا وقيّدَ بظِنّ الحدث لأنه لو ظن أنه افتتح بلا وضوي أو أن مدّة مسجه انقضت» 
أو أن عليه فائتة» أو رأى سراباً فظنهُ ماءٌ وهو متيمّمٌ) أو حُمرة في ثوبه فظنها نحاسة فانصرف تفسدُ 
بالانحراف وإ لم يخر ج من المسجد؛ لأنه انصرف على سبيل الرفض» ولهذا لو تحقق ما توهّمَهُ 
د يستقبل» وهذا هو الأصل» والا ستخلاف كالخروج من الى جد؛ لأنه ع ل كثيرٌ فتبط ا 
أي: لو استخلف فت أنه لم يحدث فسدت صلاته وإ لم يخرج من المسجد؛ لوجود العمل الكشير 
فن غير عن فلاف م إذا شقن ما برهم من العذر قإة العمل هي مسن ليام العذره فكان 
الاستخلاف كالخروج من ال مسجد يحتاج لصحته قصدٌ الإصلاح وقيامٌ العذر» كذا في "العناية". 


(قولةُ: لكن اعترض بن اراد إلخ) نص عبارة "المقدسي": ((ورُةٌ بأ الخروج بصنعه أن يعمل عملاً 
يُنافي الصلاة عمداً تحقيقاً للحروج منهاء والاضطراب في هذه الحالة ليس بهذه المثابة؛ إذ لا عمد للمغمى عليه 
والمجنون والنائم» ولو صح منهم أداءُ فرض لكانوا من أهل التكليف» وهو حلاف الإجماع؛ إذ الخطاب 
موضوعٌ عنهم» نعم الأمرٌ ف النوم سهلٌ» وسيجيءُ في الاثني عشريّة ما تصيرٌ به المسألة حلية)) اه. 


(۱) ص۸ "در" 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة .٠۹۰/۱‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 14/1١‏ 59, 

(4) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۳۳-۳۳۲/۱ (هامش "فتح القدير"). 


قسم العبادات ت لال .ت ت اخاسية ابن غابدين 


ê 2‏ 3 ع 5 ع E‏ ع 3 
(أو احتلام) بنوم» أو تفكرء أو نظر» أو مس بشهوة (أو إغماء أو قهقهة) لندرتها. 


(وكذا) جوز له أن (يستخلف إذا حص عن قراءةٍ قدرٌ الممروض) لحديث "أبي 


و ع م راع 4 : 3 3 ا 2 TYE‏ 

607 (قوله: أو احتلام إلخ) الأحسن: أو موجبب غسل ليشمل الحيض» قهستاني 2 
وأراد بالاحتلام الإمناءً؛ لأ حروج المنىّ بغير نوم لا يُسمَّى احتلاماء وأفاد أن النوم نفسَّهُ غير 
مفساٍ» لكنّ هذا إذا كان غيرَ عمدٍ؛ لما في "حاشية نوح أفندي": («النومٌ إِمّا عمد أو لاه فالأول 
ينتقضٌ الوضوء ونح البناء» والثاني قسمان: ما لا يتقضٌ الوضوءً ولا ينم البناء كالنوم قائما أو 
راكعاً أو ساجدأء وما ينقضٌ الوضوءً ولا بمدع البناء كالمريض إذا صلَّى مضطجعا فام ينتقضُ 
وضوءه على الصحيح وله البناء» فغيرٌ العمدٍ لا يمد البناء اتفاقا سواءٌ تقض الوضوءَ أو لا بخلاف 
العمد)) اه ملخصا. 

١۷٠م‏ (قولة: لندرتها) أي: ولفعل المناقي في صورة الحدث العمد. 

]9۰۷[ (قوله: إذا حص كنيد ثانيه وبفتح وله أو ضع ما للفاعل أو للمفعول» وبيانه ق 
اال 

(۷۳٠ه‏ (قولة: عن قراءة قذر المفروض) فلو قرأ ما تجوز به الصلاة لا جوز الاستخحلاف 
بالإجماع كما ي "الهداية"“ و الد و كثير من كت المذهب» قال ي "البح "20 ((وذكرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷) كتاب الأذان ‏ ياب إنما جعل الإمام ليؤتم به» ومسلم )4١18(‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء والنسائي ۱۰۱/۲ ٠١5‏ كتاب الإمامة ‏ باب 
الائتمام بالإمام يصلي قاعداً من حديث عائشة. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل سبق الحدث للمصلي ١١4/١‏ يتصرف يسير. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ۳۹۳/۱. 

.59/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )٤( 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ١/د؟,‏ 

591/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )١( 


فإنه لما أحس بالنبي ل حُصِرَ عن القراءة فتأحرٌ» فتقدّم النبي 6 وتم الصلاة» 
فلو لم يكن جائزا اا لاس سونط اانه تنمتو اسوك اللو ل ا 

في 'المحيط" بصيغة: قيل» وظاهرُه أن المذهب الإطلاق» وهو الذي ينبغي اعتماده؛ لما 
صر حوا به في فتح المصلي على إمامه نها لا تسد على الصحيح؛ سواءٌ قرأ الإمامٌ ما تجوز به 
الصلاة أو لاء فكذا هنا [١/3ق479‏ /ب] يجوز الاستخخلاف مطلقاً)) اه. 

وأيدَهُ في "الشرنبلاليّة””© ,ما في "شرح الحامع الصغير": ((أدّ الاستخلاف هنا لا فيد 
كالفتح» والفتحٌ لو أفسّدَ فليس لألّه عمل كثيرٌء بل لأنّه غير محتاج إليهء وهنا هو محتاج إليه)) اه. 

قال ف "الشرنبلاليّة”": ((والاحتياج للإتيان بالواحب أو بالمسنون)) اه. 

وبه يندفعٌ ما في "النهر”" من التفرقة بينهما: ((بأنَّ الاستخلاف هنا عمل كثيرٌ بلا 
حاحة)). 

قلكة وق يقال الشاجة مسلعة في الواحب» ولذا يستحلف للاتيان بالسلام» أمّا المسنون 
فلاء ويمكن حمل قوله في "الهداية": ((ما تحور به الصلاة)) على ما يشملل الواحب كما قدّمنا اول 
باب الإمامة من حمل قول "الكافي" بتقديم الأعلم بشرط سكلا ا عل يهنا 00 
عدم الكراهة» تأمّل. ۰ 

4٠م‏ (قولَه: قإنه لَمّا أحس) عبارة "البدائع": ((فإنه كان يصلي بالناس بجماعة بأمر 
رسول الله 4 في مرضه الذي توفي فيه فو َد يكل خيفة فحضر» فلمًا أحس إلخ)). 

زهلا.ه] (قولةُ: لما فعلةُ) أي: ابي يل ونا كاذ جاتر ا یی جا المت هو الات 


“e e‏ : م aR 1 A r‏ ع 2 ا 

(قوله: أي: النبي و إلخ) أو الضمير ل أبي بكر" ويكون فعله وتقريره دليلَ الجواز» لكن لا يم 

هذا إلا إذا كان اقتدى ب "أبي بكر" ثم استحلفةٌ وقد كان هذا في قصّة قاءً لا في مرض وفاته» وإنما 
احتجنا لهذا لأ الاستخلاف لن ليس معه في الصلاة لا يحون "سندي". 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 5/١‏ ة(هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 3/١‏ 3(هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة قم ه/ب. 

,777/1١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في شرائط جواز الاستخلاف‎ )٤( 


قسم العبادات بی کے ورا ل کی ا حاشية ابن عابدين 


'بدائع". وقالا: تفس وبعكس الخلاف لو حُصِرَ ببول أو غائط ولو عجر عن 
ركوع وسجودٍ هل يُستخلف كالقراءة؟ لم أره (لخجّل) أي: لأحلٍ حجل أو 


لكونه و لهم "بدائع””". 
وكلاءة] روفلا قسف آي لاه در وجرد فكاك كالطنابة وق بإنه مها نلا را 
عندهماء قال في "البحر ": ((والظاهرٌ أن عنهما روايتين)). 
600 (قولة: وبعكس الخلاض) أي: فيجورُ الاستخلافٌ عندهما لا عند "الإمام» 
رل" 
٠٠۷۸‏ (قولةُ: لو حُصيرَ) أي: مع عن الضي في الصلاة بسببو بول إلخ. 
۰۷4 (قوله: لم أرة) كذا في "شرح الملتقى" ل "الباقاني" عن بعض الأفاضل بلفظ: ((هذه 
المسألة لہ نظف بنقلها)) اه. 
ورأيت بهامش "الخزائن””© مخط "الشارح": ((قلت: ظاهرُ كلامهم لا؛ لتعليلهم بوروده 
- يعني الاستحلاف _ على حلاف القياس)) اه. 
أقول: ويؤيده ما في "البحر"“ حيث قال: ((وقيِّدَ بالمنع عنها ‏ أي: عن الق ا أنه ألو 
أصاب الإمام وجع قي البطن فاستخلّف رجلاً لم ين فلو قعد وأنَمٌ صلاته جاز)) اه. 
فأفاد أنه لو عجر عن القيام أو عن الركوع والسجود لوجع نيم قاعدا الجواز اقتداء القائم 
بالقاعد, فلا حاجة إلى الاستخلاف, فافهم. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط حواز الاستخلاف .775/١‏ 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .5914/١‏ 
(*) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ۲١۷/۱‏ عن "شرح الملتقى". 


(4) لم نعثر عليها ف هامش "الخزائن" الذي بين أيدينا. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة .5914/١‏ 


الجزء الرابع س 4۹ سسسب باب الاستخلاف 


ع 


(ولا) يستخلفُ إجماعا (لو نبي القراءة أصلا) لأنه صار اميا (أو أصابَةُ) عطفٌ 
على المنفي (بول كثير) أي: بحس مانع من غير سبق حديه) ae‏ 


]9۸°[ (قوله: ولا يستخلف إلخ) أي: ولا بيني لو كان منفرداً؛ لأنه صار 4 فبطلت 
LT‏ كني ال" 

أقول: لم أراهذة الفا 3" اجر و بت فنا عله غل :رركم ا حكمٌ صلاة 
القوم ولا حكم صلاته أمّا ساي ففسادُها ظاهرٌ؛ لأ إمامهم عبان انا واا لذ الإمام ففي 
الفصل السابع من "الذحيرة": أ القارئ إذا صلى بعض صلاته» فنسي القراءة وصار اميا فسدت 
عنده ويستقبلهاء وعلى قولهما لا تفس وبني عليها استحساناء وهو قول "زفر")) اه. 

9۰۸۱ (قوله: عطف على المنفي) أي: على ما دل عليه حرف النفي في المعن» وهو قوله: 
((لو نسبي)). 


(قولٌ "الشارح": لأنه صار أَميا) أي: فلم يبقَ أهلاً لإمامة القارئين» وإذا لم يصلح إماماً لا يصلّحٌ 
أن يُستحلف؛ لأنّه نائبٌ عته» ولا تصح له الإنابة إل إذا كان أهلاً ما أنابً فيه» ولأنه بصيرورته اما 
فسدت صلاتهم» والفاسدٌ لا يمكن تدا ركةُ. م الظاهر أن صلاته لنفسه صحيحة مها كصلاة الام 
ولا يكو كإمامة المي للقارئين؛ لأنّ ذاك ترك القراءة مع القدرة عليهاء وهذا شارعٌ في صلاته وهو 
قارع نقد كان سين الشرواع ألا لها وأما حال البق نهم الم يقرا مصليق لاد اهي وليدمن 
عليه انتظارهم كما مر "رحمتي". اه "سندي". 
زول الصف أو صان يول کین ولو اضامك كوي اة إن أمكنةٌ النزعٌ ‏ بأن وعد نوما اع 
- فنرّعٌ من ساعته أجزأه» وإن لم يمكنه فإ أدَّى جزءاً من الصلاة مع ذلك الشوب تفسد صلاته 
بالإجماع وإنْ لم يود حزءاً من الصلاة ولكن مككّث كذلك لم تفسد وإن طال» وإن أمكنه النزعٌ من 
ساعته فلم ينزع ولم يؤدٌ حزءاً من الصلاة اختلفَ أصحابنا: قال "أبو حنيفة" و"أبو يوسف””: تفسد 
صلاته» كذا في "المحيط". اه "سندي". 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف .۲١۷/۱‏ 


(۲) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ب باب الحدث في الصلاة 2585/١‏ عند قوله: 
((ولا يجوز الاستخلاف بالإجماع)). 


ا“ 


قسم العبادات حبحب مج تنيب س Yi‏ کک ج حاشية ابن عابدين 


يضر له) فلو اضطرٌ لم تَفسُد (أو قرأ ي حالة الذهاب أو الرحوع) لأدائه ركناً... 


)1۰۸ (قوله: فلو منه) أي: ِن سبق حدثه فقط بنى» أمّا لو كان منه رمن حارج فلا 
ا و 

.6 (قولة: إذا لم ضط له إلخ) قال في "الخانية": ((قال الإمامٌ "أبو علي ا إن 
لود ذا ذلك لم تسن ماه ولا نان كج من الاتتعماء وغل التحاية تحت 
الفميض ب فساذيع» ركنا الراة لها آنا تكسف غورتها وأعظناكما ق الوطوعء )ذا لم تعد بدا سن 
ذلك وقال بعضهم: إذا كشّف عورته في الوضوء لا تبني» وكذا مرآ والصحيح هو الأوّل؛ لان 
جواز البناء للمرأة منصوصٌ عليه مع أنها تكشفُ عورتها في الوضوء ظاهراً)) اه. 

قال "نوح أفندي": ((وصحح "الزيلم ٩"‏ الثاني والاعتمادٌ على تصحيح "قاضي حان" 
ولى» ولهذا احتار الس يعني: صاحب "الدرر””7)) اه. 

لك في "الفتح””" عن "الريلمي"": ررد الفساد مطلقا ظاهرٌ المذهب)). 

هه (قولهُ: لأدائِه ركنا) هذا يقتضي أن الحدث سبَّقَهُ في حالة القيام؛ لأنّ القراءة 


ا 


ا ا 030 َه ر اء ع ب 
(قوله: هذا يقتضي أن الحدث سبقه إلخ) ويقتضي أيضا أنه منفرد أو إمام؛ لأن القراءة ليست ركنا 
على المقتدي» فإذا قرأ في ذهابه أو رجوعه لا يقال: إنه أَدّى ركنا إلخ. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۹۱/۱ بتصرف يسير. 

(؟) "الخحانية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٠١١/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .١ 45/١‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١/75١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۹۷/١‏ . 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 579/1. 

(۷) "نبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة ,١ 45/١‏ 


الجزء الرابع LL‏ ۲۹ د ج ن باب الاستخلاف 
مع حش أو مشي بخلاف تسبيح في الأصح (أو طلب الماءَ بالإشارة أو شرَاه e‏ 


لا تكون ركنا ف غيره» ثم رأيت في "المعراج" عن "المجتبى": ((أحدث في قيامه. فسبح ذاهيا أو 
جائياً لم تفسد» ولو قرأ فسدت» ولو أحدث 2 ركوعه أو سجوده لا تسد بالقراءة)) اه. 
وزات ل 5 "کاقی ا “لامع فل فظ, 


ir » 9‏ للاضة 


0۰۸67 (قوله: مع حَدَثٍ أو مشي) نش مرتب» 

ر۸ (قولة: في الأصح) متعلقٌ بقوله: ((قرأ)) وبقوله: ((بخلاف تسبيح))» ومقابلة - كما 
في "الزيلعي"” - ذوعا ذه مسد امال ENE‏ دوق در حت كما 
ورقمٌ رأسّه قائلاً: سمع الله لمن حمده لا يبني)) اه. 

يعني: وإ اراد بهذا الرفع الانصراف لا الأداى ولا يديت وإ لع شيلم کا ا 
ا 


ر۸۷٠‏ (قولة: أو طلب الاءَ بالإشارة) ١/ق ٤۸١‏ /بع كذا في معن "الدرر"» ومثلة في 


لالا و الم ا" 5 ا 'الشرنبلالي””* .مسألة دَرْءِ الما بالإشارة» ومسألة ما إذا 


طلب من المصلي شيءٌ فأشارٌ بيده أو رأميه بنعم أو بلا لا تفسك وبأ "ابن أمير حاج" ذكرّ في 
"الحلبة": ران القول بالفساد في رد المصلي السلا بيده لم يعرف أن أحدا من أهل المذهب 


)١(‏ "كاني النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث ١/ق‏ ه9/أ. 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق٦۸/ب.‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١ ٤٦-١ ٠١/١‏ بتصرف, 
(؟) المقولة [5155] قوله: ((ولو لم يرد الأداء)). 

(د) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .۹۷/١‏ 

(5)لم نعثر عليها في المطبوعة التي بين أيدينا. 

(۷) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١‏ أرق ۲٠۲/أ.‏ 

(۸) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ١/917(هامش‏ "الدرر والغرر"). 
(9) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ۸١٠/ب.‏ 


قسم العبادات لمعتب ا د 9« ددلل اا حاشيةابن عابدين 


بالمعاطاة) للمنافاة» أو جاور فعا آلآ ل قدَرَ و أو لنسيان» أو زحمة 


أو كونه بثراً؛ لأنّ الاستقاء بنع البناءً ا ا ا 


نقلش بل المنقول عنهم عدمه))» وقال في 'البحرا"”©: (إإنه للق وإنما ذكرة بعض المشايخ 
استنباطاً)) كما سات بيان في الباب الآتي» قال ارتلا ((فلا يعد أن يكون عدم 
الفساد بطلب الماء بالإشارة كرد السلام وغيره بها))» وأحاب "الرحمتي": ((بأنّ طلب الماء 
بالإشارة وقبوله منه يصير.عجموع ذلك عملاً كثيرً؛ لأنه عقدٌ هبةٍ أو إجارةٍ وهو منافٍ للصلاة 
كالشراء بالمعاطاة» وليس هذا كرد السلام بالإشارة لمن تدبّرَ)). 
(A41‏ (قوله: بالمعاطاة) قيّدَ به لظهور الفساد بالإيجاب والقبول» "درر”. 
زهه١ه‏ (قولَهُ: للمنافات) علّة للمسألتين» قال في "الشرنبلايّة"”*©: ((وهذا فيي عل خد 
تفسيري العمل الكثير)) اه. وهو ما لو رآه راء من بعيار لا يشك أنه ليس في الصلاة. 
۵۰۹۰ (قولة: أو لنسيان) هو وما بعدَةٌ عطفٌ على المستئنى» وهو ((قدرَ)). اه "ح". 
قال في "شرح المنية"””: ((ولو ود في الحوض موضعاً للتوضي فتجاوّرٌ إلى موضع آخر إن 
لعذر كضيق مکان الأول بنى؛ وإلاً فلاء ولو قصّدَ الحوض ولي منزله ماءٌ أقربُ منه إن كان البُعَدُ 
كدر ضف لا تفس وإ أكثرَ فسدت, وإن كان عادتةُ التوضي من الحوض ونسيى الماء الذي في 
يته وذهّب إلى الحوض بنى» ولو كان الماءُ بعيدا وبقربه بر يرك ابعر لأ التزح بنع البناء على 
المحتار» وقيل: لا عنم إن عُدِمَ غيره)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۰۹/۲ وقوله:((وإما ذكره...إلخ)) نقله عن ابن أمير حاج. 
(1) المقرلة [317] قوله: ((ولو لم يرد الأداء)). 
(۳) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۹۸/١‏ بتصرف يسير(هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 94/١‏ بتصرف. 
(5) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ١/۹۸(هامش‏ "الدرر والغرر"). 


0 "م" كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق٦۸/ب.‏ 
0 5 المنية الكبير": فصل ق اورف ف الصلاة ص٤‏ © 4-. 


الجزء الرابع ل u‏ ٣ل‏ سسب باب الاستخلاف 


على المختار (أو مكث قَدرَ أداء ركن) وإن ل الأداء (بعد سبق الحدث) © 
إلالعذر كنوم ورعافي. 
(وإذا ساغ له البناءُ توضّأ) فورا بكلّ سنةٍ (وبنى على ما مَضّى) e‏ 


19۰۹1 (قوله: على المحتار) أي: وإن لم يكن عنده ما غيره كما علمت» فافهم. 

ركف os‏ إلا لعذر) وكذا لو تفكر فشن سه للصلاة إذاالم ینو بقيامه حال تفكره 
الأداءَ كما في "التثار 08 

(00] (قولة: توضّاً) أي: إن وحَدَ ما وإلا تمّمَ كما بعلم من قولهم في التيمّم: أو عي 
e‏ 

قلت: بل صرح به في "البدائع”" هنا وقال: [١/ق١58/أ]‏ ((لأنّ ابنداء الصلاة التيمُم 
جائرٌ فالبناءُ أولل» فن تيمّمَ ثم وحَدَ الماءَ فإ وحدَهُ بعدّما عاد إلى مقامه استقبّلَ» وإ قله في 
الطريق فالقياسٌ كذلك وف الاستحسان يتوضاً وييني)) اه. 

4۰۹47[ (قولهٌ: ف أي: بلا مک قذْرَ أداء ركن بلا عذر كما عَلم نما قبله. 

ر۹٠٠‏ (قولهُ: بكلّ سنق) أي: من سنن الوضوء؛ لأنّ ذلك من باب إكماله» فكان من 
توابعه» فيتحمّلٌ كما يتحمَّلٌ الأصلٌ» "بدائع". فل کل أريها لاني قارح 


)في "د" زيادة: ((وإن لم ينو الأداء بعد سبق الحدث)) قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: إن كان الخليفة 
أدى ركنا من الصلاة لم يجر للإمام أن يأحذ الإمامة مرة ثانية» ولكنه يقتدي بالخليفة؛ وإن لم يكن أدى ركناً لكنه 
قام في المحراب» قال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف: له أن يأخذ الإمامة وقال محمد: لا يجوز. حاشية "الدرر" 
للشيخ إسماعيل النابلسي. 

(؟) "التاتر حانية": كناب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر: الحدث في الصلاة 5931/١‏ عن "نوادر بشر" عن أبي يوسف. 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل شروط جواز البناء ۲۲۲/۱ باختصار. 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل شروط جواز البناء ۲۲۲/۱ بتصرف. 

(5) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر: الحدث في الصلاة 589/١‏ نقلاً عن الصدر الشهيد. 


قسم العبادات تت انلزن ا يميت اة ابن عاندين 


بلا كراهةٍ (ويدم صلاتة ثُمَّة وهو أولى تقليلا للمشي (أو يعودُ إلى مكانه) ليتحد 
مكانها (كمنفرد) فإنه عي وهذا كله" (إنْ فرع حليفتة» وإلا عاد إلى مكانه) 
م لو بينهما ما بنع الاقتداءً (كالمقتدي إذا سبَّقَهُ الحدث). 


2 
ص ساس 


ر٠٠٠‏ (قولة: بلا كراهة) لك تدم" أن الاستئناف أفضل. 

OR‏ كمنفرد) أفاد أن الكلام الأول قي الإمام؛ وأمًا المقتدي فذكرهُ بعد. 

۵۰۹۸ (قولة: وهذا كلهُ) أي: تخي الإمام بين الود إلى مكانه وعدمه. 

۵۰۹47 (قولة: ولا عاد إلى مكانه) أي: الذي كان فيه أو 5 منه ثما يصح فيه الاقتداء؛ 
لأنه بالاستخلاف حرج غاا وشار م اا کا 

000 (قوله: لو بينهما ما يمن الاقتداءً) أن شرط الاقتداء اتحادٌ البقعة» "بدائع"0. 

19۱۰17 (قوله: كال مقتدي) أي: أصالة. 

2۰۲ (قوله: إن تعمّدَ عملا يُنافيها) أي: ينافي الصلاة كالقهقهة» فلو تعمّدَها بعد جلوسه 
قدرَ التش د فصلائة تامّة وإ بطل وضوءه - لوجودها في أثداء الصلاة - دون وضوء القوم 
لخروجهم منها بحدث إمامهم» وهام في "البحر” وسيأتي”". 

٠0‏ (قولة: ولو بعد سبق حديُه) نص عليه "الزيلعي””"©, ولم بك فيه حلافاء ففيه رد 


(۱) ((کله)) ليست في "و". 

(۲) المغولة [3077] قوله: ((واستنافه أفضل)) . 

(۳) المقولة ]٠١1٤[‏ قوله: ((حتى لو تذكر إلخ)) . 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان حكم الاستحلاف ۲۳۲/١‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۹٦۱/۱‏ بتصرف. 

. المقولة [5154] قوله: ((ولذا إلخ))‎ )١( 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .١ 58/1١‏ 


الجزء الرابع سس سدم هع لم دا باب الاستخلاف 


(نَمَّتْ) لتمام فرائضهاء نعم تعادٌ لترك واحبٍ السلام (ولو) وُحَدَ المساقي (بلا 
صنعه) قبل القعود ظا اتفاقا ولو (بعده ب بطلت) ل ا ا 


لما في RES‏ ((من أنها تبط عنده لعدم الخروج بصنعه لا عندهما))» ووجة الوذ كمنا 5 
"البحر"- ((أنه إذا أتى .ممنافي بعد سبق الحدث فقد حرج منها بصنعه)). 
وا ا 0 5 ع 3 
60 (قوله: تمت) أي: صحت؛ إذ لا شك أنها ناقصة يرك الواجب» اا 
9191| (قوله: نعم تعاد) أي : وجوباء الى 


ي 


0 (قولة: ولو ود المنائي) أي: سوى الحدث السماوي المتقدّم؛ لأنه وإِنْ كان منافيا 
قياسا لکن الشر ع اعتبرَهُ غير مُنافي» أفاده "ح”7, 

٠٠۷‏ (قولة: بلا صنعه) مقابلٌ قوله: ((إنْ تعمد إلخ)). 

۰۸1 (قوله: ولو بعدّهٌ بطلت) أي: بعد القعود قدْرَ التشهدء وشَمِل ما لو سلم الإمام وعليه 
سهوء فعرَض واحد ما سيجيءٌ فإنّ سجَّدَ بطلت» وإلا فلاء ولو سلم القومٌ [١/ق ٤۸١‏ /ب] 

00 5-3 ارك ا إذا أتى إلخ) إن الشرع اعتبرة بعد سبق الحدث في الصلاة» 
فالخروجٌ بصنعه وج وهو فيها فتتمّمْ به» لكن يلزمٌ على هذا أداء فرض من فروض الصلاة على غير طهارةٍ 
وهو غيرٌ صحيح) والشارعٌ إنما اعتبره غير خارج عنها بسبق الحدث لا أنه متطهّنٌ فما في "الحلية" هو 


الوافق» وما في "الزيلعي" يحمل على قولهما. 

(قولة: وشمل ما لو سم الإمامٌ وعليه سه إلخ) كذا ذكرَه في "البحر" عن "الزيلعي"» وهو غير ظاهرء 
فإنه كيف يتأتى له السجودٌ للسهو بعد قدرته على التيمّم مع أنه ارتفضت طهارته برؤية الماء؟! فلا يكو 
بسجوده عائداً للصلاة» بل تَمّت بسلامه قبله» وكذا يقال في مضي مدّة مسحه ونحو ذلك من العوارض» تأمّل. 


)١(‏ "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ الخروج بصنعه ۲/ق ۷۷/ - ب. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 895/١‏ 
(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ١/58؟.‏ 
)٤(‏ "ط: كتاب الصلاة ‏ باب الاستخحلاف ١/مره؟.‏ 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق65//). 


ا۷ 


قسم العبادات ج د ج ۲ .ممعي معب تحاشية ابن عاندين 


ي المسائل الاثنى عشريّة عتده» وقالا: ضحت ea Da e EARS‏ 


قبل الإمام بعدما قعَدَ قدْرَ التشهد» ثم عرض له واحد منها بطلت صلاته دون القوم» وكذا إذا 
بك عر للعو A‏ 
المسائل الاتني وة 

هلمم (قوله: في المسائل الاثني عشريّة اشتهرت EEE‏ وهي طا عندأهل 
ولاه ده RE‏ عند لها لكل از 

: هسي وغيرُ ر العَلْمي لا س اله ا 1 اقلم 

۰ (قولَهُ: عنده) أي: عند د "أبي حنيفة"» ووحة بطلانها عنده على ما رح "البَرْدَعي": 
((أنّ الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عنده؛ لأنه لا يمكن أداء فرض آخرّ إلا بالخروج من 
الأولى» وما لا توصل إلى الفرض إلا به يكون فرضاً))» وقال "الكرحي": ((هنا غلط؛ لان 
اروج قد يكوت تعضية كانخدت العامة "ولق كان قرضا انض ماهو قربة وهو اللاي اا 
حلاف بينهم في أن الخروج معدتس أرق ادوا ون ا 
آحر وهو أن العوارض الآنية مغيرة للفرض كرؤية اليم ماب كان فرضّهُ التيمم فتغيّرٌ إلى 
الوضوء, و كذا ب اتنا بخلاف الكلام فإنه قاطعٌ لا مغيرٌ ا والقيقيدة ا 
عاد الك نال وأَيّدَهُ قي "البحر"“ .ما في "المجتبى": ((بأنّ عليه الحفقين من ااا ریات 
صحَّحَهُ "شمس الأئمة"))» لكن قدّمنا" في فرائض الصلاة عن "المسائل البهيّة الزكيّة على الاثني 
عشريّة" للعلآمة "الشرنبلالي" تأبيد كلام "الردعي": ((بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 4٠00/1١‏ نقلاً عن الزيلعي. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۹۸/۱. 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ق ٦ه‏ /إب. 

.۳۹۹/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )٤( 

(5) المقرلة ]755٠05[‏ قرله: ((والصحيح إلخ)) . 


ورحّحَهُ "الكمال"؛ وفي "الشرنبلاليّة": ((والأظهرٌ قولهما بالصحَّة في الاثني 
عشريّة))» وهي ما ذکره بقوله: 
(كما تبطل) لو فرع بالفاء ‏ كما في "الدرر”© - ا OR‏ 


صاحب "الهداية””"» وتبعة الشرّاحٌ وعامّة المشايخ الس والإمام الي في "الوافي" 
و "لکا ةا ر وصاحب "المجمع"؛ وإمامٌ أهل الستة الشيخ "أبو منصور 
الماتريدي”)). 

91117 (قولة: ورجح "الكمال"20 إلخ) أقول: إن "الكمال" لم يرجح قولّهما عا 
وإِمابَحَثَ في توجيه كلام "الإمام" على ما قله كل من "البرعي" و"الكرحي" كما أوضحتة فيما 
علقت" على "البحر". 

05 (قول: وقي "الشرنبلاليّة": والأظهرٌ قولهما إلخ) أقول: عزا ذلك "الشرنبلالي" في 
"رسالته"”© [1/ق 487 /] إلى "البرهان” ثم ردّهُ: ((بأنه لا وجة لظهوره فضلاً عن كونه أظهر؛ 
لأنه استَدَلَ على ذلك .ما ليس فيه دلالة عليه))» ثم قال "الشرنبلالي" بعدّما أطال في ردّه: ((ومن 
لقو طف اخ اط و هة الاد ر مه الكت اة ولس الانصفاط إلا رل "ااه 
الأعظم": إنها تبطُلُ)) اه. 

قلت: وعليه المتول. 


.49/١  ةالصلا "الدرر": كتاب الصلاة  باب الحدث في‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .1٠/١‏ 

(5) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة ١/ق‏ 55/أ. 

.55/1١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )٤( 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .٠١ 54/١‏ و "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
05 و "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق۲٤‏ /ب. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .881/555/١‏ 

(۷) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ٠0/١‏ 5, 

(8) المسماة ب"المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية". 


قسم العبادات ل 1 للا حاشية ابن عابدين 


لكات أولى (بقدرةٍ التيمّم على الماء) وأمّا مسا ا رة المتوضع الوت يمم لاء 8 


دده (قوله: لكان أولى) لأنّ کلام ا ووو اركاذ ی 
في غير المسائل الاثني عشريّة مع أنه خخصوصن بها وما أن بها من امريدات الآ الآنية''' وغيرها. 

6 (قولُ: وأمّا مسألة إلخ) جوابٌ عا أوردَهٌ "الزيلعي"" على ل : ((من أن 
التقبيد بالمتيمّم غيرٌ مفيد؛ لأ لمتوضئ خلف المتيمّم لو رأى الماء في صلاته بطلت أيضاً؛ لعليه أن 
اقا على ك اجار ومدلاة الام مامه سدم ره فر قال والسدئ به ت : 
وأجاب قي "البحر'”": ((بأنّ المقتدي لم تبطل اده أضتلاً بل E‏ ورده في "اله ": 
((بأن "المصنف" استعمّلَ البطلان بالمعنى الأعيّ وهو إعدامٌ الفرض بِقِيّ الأصلْ أَوْ لا))» ثم قال: 
((فالأولى ما قاله "العيني””*: إن مسألة المقتدي ,كتيمم ليس ل اله 


(قوله: لأنّ كلامه يُوهِمُ أن قوله إلخ) وقال "الر متي" في وجه الأولويّة: ((إدّ الكاف وإن أمكن 
أن 1-7 للتمثيل والتصوير لكن لما كان = المتبادرٌ منها التشبية؛ والمشبّهُ به غير المشبّه» مع أنّ قدرة 
اليم على الماء من المسائل الاثني عشريّة لا مشبّهاً بهاء والفاء نص في التفريع - كان أولى وأوضح في 
مقام البيان)) أه "سندي". 

(قوله: فالأولى ما قاله "العيني": إن مسألة المقتدي إلخ) فيه أن ما قاله متنا الثلاثة من البطلان في هذه 
المسألة إنما هو فيما لو رأى المتوضٌّ المقندي بالمتيمّم الماءَ في أثناء الصلاة وأمّا لو رآه بعد القعود كماهو 
موضوعٌ هذه المسائل فهو ما أورده "الزيلعي" وفيه حلاف الصاحبينء ولا تَأنَى لهما القولٌ بالفساد في 
هذه الصورة لتمام صلاته بالقعود كباقي المسائل الاثني عشرية» بل يقولان بالصحة نظي رؤية يمم الماء 
بعده» فإذا لم تفسد عندهما صلا لا تسد صلاة التوضى القعدي عتيسّم برؤيته أيضاً بل أو فإيراة 
"الزيلعي" مستقيم؛ وما أجاب به "العيني” غير مستقيم» تأمّل. CEY‏ ع أن "مدا" يحور اقعداء 
المتوضع اليس وإلاً فلا تتصورٌ المسألة غندهة فيكوثٌ الخلاف بين "الإمام" و"أبي يوسف". 


. المقولة [1177 د] قوله: ((العشرين))‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 49/1 .١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۹۷/۱ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ق59/أ. 

(د) "رمز الحقائق شرح كنز الدقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 49/1١‏ بتصرف. 


الجزء الرابع و5 دل دا بابالاستخلاف 


ففيها حلاف "زفر" فقط» وتنقلب نفلا ( ومُضِي مدَّوَ مسحه إن وجَّدَ ماي ولم 
ES E OE‏ 3 ا 7 ت 2 عي ” 
يحض تلف رحله من بردء وإلا فيمضي (على الأصح) كما مر في بابه (وتعلم أمي 
آية) أي: تذكرو أو حفظِه بلا صنع ور ورور وده a SCR acs‏ واه م ماه E‏ 


في هذه المسائل مفروض بين "الإمام' وصاحبيه)) اه. 

فقول "الشارح": ((وتنقلب نفلا) ناظرٌ )لواب "البحر" أيضاء وقد علمت ما فيه» أفاده 
(OA) Hm‏ 
e‏ 


زهاكم (قولة: ففيها حلاف "زفر") أي: حيث قال بعدم الفساد كما قدّمناه'" في الباب 


السابق. 


8 (قولهُ: كما مر في بابه) ومر“ أيضا أنه إذا لم يد ماءً لغسل الرجلين بعد تمام مدّة 


المسح وهو في الصلاة فالأشبهُ الفساد لسراية الحدث إلى الرّجْل؛ لأنّ عدم الماء لا بمنعٌ السّراية» ثم 
ع 5 ويصلي قاله "الزيلعي"00, وتبعة ف "فتح القدر "© ور ال" وقدّمنا0ة أيضاً فيما 


إذا حاف تلف رجليه من البرد بطلانٌ السح السابق ولزوم استعنافب مسح آحر يعم الف 
كاخبيرة» فکان امتاس عدم التقييد بشىء من القيدين. 

911۷7[ (قولة: بلا صنع) بأن سيع وة الإاخلاص مثلا من قارئ» فحفظها عجرد 
السماع» واحترّرٌ به عمًا لو حفظها بتعليم من القارئ؛ لأنه يكوك عملا كثيرا» وبه حرج من 
الصلاة بصنعه» فلا [١/ق؟48/ب]‏ يتأتى الخلاف. 

)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق ۸۷/- ب. 

(؟) المقولة 939 4] قوله: ((لا ماء معه)) . 

5١/5 )۳(‏ وما بعدها "در". 

(4) المقولة [14370] قوله: ((وإن لم يخش)) . 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 0150/١‏ بتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .٠١١/١‏ 

م 5 المنية الكبير": فصل في فروع المسح على الخفين ص7 .-١ 1714-١‏ 

(۸) المقولة ]۲٤۷۰[‏ قوله: ((وإن لم يخش)) . 


قسم العبادات ع يت 2 هم ,۳ حاشية ابن عابدين 


(ولو كان) المي (مقتديا بقارئ على ما عليه الأكثرٌ) لك في "الظهير ية" صح صحُحَ 
الصحّة قال "الفقي":(( وبه نأحد )) (ووجود العاري'" ساترا) تصح به الصلاة» 


TB,‏ على a‏ رايا ل 


كك 4 2 


[4 (قولَهُ: ولو كان الأمي إلخ) أشارٌ إلى أن المراد بالأمي أعم من أن يكون إماما أو 


١ 05 # وق‎ + 7 

6 (قولهُ: على ما عليه الأكثرٌ) لأنّ الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكماء 
قلا بمكنه البناء» a‏ وقد يمنع بأتها من المقتدي القارئ ليسي إا 1 ا 

ر٠٠٠‏ (قولة: قال "الفقية" إلخ) هو الإمامٌ "أبو الليث"؛ وصرَّحّ.عثل ما هنا في "خزانة 
السروجي "© وف "الجوهرة"20: ((لا تبطل إجماعا))» "رملي". وحرم به ف "الولو الج" 
االستاط "0ك و ا أرل الفيادة 
وآخرهاء وبناء الكامل على الكامل جائز)) اه. 

زككلة) (قوله: تصح به الصلاة) بان يكون طاهرا أو بحسا وعنده ما يطهره به» أو ليس عنده 
اا ربل و وز كان اھ اق "أو كان كله نينا اومظن د ا 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الرابع فيما يصح الاقتداء به وفيما يتعلق بالإمامة ق 7٠‏ /إب. 

(0) في "'ب":(( القارئ ))» وهو تحريف. 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة .8910/١‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق۹٠‏ /ا. 

(0) "الخزانة": لأبي العبّاس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني »شمس الدين السروحي اللصريً(ت٠‏ الاه). ( "الحواهر 
المضية" 5/1١‏ ١ع‏ "الفوائد البهية "ص٣ ,)-١‏ 

(1) "الجوهرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۷۸/١‏ 

(۷) "الولوالبية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني في الأذان وقراءة القرآن ق ./٩‏ 

(8) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ١‏ إق 86/ام/أ. 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق۹٥‏ /أ بتصرف يسير. 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ق59/أ بتصرف. 


Al\ 


الجزء الرابع مدعي عتعبعطحت؛ RR‏ ج باب الاستخلاف 


أو أعتقت الأمّة ولم تتقنع فورا (ونزع الماسح الاك RAA LS‏ الوا يت SRE SEATE‏ 


الست بالطاهر› فكان وججحوذه کعدمه» ولو قال: تحب بدل تصح لكان أولى؛ لأنّ عبارته تشملٌ ما 
لو كان كله بحمساً؛ إذ الصلاة تصح فيه» مع أنه لو صلى عاريا لا تبطلٌ؛ لأنها لا تحب فيه بل هو 
ير "أبو الو CR‏ 
اه (قولة: أو أعتقت الأمّة) في "حاشية المدنى"': ((قال شيخنا المرحومٌ السيّد "محمد أمين 
ا ف "حا" على "الزيلعي": أقول: دک كني من الشرّاح ن المسألة ل امال 
الاثني عشرية» وفيه نظر فإ فرض الستر إنهما يلزمُها مقتصرا من وقت عتقها لا مستنداء فيكون 
عدم الستر قاطعاء والقاطع في أوانه منه وفي غير أوانه مطل وهاهنا في أوانه؛ لأنه بعد تمام 
الأركان» فصحَّتْ صلاتها وإِنّ لم تستر من ساعتها بخلاف العاري إذا وجَدَ ثوبا؛ لأ فرض 
الستر زمه قبل الشروع» فكان وجودُ الوب فى هذه الحالة مغيّرا لما قبله» فكان مبطلا. وقد ذكرَ 
0 02 258 ر ر ع 
الزيلعي”؟) في باب شروط الصلاة حلاف ما هنا حيث قال: ولو أعتقت الأمّة في صلاتهاء أو 
كا قنك یال أن فوا ووه شك مل رن اعا تشاعلى ادا 
وإن أَدَّتْ ركنا بعد العلم بالعتق بطلت صلاتهاء والقياسٌ أن تبطلَ في الوجه الأول أيضا كالغريان 
583/17 /أ] إذا وَجَدَ ثوبا في صلاته» وجه الاستحسان أن فرض الستر لزمّها في الصلاة وقد 
أت بهء والعريان لزمَهُ قبل الشروع فيهاء فيستقبلٌ كالمتيمّم إذا وحَد فيها ماءً اتتهى. فعلِمَ من 
كلامه صحّة صلاتها لو أُعتِقَتْ بعد التشهد ولم تَستين)) اه. 
أقول: وقد يجاب بأنّ الأصل في هذه المسائل أذ كل ما يُفِسِدُ الصلاة إذا وُحَدَ في أثنائها 
بصنع المصلي يُفسيِدُها إذا وُحدَ بعد التشهد بلا صنعه» وهذا المعنى موحودٌ في مسألتنا هذه 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 777/1- ۲۲۷ باختصار. 
(؟)"ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 559/١‏ بتصرف. 
() لعله محمد أمين بن حسن الميرغني» كان حيا(؛ ١ ١‏ ١ه)‏ ولم يذَكَر له حاشية على الزيلعي . (انظر "معجم المؤلفين" 
۳ ۱ "برو کلمان"۲۳۹/۹). 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۹۷/١‏ 


قسم العبادات لمم الإسم ا دهمي سب حاشية ابن عابدين 


حفة) الواح (بعمل يسير) فلو بكثير تتم اتفاقا (وقدرةٍ مُومٍ على الأركان, وتذكر 
فائتة عليه أو على إمامه وهو صاحبُ ترتيبي) والوقت متسعٌ 1 1171111 


لا يقال: إن ترك لتقنع في الخال مفسدٌ لصلاتها بصنعها؛ لأنا نقول: الفساد مستندٌ إلى سببه الأوّل» 
وهو لزومٌ الستر بالعتق كما في نزع الخفً بعمل يسير» فإنه بصنع المصلّي مع أنهم لم يعتبروه» 
بل اعتبروا السبب السابق» وهو لزومٌ الغسل بالحدث السابق» هذا ما ظهرَ لي فتأمّله. 

60195 (قولهُ: حقة الواحت) قال في "المح”””: ((هو أولى ما وقع في "الكنر"”" بلفظ المثنى؛ 
لان الحكم كذلك في الواحد لما تقرّرٌ من أن نزع الخفٌ ناقض)). 

674 (قوله: بعمل يسير) بأن كان اغا لا يحتاج فيه إلى المعاحة بالتزع» ا 

] (قولهُ: € اب لأنه خروج تمع 

0 (قولهُ: وقدرة موم على الأركان) لأنّ آحر صلاته أقوى؛ فلا يجوز بناؤه على 
المي ا 

0م (قولة: وتذك” فائتة إلخ) أي: ذل المصلي او عليه كاد مهو أو اتا 
على إمامِه إن كان مقتدياء وقوله: ((وهى) أي: مر عليه الفائئة مطلقاء ام او ل 
هذه الصلاة لا تبطل قطعا عند "أبي حنيفة"؛ بل تبقى موقوفة الأ مان معاي صلرات وسو 
يذكرٌ الفائئة تنقلب جائزة)) اه. 


زقولة + هاما طهر لي فتأعلم لم يظهر عة ذا فاا بل الذي له صح ما رمه ى الحاشية 
الزيلعي". 


(1) "المنح”: كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق۷٤‏ رب 

(۲) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ٤۹/١‏ . 
(۳) "البحر"”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ۳۹۷/۱. 

.۳۹۷/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث فى الصلاة‎ )٤( 

(5) "السراج الوهاج”": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق‏ ۲۳۲/ب. 


(وتقفديم القارئ اا ا وقيل: لا فساد لو كان) استخخحلافة (بعك التشهد 


قال في "البحر”": ((فذ كر "المصئف" لها في يلك البطلان اعتمادٌ على ما يذكرّه في باب 
الفوائت)). 

ر٠٠٠‏ (قولهُ: وتقديمٌ القارئ ميا أي: فيما إذا كان القارئ إماماً فسبقَهُ ا لحدث. 

19۳۹ (قوله: ملفا أي: سواع كان بعد القعود قدرَ التشهد أوقبله بقرينة القول الآخر» 
وفيه أن استحلافه قبل التشهد مفسدٌ اتفاقاً» سوامٌ كان في الركعتين الأوليين أو في الأخريين ولم 
يقرأ في الأوليين أو إحداهماء وكذا لو قرأ كل هيا حلاف ل "زف " ورواية عن "أبي يوسف" 
كما مر قبل هذا الباب وليس هذا ما نحن فيه؛ لان [/ق ١۸٠‏ /ب] الخلاف ف الاثني عشرية 
منصوبٌ بين "أبي حنيفة" وصاحبيه» وذلك فيما بعد التشهد فقط فالصوابٌ حذف الإطلاق؛ 
وأنْ يقول: وقيل لا فساد بالإجماع اه أفاده "ح"”", 

٠٠١١١‏ (قولُ: وهو الأصح) قال في "النهر'”©: ((واحتاره "أبو جعفر" و"فخر الإسلام"» 
وصحَّحَهُ في "لكاي" وغيره» وقال في "الفتح””": وهو المختارٌ)). ا 


(قولٌ "الشارح": مطلقا) فسرَهُ "السندي" بقوله: ((سواءً كان عالاً بكونه أمياً أوْ لاء وسواءٌ كان 
حلفة قارئون أو مختلطون))» ولا يصح حمل الإطلاق على ما قبل التشهّد وبعده وإن كان هو المتبادرَ لما 
ذكرة فاندقع بذلك تصويب المحشّي. 


)١(‏ وفي"د" زيادة قوله: ((بالإجماع عن أبي حنيفة وصاحبيه)) أما عندهما فظاهر» وأما عنده فلوجود الع منه» كذا 
في "الفتح"» أي: لأنّ الاستخلاف عمل كثير في نفسه» وإنما لا يؤثر ضرورة» ولا ضرورة هنا لعدم الاحتياج إلى 
إمام لا يصلح» "نهر")). 

(؟) "اليحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۹۸/۱. 

(۳) المقولة ]٤۹۷۰[‏ قوله: ((في الأخريين)) . 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق۸۷/ب. 

)٥(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ق59/). 

(5) "كاف التسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ق‏ ۲۳/ب. 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۳۷/۱. 


قسم العبادات ب تك 0 حاشية ابن عابدين 


لأنه عمل كثيرٌ (وطلوع الشمس في الفجر) وزوالها في العيد» ودحول وقاتٍ من 
الثلاثة على و القضاء (ودحول وقت العصر) بأن بقِي في قعدته إلى أن صار 
الظلٌ مثيه رف الجمعة) بخلاف الظهرء فإنها لا تبطلٌ (وزوال عذر المعذور) با لم 
يعد في الوقت الثاني» 00 


[o11‏ (قولة: لأنه عمل كثيرٌ) أي: ولا ضرورة إليه هنا لعدم الاحتياج إلى إمام ل يصلحء 
از 
ر١٣٠‏ (قولة: من الثلاثة) وهي الطلوعٌ» والاستواك» والغروب. 
1ه (قولُ: بأن بقِيّ إلخ) إشارة إلى دفع ما أوردهُ في "الكاني””: ((من أنه لو شرع قبل 
بلوغ الغللٌ مثلةُ ثم بلغ بعد القعود لم تبطل اتفاقاء أمّا عنده فلعدم دحول وقت العصرء وأمّا عندهما 
فلعدم قولهما بالفساد في جميع هذه المسائل))» فأحاب بتصوير المسألة مما ذكرَةُ ليتحققَ الخلاف. 
14م (قولة: أن لم يَعَدْ إلخ) أشارَ إلى أن الأمر موقوف» فإذا اتقطع بعد القعود ودام وقتاً 
كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه يظهر أنه اتقطاعٌ هو بر فيظهرٌ الفساد عند "أبي حنيفة" فيقضيهاء 
وإلاً فمجرّدُ الانقطاع لا یدل عليه؛ لأنه لو عاد في الوقت الثاني فهي صحبحة» "صر "". 
(قولة: فأحاب بتصوير السألة عا ذكره إلخ) وقال "الرحمتي":(( لا يحتاج ال هادا ر جل 
وقت العصر على قولهما وهو في صلاة الجمعة» وسألناهما عن صححَّتها لأجابا بالصححّة» وركذا عند "الإمام" 
على المشهور عنه؛ لأنّ وقتها باق عنده» وعلى الرّواية الثانية الموافقة لقولهما ‏ وكذا على رواية "الحسن" 
بخروج وقتها إذا صار الظلٌ مئلهُ بدون دحول وقت العصر - يول "الإمام" بفسادها بخروج وقتها الذي هو 
شرطٌ في صحَّتهاء ولو شرّعَ فيها بعد بلوغ اللثل وبع اللي بعد قعوده قر التشهّد فقد كانت صحيحة عند 
"الإمام' وفسدت بخروج الوقت» وعندهما باطلة من أصلها لشروعه فيها بعد روج وقنها )) اه. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق۹٠‏ /أ. 


(۲) لم نعثر على هذه المسألة في "كافي النسفي". 
(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث فی الصلاة ۳۹۸/۱ بتصرف. 


۹۱ 


الجزء الرابع س ويم للم د © باب الاستخلاف 


وكذا خروجٌ وقته (وسقوط حبيرةٍ عن برع). 
(و) اعلم أنه (لا تنقلبُ الصلاة في هذه المواضع) العشرين (نفلاً ee‏ 


ر٠٣٠‏ (قولة: وكنا حرو ج وقتِه) لأنّ المعتمد أن طهارة المعذور تبطلٌ بخروج الوقت. 
12۹۳٦‏ (قولة: العشرين) لأنه زاد على الاثني عشر ثمانية مسائلٌ »> وهي: : وجودُ ماء يزيل به 
بحاسة الثوب» وتقنعٌ المت وتذكرٌ فائتةٍ على إمامه» وزوالٌ الشمس في العيند» ودحول وقستم من 
الأوقات الثلاثة في القضاءء والثامنة حروجٌ وقت المعذور» وقد حاوّلَ في "البحر”/ فأرحع الأولى 
والثانية إلى مسألةٍ العاري» ومسائلٌ دحول الأوقات المكروهة إلى مسألة الطلوع» والأحيرة إلى 
7 الحدث السابق في مسألة بدي المسح» وبقي سيالة تذکر فا على إمامِه» وأرحَعَها 
شي" إلى تذكر فائنةٍ عليه ومسالة زوال الشمس في العيد, وأرحَعًها إلى مسألة الطلوع» 
د على أن الفساد في الأولى والثائية لوجود الماء وزوال الق 
لالوحود الثوب, فاته كان موجودا قبل ولو لم [1١/ق484/أ]‏ اعتبارٌ التداحل ثل ما ذكْرَ لزم 
أذ لا تعد مسألة دخول وقت العصر مع مسألة طلوع الشمس - فإك إحداهما تغني عن الأخرى ‏ 
وأن يقتصرَ على إحدى المسائل الثلاث» وهي قدرة لمتيمّم على الماء» ومضي مدّة المسح. ونزعٌ 
الف فاد ف كل ها طهر مدت الا بل حكن التداعل ن غيرها أيضاً كنا يظية اال 
قعل ا 0 يعتبروا ذلك فلذا زاد ازيل" بعض المسائل على ماذكرواء وتبِعَةُ في "الفح" 
الك وي ا ان "شرح المجمع" وكذا صنعٌ في "الذحيرة" كما ذكره 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۹۸/۱. 
(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق۸۸/. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة ٠١٠١/١‏ . 
)٤(‏ "الفت" : كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۳۹/۱ 
(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .49/١‏ 
)١(‏ في النسخ جميعها:((شعبان)) دون ((ابن))» وما أنبتناه من مصادر ترجمته» وهر أحمد بن محمد بن شعبان» مصلح الدين 
الطرابلسي المغربي (ت بعد 9717ه » وقيل: :)٠١٠١‏ واسم شرحه "تشنيف المسمع في شرح المحمع" أي: "بجمع 


البحرين وملتقى النيرين" لابن السّاعاتي البغدادي (ت514ه). ("كشف الظنون" ١٠٠ ٠/۲‏ "العقد المنظوم" 
ص4 5 (ذيل "الشقائق النعمانية")) "معجم المؤلفين" 2555/١‏ "بر وكلمان" .)۷۳١/١‏ 


قسم العبادات حار ا )اللا حاشية ابن عابدين 


إذا بطلت ! إل في ثلاث: (فيما | ذا تذكر فائتة» أو طلَعّت الشمس؛ أو حرج وقتُ 
ا ق نان" ار ا زاد في "الحاوي": ((والمومي إذا قدّرٌ على 


"الشرنبلالي" في ازالب "كوو ا من مائة مسألة اوسرد الجامع بينها وبين ما 
ذکروه» ووحود الأصل الذي يُبتني عليه البطلان في الاثني عشرية» وهو أنَّ كل ما ميد الصاو 
إذا وحد في أثنائها بصنع المصلي يفسدها ا إذا وج بعد الجلوس الأحير بلا صنعه عند 
"الإمام" لا عندهماء فافهم. 

رب«ده (قولهُ: إذا بطلت) اراد بالبطلان ‏ كما مر ما يشمل بطلان الأصل والوصف» 
أو الوصف فقط. 

۳۸٠م‏ (قولَهُ: فيما إذا تذ كر فائتة) أي: عليه أو على إمامه» وقد علمت أن الأمر موقوفٌ في 
اذك الاھ و ادغات نا لحل "اط 

10۱۳47 (قولة: زاد في "الحاوي" إلخ) أي: "الحاوي القد "© قبيل باب صلاة المسافر. 


(قولُ: وهو أن كل ما يسيد الصلاة إذا جد إلخ) ليس الأصلٌ في المسائل الاثني عشريّة ما ذكره» بل 
الأصلٌ فيها أن ما غيّرَ الفرض في أثناء الصلاة ييه إذا جد في آحرها كطلوع الشمس ف الفجرء فإنه يغيره 
إذا وح في أثنائها إلى النفل» فكذا إذا جد في آخرهاء د العلّة كما في "البحر" مثمرةٌ في سائر المسائل» 
وليس الطلوعٌ ونحوه فعلاً للمصلي حتى يقال: إن الأصل المذكور يبتني عليه المسائل الاثنا عشريّة» ولعلٌ 
((لا)) ساقطة قبل قوله: ((بصنع المصلي)) من قلمه فيوافقٌ ما قلناه من الأصلء تأمّل. 


.۷۹/۱ "الجوهرة النيرة ": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) المسماة ب"المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية". 

(") المقولة 49771 ] قوله: ((لا ماء معه)) . 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق۸۸//. 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل ف اللحن في القراءة ق۷٤‏ إب. 


الجزء الرابع س ل۳۷ لس باب الاستخلاف 


ااا رم عتيمّمٍ كما قدّمن. 
والظاهرٌ أنّ زوالها في العيد: ودحول ا القضاء كذلك» ولم أره. 
(ولو ال الإمام س أو لاحقاً أو 2 2 2 1 1 1 1 E‏ 


ا و عاي د اعات الو ق هن ف ا ان صا 
بعض صلاته بإماء» ثم قدَّرَ على ال ركو ع والسجود يستأنف الصلاة» وذكر الشرّاح أن ذلك 
باتفاق أثمّتنا دة حلا ل"زفر"؛ وأنّ هذا الخلاف مبني على الخلاف في حواز اقنداء الراكم 
الساجد بالمومي» فعندنا لا يجورٌ الاقتداء» فكذا البناء هناء وعند "زفر" يجوز» ولا يخفى أن لزوم 
الاستئناف يقتضي فساد الصلاة من أصلهاء إلا أن يقال: يستأنفُ لو كانت الصلاة فرضاًء بمعنى 
أنه بار إعادة ارط لكي إطلاقهم لزومٌ الاستئناف يشمل الفرض والنفل؛ ويدل عليه بناء 
الخلاف على الخلاف في جواز الاقتداء بالمومي» فإنه لا يصح في الفرض ولا في النفل» فليتأمل. 

وقح RENEE AS‏ ل اذ ريس اا أنهنا من 
المسائل المختلّف فيها بين "أبي حنيفة" وصاحبيه كما قدّمناه" "ے". 

أقولٌ: حيث كان مراد "الشارح" ذلك كان عليه أن يوسم ذكر المسائل التي تنقلب فيها 
الصلاة نفلا فإ منها ‏ كما في "الحاوي" -: ((ترك القعدة الأخيرة» و ركو ع المسبوق وسجوده 
إذا أدرَاكٌ ا ة الثانية قبل متابعته فيها)). 

0141 (قولة: والظاهرٌ إلخ) ما استظهرُ ظاهرٌ؛ لأنّ الأوقات المكروهة لا تناني انعقادَ النفل 


(قوله: ويُشْكِلٌ عليه ما ذكرَهُ إلخ) قد يُدقَمْ الإشكالٌ يبحمل ما قالوه في المتون على ما إذا قدّرٌ على 
أداء الأ ركان في أثناء الصلاة» وموضوع ما هنا ما إذا قَدَرَ عليها بعد قعوده قادْرَ التشهد. 
(قول "الشارح": ويزادُ مسألة المؤتم تيمم إلخ) قال "الرحمتي":((إذا کان الإمام مخفا كيف تنقلب 
صلاته نفلا؟! وهل يصح اقتداءٌ المتنفل بمحدث؟ والظاهرٌ ما جنم إليه "الزيلعي" من فساد الاقتداء 
(۱) ص۲۸۔ "در" ۔ 


(۲) المقولة 53 ١1١1ه]‏ قوله: ((أما مسألة)) 
35 55 کتاب الصلاة ‏ باب الاستخحلاف ARE‏ 


مع ا دب لل حاشية ابن عابدين 


قسم العبادات 


وهو مسافرٌ (صح) والمدرك 5 ولو جَهل الكمية لكميّة ة قعَدَ في كل ركعة E‏ 
ابتداءً» فكيف بالبقاء؟! أفاده r‏ و 

14۲ (قولة: وهو مسافر) أي: الإمام» وهذا قيد 17 (رأومقيمً». 

۳م (قوله: صحّ) أي: لوجود المشاركة في التحركة» " ر 

6 (قولَهُ: والمدرك أولى) لأنه أقدرٌ على إتمام صلاتهء "بحر"”». وفيه إشارة إلى أن الأولى 
للإمام أن لا “يستحلف غير مدر ولذلك الغير أن لا يقبل. 

[o14‏ (قولة: ولو حَهل الكمية إلخ) فيه اال وا فاق ا عم 
كمّية صلاة الإمام؛ وكانوا كلهم كذلك ای رین ادا می جت ای ليه الإماي ولا 
نم ركعة وقعد ثم قام ونم صلاة نفسه» ولا يتابعه م بل يصبرون إلى فراغه ع ةنا 
عليهم وٌحداناًء ويقعدُ هذا الخليفة على كلّ ركعة احتياطا))» وده في "الظهيريّة" ب((ما إذا سبق 
الام الخدت وهو قائي) “قال في "ابر : زززل ما ما إذا سبقهُ وهو قاع ولم يعم 
الخليفة ية صلاته» وينبغي على قياس ما قالوه أن يصلَي ال ينه ن ا ا 
فرغ قاموا؛ وصلَّى كل أربعاً وحده, والخليفة ما بقِيَ» ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه. 

واعلم أن اللاحق ي يشير إليهم أن لا يتابعوه حتى يفرح ما فاتة؛ لأنّ الواحجب عليه أن يبدأ ما 
فاه اوا ثم يتابعونه فيسلمُ بهم فلو ترك الواحب فلم غيره ليسل وأمًا للقيم فيُقَدُمُ بعد الركعتين 
ماقرا يسلح بهم ثم يقضي القيموت ر كين متفروين بلا قراب حتى لو اقندّوا به بعد قيامه بطلت. 


إذا كان لَفَقَدٍ شرطء فإك الصلاة يفسد أصلها ووصفها)) اه. وفيه أنّ المراد ما إذا رآه بعد القعود قبل 
السلام» وفيها الخلاف كما تَقَدَم. 


(0) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق۸۸/. 

(۲) "ط" : كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف .769/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 4٠00/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث فى الصلاة ٤٠٠/١‏ 

(5) ((لا)) ساقطة من "1 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق9د/ب بتصرف. 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ٠٠٠١/١‏ بتصرف. 


الجزءالرايع ب إسم ‏ م باب الاستخلاف 


ا ا بركعتين فرضنا القعدتين» ولو أعنار له أله لم يقرأ في الدُولينين 
فر ضّت القراءة في الأربع (فلو أتم) المسبوقٌ (صلاة الإمام) قدّمٌ مد ركا للسلام (ثم 
3 (أتى 5 ينافيها) ك 5 (تفسد صلم دود القوم المدركين) لتمام أركانها 


(و كذا تفسّدُ صلاةٌ سن حال كحاله) للمناق ی خلالها (وكذا) تقد (صلاةٌ 


حي ف لبد و 


[o47]‏ (قولهُ: احتياطاً) أي: للاحتمال في كلّ ركعة انیا آخرٌ صلاةٍ الإمام» "ے". 

٠ه‏ (قولة: رضنا القعدتين) لأ القعدة الأولى فرض على إمامه» وهو قائ مقامه 
17/ق ٤۸١‏ /أ] والثانية فرضٌ عليه. 

لغرٌ: أي مُصل نفرّضْ عليه القراءةٌ في أربع ركعات الفرض؟ 

]04۸[ (قولة: رضت القواعة ي الأربع) أنه لَك قرأ في الركعتين نيابة عن الإمام 5 
بالأوليين» فخلت الأخريان عن القراءة» فصار كأ الخليفة لم يقرأ في الأحريين» فيلزمة القراءة فيما 
سبق به أيضاً كما هو حكمٌ المسبوق من أله منفردٌ فيما يقضيه» وفيها بلقز: أي مص تُفرَضُ عليه 
ا في أربع ركعات الفرض؟ 

٠٠١‏ (قول: قَدَم مدر كا للسسّلام) أي: ليسلْم بالقوم» وفيه اء إلى أنه لا يقضي ما فاقةُ 
ولا فلو فعَلَ ففي فسادٍ صلاته احدلاف تصحيع» وقدَمٌ "الشارح”" في الباب السابق: ن 
الأظهرٌ الفسادٌ)). 

تفذق رقو 1 أنّى إلخ) أي: بعدما أَنَمٌ صلاة الإمام» سواءٌ قدّمّ مد ركا أ لا. 

[ (قولَهُ: لتمام أركانها) أي: أ ركان صلاة المدركين» فلا يضرَّها المنافي بخلاف ذلك 


)١(‏ (( في)) ليست في "و". 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق۸۸/, 


م ۳/۳ "در" . 


ا 


قسم العبادات بتكت کے ا ع خاشية:ازن غابدین 


السبوق؛ لأنه بهي عليه ما سبق به» فوقح المنائي في خلال صلات. 

هه (قول: في الأصمّ) راجمٌ إلى قوله: ((إنْ لم يفرغ))» قال في "الهداية": (روالإمام 
الأول ا ل تو ير لساري الأصح)) اه 

احور بالأضح غن.روة "الى احفص دران لام ايشا لاه ندر اول السا 
وکا هذه الرواية علط مو لاقي ا ا في المسألة ثم قال E‏ الا ام وظاهرٌ التفصيل 
المحالفة» 'معراج". 

010 (قولة: لما مر آي: قبيل الاشي عضري ح۳ قال 'الزيلعي"”©: روه تک 
استخلفَهُ صار مقتدياً به» فتفسدٌ صلاته بفساد صلاة إمامه» ولهذا لو صلّى ما بق من صلاته في 
منزله قبل فراغ هذا المستحلّف تفسد صلاته؛ لأنّ انفراده قبل فراغ الإمام لا يجوز)) اه. 

وقدّمنا'"' تمام الكلام على ذلك عند قوله: ((وإث لم يجاوزه)). 


FE 


« 


(قولة: عن رواية "أبي حفص" أن صلاته تامّة إلخ) 25 "الزيلعي" هذه الرّواية:(ر بأنه لا يصير 
قا بالخليفة قصداً )) اه 


)١(‏ في "د" زيادة: ((لأنه صار مأموماً بالخليفة بعد الخروج من المسجدء ولذا قالوا: لو تذكر الخليفة فائتةً فسدت صلاة 
الإمام الأول والثاني والقوم. ولو تذكرها الأول بعدما حرج من السجد فُسّدت صلاته خاصّة أو قبل خروجه 
فسّدت صلاته وصلاة الخليفة والقوم. قالوا: ولو صلى الإمام المحدث ما بقي من صلاته في متزله قبل فراغ هذا 
المستخلف تفسد صلاته؛ لأنّ القراءةً قبل فراغ الإمام لا تحوزء 'عر")). 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 50/1. 

(۳) صا ١‏ وما يعدها "در" 

(5) "ح ": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 1/883. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 185/١‏ 


(5) المقولة ]5٠53[‏ قوله: ((وإن لم يجاوزه إلخ)) . 


الجزء الرابع ج > کے لاد ا کے باب الاستخلاف 


ع ا 2 £ اع . 6م 5 3 9 0 
عند "الإمام" (بقهقهة إمامِه وحدثه العمد في) أي: بعد (قعوده قدر التشهد) إلا إذا 
قد ركعتةُ بسجدة لتأكد انفراده (ولو تكلم) إمامة (أو حرج من مسجده ل 
تفسندٌ اتفاقا؛ لأنهما مُنهيان لا مفسدان, ولذا يلزمُ المدركين السلا ويقومون في 


[184م (قوله: عند "الإمام') وعندهما لا تفسدٌ اا على الكلام والخروج من المسجدء 
ول"أبي حنيفة" الفرق ين ل والمفسد كما يأني”". 

ه٠6‏ (قولة: أي: بعد) بيان للمرادء وإلاّ فلم يذكروا أن ((في)) تأتي .معنى ((بعد))» 
والأظهرٌ 8 على تقدير مضافي أي: في آخر قعوده. 

]910[ (قولة: إا إذا قيّدَ إلخ) بأنْ قام قبل سلام إمامه وأتى بركعة. 

والظاهرٌ أنّ هذا جار أيضاً في المسألة التي قلا ايقل نه و كذ له ما ا 
كحاله)). 1 

]910۷[ (قولهُ: لأنهما مُنهيان إلخ) أي : متممان للصلاة كما في "الفتح”", وف "العناية "20 
((النهي ما اعتيره الشترع ا [١/ق ٤۸١‏ /ب] للتحريمة عند فراغ الصلاة كالتسليم والخروج 
بفعل الصلي)) اه. 

و01 القرقية ولوق امد نيما مدان افو تيجا شر الاد وهر ار ينان 
الحرء الذي يلاقيانه من صلاة الإمام» ف من صلاة المقتدي المسبوق» وقد بِقِيَّ عليه 
فروض» فلا يمكنه بناؤها على الفاسد بخلاف الإمام والمدرك. 

لغرٌ: أي مُْصَّلّ لا سلامَ عليه؟ 
]910۸[ (قولة: ولذا إلخ) أي: لكون الكلام والخروج من المسجد منهيّين لا مفسدين يجب 
)١(‏ المقرلة [5154] قوله: ((ولذا إلخ)) . 


(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب الحدث في الصلاة .۳۳۸/١‏ 
(۳) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۳۳۹/۱(هامش "فتح القدير"). 


قسمالعيادات: جيك اي امج الخاشية ابن عابدين 


2 3 4 

(بخللاف المدرك) فإنه کالامام اتفاقا (ولو للاحقا ففى فساد صلاته تصحيحان) 
اماد r Nl‏ : - ف 7 a A‏ : إل Tn Ml tt‏ 
صحَح في "السّراج"" الفسادء وفي "الظهيرية" عدمه» وظاهرٌ "البحر" و"النهر" 


على المقتدين المدركين السلا بخلاف ما لوقهقة إمائهم أو أحدث عمدا فإنهم يقومون بلا سلام؛ 
2 00 0 0 ا 0 8 
لأنهما مفسدان» وفيها يلغز: أي مصل لا سلام عليه؟ وف البحر 0 ((لو قهقه القوم بعد الإمام 
فعليه الوضوء دونهم لخروجهم منها بحدثه بخلاف قهقهتهم بعد سلامه؛ لأنهم لا يخرحون منها 
بسلامه فبطلت طهارتهم» وإِنّ قهقهوا معاء أو القومُ ثم الإمامٌ فعليهم الوضوء فالحاصلٌ: أن القوم 
يخْرجون من الصلاة بحدث الإمام عمدا اتفاقا ولهذا لا يسلمون» ولا رجحو منها بسلامه حلفا ` 
ل "محمد" وأمّا بكلامه فعن "أبي حنيفة" روايتان» في رواية كالسلام» فبسلمون وتنتقضّ طهارتهم 
بالقهقهة» وف رواية كالحدث العمدء فلا سلام ولا نقض بهاء كذا في "المحيط')) اه. 
وقدّمنا““ في نواقض الوضوء عن "الفتح": ((أنه لو قهقَّهَ بعد كلام الإمام عمدا فسدت 
طهارته كسلامه””' على الأصح)) على حلاف ما في "الخلاصة"" وصحّحَهُ في "لخا" 
أيضاء ومشى عليه "الشارح" هناك. 
010۹1 (قوله: خلا المدرك) مرتبط بقوله: ((وتفسد صلاة مسبوق بعهمهة إمامه وحدثه 
العمد)). 
(قولهُ: وفي "الظهيرية" عدم قال: ((لأنّ النائم كأنه حلف الإمام والإمامُ قد 
aE‏ النائم تقديراً)) اه. 
)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق7١7/ب.‏ وعزا هذه الرواية لأبي لقان 
(۲) "النهر" : كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق ١٠/أ.‏ 
(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 7947/١‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ المقرلة ]١١۹۷7‏ قوله: ((في الأصح)) . 
(د) في "م" (( وكسلامه)). 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث في الوضوء ومسائل النوم والقهقهة ق۷/ب. 


(۷) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما ينمض الوضوء ۳۹/۱(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الأول ف الاستخلاف ق 7ب 


الجزء الرابع سس کي لس ا باب الاستخلاف 


تابد الأول 
(ولو أحدّث الإمامٌ) لا حصوصيّة له في هذا المقام (ني ركوعه أو سجودو توضًاً 
وبّنى وأعادّهما) في البناء على سبيل الفرض ERR‏ 


قال في "البحر”©: ((وفيه نظرٌ؛ لأنّ الإمام لم يبق عليه شيم بخلاف اللاحق)). 

3 (قولة: تأييد الأرّل) أقول: وده أيضاً ما جرّمَ به "الصدف" قبل هذا من فسادٍ صلاة 
الإمام المحدث إِنْ لم يفرغ» وصحَّحَهٌ "الشارح" تبعاً ل "الهداية" كما مر ولا يخفى أنه 
لاح ثم رأيته في "النهر"“ ذكر نحو ذلك. 

ر٠١٠‏ (قولة: لا حصوصيّة لم أي: للإمام» بل المقتدي والمنفردُ حكمُهما كذلك» فلو عبر 
بالمصلي رد و سكين "مسكين" 20‏ لكان ا ول © 

رده (قولهُ: على سبيل الفرض) a‏ لأنّ إتمام الركن بالانتقال عند "محمد 
ومع الحدث لا يتحقق» وعند "أبي يوسف" وإث نَم قبل الانتقال لكنٌ الجلسة والقومة فرضٌ 


men‏ ا ل بأن وضّعٌ رأسه محل 
اللوح بدون إصابة حبهته الأرضَ أن لا يكلف بإعادة السجود الذي سمه الحدث فيه على ما نقلة 


"م" عن "الزيلعي" “وق 'الستدي" E‏ د ((التمام على نوغين؛ تام ماهيّةٍ ونام مرح عتن 
0 دة وإن تست بالوضع ماهيّة لم نَم ماما حرجا عن العُهدة» فالإعادة هنا على سبي 


الفرض ماز عن الأداع) اه. وعليه يلرمة الإعادة ي مسألة اللوح» تأمل. 


104/1١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .50/١‏ 

(۳) ص۳۹ وما بعدها "در", 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ق50/أ. 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق ١٠/أ.‏ 

(1) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .50/١‏ 

(۷) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة صا 

(8) وفي "د" زيادة: ((أي بل المنفرد كذلكء وكذا المقتدي, لكن إذا كان رفع رأسه مع الإمام أو بعدء أمالو ركع 
أو سجد قبل إمامه ورفع رأسه قبله أيضا مريدا الأداء ينبغي عدم الفساد لعدم الاعتداد ما فعل» تأمل)). 


قسم العبادات ب ول لون سسجت ٠‏ . تحاشية ابن غابدين 


(ما لم يرف راسم منهما (مريدا للأداى أمّا ذا رفع) رأْسّهُ (مريدا به أداءَ ركن فلا) 
يُبني» بل سبل ولو لم 3 الأداء فروايتاك كما ف "الكافي"» وق ال" 
((ويتاخر محدودباء ولا يرفع مستويا ا ل و رو 
عنده» فلا يتحقق بغير طهارةٍء فلا بد من الإعادة على المذهبين» حتى لو لم يعد تفسدٌ صلاته 
(Tn 0 (Wn HM‏ 
ح٠‏ عن الزيلعي ‏ . 

ر٠۹٠‏ (قولة: ما لم رفع إلخ) مرتبط بقوله: ((نی))» وهو صادق بشلاث صور: بأن لم 
يرفع رأسَّهُ أصلاً بل مشى مُحدودباء أو رفع مريدا للانصرافبء أو لم برذ شيئا أصلاء ففى هذه 
1 5 0 

مكلام (قولة: ولو لم برد الأداءً) أي: برفعه اسه مسمعا أو مکبرا؛ لن عبارة "لكف" 
هكذا: ((ولو سبقهُ الحدث في ال ركوع» فرفع رأسّهُ قائلا: سَّمِع الله لمن حمده فسدت» ولو رفع 
رأْسّهُ من السجود وقال: الله أكبر مريدا به أداءَ ركن فسدت» وإ لم يرد به الأداءً ففيه روايتان 
عن "ابي حنيفة ")) اه. 

وقي "شرح المنية: ((ولو أحدث راكعا فرفع مسمعا لا يبني؛ لأن الرفع محتاج إليه 
للاتصراف» فمجرَدهٌ لا بمنع» فلمًا اقترن به التسميع ظهَرَ قصذ الأداء» وعن "أبي يوسف": 
لو أحدث في سجوده» فرقع مکرا ناويا لتمامه أو لجو هوا مسد لاإن نوى الانصراف)) اه. 

وحاصلة: أنه برفع رأسه مسمّعا أو مكبّرا تفس على رواية "أبي يوسف", سواء أرادَ به الأداء 
أو لاء إلا إذا نوى الانصراف؛ لأنّ التسميع أو التكبير الذي هو أمارة قصد الأداء لاايعارضُ صريح 


ت 


قصد الانصراف) وأنّ جرد الرفع بلا تسميع أو تكبير ولا نة أداء غير مفسا؛ لأنه محتاج إليه. 


00 2 كتاب الصلاة ‏ باب الاستخحلاف ق۸۸/ب. 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب الإمامة والحدث لي الصلاة ١57/1١‏ 
(۳) ف المقولة الآتية. 

3 "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قه م7 بتصرف. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الحدث في الصلاة ص٣٥ .٤‏ 

() من((لأن التسميع)) إلى ((الانصراف)) ساقط من "7" 


7/۱ 


الجزء الرابع بے {o‏ سس باب الاستخللاف 


فتفسدٌ )) (ولو تذ كر) المصلي (في ركوعه أو سجوده) أنه ترك (سحدة) صلبيّة أو 
تلاو 8 فانخط من ركوعِه بلا رفع ارس تجرد وديا عقت التذكر 
(أعادّهما) أي: ال ركو ع والسجود زا لمفرظه اا و ن EE‏ 


٠۹‏ (قولة: فتفسُدُ) أي: إن قصّد الأدائه أو رفع مكبّراء ولا حالف ما نقلناه» تأمّل. 
والظاهرٌ تقيبده أيضاً ما إذا رفع مستوياً قبل أن ينحرف عن القبلة. 
ر۷١٠‏ (قولة: ولو تذكرٌ إلخ) قيّدَ بالركوع أو السجود لأنه لو تذكرّ السجدة في القعدة 
اة سدع غاة الد "بير 0 اا د ع لآ اف ل المحلذة ج 
اجه عا ار ف قار كوم ان ايمرا السورة فعاد إليها أعادة؛ لأنّ الترتيب فيه 
Yn E‏ 
فرض» "بحر" 
تحكلم (قوله: فانحط من ركوعه) هذا إنما يصح على قول محمد“ وتاغل فول ا 
يوسفى" فإنه يعيدٌ الركوع على سبيل الافتراض؛ لما أنَّ [1١/873؛/ب]‏ القومة فرضٌّ عنده 
e 1‏ 
9۹۹۹7 و أو رفع من سجودو) قيّدَ بالرفع أن الصحيح أن السجود لا يشم إلا بالرفع 
حتى يصيل إلى قرب الخلوس» ارتي › فافهم. 
وكام زقولةة فام اا أن سحودها عقب الذكر عير واح؛ لاف الخ غ 
"الفتح”: ((له أن يقضي السجدة کا کر تعره ل ار الا 
فيقضيها هناك)) اه. 
ر١۷٠‏ (قولة: لسقوطه) أي: سقوط وحوب الإعادة المبني على وحوب الترتيب» 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق ٠١‏ |/ب بتصرف يسير. 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 403/١‏ بتصرف يسير. 
(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخحلاف ق۸۸/ب. 
(:) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .٠٠٥/١‏ 
(د) "النتح": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق .7"145/١‏ 


قسم العبادات ت ي ل الك حاشية ابن عابدين 


ولو أخرّها لآحر صلاته قضاها فقط (ولو م واحدا) فقط (فأحدّث الإمامم أي: 
وخرّج من المسجد» وإلا فهو على إمامته كما مر (تعيّنَ المأمومٌ للإمامة لو صلّحّ 
لها) أي: لإمامة الإمام ااام ا و ااا جا مما قا وخ الوا ا E‏ 


فإك الترتيب فيما شرع مكرّراً من أفعال الصلاة واحبٌ يأثم بتركه عمداء ويسقط بالنسيان» 
وينجيرٌ بسجود السنهو. 

(1] (قولة: ولو أخرّها) هو مفهومٌ قوله: ((عقيب التذكر)) كما في "النهر "27 "م" . 

91۷۳1{ وقول قضاها فقط"" يعني: من غير إعادة ركوع ولا سجود. لا اقتراضا 
ولو ولا ندب بل إن سجدها في أثناء القعدة الأخيرة أو بعدها أعادّها افتراضاً لما قدّمنا 
"ح”. وعليه سجود السهو لتر الترتيب فيما شرع 0 

۷م (قولة: كما م ) أي: قبيل قوله: ((واسعنافة أفضل)). 

١۷٠م‏ (قولةُ: تعيّنَ المأمومٌ للإمامة) حتى لو أفسّدَ صلاته لم تفسّدُ صلاةٌ هذا الثاني ولو 
أفسّنَها الثاني تفسُدُ صلاة الأول لتحوّل الإمامة إليه» فإن جاء ثالث واقددى بهذا الفانيء ثم 


أحدّث الثاني صار الثالث إماما لنفسه فان أحدث الثالث قبل رجوعهما أو رحوع أحدهما 
(قولة: إماما لنفسه) لعله: بنفسه بالباء لا باللام» والله أعلم. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق ٦ ٠‏ /ب بتصرف. 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق۸۸إب. 

(۳) في "د" زيادة:(( إشارة إلى ضعف ما في "الخانية”: من أن الإمام لو صلى ركعة» وترك منها سجدة» وصلى أخرىء 
وسحد لهاء فتذكرَ المتروكة في السجود أنه يرفع رأسه من السجود» ويسجد المتروكة؛ ثمَّ يعيد ما كان فيها؛ لأنها 
ارتفضت» فيعيدها استحساناً انتهى. لما علمت من سقوط الترتيب» على أن مقتضى الارتفاض افتراض الإعادة» وهو 
مقتض لافتراض الترتيب» مع أنهم اتفقوا على عدمه فيما شرع مكررا ف كل الصلاة أو ني كل ركعة بخلاف 
المتحد)). 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستحلاف ق۸۸/ب. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخحلاف .۲٠۰/۱‏ 


(3) ص١۱‏ و 1 


الجزء الرابع ا ٠‏ ۷ ,تڪ خياب الامتجلاف 


(بلا يق لعدم الزاحم (وإلاً) يصح كصبي (فسّدَس صلا القتدي) اغاق (دون 
الإمام على الأصح) لبقاء الإمام إماما والموتم بللا إمام 0 إذا لم Ee‏ فإن 
احالف فصلا الإمام 1 لعي كليهما (باطلة) اتفاقاً. 

(ولو ام رحلٌ (رجلاً فأحدثا وخرّجا من المسجد تت صلاة الإمام وبّنى على 
ضااة وقد صا الد eR‏ 


فسنت صل ان ا صارا مقتديين به فإذا حر ج OS Aaa‏ 
الاقنداء لفواتٍ شرطه وهو انحا البقعة» ولو رَجَع أحدهما فدخل المسجد ثم حرج الغالث جازت 
صلاتهم؛ لان الراحع صار اما لهم شع ولو رجعا فان دم أحدهما الآخر قبل خحروج الفالث من 
المسجد صار هو الإما لا فدات اا أحدهما لم يَصْ إماما لتعارض بلا مرځې فقي 
الثالث إماماء فإذا حرج فات شرط الاقتداء وهو انحا البقعة» ففسدت صلاتهماء "بدائع””". 

۵۱۷ (قولة: بلا ني متعلّق بقوله: ((تعيّن)). 

811 (قوله: على الأصح) وقيل: تفسّدُ صلاة الإمام فقط» وقيل: ااا ا 

۷7 (قو لَه لبقاء الإمام ان إلخ) قال في "الذخيرة": ((لأنّ تعيّنَ الواحد للإمامة إنما كان 
للحاحة إلى إصلاح الصلاة» وفي جعله [1/ق87 4 /أ] إماما هاهنا إفسادهاء» فبقِي المقتدي لا إمام له 
في المسجد» ففسدت صلاته)). 

91۷41[ (قولة: فإن استخلفةٌ) أي: قبل القعود قَدْرٌَ التشهّد وللا كان 55 بصنعه» 
ا 
)١(‏ فى "د" زيادة:((فسدت صلاة المقتدي اتفاقأء قال في "النهر": ولا بد أن بيد هذا .ما إذا حرج الإمامُ من المسجد لما 
مر من أنه إذا لم يخرج فهو على إمامته» حتى لو توضاً في المسجد وعاد إلى مكانه صح. انتهى)). 
(؟) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام في الاستخلاف 777/١‏ بتصرف. 


ف كد كتاب الصلاة ‏ باب الاستخحلاف ق۸۸/ب. 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 75١/١‏ بتصرف.وفٍ "د" زيادة:(إقوا ه: اتفاقأء كذاني "الدرر" 
والشرنبلاليٌ وما في "الفتح” تبعاً ل"البحر" أنه تفسد صلاة الإمام خاصة في رواية» لم يظهر معناه؛ إذ كيف تفسد 


صلاة الإمام وتبقى صلاة المقتدي» رحمني)). 


قسم العبادات لے د اويح سيد الخاشية ابن عابدين 


لِما مر (أَحَدَهُ رعافٌ يمكث إلى انقطاعِه ثم يتوضأ ويّيني) لما مر والله أعلم. 
#باب ما يفسد الصلاةً وما يكره فيهاك 
عقب العارض الاضطراري بالاحتياري EE‏ ا 0 


(Ot لل‎ 


14٠:‏ (قولهُ: لما م هو قوله: ((لبقاء الإمام إلخ))» "ح 
1 (قولةُ: لما م أي: عند قوله: ((أو مككث قدْرَ أداء ركن بعد سبق الحدث)) من 
قوله: ((إلاً لعذر كنوم ورعافيع), "ح". 
9 باب ما يقسد الصلاةً وما يكره فيها) 
الفسادُ والبطلان في العبادات سوا لأن المراد بهما خروجٌ الاد عن کا عا مبب 
فوات بعض الفرائض» وعبّروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان 
بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عر ف في الأصول» "شرح المنية". 
}191۸1۲ (قوله: ع العارض إلخ) أي : إن المفسدات عوارض على الصحّةء لکن منها 
اضطراريي كسبق الحدث المذكور في الباب السابق» ومنها احتياري كالتكلم ونحوه ما يأتي") 
هناء فلذا عقب أحدهما بالآخرء ولم بين وجه تقديم الأوّل على الثاني وينه في "النهر": ((بأن 


(At 11 


الاضطرار أعرق في العارضيّة))؛ أي: أنه الأصلُ في العُروضء أفاده "ح 


(0 ص۷٤‏ "در" . 

0 0 كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق ۸۸/ب. 

(9) صم "در" . 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق۸۸/ب. 

() مزع المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص4 437-. 

() ف المقولة الآتية . 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ٠١‏ /ب. 
(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق۸۸/ب. 


الجزء الرابع ۹ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
(يفسيدها التكلم) هو النطق بحرفين أو حرفي مفهم ك: ع وق أمراء N‏ 


۵٠۸۳‏ (قول: فسیڈها التکل) أي: يفسيد الصلاة» ومثلها سجود السهو» والتلاوةء والشكر 
على القول به» "ط"”' عن "الحموي". 

8م (قولة: هو النطق بحرفين إلخ) أي: أدنى ما يقع اسم الكلام عليه الراك من حرفين 
كما في "القهستاني" عن "الحلابي”؛ وقال في "البحر””: (روني "المحيط": والنفخ المسموعٌ 
المهجّى مفسدٌ عندهما حلاف ل "أبي يوسف"» لهما أن الكلام اسم لحروضي منظومة مسموعةٍ من 
مخرج الكلام؛ لأنّ الإفهام بهذا يقغ» وأدنى ما يقعٌ به اننظامٌ الحروف حرفان انتهى. وينبغي أن 
يقال: إن أدناه حرفان أو حرف مُفهمٌ كع أمرأء وكذا ق» فإ فساد الصلاة بهما ظاهرٌ)) اه. 

أقول: وقد يقال إل نحو ع و ق أمراً منتظمٌ من حروفب تقديرا» غير أنها حلفت استاي 
صناعية فهو دالٌ في تعريف الكلام الذكور» بل هو كلامٌ نموي» ولعلَ "الشارح" جرم به 
لذلك» ولم ينب على أنه بحث لصاحب "البحر" فتدبّر. 

وقد ظهّرَ من هذا أن احرف الواحد المهمل لا يُسمَّى كلاماء فلا يدحلٌ في قول 
73/1 إب] "اهندب" و"الزيلعي"”*: ((إنّ الكلام مفسد قايلاً كان أو كثيرا)») كما 
لايخفى, فافهم. 


#باب ما يفسد الصلاةً وما يكره فيها» 
(قولة: وقد يقال: إن نحو ع و ق إلخ) الظاهرٌ عدم اتنظام التعريف لهما؛ لاله صرح فيه بالنطق بحرفين على 
ما ذكرّة "الشارح"» وبالانتظام على ما ذكرَه عن "المحيط"» وظاهرٌ ذلك اعتبارٌ النطق والنظم بالفعل ونه 
لاعبرة بالتقدير» ولو كان مُعتبراً عندهم لزم القول بالفساد إذا تكلم حرفب واحدٍ منتظم من حرفين فأكثر 
تقديراً كلفظ في القسم الذي هو لغة في إيمن» مع أن الظاهر عد و بح عونا مدان ليور 


.؟5501/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .٠٠١/١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲/۲ . 

44/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  فصل فيما يفسد الصلاة‎ )٤( 

(3) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها .٠١١/١‏ 


غ١‎ 


قسم العبادات ‏ . .س به حاشية ابن عابدين 
ونا سيطف كلا ارد هر أو ساق عار له و د موث و جا ل 59 


[ههاه (قولَهُ: ولو استعطّف كلباً إلخ) أي: .ما ليس له حروفٌ مهجّاةٌ كما صرح به 
في "الفتاوى الهندية" ويشيرٌ إليه تعليل "الشارح" قول رنه ضرت لأهجاء ل اه 
اقلا 

لكن في "الجوهرة'”": ((أنَّ الكلام المفسد ما يعرف في متفاهّم الناس» سواءٌ حصلت به 
حروف أم لا حتى لو قال ما يساق به الحمارٌ فسدت)) أه. 

وذكرَ "الزيلعي””؟2 فر فيه خلافاً حيث قال عند قول "الكنز": ((والتنحنح بلا عذر)): ((ولو 
َحَ ي الصلاة فإ كان مسموعاً بطل والأ فلا وامسموع ما له حروف مها عند بعضهم 
و اف وثف» وغير س مخلافه» وإليه مال "اخلواني"» وبعضهم لا يُشترط للنفخ المسموع 
أن يكون له حروفٌ مهجاة» وإليه ذهب "عواهر زاده"» وعلى هذا إذا قر طيراً أوغيرَة أو دعاه 
عا هو مسموعٌ)) اه. 

لك ما مر من تعريف الكلام عندهما يو يد أن المسموع ماله حروفُ مهجّاة» وبه حرم 
ف ا الفط ارت ا ا 5 استشكلٌ ا 0 
الاد عا وساف بها امار راه يصدق عليه تعريف العمل الكثير الآتي)) . 


. ٠١٠١/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة - فصل فيما يفسد الصلاة‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق۸۸/ب. 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ,75/١‏ 

.٠١١/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )٤( 

(د) المقولة [5185] قوله: ((هو النطق بحرفين)) . 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بیان حكم الاستخلاف 7714/١‏ 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صا" 517-. 

(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق899/أ. 
(9) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١/١1١٠(هامش‏ "الدرر والغرر"). 
)٠١(‏ القولة 37953] قوله: ((فلا تفسد)) . 


الجزء الرايع .د وه باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


3 وو 2 3 3 5 E‏ ر 
(عمده وسهوه قبل قعوده قدر التشهد سيان) وسواء كان ناسياء أو نائماء أو 


SE AAAS EAL RE oe ed جاهلاء أو نصا‎ 


]91۸1[ (قولة: عمده وسهوه إلخ) يفيدُ أن بينهما فرقاً بعد القعود E‏ سيان اراق 
أنهما لا يفسيدان الصلاة) ولو أسقط قولهُ: ((سيّان)) فیکون عمده وسهوه بذلا من اکت 


(N) It . 
Es من هدا‎ 


مطلب في الفرق بين السّهو والدسيان 

اده زقولة: أو اسا آي بان قمند كلام الاس اسيا انق الصدلاة "تو "00, 
واحتلف في الفرق بين السهو والنسيان» ففي "شرح التحرير" ل "ابن أمير حاج": ((ذهب الفقهاء 
والأصوليون وأهل [١/ق588/أ]‏ اللغة إلى عدم الفرق؛ وفرَّقَ الحكماءٌ بأد السهوّ زوالٌ الصورة 
عن المد ركة مع بقائها في الحافظة» والنسياكٌ زوالها عنهما معاء فيحتاج في حصولها إلى سيب 
حديز"" + وقيلة الان عدم د کر ها كان اکور والمهؤ غفله غا كان مد كور أو مالم 
يك 0 فالنسيانٌ احص منه مطلقا )) اه 

١۸۸٠ء‏ (قولة: أو نائما) هذه إحدى المسائل التي جعلوا فيها النائم في حكم اليقظان» وهي 
حمس وعشرون ذكرّها الشارع. ق اشر حه" على "ا 5 "0 نظماً. 

]19۱۸4 (قولهة: أو جاها بان لم يعلم ُن کلم مفسد» نا 

.ىه (قولة: أو مُخحطنام بأن أراد قراءةٌ را فجَرَى على لسانه کلام الناس» "7 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق۸۹/أ. 
(۲) قوله: ((أو ناسياً)) هكذا بخطه» والأولى حذف "أو" كما هو في الشارح إه مصححه . 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ٠٠‏ إب. 
)٤(‏ هنا انتهى كلام "ابن أمير حاج" في "شرح التحرير"» عوارض الأهلية ٠۷۷/۲‏ . 
)٥(‏ من((وقيل النسيان)) إلى((ما لم يكن)) مذ کور ی ار التحرير" لأمير بادشاه» عوارض الأهلية ا 
(7) قوله:((فالنسيان أحص منه مطلقا)) لم نعثر عليه في الشرحين السابقين. 
(۷) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب نافلة الصلاة وما يكره فيها ١1//1١(هامش‏ "جحمع الأنهر"). 
(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق65/). 


0 


() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق ۸۹/أ. 


قسم العبادات 0 ت لاه ست حاشية ابن عابدين 


ويا بیان في مسألة زلة القارئ. 

ر١۹٥‏ (قوله: أو مكرها) أي: بأن أكرهة أحدٌ عليه ولم يقل: ازم کا 
سعال أو عطاس أو حشاء؛ ا ملب هار الاحتراز عنه» قال في "البحر”"؟: ((ودحل في 
التكلّم المذكور قراءة التوراة والإنحيل والرّبور فإنه يفسيدُ كما في "الجتبى"» وقال في "الأصل7"": 
لم یجزه» 8 "الثاني”: إن أشبّةَ التسبيح جاز)) اه. 

ل ا ((وأقول: يجب حمل ما في 'المحتبى" على البدّل منها إن لم يكن ذكراً أو 
تنزيهاء وقد سبّقَ أن غير المبدّل يحرم على الجنب قراءته)) اه. 

كولمم قر هو المختارٌ) راحع إلى التعميم المذكورء لك لا بالنسبة إلى جميع أفراده» بل 
إلى قوله: ((أو نائماً)» فإك فيه خلافاً عندناء قال في "النهر”“: ((وبالفساد به قال كثيرٌ من 
ا حلافا لما احتاره "فخر الإسلام")) اه. وا م 
فيها حلافا عندنا» بل فيها حلاف غيرنا. 


(قولة: قال في "النهر": وأقول: يجب حمل إلخ) تقدّمٌ في فصل وإذا أراد الشُروع أن صاحب "الف" 
وفقَ بين القولين فيما إذا قرأ بالفارسيّة مع القدرة على العرييّة أو التوراة أو الإنجيل» وهما ما قاله في 
"الهداية": ((من أنه لا حلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعربيّة ما تجوز به الصلاة))» وما قاله "النبحم 
النسفي" و"قاضيخان":((أنها تَفْسُدٌ عندهما)) فقال: ((والوجة إذا كان المقروء من مكان القصص 
والأمر والنهي أن تسد ممجرَّدٍ قراءته؛ لأنه حينئظٍ متكلمٌ بكلام غير القرآن» بخلاف ما إذا كان ذكراً أو 
تنزيها فإنها تفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة)) اه. وتبعه في "البحر"» وقراه 
ق "النهر” وجزم به "الشارح". 

. المقولة زد ت5د] قوله: ((كما لو بدل))‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/7 بتصرف يسير. 
(۳) "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة ‏ باب الزيادة في السجود ١75/1؟,‏ 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ٦١‏ إب. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ٦٠‏ إب 


الجزء الرابع ت تم or‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وحديث: : ((رفع عن أم متي الخطأ)» محمول على كع الإثم» و "ذي اليدين" 
منسوخ بحديث "مسلم" :إن صلاتنا هذه(" لا يصلّحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس » 


9۹۳1[ (قوله: : رَفِعَ عن أمتتي النطأ) قال 5 "لفت" : ((ولم یو حد بهذا اللفظ ف شيءِ من 
كتب الحديث» بل الموجودٌ فيها: ررك الله ون عن امي الخطأ والنسيات وما استكرهوا عليه» 
رواه "ابن ماب" و "ابن حبان" ر "الحاكو" 3 وقال: صحيح م على شر طهما «(f‏ "لح" 
]944[ (قوله: على رفع الإثم) وهو الحكم الأخروي» فلا يراد الدنيوي وهو الفساد؛ لفلا 
ا ا 0 س 1 اللا 
يلزم تعميم المقتضى» عن البحر 

e SC 
ولفظه: [1/ق ۸ /ب] أَقَصْرت الصلاة أم نسيت؟ م نس ولم تقض قال: بل تنيت‎ 
E يارسول الله ل على الغو فقال: 7 أُصدّق ذو اليدين؟ « فأَرمؤوا أي: نعو! ¥( ا‎ 
(قولة: تسو ديف 'مسلم ' إلخ) هو ما أحر بخ سيل 7 من حديث "معاوية‎ E 
(قولهُ: قال في "الفتح": ولم يوجد بهذا اللفظ في شيء إلخ) قال "السندي": ((قلت: بل رحد في‎ 

معجم الطبراني" بهذا اللفظرء وعزاه إليه في "الخامع الصغير" ل "السيوطي")). 


)١(‏ ((هذه)) ساقطة من "د". 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها 7414/١‏ بتصرف يسير. 

(۳) تقدم تخريجه 401/8 . 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق89/أ. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق89/]. 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/7 بتصرف. 

(۷) أخرجه البخحاري (۱۲۲۸) كتاب السهو ‏ باب من لم يتشهد في سجدتي السهو » ومسلم (97()5175) كتاب المساجد 
باب السهو في الصلاة والسجود له » وابن حبان (1195) و(55937) كتاب الصلاة باب ما يكره ه للمصلي وما 
لا یکره» و(٤۲۹۸)‏ و (5787) كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهوء E‏ أبي هريرة مرفوعاً. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .٠١٠١/١‏ 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ,7501/1١‏ 

)٠١(‏ أخرجه أحمد ٤٤۸-4٤۷/١‏ وابن أبي شيبة 477/7 ؛ ومسلم(0517) كتاب المساجد ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة- 


اواك ي فل ينا أنا أصلي مع رسول الله يل إذ عطس رحلٌ من القوم فقلت له: 
رَحَمّك الله» فرماني القومٌ بأبصارهم, فقلت فقلت: وانْكْل أمّاهء ما شأنكم تنظرون إلي؟! فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفحاذهم, فلمًا رأيتهم يُصمّونني سكت فلمًا صلی رسول الله دعاني 5 
فبأبي هو وأمَّيء ما رایت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فول ما كَهرني ولا ضريني 
ولا شتمني ثم قال:رر إن هذه الصلاة لايصلّحُ فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن »» كذا في "الفح" و"شرح المنية"7"©. 

ومع ليخ بأ حديث ذي 0 رواه "أبو هريرة"» وهو ماخر الإسلام» وأجحيب جمواز 
اا کی ولع کی خصراء و ر 
صحيح؛ لما في 'صحيح مسلم" ا بينا آنا أصلي مع رسول الله ة» وساق الواقعة» وهو 
صریح في حضوره» ولم أر عنه جوابا شافيا)) اه. 

أقول: أظن أن صاحب "البحر" اشتبّهَ عليه حديث ذي اليدين بحديث "معاوية بن الح" 


(قوله: فوالله ما كَهّرني) الكهْرٌ: القَهرٌ والانتهارء والضحك؛ واستقبالك إنساناً بوجو عابس» إلى 

آخر ما في "القاموس ١‏ 
ربوا انف اشن ی ا ی توي وني اليكو نزي و ن 
"المعراج" قال: ((ومعنى قوله: ((صلّى بنا)) أي: بأصحابناء ولا وجحة للحديث إلا هذاء وعبارة 
"المعراج": فإن قيل: كيف يستقيمٌ هذا ؟! فإنَّ راوي حديث ذي اليدين "أبو هريرة". وهو أُسلَم بعد 
فتح خيبر» وقد قال "أبو هريرة": صلَّى بناء وتحريمٌ الكلام كان ثابتاً حين قدم "ابن مسعود" من الحبشة» 


= ونسخ ما كان من إباحةء وأبو داود(:37) كتاب الصلاة ‏ باب تشميت العاطس في الصلاةء والنسائي ٠١/۳١‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب الكلام في الصلاة؛ والطبراني في "الكبير" 415(/15)و(457)و(947)و(558))؛ والبغوي 
في "شرح السنة" 2578/7 والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠٠٠/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب الكلام ثي الصلاة. 

.7515/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صاه47-. 

(۳) "تبيين الحقائق": 

.8/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )٤( 


كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١1/ه6١.‏ 


۳/۱ 


الجزء الرابم ب هه باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ساهيا) للتحليل» أي: (للخروج من الصلاة قبل ثمامها على ظنَ إكمالها) فلا يفسيد 
(بخلافب السلام على إنسان) للتحيّة أو على ظنٌ أنها ترويحة مشلاء أو سلّمَ قائما 


الذي نقلناه عن "صحيح مسلم"» فليراحع. 

00 (قولة: ساهيا) يُغني عنه قوله: ((على ظنّ إكمالها»». 

[8 (قولهٌ: أو على ظنّ) معطو على قوله: ((على إنسان))؛ فافهم. 

۹۹ء (قوله: أنها ترويحة ماف أي: بأن كان ا الشات فظن اهنا التراويح؛ ومثله 
مالو صلی ركعتين من الظهرء فسلّم على ظنّ أنه مسافرٌ أو أنّها جمعة أو فجرٌ. 

01۰3 (قولة: أو 9 قائما) أي: على ظْرح أنه ت الصلاق "بر ٠"‏ , 


وذلك في أل الهجرة. قلنا: معنى قوله: صلّى بنا أي: بأصحابناء ولا وجة للحديث إلا هذا؛ لأنّ ذا 
الذي 0 ببدر» وذلك قبل فتح خیبر بزمان طويلء» كذا في "المبسوط"» وانظر ما ذكرة "الزيلعي” يظهر 
لك الجواب)) 4 من "حاشية البحر". 000 

وبالجملة يحتاج الأمر لمراجعة كتب الحديث؛ فإك ظاهر ما هنا أن المذكور في حديث "أبي هريرة": 
((صلى بنا)) وقد علمت تأويله» والمذكور في حديث "معاوية": ((بينا أنا أصلي))» ثم عراحعة أبعت 
من باب السّهو في الصلاة والسجوو له بان أن حديث "أبي هريرة" مروي بثلاث رواياتي ففي رواية 
"عمرو الناقد": سمعت "أبا هريرة" يقول: ((صلّى بنا))» ومئلهُ في رواية "أبي الربييع"؛ ولي رواية "قنيئة": 
((صلى لنا))» وفي رواية "إسحق بن منصور" قال: (إبينا أنا أصلي)): قال "الشارح" في هذا الحديث برواية 
"إسحق": ((هكذا هو في بعض الأصول المعتمدة)) اه. وقال "ابن حجر": ((كان الكلام جائراً في الصلاة 
فقال: أجمع أهل السّير والمغازي أنه 
كان .ككّة حين قدم "ابن مسعوو" من الحبشة كما في "صحيح مسلم" وغيره» ولك أن تقول: صح ما 
صر بكل” منهما في "البماري" وغيره فتن الجمع» والذي يتح فيه أله حرم متين» ففي مكة حرم إلا 
لحاجة, وف المدينة حُرّم مطلقاًء وفي بعض طرق "البحاري" ما يشير إلى ذلك)) اه. 


3 حرم قيل: حك وقيل: بالمدينة» وممن اعتمّد أنه سک ال َ/ 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۹/۲ نقلاً عن "القنية". 


قسم العبادات ل هن اس دس سس ب حاشية ابن عابدين 


(فإنه يفسيدها) مطلقاً وإن لم يقل: عليكم (ولو ساهيا) فسلامٌ التحيّة ميد 


مطلقاء وسلامٌ التحليل إن عمدا. 
(ورد السلام) ولو سهوا (بلسانه) لا بيذي بل يكره على المعتمدء نعم لو صافح 


ر١٠٠‏ (قوله: فإنه يفسيدها) أي: في الصور الثلاث» أمَّا السلامُ على إنسان فظاهيٌ وأمّا 
السلامٌ على طن أنها ترويحة فلأنه قصّدَ القطمّ على ركعتين» بخلاف ما إذا ظط إكمالها فاه قد 
[1/ق585/] القطمٌّ على أربي باعتبار ظئف وأمّا السلام قائماً فلأنه إا اغتَفِرَ سهوه في القعود؛ 
لان القعود مظنته بخلاف القيام» ولذلك اغَْفِرَ سهوه قائماً ف صلاة الجنازة؛ لأنّ القيام فيها مظنة 
السلام. اه "ح"0". 

60 (قولة: مطلقا) فسّرَهُ قوله: ((وإن لم یقل: علیکم)» وقولّه: ((ولو ساهيا))» 
ارك 


2 


۲٠۴‏ (قولة: فسلامٌ التحيّة إلخ) هذا ما حرَّرَهُ في "البحر”" بحناء ثم رآه مصرّحا به في 
"البدائع””» ووفق به بين ما في "الكنز"”“ وغيره من إطلاق الفساد بالسلام» وبين ما في "المجمع" 
وغيره من تقييده بالعمد ب ((حمل الأول على الأوّل» والثاني على الثاني))» ودعمل في قوله: ((إن 

5 ا CEA‏ 7 50 5 0 0 0 
عمدا)) ما لو ظَن أنها ترويحة مثلا فسلم؛ لأنه تعمد السلام كما مر" خلافا لِمَن وهِم. 
٠٠‏ (قولةٌ: لا بيده) أي: لا يُفسيدُها رد السلام بيده حلافا لمن عزا إلى "أبي حنيفة" أنه 
م فإنه لم يعرف نقلهُ من أحدٍ من أهل المذهب» وإئما يذكرون عدم الفساد بلا حكاية 
(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق ۸۹/. 
(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق۸۹/أ. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 8/7 وما بعدها. 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان حكم الاستخلاف ۲۳۷/۱. 


(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يقسد الصلاة .51/١‏ 
(1) المقولة [۹۹٠د]‏ قوله: ((أنها ترويحة مثاأ)) . 


الجزء الرابع لل o¥‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


لاحر ع و فر و وف وو وو يوم فوع مي مووي مر اوور مارم رو و يم ويفج ةيور فق وه مور ووو وعم يو رو و وم م قمام ةفورعمو و مونل مايه 


حلافيء بل صريح كلام "الطحاوي" أنه قول أتمّتنا الثلاثة» وكأ هذا القائلٌ في من قولهم: ولا 
برد بالإشارة أنه مفسدٌ» كذا في "الحلبة"”"2 ل "ابن أمير حاج الحلبي"» واستدرك في "البحر"“ على 
قوله: ((فإنه لم يعرف إلخ)) : بان تقل صاحب "المجمع"؛ وهو من أهل المذهب المتأخرين» ومع 
هذا فال أن الفساد ليس بشابت في المذهبء وإنا استنبطة عه في "الظهيرية"2"7 
وغيرها من أنه لو صاقح به اتسليم فسدت فقال: ل :هنا سرد اا ا ود 
لعدم الفساد أنه عليه الصلاة والسلام فعلّهُ كما رواه "أبو داود" وصحّحَهُ "الترمذي"» وصرَّحَ في 
"المنية"”” بأنه مكروة» أي: تنزيهاء وفعلّةُ عليه الصلاة والسلام لتعليم الموازء فلا يوصّف فعله 
بالكراهة كما حقَقَهُ في "الحلية"77)) اه. 


(قولة: كما حقفَهُ في "الحلبة") لكن قال "الزيلعي":(( ولا يرد بالإشارة؛ لأنه عليه السلام لم يرد 
يآ على "ابن د" ولا "ابر" وما روي م قول لل ب" : :20 7 على النبي 2 وهو د 
فرَّدٌ بالإشارة)) يحتملٌ أنه كان نهياً عن السلا أو کان حل شود وهو يشير قل رئ ام وقال 
"المقدسي" بعد ذكر حاصل ما في "شرح المنية" : ((أقول: ما ذكرة "الشارح" د د هذا؛ لأنّ الردّ مشترك 
يراد به عدمٌ القبول» ولعله المرادُ من فعله عليه السلام» فكأنه يرد عليهم سلامّهم ويُعلِمُهم أنه في الصلاة» 
ويراد به المكافأة» وليس .مراب وبهذا التوفيق يُستغنى عن التطويل والتعسّفء وَجِعَلَهُ مكروها تنزيها 
لوقوعه من النبي عليه السلام)) اه. 
)١(‏ "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ۸١٠/ب.‏ 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟9/9, 
(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة ق55/أ. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود(3707) كتاب الصلاة ‏ باب رد السلام في الصلاة» والترمذيّ(558) كتاب أبواب الصلاة ب باب 
ما جاع ی الإشارة فق الصلاة: وقال: هذا احديث حسن صحیح: وأحمد AY‏ والطبراني © "الكبير" 17١‏ )2 
جميعهم من حديث ابن عمر عن بلال ذف وف الباب عن صهيّب وأبي هريرة» وأنس» وعائشةووف. 


65 "شرح المنية الكبير": فصل فيما یکره فعله ل الصلاة صااه؟-. 
© "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق مه (/أ. 


قسىم العبادات اعد ا ا كد كو لش مده دلب حاشية ابن عابدين 


قلوا: تفس كاله لأله عمل كثير وني "تهر" عن "صدر الذين الغري": [طويل] 


E E O ISE‏ زوين أن الاش اما 

حكم الردٌ بالمصافحة وباليدء وهو عدم الفساد للأحاديث الواردة في ذلك))» وقولة: (ركأنه إلخ)) 
فيه إِيُماٌ إلى ما ذكره في "النهر": (رمن أ هذا اتعلیسل أولل 3/3 إبس] سن تعليل 
"الز يلمي وغيره بأنه"“ كلام معنى؛ لأ الردَّ باليد كلامٌ معني أيضا) فتديّرء وبالله التوفيق» كذا 


رأف 7 "الشارح" 2 هامش "اتراق" 


هذا كلامٌ متينٌ یدل عليه ما في "البحر" من حديث "ابن عمر": ((قلت ل "بلال": كيف كان 

الي 0000 يصلّي؟ قال: يقول هكذاء وبسّط كفهُ وبسّط "جعفر" كمه وحمل بطنة 
أسفل» وجعَلَ ظهرَةٌ إلى فوق)) اه. فإك بَمنْطَهُ على هذا الوجه إنما يدل على الردٌ وعدم القبول» وليس 
في كلام "المقدسي" ما يدل على مَيّله إلى الفساد, وبهذا سقط ما في "حاشية البحر": ((من أنه إذا قيل: 
سمت عليه فرَدّ على سلامي إنما يُستعمّلٌ ععنى جواب التحيّة بقرينة المقسام والاستعمال)) إلى آخر ما 
e USE ES‏ حل RE‏ 

0 إهاءٌ إلى ما ذكرَهُ في "البحر" محا إلخ) أحذة من تعليل "الر يلعي" الفساد بالمصافحة: 
((بأنها كلام معنى))» فقال: ((ويردٌ عليه أن الرد بالإشارة كلامٌ معنى» فالظاهرٌ استواءُ حكمهماء وهو 
عدم الفساد إلخ))؛ ففي كلام "الشارح" لاء لردّهِ لا إعاءٌ له تأمّل. 

(قولة: من أن هذا التعليل أولى إلخ) قال "السندي" SEL‏ مره ية السلام 
فائدة» فان حدّ العمل الكثير صادق على المصافحة؛ لأنه لو رآه ظلْهُ غير 0007 اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ٦١‏ /ب -519/أ. 
(۲) لم نهت إلى معرفته. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٠١/۲‏ . 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ٦١‏ /ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .٠١١۷/١‏ 
(1) من ((وهو عدم )) إلى ((بأنه)) ساقط من "أ”. 

(۷) "حزائن الأسرار": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق 7١١ب‏ 


الجزء الرابع 3ه باب ما يقسد الصلاة وما يكره فيها 
اراس 5 7 0 3 ررم ل ر ر 

سلامك مكروة على من ستسمع ومن بعد ما أبدي يسن ويشرَّع 

مصل وتال ذاكر ومحدث حطيب ومن يصغي إليهم ويسمّع 


مطلب: المواضعٌ التي يكره فيها السلام 

۹ (قولة: 000 ظاهره التحريم: "ط”". وسيجيء”" التصريحٌ بالإثم في 

ا (قولة: و وها ابن لاس يضار رباعي» أي: أَظهر والمعنى: وغيرٌ الذي 
كر هنا يس ولا يناقضّه قوله: ((والزيادة تََعٌ))؛ لآنه من كلام صاحب "انه ر كما 

7 فافهم. 

9۴۰۸[ (قولة: ذاكر) فسَرَةٌ بعضهم بالواعظ؛ لأنه یذ کر الله تعالى و الاس به» والظاهرٌ 
أنه اع فيكرةٌ السلامُ 0 مشتغل بذ کر الله تعالمى بأيّ وجه کان» "ر متي ". 

ا مشي E‏ 

٠٠٠٠‏ (قولة: ومَنْ يُصغي إليهم) أي: إلى مَنْ ذْكِرَ ولو إلى المصلي إذا جهرَء وهو داملٌ في 
التالى "ط"20. 


(قولة: لأنه من كلام صاحب "النهر" إلخ) قال "الرحمتي":(( والبيت الأخير ذكَرَ صاحب "النهر" 
أنه الس وكأنه أشار به إلى الاعتراض على قوله: ومن بعدٍ ما أبدى إلخ» كأنه يقول: لس كل ما 
لا يديه يسن فيه السلام» بل هناك أماكنُ يكره فيهاء وهو السلامٌ على الأستاذ والمغني والمطيّرء وعكن 
الزيادة على ذلك أيضاًء أشار إلى ذلك بقوله: والزيادة تنفعٌ )) اه. 


.59/١ "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(؟) المقولة 777 3ع قوله: ((وصرح في "الضياء" إلخ)) . 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق51/ب. 
() المقولة [27754] قوله: ((وقد زدت عليه إلخ)) . 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .۲٠۲/۱‏ 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .۲٠۹۲/۱‏ 


قسم العبادات ك ا تمجه ا “نجاشمة ابن عابدين 


ف قَضاك اس ا امسلا E‏ و 
مكرر فقو جالس لقضائه ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا 


مؤذن أيضاأو مقيم مدرس كذا الأحنبيّات الفتيّات أمنع 


م (قولة: مکرر فقو) أي: ليحفظةُ أو يفهمه. 

5 (قولُ: جالس لقضائه) قاس بعضٌ مشايخنا الولاة والأمراء على القاضي» قال شمس 
الأئمّة ا قيلي مزق ا فارع اسرد على الأمراء والولاةء والخصصوم 
ا القضاة» والفرق أن السلام تة الزائرين» والخصومٌ ما تقدّموا إلى القاضي زائرين 
بخلاف الرعيّة))» فعلى هذا لو جل القاضي للزيارة فالمخصومٌ يُسلمون عليه» ولو حلَس الأميرُ 
لفصل الخصومة لآ يسلموة عله كذا ق النانن من كرزاهية كار اة رضي هناان 
الخصوم إذا دحلوا على المفتي ل سامون عرد ا 

005 (قولة: ومن بَحَنوا في الفقه) عبارة "النهر": ((في العلم))» وف "الضياء": ((مذاكرة 
العلم))» فيعم كل علم شرعي”. 

(5 (قولة: ايضاً) بوصل الهمزة للضرورة "ط"”7". 

|0۲1( (قولهُ: مدرس) أي: شيخ درس العلم الشرعي بقرينة ماذ كرناه أنه 

[ مطلب: حكمٌ مصافحة العجوز عند أَمْنِ الششّهوة] 

6615 (قولة: الفتيّات) جمع فّة: الرأة الشايّة: ومفهومُهُ جوازه على العحوزء بل صرّحوا 
بحواز مصافحتها عند أمن الشهوة. 

١‏ (قولة: ولعّاب) بضمٌ اللام وتشديد العين المهملة: مع لاعبو. 


.)) في "و":(( العلم )) بدل (( الفقه‎ )١( 

(؟) لم نعثر على هذا النقل في "المبسوط". 

(۳) لم نحده في القسم المطبوع الذي بين أيدينا. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق57/أ. 
(د) "ط”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١/501؟,‏ 


4/١ 


الجزء الرابع يجبي 7ح پڪ TT‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
EPO TOE‏ وشبه بخلقهم ومن هو مع أهل له يتمتع 

e‏ ا 35 23 00 7 3 5 3 5 و 
ودغ آكلا إلا إذا كنت جائعا E EE‏ 


64 (قوله: وشبه) بكسر الشين» أي: مشابو لخلقهم بالضم والمراد من يشابههم في 
فسقهم من سائر أرباب المعاصي كمّن يلعب بالقمار» أو يشرب الخمرء أو يغاب الناس» 
[١/ق ]/٠۹ ١‏ أو ير الحمام أو يغني» فقد نبّهَ بلعب الشطرنج المحتلف فيه على أن ما فوقه مثله 
الأول وسياي "© في الحظر والإبائحة آنه یکره السلام على الفاسق لو مُعلناء N,‏ 
يسب الناس أو ينظرٌ وجوة الأجنييّات؛ ولا على الفاسق المعإن» ولا على من يغني أو بطي الحمامَ 
مالم تعرف توبتهم» ويُسلمٌ على قوم في معصيةٍ وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا أن يُشغلهم عمًا 
هم فيه عند "أبي حنيفة"» وكره عندهما تحقيرا لهم)) اه. 

وظاهرٌ قوله: ((مالم تعرّف توبتهم)) أن المراد كراهة السلام عليهم في غير حالة مباشرةٍ 
المعصية؛ أمّا في حالة مباشرتها ففيه الخلاف المذكور. 


9141[ (قوله: يتمع الظاهرٌ كه ها يعم داف الجماع» رر" 


م (قوله: ودع كافرً) أي: إلا إذا كان لك حاحة إليه فلا يكره السلام عليه كما 


سيأتي”" في باب الحظر والإباحة. 
E‏ هن ع 2 0 NETE e‏ 

671 (قولة: ومكشوف عورة) ظاهره: ولو الكشف لضرورةء 00 

۲۲۲ (قولة: حال اعوط مراده ما يعم البو "ا 


3 


07م (قولة: ر إذا كنت إلخ) انظرْ ما وجه ذلك؟ مع أن الكراهة إنما هي في حالة وضع 


1 قوله: ((ولو مُعلناً))‎ ]۳۳٤١١[ المقولة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .7557/1١‏ 

(") المقولة ]۳۳٤۲۹[‏ قوله: ((لو له حاجة)) . 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲٦۲/١‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١5017/1؟.‏ 


قسم العبادات و کے مو > د مت كا ر “خاشية ابن عاتديخ 


د ردت فلن ا ع اا ا ا والمغني ومطيرٌ ير الحمام» وا 
فقلت: [ طويل ] 
: 9 د ع 5 5 و 
کا اد ی كم فهذا عنماء وال تتف 


اللئة في الفم كما يظهرٌ نما في حظر "المجتبى": ((يكرة السلام على العاحز عن الجواب 
حقيقة كالمشغول بالأكل أو الاستفراغ» أو شرعاً كالمشغول بالصلاة وقراءة القرآن» ولو سلَمَ 
8 26 الجواب)) اه. 

۲٠١‏ (قولةُ: وقد زدت عليه المتفقة على أستاذو كما في "القنية" والغني ومطير الحا 
وألحقته فقلت: كذلك أستاذ إلخ) هكذا يوحدُ في بعض النسخ» وهو من تتمّة عبارة صاحب 
"لبو "وكوروك تلقو وو ليه 

ر۲۲« (قولُ: كذلك أستاذ) فيه أن الصحابة“ مي كانوا يُسلّمون على النبي يلي "۹ 
عن "شيخحه". والحواب أن امراد السلامٌ عليه في حالة اشتغاله بالتعليم كما يأتي» وبه i‏ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا البيت ‏ من كلام ضاحي نهر زادة على ما قبله - رده شيخنا رحمه الله تعالى» بأنّ 


1 د 


الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُسلُمون على النبي يث "ح". أقول: إذا ما ثبتت الراوية فالردٌ مردوةٌ؛ لأنّ الرّواية 
- كما قدَّمئاه عن "التاترحانية" - أن السلام TT‏ والداخل على الأستاذ للقراءة لا يقصد الزّيارة» فهو 
كالخصم الداحل على القاصي؛ وما استند إليه من سلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما يصح إذا ثبت أنهم 
سلّموا عند دخولهم بقصد التعلّم أو الخصومة» لا لقصد الرّيارة» والأدبُ مع مشايخ المذهب أولى بل أوحب» والله 
أعلم. وف "شرح الشرعة": صرح الفقهاء بعدم وجوب الردٌ في بعض المواضع: القاضي إذا سلّمَ عليه الخصمان» 
والأستاذ الفقيه إذا سلّمٌ عليه تلميذهُ أو يره أوان الدّرس» وسلام السائل والمشتغل بقراءة القرآن والدعاء حال 
شغله» والجالسين في المسجد للتسبيح أو للقراءة» والذكر في حال التذكير. اه ملخصاً)). 

(۲) "القنية": كتاب الكراهية ‏ باب في السلام والمصافحة ق٣۷/.,‏ 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق؟1/5. 

)٤(‏ لم بحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ۸۹/أ. 

(5) في المقولة الآنية . 


الجزء الرابع ا 2 اراز باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


2 3 


وصرَّحَ في "الضياء" بوحوب الرد في بعضهاء وبعدمه في قوله: سلامٌ عليكم E‏ 


داحلٌ في النظم السابق في قوله: )5 وكذا المغني ومطيّرٌ الحمام داحلان في قوله: ((وشِبَهِ 
بخلّقهم)) كما تهنا [1/ق4403/بع عليه”": ولك الغرض ذكرٌ ما وقع التصريحٌ به في کلامهې 
وإلاً ففي النظم السابق أشياءٌ متداحلة يُغني ذكرُ بعضها عن بعضء وعن هذا زا شيخ مشايفنا 
الشهابٌُ "أحمد المنيني" - كما نقلهُ عنه "الرحمتي" ‏ أشياءً أحر نظْمّها بقوله: [طويل ] 

وزد عد زنديق وشيخ ن ولاځ و تلدب يشيع 

ومَنْ ينظرٌ النسوان في السوق عامدا ‏ ومن ديه سب الأنام ويُردَع 

ومن جلسوا في مسجد لصلاتهم 20 وتسبيجهم هذا عن البعض يُسمعْ 

ولاس من بى هنالك صرحوا ٠‏ فك عارفاً يا صاح تحظى وترفَمُ 

مطلب: المواط ضع التي لا يحب فيها رڏ السلام 
5 (قولة: وصح في "الضياء" إلخ) أي: نقلاً عن "روضة الزندويستي"" وذكرَ "© 

غبارته» وحاصلها: ((أنه نم بالسلام على المشغولين بالخطبة» أو الصلاة» أو قراءةٍ القرآن» أو مذاكرة 
العلم أو الأذان» أو الإقامة» وأنه لا يجب الردٌ في الأرلين؛ لأنه يطل الصلاة» والخطية كالصلاة» 
ويردُون في الباقي لإمكان احمع بين فضيلني الردّ وما هم فيه من غر غير أن يودي إلى قطع شيء تحب 
إعادته))» قال "ح": ((ويعمُ من العليل الحكم في بفيّة المسائل الذدكورة في النظم)) اه. 


(قوله: ويردون في الباقي إلخ) أي: على سبيل التخيير لا الوحوب» ولا يزادذ في الردٌ على وعليكم 
في ا القضاء: ((وهل يُسلم؟ احتلفواء ولو بل عليه أو على المدرس أو المذكر أو القارئ 
حير في الردّء فإن رَدّ يقول: وعليكم)). 
)١(‏ المقولة ]٥۲۱۸[‏ قوله: ((وشبه)) . 
(۲) هي "روضة العلماء" وقد تقدمت ترجمتها .380/١‏ 


(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها ق ۸۹/أ. 
(4) ”ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها ق۸۹ /ب. 


قسم العبادات لس س ئ حاشية ابن عابدين 


قلت: لكن في "البح ر" عن "الزيلعي"7") ما يخالفه» فإنه قال: ((يكرةُ السلام على الصلّي 
والقارئ وابحالس للقضاء أو البحث ف الفقه أو التحلي» ولو سَلَمَ عليهم لا حب عليهم الردٌ لأنه 
غير علم) اھ ٠‏ 

ومفاده: أذ كل محل" لا يُْرَعٌ فيه السلامٌ لا يحب رذه» وف "شرح الشرعة”": ((صرّح 
الفقهاء بعدم وجحوب رقي بعض المواضع: القاضي إذا 57 عليه الخصمان» والأستاذ الفقيه إذا 
318 عليه تلميذه أو غير أوانَ الدّرسء وسلام السائل» والمشتغل بقراءة القرآن والذعاء حال شغله) 
والجحالسين في المسجد لتسبيح أو قراءةٍ أو ذکر حال التذكير)) 3 ۰ 

وف "البرّازيّة"”": ((لا يحب الردٌ على الإمام والموذن والخطيب عند "الثاني"؛ وهو 
الصحيح)) اه. 

وينبغي حوب الردّ على الفاسق؛ لأنّ كراهة السلام عليه للزجرء فلا تناف الوحوب عليه» 

هذاء وقد نظمَ "الال السيوطي" الواضح التي لا يحب فيها رد السلام؛ [۲/ق۲/أ] ونقلّها 
عنه "الشارح" في هامش "الخزائن'”" فقال: 


2 0 اه 05 

رد السلام واجب إلا على مَنْ في الصلاة أو بأكل شغلا 
أو شرب او قراءةٍ أو أدعية أو ذكر او في حطبة أو تابية 
أو في قضاء حاجة الإنسان أو فى إقامة أو الأذان 


.١١/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .١51//١‏ 

6 "شرح الشرعة": فصل في سنن المشي وآدابه صاء 5١‏ بتصرف. 

(4) "البزازية": كتاب الصلاة - باب الأذان 75/4 بتصر ف(هامش "الفتاوى الهندية"). 


(ه) "حزائن الأسرار”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق٤‏ ١١/أ.‏ 


4/١ 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزء الرابع ت 1o‏ 


57 بحرفين (بلا عذر) أ اما به eR‏ 


ار أو 0 أو شابة يُحَشَّى بها افْتتَانٌ 


د فواحدٌ من بعدهاعشرونا 


۷ (قولة: جزم الميم) كأنه لمخالفته السنة» فعلى هذا لو رقع لميمٌ بلا تنوين ولا تعريضي 
كان كجزم الیم لخالفتة السنة أيضا: اه "ے'. 

قلت: وقد سّمِعَ من العرب: سلامٌ عليكم بلا تنوين» وخرَّحَةُ في "مغني ابيب" على 
حذفي أل» أو تقدير مضافي أي: سلامٌ الله» لكر قال في "الظهيريّة'”©: ((ولفظ السسلام: المسلامُ 
علیکم» أو سلامٌ عليكم بالتنوين» وبدون هذين - كما يقول الحهّالُ ‏ لا يكون سلاماً)) اه. 

وذكرَ في "التتارحانيّة””) عن بعض أصحاب "أبي يوسف" أن ((سلامٌ الله عليكم دعاءٌ 
e)‏ وسند كر بقيّة أحاث السلام في كتاب الحظر والإباحة. 

014 (قولة: والتتحنح) هو أن يقول: أح بالفتح والضي "بعر ". 

|12۲۲۹ (قوله: بحرفين) بعلم حكم الزائد عليهما بالأولىء لكن وهم اَن الرّائد لو كان 
بعذر يفْسِدٌ ويخالفه ظاهرٌ ما في "النهاية" عن "المحيط": ((من أنه إن لم يكن غا إليه» بل 
لإصلاح الحلق ليتمكنّ من القراءة إن ظهّرٌ له حروف نحو قوله اح ا وتكلّفَ لذلك كان الفقية 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق89/ب. 

(۲) "المغني": ذكر أماكن من الحذف يتمرن بها المعرب؛ حذف المضاف إليه ص4 ۸١‏ -. 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الثالث في أحكام المسجد والسلام ق4 ١/أ.‏ 
)٤(‏ لم نجده في القسم المطبوع الذي بين أيد 

(د) ۲۹٤/١‏ وما بعدها . 


(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲/ه. 


قسم العبادات کے ١‏ اة ‏ 0 ج اسه ابن عايدين 


- بأنْ نشأ من طبعه ‏ فلا (أو) بلا (غرض صحيح) فلو لتحسين صوته» أو ليهتدي 
مام أو للإعلام أنه في الصلاة فلا فسادً على الصحيح E AEE‏ 


"إسماعيل الزاهد"2"7 يقول: يقطع املد مدهي جنا حروف ما اه. أي: والصحيح 
حلافه كما ا 

1م (قولة: أن نش من طبعه) أي: بأڻ كان منفوعا إليه. 

٠٠۳٠١‏ (قول: على الصحيح) لأنه يفعلهُ لإصلاح القراءة» فيكونٌ من القراءة معن كالملشي 
للبناء» فإنه وإنْ لم يكن من الصلاة لكنه لإصلاجهاء فصار منها معنئ» "شرح المنية"© عن 
"الكفاية"“. لكنه لا يشملٌ ما لو كان لإعلام أنه في الصلاة: أو ليهعدي إمامّهُ إلى الصواب» 
والقياسٌ الفسادٌ في الكل إلا في المدفوع إليه كما هو قول "أبي حنيفة" و" محمد" لأنه كلام 
والكلامٌ مفسدٌ على كل حال كما مر وكأنهم عَدَلُوا بذلك [۲/ق۲/ب] عن القياس» 
وصحّحوا عدم الفساد به إذا كان لغرض صحيح لوجود نص ولملتستن الل ان اينم 
ابن ماجه" عن "علي" ذه قال: ررکان لي من رسول الله ود مدخلان: مدل بالليل ومدحل 
بالنهار فكنت إذا تيت وهو يصلي تنحتح لي »» وف رواية: ((سبّح)) وحمَلّهما في "الحلبة"”” على 
احتلاف الحالات» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الرازيّ السسّمان الحافظ الزاهد المعتزلي(ت 45 4هم). ("الجواهر المضية" 
0 6 تاج التراحم"صه ٦‏ "الطبقات السنية" »١910//9‏ وتي "الأعلام" ۳٠۹/۱‏ أن وفاته س۷٤‏ ٤نة‏ ه). 

(۲) المقرلة ]5571١[‏ قوله: ((على الصحيح)) . 

[فة "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص۹٤‏ 4 بتصرف. 

.)" بتصرف(هامش 'فتح القدير‎ ۳٤۷/١ "الكفاية": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها‎ )٤( 

(5) المقولة [5181] قوله: ((يفسدها التكلم)) . 

(1) "الحلبة”: فصل فی مفسدات الصلاة 7ق ۲۲۹ ۲۲۷/ب أ 

(۷) أخرجه ابن ماحه(۳۷۰۸) كتاب الأدب باب الاستئذان» والنسائي ١7/5‏ كتاب السهو ‏ باب التنحنح في الصلاق 
وأخخر جه أحمد ۸۱/۱ مطولاء و۷١٠‏ مختصرا, 

(۸) "الحلبة": فصل ل مفسدات الصلاة ۲/ق 75919 


الجر لزاع حمس حك و باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(والدعاء با يشبه كلامنا) حلافاً ل"الشافعي" (والأنين) هوقول: أه بالقصر 


9 ع 1 و 7 
(والتأوٌة) هو قوله: أو بالمد (والتأفيف) اف أو نف ESE ES a SS‏ 


لامع (قولهُ: والدعاء .ما يشب كلامنا) هو ما ليس في القرآن ولا في السنة ولا يستحيل 
طلبه من العباد» فإ ورد فيهما أو استحالَ طلبه لم يُفْسِدٌ كما في "البحر”" عن "التجنيس". 
تفده(" الكلام عليه في سنن الصلاة» فراجعه 

۲۳۳ (قولةُ: حلاف ل "الشافعي") أشار إلى أن فائدة ذكر الدعاء الكو مم أنه داح في 
الكلام هي التنبية على ما فيه من الخلاف. 

84م (قولة: والتأوَهُ إلخ) قال في "شرح النبة": ((بأن قال: اوه بفتح الهمزة وتشديد 
الوق غ ف وبضم الهمزة وإسكان الواو» أو قال: آه .مد الهمزة)) اه 

و و ف وت ا اا 

(ه1ه] (قولة: لنت إلخ) قال في "الحلبة": رار ل فعلٍ لأتضجِّرٌ وفيه لغات 
انتهت إلى أربعين» منها ضمٌ الهمزة مع تثليث الفاء مخففة ومشددة منونة وغير منوّنة وقد تأتي 
ا يراد به الدعاء بتاء في آحره وبغير تاي و بفعل واحب الإضمارء و حینف ل 
فر على له» ومنه ر [منس رح ] 

إن 5 a‏ أو كذا مانن معالريح أينما مات ) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب.الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۳/۲ بتصرف. 
(۲) المقولة [4475] قوله: ((وإلا يفسد)) . 

۳( "شرح المنية الک : فصل فيما يفسد الصلاة صا1475-. 

.ب/۲٠١ "الحلبة": فصل في مفسدات الصلاة ۲/ق‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة .٤/۲‏ 

(5) "الحلبة": فصل في مفسدات الصلاة ۲/ق 1/5١5‏ ب باختصار. 
(۷) البيتان في "ألف باء" للبلوی ۳۹۹/۲. 


قسم العبادات ‏ ل تدا مةئ ل لس حاشية ابن عابدين 
(والبكاء بصوتته) يحصل به حروف (لوجع أو مصيبة) قيد للأربعة» إلا لمريض 
000 0 د 8 ٠.‏ 2 ل 
لاعلكُ نفسّه عن أنين وتأوه؛ لأنه حيشذ كغطاس وسشعال وجحشاء وتشاؤب وإن 


حصل حروف للضرورة ع ف ا ل ا اماه ا مقي ا و م وهار SRS SEA‏ 


رفا أن ا ى امامت ا 

(e۳)‏ (قولة: والبكاء) بالقصر: حرو ج الدمع» وبالمدٌ: صوتُ معه كما في "الصحاح”", 
فقوله: ((بصوت)) للتقييد على الأوّل» وللتوضيح على الثاني "إسماعيل". 

۲۳۷ر (قولة: منت ار کو و و 
"النه ر" : (رأمّا حرو ج الدمع بلا صوت» أو صوت لا حروف معه فغيرٌ مفسد)). 

۸٣۲م‏ (قولة: إلا مريض إلخ) قال في [۲/ق۳/أ] "المعراج": ((ثمَ إن كان الأنين من وحم 
ما يمكن الامتناعٌ عنه فعن "أبي يوسف" يُقطعٌ الصلاةء وإ كان مما لا يمكن لا يقطم» وعن 
"محمّد": إن كان المرضُ حفيفاً يقطم ولا فلا؛ لأنه لا مكنه القعودٌ إلا بالأنين» كذاذكره 
'المحبوبي") اه. 

19۴۳۹7 (قولة: وإ حصل حروف) أي: لهذه المذكورات كلها كماتي 'المعراج"» لكن 
ينبغي تقييده ما إذا لم يتكلف إخراجٌ حروضب زائدةٍ على ما تقتضيه طبيعة العاطس ونحوه كما لو 
قال في تناؤبه: هاه هاه مكرّراً لها فانه منهئّ عنه بالحديث7"» تأمّل. وأفاد أنه لو لم يحصل له 


(قولة: وظاهرة أن تف ليس من أسماء التأفيفي) فيه أن ما قبله إما أفاد أنَّ تف بعد أف تابعة له 
على الإتباع» وهذا لا يفيدُ ما قاله أن تف ليس من أسماء التأفيف مطلقا. 


. "الصحاح: مادة((بكى))‎ )١( 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١/ق‏ 75809 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها .745/١‏ 

)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق 5١/8‏ /أ. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره قيها ق١5/أ‏ باختصار. 

= أخرجه أحمد 458/9» والبحاري(۳۲۸۹) كتاب بدء الخلق  باب صفة إبليس وجحنوده» و(1۲۲۳)ر(1۲۲۹)‎ )٩( 


الجزء الرابع ‏ لس ات هك ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(لا لكر اه أو نار) فلو أَعجَبَتهُ قراءة الإمام» فجَعَلَ يبكي ويقول: بلى؛ أو نعم؛ 
أو آري لا تفسد» "سراجيّة"”'؛ لدلالته على الخشوع. 
(و) يفسدها (تشميت عاطس) لغيره O‏ جو لح دما لوصا خم ا 


حرو لا قفد مطلقاً كما لو سعَلَ وظهرٌ منه صو من تقس يخرج من الأنف بلا حروفي. 
14م (قولة: لا لذكر حنةٍ أو نار) لأ الأنين ونحوه إذا كان بذكرهما صار كأنه قال: 


اللهمٌ إني أسألك الحنة اعود بك من الناره ولو صرح به ل تفس صلات وإ كان من وحم أو 


مصيبة صار كأنه يقول: أنا مصاب فعزوني» وو صرح به تفسُد كذا ي "الکاف" ر 


411 (قولةُ: أو آري) هي لقفلة ارسي عق نعم كما صرح باق ای ا 
وهو بفتح الهمزة ممدودة وكسر الراء وسكون الياى "ح"؟. 

سوق NI‏ الخشوع) أفاد أنه لو كان استلذاذا بحسن النغمة يكون مفسداء 
اا 

4ه (قولهُ: وتشميت) بالسين والشّين المعجمة: والثاني أفصحُ "درر". 

(0144) (قولة: لغيره) تبع فيه صاحب "النهر"“ والأصوب إسقاطه؛ لأ ((تشميت)) 


= کتاب الأدب ‏ باب ما يستحب من العطاس وما یکره من التغاؤب» وأبو داود(5:7/8) كتاب الأدب ‏ باب ما جاء 
ف التثاؤب» والنسائيّ في "عمل اليوم والليلة” 4 ۲۱و٣ 2315937١‏ والترمذيّ(7747) كتاب الأدب ‏ باب ما جاء إن 
الله يحب العطاس ويكره ه التثاؤب» وقال: هذا حديث صحيح؛ » والحاكم 714/4 كتاب الأدب ‏ وقال: هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي. كلهم من حديث أبي هريرة#ه قال: قال رسول اللمؤا: ( إن الله 

ج اطا وی الوب فإذا نامب أَحَدكم فده ما استطاع ولا يُقْل: هاه هاه فَإنَما ذلك من الشيطان)). 

)١(‏ "السراجية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٦۷/١‏ (هامش "الفتاوى الخانية"). 

(۲) "كاي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١/ق‏ ١٠/ب.‏ 

(۳) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٠١٠/١‏ 

٠١١/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )٤( 

(ه) اح" كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق ۰ ۹/أ. 

)٦(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 757/1١‏ باحتصار. 

(۷) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١١57/١‏ 

(۸)"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق51/). 


3/۱ 


قسم العبادات .ا لسلس حاشية ابن عابدين 
(ب: يلف الله ولو مِن العاطس لنفسه لا) وبعكسيه التأمينٌ بعد التشميت e‏ 


مصدرٌ مضافٌ لمفعوله؛ والفاعل محذوفٌ وهو المصلي» ولک زاده ليقابلَةُ بقوله: ((ولو العاطس 
لنفسيه))» وتأويله أن قوله: ((لغيره») بدلٌّ من ((عاطس))؛ لأنّ الإضافة فيه على معنى اللام؛ أي: 
تن اظ فغاز المت : ا 

ا ب: يرحَمك الل قد به أن السامع لو قال: الحمدٌ لله فإن عنى الجواب 
احتلف المشايخ» أو علیہ فسدت» أو لم يرذ وح ما لا يتك ران بم اا 
وصحّح في "شرح المنية" عدم الفساد مطلقاً؛ لأنه لم لسارت عوابا فال ولوب ارات 
السار بها)) أي: بالحمدلة للتعارّف. 

]96[ (قولة: ولو 01 العاطس لنفسيه لام أي: لو قال لنفسه: يرحَمك الله يا نسي 
لاتفسدُ؛ لأنه لَمّا لم يكن حطابا لغيره لم يُعتبَرُ من كلام الناس كما إذا قال: يرحَمُني الله "صر ". 

۷ه (قولة: وبعكسيه التأمين إلخ) صورتة ما في 'الظطهيرئة روسان يصليان فظن 
أحدهماء فقال رجلٌ حارج الصلاة: يرحمك الله فقالا جميعاً: آمين تفسسُدُ صلاة العاطس دون 


الآخر؛ لأنه لم يدعٌ له)) اه. أي: لم يجبه. 


(قول "الشارح": وبعكسيه التأمين) أي: تأمين العاطس يفسيد» وتأمينُ غيره لا يفسد. 

(قولةُ: أي لم يُحبْه) ظاهرّه أن الضمير المنصوب في قوله:(( لأنه لم يَدْعٌ له )) عائدٌ على المصلّي 
الآحرء والأظهرٌ أنه عائدٌ إلى الرحل الخارج أي: لأنّ القائل: يرمك الله إا دعا بذلك للعاطس 
لاللمصلي الآحر» فكان قول العاطس: آمين جواباً للدّاعي له بخلاف الصلي الآحر» فلم يكن تأمينة 


RA اا‎ 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق51/). 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص47 بتصرف. 

(؟) ((من)) ليست في "الأصل"و "أ"و "ب". 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/د. 

(د) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة ق5؟/أ. 


الجزء الرابع للسسسسسسسا إ۷ لس ياب مايفسد الصلاة وما يكره فيها 


وففة يمن من ممم مة ين ةن يمن م ره ره رم مم وم ومن مو وه و وو مو يه يه وه من رو نه ووو موه يايو م فوم يم م ةرينم رم ممم ملم رمم ونه 


ويشكل عليه ما في "الذحيرة": ((إذا أ المصلي لدعاء رجل ليس في الصلاة تفسد 
صلاته)) اه. ١‏ 

وهو يفي فساد صلاة المؤمّن الذي ليس بعاطسء وليس ببعيدٍ كما لا يخفى» "بحر”. 
وأحاب في 000 ((بأنا لا 0 أن الثاني تأمينٌ لدعائه لانقطاعه بالأوّل» وإلى هذا ا 
التعليلُ)) اه 

وحياطلة: أنه كما كان | الدعاء للعاطس د تن تأمينه جوابا لداعي فليم يكن تاميق الصلي 
الآحر جواباء بخلاف ما إذا كان الام والحدا فاته يتعين ا في مسألة "الذحيرة"» 
وأجاب العلامة "المقدسي": ((بحمل ما في "الذحيرة" على ما إذا دعا له ليكون جواباًء ما إذا دعا 
لغيره فلا يظهرٌ كونه ا فلا تفسد)) اه. 

لكن ياف ما يد كره "الشار ح٠‏ ارولو دعا لأحد أو عليه قال = أي: المصلي د : آمين 
تفسد))» وكذا ما في "البحر”'' عن "المبتغى": ((لو سمع الصلي من مصل آحر ولا ]إن 4 


[ الفاتحة_ ۷ ] فقال: آمين ألا E‏ وقيل: E‏ وعليه المتأخرون)) أه. 


(قولة: وإلى هذا ي يشير التعليل) أي: التعلیل باته لم جب فا الإحابة حصلت بتأمين العاطس» 
فلم يكن الثاني تأميناً لدعائه» وكلامٌ "الذحيرة" فيه» فليتأمّل. انتهى من "حاشية البحر". ثم ذكر ما قاله 
"المقد سی" كما هنا وقال: ((وهو أولى مما ق "النهر")) اه. نم على جواب "النهر" يتعَّنُ تقيبدٌ المسألة 
بالصورة التي في "الفلهيريّة": أمّا لو أمّنَّ غير العاطس وحده ينبغى ي أن تفسد صلاته لعدم وجود ما يقطعة اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲/ه. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ٦١‏ /أ. 


(#) صا ر 


(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۸/۲. 


قسم العبادات ٠‏ س YY‏ حاشية ابن عابدين 
0 
(وجواب خبر) سو (بالاسترحاع ا ا 0 


قوذ و ا ات ى "انير" و ار راک فس ام جرا وإ لم يكن الدعاء 
له» فلذا لم يُععرّج "الشارح" على ما في "البحر" فافهم. 

٥۲٤۸‏ (قولَهُ: وجواب 8 سوء) السو بضم السين صفة ((حبر))» وهو من ساء 
يسوءُ سُوءاء نقيضٌ سر والاسترجاعٌ قول: إنا للِّ وإنا إليه راجعون» ثم الفسادُ بذلك قولهما 
خلافاً ل "أبي يوسف" كما صحٌّحَهُ في "الهداية””"2 [۲/ق٤/أ]‏ و"الكاني""؛ لأنّ الأصل عنده 
أن ما كان شاء أو كران لاجر بالق وعدهما ببس كناف الها ريل ونه بالاتفاق: 
ونسَبَهُ في "غاية البيان" إلى عامّة المشايخ» وق اش ورنه لداعو لكر كدق 
"البحر": ((أنه لو حبر بخبر يسرَهُ فقال: الحمد لله فهو على الخلاف»)» ثم قال: ((ولعلٌ الفرق 
على قوله أن الاسترجاع لإظهار المصيبة» وما شعت الصلاةٌ لأحله» والتحميدٌ لإظهار الشكرء 


(قولُ: فهذا يويّدُ ما أجاب به في "النهر " إلخ) ما قاله في "النهر" غيرٌ ظاهر) إذ لا شك أنهما 
بتأمينهما معأ كانا بخييين له ولا أرجحيَة لأحدهما على الآخرء ولا ياتى انقطاعٌ الشاني بالأوّل إلا إذا 

حصل الترتيب في تأمينهما مع أن الفرض أنهما أمّنا معأ وهذا على تسليم الانقطاع بالترتيب» والأظهرٌ في 
دفع الإشكال أن يقال: ماقي "الظهيرية' ' مبني على قول المتقدّمين من أن التأمين من غير المدعرٌ له 
فة اه لبن ر لأنه قاور مي الدع ل عابي الان متا حرق ان ان زكرن 
ذلك مذهب المتقدّمين مأخوذ مما يأتي له عن "المبتغى" وما في "الذحيرة"» ويأتي شرحاً على قول المتأخخرين 
من أن تامين الصلي على دعاء غيره مَقسْدٌ ون لم يكن اطبا كما يوخحد أيضاً من عبارة "المبتنى "0 قعلى 
قولهم لا يُشترّط في تحقق ابحواب كوه من المدعوٌ له» وعلى قول المتقدّمين لا يتحقّقُ إلا به تأمّل. 


)00 "الهداية كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 5 
3 "كان النسفى ": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١/ق‏ 25 /ا. 
6 "الخائية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يفسد الصلاة ٣۷/١‏ ١(هامش‏ "الفتاورى الهندية" ), 


(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۷/۲ بتصرف. 


الجزء الرابع .د الإو باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


على المذهب) لأنه بقصد الجواب صارٌ ككلام الناس. 
(و كذا) يفسيدها كل ما ف به الجوابث) كأن قيل: امع الله إله؟ فقال: لا إله 


إلا الله أو ما مالك؟ فقال: الخيل والبغال والجحميرء أو من أين جعت” فقال: وبثر 


والصلاة شرعّت لأحله)) اه. 

قلت: وهو مأحوذ من "الحلبة'”'2» وفيه نظرٌ؛ إذ لو صح هذا الفرق على قول "أبي يوسف" 
لانتقض الأصلْ المذكورء فالأولى ما في "الهداية"“ وغيرها: ((من أن الفرع الأول على الخلاف 
أيضاء ولذا مشى عليه في "شرح المنية الكبير")» فليتأمّل. 

4 (قولة: على المذهب) رد على ما في "الظهيرية" من تصحيح عدم الفساد» فإنه 
تصحيمٌ مخالفٌ للمشهور» وعلى ما في "المجتبى": ((من أنه لا فساد بشيء من الأذكار التي يُقَصّدُ 
بها لواب في قول "بي حنيفة" وصاحبیه))» فإنه مخالف للمتون والشروح والفتاوى» كذا ي 
E‏ و "الب" فافهم. 

2 ي ۴ ت 11 ٤‏ 5 2 

]00۰[ (قوله: انه إلخ) بیان لوجحه الفساد عندهماء فإ المناط كونه لفظا أفيد به معنى ليس 
من أعمال الصّلاة لا كونة - لإفادة ذلك فت" 

١١٠٠م‏ (قولة: كل ما قصد به الحواب) أي: عندهما لصيرورة الثناء كلام الناس بالقصد 
كخروج القراءة بقصد الطاب والجواب 5 ليس بثناء مفسد اتفاقاء كل! ي "غرر الأفكار "00 

.أ/۲١۷ "الحلبة": فصل في مفسدات الصلاة ۲/ق‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .57/١‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صاف؟ 4-. 

(4) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الرابع فيمن يصح الاقتداء به وما يتعلق بالإمامة ق ۲۱/إب. 
(ه) "الحلية": فصل في مفسدات الصلاة ۲/ق 5١؟/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۸/۲. 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها .5149/١‏ 

(۸) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق٣٤‏ /أ. 


قسم العبادات سس ا يل حاشية ابن عابدين 


nna‏ وو فقي فمم رفم وم فرت ره رو ماقم م و وان ف ممم فامت رمب رار لزنن 


ومثلة ق ال حيث قال: ((قيدَ بالتحميد ونحوه لن الجواب .ما ليس بثناء مفسد اثفاقً)» اه. 
ف وا ا ناد ا كان من عدر ا اا كا عه إذا ف ينه الاب فاه 
على الخلاف أيضاً وإ لم يكن ثناءً كقوله: الخيلٌ والبغال والحمير بدليل ما قدمناه" عن "النهاية": 
((من أن الأصل عند "بي يوسف" أن ما كان ثناءً أو قرآنساً لا يتغيّرٌ باليِّة وعندهما يتغيّنُ فلو 
قيل: ما مالك؟ فقال: الإ وا وال علا فسلاث اتفاناء هة لس واا وا ما ااب 
عن حبر سار" بالتحميد؛ أو مُعجبي بالتسبيح أو التهليل لا تفسّدٌ [؟/ق 4 /ب] عنده؛ لأنه ثناءٌ وإن 
لم يكن قرآنا))» واحترّرٌ بقصد اللدواب عمًا لو سبح لمن استأذنهٌ في الدحول على قصد إعلامه أنه 
في الصّلاة كما ياتى أو سبح لتنبيه إمامه فاته إن لزم تخييره بالتيّة عندهما إلا أنه حارج عن 
القياس بالحديث الصحي: «إذا نابت أحدكم اة وهو في الصلاة فليسبّح»» قال في 
"البحر””: روما أي بالجواب ما في "المجتبى": لو سبح أو هلل يريد زجرا عن قعل أو أمراً به 


فسدت عندهما)) اه. 


.٠١۳/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

(۲) المقولة [574] ((قوله: وحواب حبر سوع)) . 

(۳) ص۷۷ "در" . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳۳۲/۵ و۳۳۷ والبخاريي(784) كتاب الأذان ‏ باب من دحل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول 
ومسلم(۲۱٤) )١١۲(‏ كتاب الصلاة ‏ باب تقديم الجماعة مَنْ يصلي بهم إذا تأخر الإمام وأيو داود(: )٩ ٤‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب التصفيق في الصلاة؛ والنسائيّ ۷۸/۲و۷۹ كتاب الإمامة - باب إذا تقدم الرحل من الرعية 
ثم جاء الوالي هل يتأخر؟ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 457/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الكلام في الصلاة لما 
يحدث فيها من السهوء والبيهقي في "السنن الكبرى" 47/9 75و48 7 كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول إذا نابه شيء 
في صلاته» وابن حزيمة(857) باب إباءحة التحميد والثناء على الله و(4 85) باب الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق 
للنساءء وابن حبان(5770)و(7571) كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره؛ من حديث سَّهل بن 
سعد الساعدي مه 


(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۸-۷/۲. 


الجزء الرابع بت بت ر و باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(أو النطابُ ك) قله لِمّن اسمه يحبى أو موسى: (يا يحبى خا الكتاب بقوع أو 
وما تلك بيمينك يا موسى (عخاطباً لِمّن اسمُهُ ذلك) أو لِمَن بالباب: ومن دخَلَةُ 
كان آمناً. 

(فروعٌ) سَمِعَ اسم الله تعالى فقال: کا جلا أو النبي لد فصلى عليه EE‏ 
الإمام ا لمن الا رس اله إن قصّدَ حوابة» ولو سَّمِعَ ذكرّ الشيطان 


قلت: والظاهر أنه لو لم يُسبّح ولكن جهرٌ بالقراءة لا تفسمدٌ؛ لأنه قاصد للقراءة» وإنما قصّدَ 
الزجرّ أو الأمربمجرّدٍ رفع الصوت» تأمّل. 

[oYoY,‏ (قولة: أو الخطاب إلخ) هذا مفسك بالاتفاق» وهو ما ورد نقضا على أصل ا 
يوسف"» فإنه قرآكٌ لم يوضّع حطابا لمن حاطبة الصلي» وقد أحرحّة بقصد الخطاب عن كونه 

٠٠٠۴,‏ (قولة: كقوله لمن اسم يحبى أو موسى) يغني عنه قول "المصنف": ((خاطبا لمن 
سمه ذلك))» والظاهرٌ أنها تفسدٌ وإن لم يكن المحاطب مسمَّىٌ بهذا الاسم إذا قصّدّ حطابه 
e‏ 

6564 (قولة: أو م بالباب إلخ) لعل وجه جعله من الخطاب مع أنه E‏ دا تداع 
ولاخطات اتاق معن فر اذل 

هه (قولهُ: تَفْسُدُ إن قصّدَ جوابَةُ) ذ كر في "البحر'": ((أنه لو قال مثلّ ما قال المؤذن إن 
اراد جوابه تفسد» وكذا لو لم تكن له يّة؛ِ لأنّ الظاهر أنه أراد به الإجابة» وكذلك إذا سَّمِعٌ اسم 
الى عل لان عليه ا اا اه 

))9(()١(‏ ليست في اوا 


(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5١14/١‏ باختصار. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/7 بتصرف. 


۷/۱ 


قسم العبادات ت ٠. ۷٦‏ حاشية ابن عابدين 


وقيل: لا. ولو حوقل لدفع الوسوسة إن لأمور الدنيا تفسدُ؛ لا لأمور الآخرة. ولو 
سقط شيءٌ من السطح, فبسمَلَ أو دُعِيّ لأحا أو عليه فقال: آمين تفسث 


ول د الک عن عند "الثاني"» والصحيحٌ قولهما عملاً بقصد التكلم» a‏ 


ريسك عل نذا كاد ما مر من التفصيل فيمن سّمِعٌ العاطس فقال: الحمد لله تأمّل. 

واستفيد أنه لو لم يقصد الحواب» بل قصّد الشاء والتعظيم لا تفسّدُ؛ لأنّ نفس تعظيم الله 
تعالى والصلاة على E‏ له لا يناي الصلاة كما 58 "شرح المنية"07 ,. 

٥۲٥‏ (قولهُ: وقيل: لا) جرم به في "البحر"» والظاهر أنه مبني على ما إذا لم يقصد 
الوا ولا أشكل عليه ما مر تأمّل. 

۷ (قولة: سملم يُشكلٌ عليه ما في "البحر””: ((لو لدغتة قرت ا 
بسم الله قيل: فس أنه كالأنين» وقيل: لا؛ لأنه ليس من كلام 1 إق ه/أ] الناس» وي 'التضنانت” 
وعليه الفتوى» وحِرّمَ به في "الظهيرية"": وكذا لو قال: يا رب كما في "الذحيرة")) اه 

]99۸[ (قوله: فقال: امين) ودم الكلام فيه ا 

ىم (قوله: ولا يِفْسِدٌ الكل أى يي : إلا إذا قصد د الخطاب كما ر 


(قولة: وشک على هذا كله ما مر إلخ) يندفعٌ هذا الإشكال بأنه لا لم يُصدر من العاطس 
ا لا لاو "الشارح' ' من الأمثلة» فإنها 
لحة» فتجعَل جراباً بها وبدونها على ما في "البحر". 


(1) في "و": (( ولا تفسد في الكل )). 

(۲) المقولة [574] قوله: ((ب: يرحمك الله)) . 

2 "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صا 4 4-. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 8/5. 

(د) المقولة [5154] قوله: ((أو لمن بالباب إلخ)) . 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5/7 بتصرف. 

(۷) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة ق٤‏ ۲/إب. 
(۸) المقولة [7417] قوله: ((وبعكسه التأمين إلخ)) . 

(9) المقولة [5551] قوله: ((كل ما قصد به الحواب)) . 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


حتى لو امتثل أمر غيره فقيل له: تقدم فتقدم» أو دحل فرحة الصف أحد فوسع له 
فسَدَتْ» بل کٹ ساعة ثم يتقدم برأيه» "قهستاني"”"2 معزيًا ل "الزاهدي"؛ ومر 
ريق ريه a‏ لم برذ جوابّة» بل أراد إعلامَهُ بأنه 
ف | ل ك اتفاقاء "ابن مللف” و 5 اذا 

(وفتحةُ على غير إمامه) إلا إذا أراد التلاوق O O E‏ 


0 (قولُ: حتى لو امل إلخ) هذا امتتال بالفعل» ومثلهُ ما لو امتكلَ بالقول» وهو ما في 
لزن ا ته الوذ ف ا ا ف ودر أ و أ 
يجهر بالتكبيرء وركع الإمامٌ للحال فجهرَ الؤذن إن قصَدَ جوابه فسدت صلاته)). 

٠٠٠١‏ (قولّةُ: أو دحل فرجة إلخ) المعتمد فيه عدم الفسادء "طا"0©. 

۷ه (قولة: ومر ) أي: في باب الإمامة عند قوله: ((ويصف الرحال))» وقدمنا عن 
"الشرنبلالي" عدم الفساد, وتقدّمَ تام الكلام عليه هناك“ . 

ر٠٠‏ (قولة: ويأتي”) أي: في هذا الباب عند قول "المصئف": ((وردٌ السلام بيده)). 


٠٠٠١‏ (قولة: وفتحه على غير إمامه) لأنه تعلم وتعليمٌ من غير حاجةء "بحر" “. وهو شامل 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ما يفسد الصلاة ١١17/١‏ بتصرف. 
(۲) في "ب" :(( قنية )). 

(۳) "ملتقى الأعر": كتاب الصلاة .٠١۳/١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٦/۲‏ بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .,5514/1١‏ 

(5) 5/9 ده وما بعدها "در". 

(0) المقولة ]48١0[‏ قوله: ((فهل ثم فرق)) . 

(۸) المقولة [489] قرله:((لكن نقل "المصدف" وغيره)) . 

(9) ص۳١۱‏ "در" 

.1/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١٠١( 


قسم العبادات لسلسم البو الم سس ل سس ست حاشية ابن عابدین 


2 


وكذا الأحذ إ لاأ إذا تذكر فتلا قبل تام الفتح (جخلاف فته على إمامة) فإنه لا يفسيد.. 


لفتح المقتدي على مثله» وعلى المنفرد» وعلى غير المصلي» وعلى إمام آحر» ولفتح الإمام والمنفرد 
على أي شخص كان إن أراد به التعليم لا التلاوة» "نهر"7". 

]1[ (قوله: وكذا الأحذ أي : أذ الصا غير الإمام بفتح من فح غلية مش اا 
كما 5 ا عن 'النلدے "۳ أو أ الإمام بفتح من لن 2 صلاته كما ف عن 
"القنية"”“. 

٩|‏ (قولة: 3 إذا 5 إلخ) قال في "القنية"20: ا على الإمام» فح م عليه من ليس 
ف اضناته وت کی فان أحذ في التلاوة قبل تمام الفتح لم تفسدء وللا تفسدٌ؛ لأن تذکره يضاف إل 


الفتح)). اه "بحر 9 
قال في "الخحلبة": ((وفيه نظرٌ؛ لأنه إن حصّل التذكر والفتح معا لم يكن التذكرٌ ناشعاً عن 
الفتې Ss‏ لقزبة عرو ب الع 2 بعد 


2 


لفتح قبل إمامه فالظاهرٌ أن التذكر ناشئ عنه؛ ووحبت زان القن لق شد باكر قفي 


00 ل 


التلاوة قبل تمام 9 e‏ أو 0008 0 وإن e ait E‏ 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ١١/أ‏ بتصرف يسير. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/7. 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق؟75/ب. 
)٤(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/ل9. 

(5) "القئية": كتاب الصلاة ‏ باب في الأقوال المفسدة ق٠‏ ١/إب.‏ 

(1) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ف الأقوال المفسدة ق١‏ ١/ب.‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟//. 

(۸) "الحلبة": فصل قي مفسدات الصلاة ۲/ق 9١5/أ.‏ 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزء الرابع مجعم ب جک ۹ 


(«مطلقا) لفاتج وآ چن بک حالء إلا إذا سَمِعَهُ الؤتم من غير مصل ففتح به 
تبط“ صلاة الكل وينوي الفتح لا القراءة. 
(ولو جَرَى على لسانه نَعَمْ) لا ل لل مقت وها اه وله و SA‏ جاه ل قدعا رم طاو رع ف وا و مط تلن 


الفح وة مطلها ر رن الاه اله محل بالخ لا رول وعدا فى اناهن فته 9ا 
ذلك من أمور الدّيانة لا القضاء حتى يبني على الظاهر, ألا ترى أنه لو فح على غير إمامه 
فاضا القراءة لا التعليمٌ لا تسد مع أن ظاهر حاله التعليم؛ كذ لو قال مث ماقا اون 
ولم يقصد الإحابة» فليتأمّل. 

]9۹۷ (قولة: ملفا فسَرَة .عأ بعده. 

۲۹۸ (قولة: بكلّ حال) أي: سواءٌ قرأ الإمامُ قر ما تجوز به الصّلاة أم لاء انتقَالَ إلى آيةٍ 
أخجرى أم لا 0 اش أم لا هو الأصح» ا 

٠٠۹‏ (قولة: إلا إذا سَمعَه الوم إلخ) في ایر" عن ای م وإرولق سيعه لونم ن 
ليس في الصّلاة فح به على إمامه يب أن تبطل صلاة الكل لأ التلقين من خخارج) اه. وأقرّة 
في "النهر ٠"‏ 

ووجهه: SS‏ فإذا فتحّ على إمامه وأخحذ منه بطلت 
صلاته» لکن قال "ح””): ((وهذا يقتضي أنه لو سمه من مصلل ولو غيرَ صلانه ففتح به 
لاتبطلء عا لا يخفى» إلا أن يراد بقوله: من غير مصل” أي: صلا | أه. 

]9۷۰[ (قوله: وينوي الفتح لا القراءة) هو الصحيح؛ لان قراءة المقتدي ی عنهاء والفتح 
على إمامه غير منهي” عنه» 'بحر”". 


.)) في "ب ":(( تفسد‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ./٦ ١‏ 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۷/۲. 

.بإ١‎ ٠ق "القنية": كتاب الصلاة  باب ف الأقوال المفسدة‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق١١‏ /أ 


() "حح : كتاب الصلاة ‏ باب ما يقسد الصلاة ق 1/8٠١‏ 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5/5. 


قسم العبادات للل ‏ ۸إ حاشية ابن عابدين 


أو ارقي :وات کا ادها ىق علق فتك لآنه هن كلانه زوالا نلان قران 


(تعمة) 
يكره أن يفتح من ساعته» كما يكره للإمام أن يُلجئه إليه» بل ينتقلٌ إلى آية أحرى 
لايلزمٌ من وصلها ما يُفسيدُ الصلاة» أو إلى سورةٍ أرى» أو ي ركع إذا قرأ قدّْرَ الفرض كما 
حَرّمَ به "الزيلعي””' وغيره» وف رواية: قدرَ المستحبٌ كما رَحَّحَهُ "الكمال": ((بأنّه الظاهرُ 
من الدليل))» وأقرهُ في "البحر””" و"النه ر" ونازعَة في "شرح المنية"“ ورجح قر الواحب 
لشدة تأكده. 
۷ه (قوله: أو آري) كلم كاري كما في "شرح المنية"» وهي عد الهمزة وكسر الراء 
.معنى نعم كما تقدّم. 
|0۷۲[ (قولة: لأنه من كلامه) بدليل الاعتياد. 
۲۷۳ (قولهُ: لأنّه قرآنُ) هذا ظاهرٌ في نعم» وكذا ني آري على رواية أن القرآن اسم 
للمعنى» أّا على رواية أنه اسم للنظم والمعنى فلا. 
(تنبية) 
وقعَ في ألغاز "الأشباه””: [؟ اق /|] (رأي مصل” قال نعم ولم تفسّد صلاته؟ فقل: من 
اعتاده في کلامه)) اه. 


.١81/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 
.5495/١ (؟) "الفتح": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها‎ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5/5. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق51/أ. 

(د) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص٤‏ 5-. 

() "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص۲ 45-. 

(۷) المقرلة 7171 5ع قوله: ((أو آري)) . 

(۸) "الأشباه والنظائر": الفن الرابع ‏ كتاب الصلاة ص70 4-. 


الجزءالرابع .سد إل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


طف ET‏ ناميا 1 إذا كان بين أسنانه ماكر دون الخحصة كسا ف 
الصوم» هو الصحيح: ٠‏ قالَهُ " ني" (فابتلعة) أ E A‏ 


قال في "الخرائن””'': ((وفيه اشتباة))؛ أي: اشتبة عليه الحكم إن لم يكن سبق قلم. 

943[ (قولة: مالقا أي: سواء كان کا أو قليلاً, عامداً أو ناسياء ولذاقال: (ولو 
سمسمة ناسيا))» ومثلهُ ما لو وع في فيه قطرة مطر فابتمَها كما في "البح ر ". 

۷ (قولة: الحمّصة) بكسر الحاء وتشديد الميم کور ر رح ا 

لاوم (قوله: قالهُ "الباقا "2 أي: في "شرح الملتقى". ا ((وقال "البقالي": الصحيح 
00 يفسدٌ به الصومٌ تفسد به الصلاة)) اه. 

۸ مشى "الزيلعئ” تبعاً ل "الخلاصة””" و"البدائع””: قال في "النهر": ((وجِعَل في 
ا هذا قول البعضء وقال بعضهم: ما دون ملء الفم لا يسيد وفرّق بين الصلاة 
والصوم؛ وما في "الزيلعي ' أرل)). 
ااه (قولة: أا نا المضغ فمفسد) أي: إن 9 وتقديره بالثلاث المتواليات كما في غيره 


.1/١١8ق "الخزائن": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١١/۲١‏ نقلاً عن "الحلبي". 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق1/835. 

)٤(‏ في "د" زيادة:((عبارة الباقاني عند قول "الملتقى" :(فيما لا يفسد) : أو أكلّ ما بين أسنانه دون الحمصة» ويفسد في 
قدرها. وقد نقلنا عن "المحيط" عدَمّه إلا أن يقال ذلك في الابتلاع وذا في الأكل» وفي "الخلاصة": وقدرٌ الحمصة 
لا يفسدء وف "غريب الرواية": أن القليل ما دون الحمصة؛ وَسَّرَّى بين الصلاة والصوم» وقال بعضهم: هو ما دون 
ملء الفم» فلا يفسد به الصلاة» وفرّق بين الصلاة والصوم)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .٠١۹/۱‏ 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق77/ب. 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في حكم الاستخلاف .71417/١‏ 

(۸) "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق؟57/أ. 

(8) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيما يفسد الصلاة ۲۹/۲ ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات ا ےو کے سے AY‏ 2 ل حاشية ابن عابدين 


كسكر 52 فيه يبتلع ذوبه. 
(و) يُفسيدها (انتقاله من صلاةٍ إلى مُغايرتها) ولو من وحوء حتى لو كان منفرداء 
فكبّرَ ينوي الاقتداءً اا اع اك مام يوا اماه وو E‏ 


كذا في "شرح النية"» وني "البح" عن "المحيط" وغيره: ((ولو مضع الجلك كثيراً فسدت» 
وكذا لو كان في فيه هليل فلاكّها فن دحل في حلقه منها شيم يسيرٌ من غير أن يلوكها 
لا تفسد» وإن 3 ذلك فسدت)) اه. 

۲۷۸ (قولة: کسکر إلخ) أفاد أن الفسد إا اضغ الكشير» أو وصولٌ عين المأكول إلى 
الجوف بخلاف الطّعمء قال في "البحر" عن "الخلاصة': ((ولو أكل شيئاً من الحلاوة وابتلعَ 
عينهاء فدحل في الصلاة فوحَدَ حلاوتها في فيه وابتلعها لا تسد صلاته» ولو أدحل الفَائيدَ أو 
السَّكر في فيه ولم عضغه» لکن يصلي والحلاوة تصلٌ إلى حوفه تفسّدُ صلاته)) اه. | 

١۷۹م‏ (قولةُ: ويفسيدُها انتقالَُ إلخ) أي: بأن ينوي بقلبه مع التكبيرة الانتقالَ المذكورء 
قال في "النهر””: ((بأث صلّى ركعة من الظهر مثلاًء ثم افتتح العصرّ أو التطوّع بتكبيرةٍ» فإن 
کان ات ری كا سارعا ی لطر ع ایو ل افك امأو ل يكن نيان بقط 
للضيق أو للكثرة - صم شروعه في العصر؛ لأنه نوی تحصيل ما ليس بحاصل» فرج عن الأوّل» 


(قولهُ: كان شارعاً في التطرّع عندهما إلخ) لأنه عندهما لا يلرم من بطلان الرصف بطلاتُ الأصل» 


لكر إن 


وعند "حملي" لما لم يصح شروعة بغي في صلاته. 


)0 "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص١١‏ 4-. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .٠١/۲‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٠١/۲‏ . 

.ب/٣٣ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد‎ )٤( 
/أ.‎ ٠۲ "النهر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق‎ )5( 


الجزء الرايع حت سے و ی Ar‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


أوعكية عار اف عدت به اظ يعد ر ك الط إل ذا كاف اة 


فمناط الخروج عن الأول صدنّة الشروع في الغاير ولو من وبحي فلذا لو كان منفرداء فكبِّرٌ يدوي 
الاقتداء أو عكسه أو إمامة النساء فسّدَ الأول وكان [؟/ق/ب] شارعاً في الثانى» وكذا لو نوى 
ا ا أو شرع في جنازةٍ فجي بأخرىء فكبرٌ ينويهما أو الثانية يصيرٌ مستأنفاً على الثانية» 
كذا في 'فتح القدير 0 0 اه 

زعمكم (قوله: أ أو عكسة) بالنتصب عطف على ((منفردا))» 7 

زكمكه | (قولة: بخللاف الظهر إلخ) أي : ته مع إل کر كنا 0 ل ف اا لقا 


(قولة: أو إمامة الساء إلخ) مد بإناحة الساف لآل لو كر ينوي اة الال يعد رو مف دا 
لا تفسد» قال في "الكفاية":(( لو افتتحّ منفرداً ثم اقتدى به رجلٌ فافتتح ثانياً لأحله فهو على الافتتاح 
الأول إلا أن يكون الداخلٌ امرأةً )) اه. 
(قولهُ: يصيرٌ مستأنفاً على الثانية) أي: على الصلاة الثانية» أي: ما نواه ثانياً في الصور الأربع؛ لا في 
الأخيرة كما توهَّمَهُ بعضهم فاعترّض بأنّ ما ذكره "مسلمٌ" فيما إذا كبر ينوي الثانية: أمّا إذا نواهما 
يصيرٌ مستأنفاً عليهماء ثم ما ذكرَةٌ مأخوذ من "الفتح"؛ ونقله عنه في "النهر"؛ وقي "النهاية" ما يخالفه 
حيث قال: ((وفي نوادر الصلاة: لو صلّى رجلٌ على جنازةٍ فكيّرٌ تكبيرة» ثم جيء بأخرى؛ فَوْضعَن 
يحنبهاء فان كير الثانية ينوي الصلاةً على الأولى» أو عليهماء أو لا نيه له فهو على الجنازة الأولى على 
حاله» مها ثم يستقبل الصلاة على الثانية؛ لأنه نوى إيجاد الموجود وهو لغ وإن كبر يدوي الصلاة 
على الثانية يصيرٌ رافضاً للأولى شارعاً في الثانية؛ لأنه توا ھا ليس عر خود فصن ن اهن ونحوة في 
"التبيين")). اه من "حاشيته" على "البحر"» وذكر في "الخانيّة" و"السّراج" مثل ما في "النهاية". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 75٠0/١‏ بتصرف. 
0)"ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق۰ ۹/أ. 
(۳) المقولة 91/81 هع قوله: ((ويفسدها التقاله)) . 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟5//١١.‏ 


قسم العبادات سس م سس سسسسسس حاشية ابن عايدين 
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مطلقاً (وقراءتةُ من مصحفي) أي: ما فيه قرآنٌ (مطلقا) لأنه تعلم a‏ 


((يعني: لو صلّى ركعةً من الظهرء فكيّرٌ ينوي الاستعناف للظهر بعينها لا يفسّدٌ ما داه ويُحتسّبُ 
بتلك ال ر کعة» حتى لو صلی ثلاث ركعات بعدها ولم يقعد في آخرها حتى صلَّى رابعة فسدت 
الصلاة» ولغت النّة الثانية). 

ا ر مطل أي :سوا اقل إلى المغايرة أو الحدة؛ لان التلفظ باليّة كلام مفسدٌ 
للصلاة الأولى» فصح الشروعٌ الثاني. 

[eA]‏ (قوله: أي: ما فيه قرآنٌ) عَمَّمَهُ ليشمل المحراب» قال إذا قرأما فيه فسدت في 
التي ر 

Aa N (قولة: مطلقاً) أي: قليلاً أو کل إماماً أو ردا میا لا يمكنه‎ [9A] 

6188 (قولة: لأنه ل ذكروا ل أبي حنيفة" ف علة الفساد وجهين: 

أحدهما: أنَّ حمل المصحف والنظرَ فيه وتقليب الأوراق عمل كثيرٌ. 

والثاني: الي لاعس تمان كنا نا تاس ين طوف وعلى الثاني لا فرق بين 
الموضوع والمحمول عنده» وعلى الأول يفترقان» وصح الناني في "الكاني" تبعاً لتصحيح 
"رحسي" وعليه لو لم يكن قادرا على القراءة إلا من الملصحفء فصلّى بلا قراءةٍ ذكّرٌ 
ا و اتوم روسك و ا ميسن رک ا علي ارعس الأول 
ااا ا 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١١/7‏ بتصرف يسير. 

(۲) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١/ق‏ 75/ب. 

(۳) أورد ارسي هذه المسائل في "جامعه الصغير"» وانظر "البحر" 11/9. 

(؛) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة ق55/أ. وعبارتها:((لو لم يكن قادرا 
على القراءة من المصحف)) دون ((إلا)) والظاهر أنه سَقَطْ؛ إذ السياق يقتضي وجودها. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٠١/۲‏ ملخصاً. 


الجزء الرابع EES 1 1 EEE‏ هم باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ا ا افجرقي نجاط انبره ع وه « وطن دنه وسو 
الیو وحور "الشافعر” بلا كراهق؛ وهما بها لنش بأهل الکتاب» آي: إن 
قصّدَة فإ التشبة بهم لا يكره في كل شيء» بل في المذموم وفيما يُقصّدُ به التشبه 
كما في "البحر". ' 

(و) يفسيدها كزعي E‏ 000000 


ر۸٠‏ (قولة: إلا إذا كان إلخ) لأنّ هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من 
المصحفء وبحرّدُ النظر بلا حمل غير مفسادٍ لعدم وجهي الفسادء وهذا استثناءً من إطلاق 
"الصنف"» وهو قول "الرازي" وتبعه "السرحسي” و"أبو النصر الصفار”» وحرّمٌ به في 
"الفتح"" و"النهاية" و "التبيين" قال في "البحر": ((وهو وجيةٌ كما لا يخفى) اه. فلذا 
حرم به "الشارح”". 

(8 (قولَةٌ: وقيل إلخ) تقييادٌ آخمرٌ لإطلاق "الصف" وعبارة 'الحلبي" في "شرح 
المنية"””2: ((ولم يفرّق في "الكتاب" بين القليل والكثير» وقيل: لا تفسّد ما لم يقرأ قدرٌ الفاتحة» 
رق هال يقرا آيق وهو الأظه”؛ لاه مقدار عا تحور به الصتلاة عفدم ).0ف /أ] 

A^]‏ 9[ (قوله: وهما بها) أي: وحورَّه الصاحبان بالكراهة. 

مطلبً في التشبه بأهل الكتاب 


۲۸7م (قولة: لأنّ التشبّهَ بهم لا يكرهُ في كلّ شيء) فإنا نأكلٌ ونشربُ كما يفعلون» 


(قولة: تقييدٌ آخرٌ لإطلاق "المصنف"') لا يظهرٌ إلا أنه قول مقابلٌ لإطلاق "المصئف" لا تقييدٌ له. 


(١)أبو‏ نصر أحمد بن إسحاق بن شيك الفا (ت ١151ه).‏ (“الجواهر المضية" 2١ 47/١‏ "القوائد البهية" صا .)-15-١‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها ١/1ه".‏ 

(۳) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٠١۹/۱‏ . 

, ٠١/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )٤( 

(ه) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص۷٤‏ 4-. 


قسم العبادات يوي م 1 


ليس من أعمالها ولا لإصلاجهاء ساف رايط SDR‏ 


"بحر" عن "شرح الجامع الصغير" ل "قاضي نحان”". ويؤيْدُه ما في "الذحيرة" قبيل كتاب 
التحرّي: ((قال "هشامٌ": رأيت على "بي يوسف" نعلين مخسوفين عساميرً فقلت: أترى بهذا 
E ORS O sg ATES‏ شن اا 
فقال: كان رسول الله يلد يلبس النعال التي لها بام ان لمان قم اجا إن" 
صورة المشابهة فيما تعلق به صلاحٌ العباد لا يضر فإ الأرض مما لا يمكن قط المسافة البعيدة فيها 


3 


إلا بهذا النوع)) اه 
وفيه إشارة أيضا إلى أن المراد بالتشبه أصلٌْ الفعل» أي: صورة المشابهة بلا قصد. 
و 5 35 75 4 7 « 
۰7 (قوله: ليس من أعمالها) احتراز عما لو زاد ركوعا أو سجودا مثلا فإنه عمل كثير 
غير مفسدٍ لكونه منهاء غير أنه يُرفض؛ لأ هذا سبيلٌ ما دون الركعة» "ط"0*. 
قلت: والظاهرٌ الاستغناء عن هذا القِيدٍ على تعريف العمل الكثير .مما ذكره "المصنف". تأمّل. 
٠۲۹١,‏ (قولة: ولا لإصلاجها) حرج به الوضوء والمشيّ لسبق الحدثء فإنهما لا يفسدانهاء 
GEG‏ 
القولين كما ار 0 ن يقال: إن لإصلاجها؛ 1 ول و ل اها أ تأمّل. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 2.11/5 
(؟) وعبارته: ((لا يكره في شيء)) دون لفظة ((كل)) ولعله سقط إذا السياق يقتضيها."شرح الجامع": كتاب الصلاة - 
باب الإمام أين يستحب له القيام؟ ١ق .)/١5‏ 
(۳) أبو ائد ‏ وقيل: أبو يزيد - تور بن يزيد الكلاعي الِمْصِيّ (ت 57 ١ه‏ وقيل: غير ذلك).("سير أعلام النبلاء” 
5 ” "شذرات الذهب" ٤۳/۲‏ ۲). 
م نحده فيما بين أيدينا من المصادر. 
(ه)"ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .555/1١‏ 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5165/١‏ بتصرف. 
(۷) المقولة ٤۹٤7‏ 5] قوله: ((لكن صحم الحلبيّ الفساد)) . 
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الجزء الرابع AY u‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ا و ع 
وفيه أقوال خمسة أصحها اال ea hS EOS SNEED Te‏ 


ر١۹‏ (قول: وفيه أقوالٌ خمسة أصحّها ما لا يَشْلكُ إلخ) صحَّحَهُ في "البداقع"» وتابعه 
"الزيلعي””" و"الولوابحي" وقي "المحيط": ((أنه الأحسن)» وقال "الصدر الشهيد”: ((إنه 
الصواب))» وفي "الخايّة"7 22 و"الخلاصة”7: ((أنه احتيارٌ العامّة))» وقال في "المحيط" وغيره: 
((رواه "الثلجي" عن أصحابنا))» "حلبة"”©. 

القولٌ الثاني: أنّ ما يعمل عادة باليدين كثيرٌ وإنا عُمِلَ بواحدةٍ كالتعمّم وشدّ السراويل» وما 
عُمِلَ بواحدةٍ قليلٌ وذ عُمِلَ بهما كحلٌ السراويل وبس القَلنْسُوة ونزعهاء إلا إذا تكرّرٌ ثلاثا 
متوالية» وَضْعَّفةُ في "البحر'”": ((بأنّه قاصرٌ عن إفادة ما لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل)). 

الغالث: الحر كات الثلاث المتوالية كثيرٌ وإلاّ فقليلٌ. [؟/ق/ب] 

الرابع: ايكون ملضردا 2 بأ يَُرِدَ له ملسا على حدق قال في "التتارحانية 
(روهذا القائنٌ يستدل يامرأةٍ صت فلمّسّها زوجُها أو قبَلها بشهوة أو مص صبي يها ورج 
اللبن تفسّدٌ صلاتها)). 

الخامس: التفويضٌ إلى رأي المصليء فإن استكثرة فكثير وال فقيل قال 
'القهستاني": ((وهو شاملٌ للكلٌ وأقربُ إلى قول "أبي حنيفة"» فإنه لم يدر في مثله» بل 


يُفرّضْ إلى رأي البتلى)) اه. 


0 


.541/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في حكم الاستخلاف‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .٠١١/١‏ 

(۳) "الولواجية": الفصل التاسع في الحدث الطارئ على الصلاة ‏ ١/ق‏ ١٠/ب.‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة ١0/1١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"'). 

(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق٤‏ ١/أ.‏ 
)٩(‏ "الحلبة": فصل في مفسدات الصلاة 7/ق ۲۱۹/ب بتصطرف. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١5١7/7‏ ملخصاً. 

(۸) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس في بيان ما يفسد الصلاة وما لا يفسد ١//81ه.‏ 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 115/١‏ 


قسم العبادات ی ا ممعي هي ےا 'جاشة :ابن عابدين 


(ما لا يشلكُ) بسببه (الناظرٌ) من بعیاږٍ (في فاعله أنه ليس فيها) وإن شك أنه فيها أم 
لافقليل. لكنه شك عسالة ال والفيل فام OEE‏ 


قال ٤‏ "شرح إل" : ((ولكنه غير مضبوط» وتفویض مثله إلى رأي العوامٌ شما يه ينبغعي ) 
وأكثرٌ الفروع أو جميعها مفرعٌ على الأوّلين» والظاهر: أن ثانيّهما ليس خارجا عن الأوّل؛ لأنّ ما 
يقام باليدين عادة يغلب ظنّ الناظر أنه ليس في الصلاة» وكذا قول من اعتبَرَ التكرارَ ثلاثا متوالية 
فإله ل ا بذلك» فلذا احتاره جمهورٌ المشايخ)) اه. 

re4]‏ (قولة: مالا يشلك إلخ) أي: عمل لا شك أي: بل ق ظط غالبا "شرح 
امنية"". و((ما)) .معنى عمل والضميرٌ في ((بسببه)) عائدٌ إليه؛ و((الناظر)) فاعل 
((يَشُلكُ)). والمراد به مّن ليس له علمٌ بشروع المصلي بالصلاة كما في "الحلبة”” و"البحر" وفي 
قول "الشارح": ((ين بعيدي) تبعا ل "البدائع””” و"النهر”” إشارة إليه؛ لان القريب لا يخفى عليه 
ا حال عاد فافهم. 

]9۲۹4 (قولهُ: وإن شك أي: اشتبه عليه وتردّد. 

٠٠۹١١‏ (قولة: لكنه يُشْكِلُ .عسألة الس والتقبيل) أي: ما لو مس المصلية بشهوة أو لها 


الاستشكال لصاحب "الحلبة") وتبِعَهُ في "البحر" فليس المرادٌ صلاة المقبّل والماس فإئه 
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لايخفى فسادذها على أحدٍ من الناس» فافهم. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص٤‏ 4 بتصرف يسير. 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صا 4 4-. 

(۳) "الحلية": فصل في مفسدات الصلاة ۲/ق 19١؟/ب.‏ 

)٤(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٠۲/۲‏ نقلاً عن الحابي. 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل قي حكم الاستخلاف .7141/١‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق557/ب. 
(۷) المقولة [37717] قوله: ((أو مسها إلخ)) . 

(۸) "الحلية": فصل ف مفسدات الصلاة ۲/ق ۲۲۷/ب. 

(۹) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يقسد الصلاة .١١/۲‏ 


الجزء الرابع کڪ A۹‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ال الي ا الزوائد على المذهب) وما روي من الفساد فشاذً. 
00 يدها (سجودةٌ على نحس) وإن أعادة هُ على طاهر في الأصح؛ جخلاف يديه وركبتيه 


تكقام (قولة: فلا تَفسّدٌ إلخ) تفريع على اصح الأقوال خلافا لما رَوَى "مكحول" عن "أبي 
حنيفة": أنه لو رقع يديه عند الركوع وعند الرفع منه تفسدٌ؛ لأنّ IT‏ وهو 
ا وهذا س کذلك كذاني 'الکاف' نعم يكرة؛ لأنه 
فعلّ زائڈ ليس من تنمّاتٍ الصلاة» "شرح المنية SECT‏ الروائد" حلاف 
المصطلح؛ لأنها 3 [/AS/Y] e‏ ا العيدين. 

۲۷ (قولة: : وة as‏ ل بدون حائلٍ أصلآء ولو سيد على کته 
أو قن الجر ل لماو ET‏ أعادَهُ على طاهر جاز كما ق۵ "الشارح" في فصل 
إذا أراد اشرو لك قنمناهناكا” أن الحائل الل لا بعر حائلاً لته للمصلي» ولا لزم أن 
لا يصح السجودُ معه ولو على طاهرء ولرم صحَّة الصلاة مع القيام على بجاسةٍ تحت حه وتقدَمٌ 
تمام الكلام هناك فراجعه 

۲۹۸ (قولة: في الأصح) وهو ظاهرٌ الرواية كما في "الحلية" و"البدائم" و"الإمداد") 


(قولَهُ: لكل قدّمنا هناك إلخ) تقد عن "شرح النية الكبير" ما يدل على ما سَلَكّهُ "الشارح" ويقوّيه. 
(قولة: وإلا لزم أن لا يصح السجوذ معه) لعل حق العبارة: وإلا لزم أن يصح السجود معه ولو على نجس. 


(1) لم نقف على هذا النقل في "كاف النسفي". 

(۲) "شرح المنية الكبير ": فصل في مكروهات الصلاة ص۷٤‏ ۳ بتصرف. 

(۳) في "د" زيادة: ((أي الزوائد على تكبيرة التحريمة» والأولى أن يقول: تكبيرات الانتقالات؛ لان المشهور في تكبيرات 
الزوائد هي تكبيرات العيدين)). 

٣۲/۳ )(‏ "در" 

(5) المقرلة [4585] قوله: ((صح)) . 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الطهارة من الأنحاس ١/ق‏ 755ب 

)۷( "البدائع": كتاب الصلاة ‏ باب بيان المقدار الذي يصير به المحل ا 0 

(۸) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركانها ق١٠٠‏ ١/ا.‏ 


قسم العبادات ت ۹۰ مع ج تخاشية ابن" عابدين 


۶ 


على الظاهر (و) يفسدها (أداء ركن) حقيقة اتفاقا (أو تمكنه) منه بسنته» وهو قدرٌ 
ثلاث تسبيحات (مع كشفي عورةٍ أو بجاسة) مانعةٍ أو وقوع لزحمة في صف نساء 


أو أمام إمام (عند الثاني ) وهو المختار ا aE‏ 


وقال "أبو وسفن" إن أعاقة على طاهر لا شف وهنا داع على أنه بالسحوه عل الجن 
تَفسُدٌ السجدة لا الصلاة عنده E,‏ لفساد جزئها وكونها لاا كنا ف 
"شرح اله بوذ كر في "السرا و 5 وهي: ((أنه لو أعاده على طاهر جاز عند 
أصحابنا الثلاثة حلاف د "زفر"))» وقدمنا" في فصل الشروع او و 
كتب الفروع والأصول على الرواية الأولى. 

4ه (قولة: على الظاهر) أي: ظاهر الرواية من أن وضع اليدين وال ركبتين في السجود 
غير شرطر» فترلكُ وضعهما أصلاً غير مفسابء فكذا وضعُهما على نجاس لکن قدّمسا”' في ول 
باب شروط الصلاة تصحيح الفساد عن عدّة كنبو وف "النهر'”: ((أنه الناسب لإطلاق عامّة 
المتون))» وعلله في "شرح المنية: ((بأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإ كان وضع 
ذلك العضو ليس بفرض)» تزيذا قل ا ا سي عليه ا ا "لور ا ا َه عليه 
"توح أفندي". ّ 

]9۳۰۰[ (قولة: عند "الثاني') أي: "أبي يوسف"”. وقيل: إن "أبا حنيفة" مع "محمد" 
"حلبة"0, 


5٠٠١-١ "شرح المنية الكبير": فصل في الطهارة من الأنجاس صاة؟‎ )١( 
.ب/٠١4‎ ق١ (؟) "السراج الوهاج": كتاب ا الأنماس‎ 

(۳) المقولة ]٤۲۸۷[‏ قوله: ((فيصح اتفاقا)). 

(؛) المقولة [55ه5] قوله: ((على الظاهر)). 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق8؟/ب. 

(3) "شرح المنية الكبير": فصل ف الطهارة من الأنجاس ص١ .-١١‏ 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .٠١ 14/١‏ 
(۸) "الحلية": شروط الصلاة ‏ ستر العررة ١/ق‏ 0٠90"/أ.‏ 


ليت 


الجزء الرابع سسا وو س باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها 


٤‏ الكل؛ له ا قَالَهُ "الحلبي" (وصلاتة على E‏ مضرب جس البطانة) 


]9[ (قولة: ق الكل أن : كل المسائل المذكورة من الكشف وما بعدف وقيّدَ ذلك قي 
"شرح النية" في أواحر الكلام على الشرط الثالث عا إذا كان بغير صنعه» قال: ((أمّا إذا حصّل 
شيةٌ من ذلك بصنعه فإك الصلاة تفسسّدُ في الحال عندهم كما في "القنية")) ۲7/ق۸/ب] اه. 
ومشى عليه "الشارح”" في باب شروط الصلاة. 

وقي "الخائيّة””'' وغيرها ما يدل على عدمه» قال في "الحلبة": ((والأشبة الأوَّلُ))» 
وتقدّم هناك نمام الكلام على ذلك فراجعه. 

١٠٣م‏ (قولةُ: وصلاتةٌ على مصلا مضرّبي)”" أي: مفيط» وإنما تفس إذا كان انجس المانع 
في موضع قيامه أوجبهته» أو في موضع يديه أو ركبتيه على ما مر ثم هذا قول "أبي يوسف"”, 
وعن "محم" يجوز ووققَ بعض المشايخ بحمل الأول على كون الثوب عفيطاً مضرّباء والثاني على 
كرون قط فتك وهو ان E‏ فوط E OEE‏ بون انا وما قت Lae‏ 
طاهرّ فلا حلاف حيتت وصحَّحَهُ في "المحمع"» ومنهم من حمق الاختلاف فقال: عند "حكر" 


.-71 ”شرح المنية الكبير": الشرط الثالث: ستر العورة ص‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب فيما يفسد الصلاة ق١‏ ٠١/إب.‏ 

(۳) 1/9 ؟ وما بعدها "در" . 

(4) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن 77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "الحلية": شروط الصلاة ‏ الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ مه "/أ. 

. قوله: ((بلا صنعه))‎ ]5٠708( المقرلة‎ )١( 

(۷) في "د" زيادة:(ويشكلٌ عليه قولهم: لو صلى على لبد وه الأعلى طاهرٌ والثاني بحسن أو على لوح ععشسه بمكن 
أن يشق لوحين جاز مع أنه أبلغ من التضريب ف الاتصال. "رحمتي"» قلت: قد يجاب بأ كلا من اللوح واللبد 
لسمكه نزل مُنزلة ثويين أحدُهما فوق الآخرء بخلاف الثوب المضربء فإنه لرقته لم يعتبر وبين بل هو ثوب واحد 
لاتصال البطانة النجسة به» فكأنه قد صلى على ثوب نجسء والمراد أن تكون النجاسة في موضع الجبهة والقدمين» 
بخلاف اليدين والركبتين لما مر قرييا)). 

(8) المقولة [(5555] قوله: ((على الظاهر)) . 


قسمالعبادات ‏ للا #وةى د ل - حاشية ابن عابدين 


يجوز كيفما كان» وعند آي يوسف" لا يجو وقي "التجنيس": ((الأصح أن المضرّب على 
الخلاف)» ومفهومة أنّ الأصمّ في غير المضرّب اواز اتفاقاء وهذا قول ثالث» وفي "البداى ٠"‏ 
بعد حكايته القولَ الثاني: ((وعلى هذا لو صلی على حجر الرّحى» أو بابي أو بساط غليظ أو 
مكب أعلاه طاهرٌ وباطنه بحس عند "أبي يوسف" لا يجوز نظراً إلى اتحاد المحل» فاستوى ظاهرُه 
وباطنه كالثوب الصفيق» وعند "محمد" ججو؛ لأله صلّى في موضع طاهر كثوبو طاهر تحنه ثوب 
بحس فلاف الثوب الصفيق؛ لأنّ الظاهر نفاذ الرُطوبة إلى الوجه الآخر)) اه. 

رطاف قحي لول لكر ري لاط ورك و مقطاو ال لون كل ال 
يوسف": ((بأنه قرب إلى الاحتياط))» واه في "الحلبة"» وذكر في "المنية" و"شرحها": ((إذا 
كانت الحاسة عل تباط اللعة أو اجرف وضلى على ظهرها حاب ركذا اة إن كانس غليظه 
در نصفين فيما بين الوحه الذي فيه النتجاسة والوجه الآخرء ولا فلا)) اه. 

وذكر في "الحابة””: ((أنٌ مسألة اللبنة والآَحْرة على الاختلاف المارٌ ينهماء وأنه في 
"الخانيّة”” جرم بالحوازه وهو إشارة إلى اختياره» وهو حسن متجة» وكذا مسألة الخشبة على 
الاختلاف» وأ الأشبه الجوارٌ عليها مطلقا))» ثم ايده بأو حه فراحعه. 


(قولهُ: كالثوب الصفيق) في "القاموس": ((نوبُ صفيقٌ ضدٌ سخيف))؛ وفيه أيضاً: (( المكمّبُ: 


٤ 9 57 2‏ 
الموشّى من الْبُرُود والأثواب» والفوب المطوي الشديد الأدراج)) اه. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل بيان المقدار الذي يصير به المحل بحسا ۸۳/١‏ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١/7؟(هامش‏ "الفتاوى الهندية"), 
(9) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الطهارة من الأجاس ۲/ق 4 هرب 5ه"/أ. 

7١ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الطهارة من الأنجاس ص7‎ )٤( 

(ه) "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الطهارة من الأنماس ۲/ق 7959 ب. 

(5) "الخانية”: كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١/7(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع ب ص ۹۳ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ومبسوط على بحس إن لم يَظهَرُ لون أو ريح (وتحويل صدره عن القبلة) اتفاقا (بغير 
عذر) فلو ظنَّ حدنّهُ فاستدبَرَ القبلة» ثم عَم عدمّهُ إن قبل خروجه من المسجد 01 


٠٠٠۴١‏ (قولة: ومبسوط على بحس إلخ) قال في "الية"": ((وإذا أصابت الأرض بحاسة 
ففرشّها بطين [43/1/|] أو حص فصلَّى عليها جازء ولیس هذا كالثوب» ولو فرَشّها بالتراب ولم 
طن إن كان الترابُ قليلاً بحيث لو استشمّه جد رائحة النجاسة لا توء وإلاً تحوز)) اه. 

الف مرخ + وزو كد التي إذا فرش على المجانة اة فان كان وهنا فد نا 
تنه أو وجك منه رائحة النجاسة على تقذير أن لها رائحة لا تجوز الصّلاة عليه وإِنْ كان غليظاً 
بحيث لا يكون كذلك حازت)) اه. 

ثم لا يخفى أن المراد إذا كانت النجاسة تحت قدمه أو موضع تدرو زان سي كرون 
قائما أو اعد عل ا لعدم صلوح ذلك الثوب لكونه حائلء فليس الان هو نفس وجود 
الرائحة حتى يُعارَض بأنه لو كان بقربه نحاسة يشم ريحها لا تفسُدُ صلاته» فافهم. 

۰ (قولة: وتحويل صدره) ّا تحويلٌ وجهه كله أو بعضه فمكروةٌ لا مفسدٌ على المعتمد 
كما سيأتي" ف المكروهات. 

ه"ه] (قول: بغير عذر) قال في "البحر"”©» فى باب شروط الصلاة: ((والحاصلٌ أن الذهب 
أنه إذا حول صدرهُ فسدت وإ كان في المسجد إذا كان من غير عذر كما عليه عامَة الكتب)) اه. 

وأطلقَهُ فشملٌ ما لو قل أو كر وهذا لو باحتياره» وإلاً فن لبث مقدارٌ ركن فسدت» وللا 
فلا كما في "شرح النية'” من فصل الکروهات. 

٥۴۰‏ (قولة: فلو ن دة إلخ) محتررٌ قوله: ((بغير عذر)). 

.-2 انظر "شرح المنية الكبير": فصل ني الطهارة من الأنخاس صلاء‎ )١( 
.-۲ ١۲ص "شرح المنية الكبير": فصل في الطهارة من الأنحاس‎ )۲( 
. المقولة 4701 5] قوله: ((وبصدره تفسد))‎ )۳( 


.٠١٠/١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )٤( 
(د) "شرح المنية الكبير": فضل فيما يكره فعله في الصلاة ص١ هل.‎ 


قسم العيادات مت وس ا الوقن س کے خاشة ابن :عاندبين 


2 ا 
لا تفسك وبعده فسلات , 


0 و ا و وي + ا TE‏ 0 سوت ا r0‏ 2 
(فروع) مشى مستقبل القبلة هل تفسد؟ إن قدر صفي ء ثم وقف قدر ركن» ثم 
5 ا sili‏ 5 و 
مشى ووقف كذلك وهكذا لا تفسد عقا امم تت يا ان اا EERE‏ 
]0۳۰۷[ (قولة: لا تفسدٌ) أي: عند "أب حنيفة") "شرح المية". وقوله: ((وبعده فسدت)) 
أي: بالاثفاق؛ لأ احتلاف المكان مبطلٌ إلا لعذر» والمسجدٌ مع تباين أكنافه وتنائي أطرافه 
كمكان واحابء فلا تقد ما دام فيه إلا إذا كان إماماً واستخلّف مكانه آخس ثم عَلِمٌ أله 
لم يُحدِث فتفسد وإ لم يخرج من المسجد؛ لأنّ الاستحلاف في غير موضعه منافب كالخروج من 
كان متوضتها تَفسَّدُ وإن لم يخرج منه؛ لأ انصرافه على سبيل الرفض؛ ومكاث الضفوف في 
الصحراء له حكم المسجد وتمامة في "شرح ال2" في آحر الشرط الرابع؛ وتقدّمٌ في الباب 
السابة". ۲7 /ق۹/ب] 
(تنبية) 
ذكْرَ في "المنية"“ في باب المفسدات: ((أنه لو استديرَ القبلة على قن الحدث» ثم تبن خلافه 
فسدت وإ لم يخرج من المسجد))» وعللة في "شرحها": ((بأنّ استدباره وقع لغير ضرورة 
إصلاح الصلاة فكان ق اه. 
ومو حالف لما ين جن عامّة الكتب» إلا ُن يحمل على قولهما أو على الإمام 
اللستحلف تأمّل. 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف استقبال القبلة ص٤ 1١‏ 7-. 
(۲) "شرح المنية الكبير": فصل ف استقبال القبلة ص٤۲۲‏ بتصرف, 
(۳) المقولة ٠591‏ 5] قوله: ((بظن حدث)) . 
(4) انظر "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص١‏ ه 4-. 
(5) المقولة: ]5١[‏ قوله: ((بغير عذر)) . 


ا 


الجزء الرابع لللل7777و7وطا77تبيبت 0 1 1 ا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وإلأ كثرَ ما لم تلف المكالثه وقيل: لا تسد حالة العذ ر مالم يُستدبر القبلة 

استحساناء د ف اا د » وهل و في | المفسدا الاحتيار؟ ف 

الخبازية : ((نعم))» Rose Sa‏ نا 
مطلب في المشي في الصلاة 

۸٠۳م‏ (قوله: وإن كش أي: وإن مشى قدر صفوفب كنثيرةٍ على هذه الحالة» وهو مستدرك 
بقوله: ((وهكذا)). 

۰۹7 ٠۳د‏ (قولة: مالم يختلف المكان) أي: بأن حر ين ا أو يتحاوَرٌ الصفوف 
لو الصلاة ني الصحرا» فحيعا تسد كما لو مشى قر صفين دفعة واحدة قال في ' شرح 
المنية””": ((وهذا بناءً على أن الفعل القليل غير مفسدٍ ما لم يتكرر متوالياً» وعلى أن احتلاف 
المكان مبطل ما لم يكن لاضالاجهاء نهنا إذا كان قدامه وف ما إن كان إناما فجاوزٌ موضع 
سجوده فان بقدر ما بينه وبين الصف الذي يليه لا تفسُد؛ وإن أكثرَ فسدتء وإِن كان منفردا 
فالعتبر موضع سجوده؛ فان جاورّة فسدت» وإلا فلاء والبيت للمرأة كالمسجد عند "أبي علي 
النسفى" و كالصحراء عن غيره)) إه. 

نلعم (قولة: وقيل: لا تفسّدٌ حالة | لعذر) أي: 000 واحتلف المكان؛ لما في "ال2" 
عن "الذحيرة" : «أنه روي أن با برزة'طيه صلی ركعتين آنا بقيادِ فرسه» ثم انسل من يده 
شعي ورد عل إجلءاقيها حي 1ج ادف ا ربت بها على عضو و ايت الي ار كين 
الباقيتين 20 قال 0 عد" ئ السر الک الاو ذا ناح ثم ليس في هذا الحديث فصل 

(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ما يفسد الصلاة .1١9/1١‏ 

(۲) الواو ليست في "و". 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص٠‏ 5 4-. 

(4) "الحلية": فصل يي مفسدات الصلاة ۲/ق ۲۲۷/ب وما بعدها. 

(ه) أحرجه أحمد في "المسند" 7/4؟4» والبحاري(٠١١١١)‏ كتاب العمل ي الصلاة ‏ باب إذا انفلتت الدابة قْ الصلاةء 
والبيهقي في "السئن الكبرى" 777/7 كتاب الصلاة ‏ باب من تقدم أو تأخر في صلاته من موضع إلى موضع. مسن 


حديث الأزرق بن قيس طك. 
(1) "السير الكبير": باب الشهيد وما يصنع به ۲۳۸-۲۳۷/۱(ضمن "شرح السير الكبير" للسرخسي). 


قسم العبادات ت ١‏ 33 س متك ٠‏ عخاشية ابن :غابدين 


واعم وعم ةم مويو دي ةياورو نر رمج فر مم مون م م مر فج م ومو نو مف مون و م فو فو مم مف ف ةوف يميم مم يو او رانو م وم فون م نرم منرم 


بين المشي القليل والكثير جهة القبلة فمن المشايخ من أذ بظاهره ولم يقل افد ل او كع 
اا وا لفسا و كدر وليف حمر ع اسن ف اا ی غر 
رعق الاماء "المقدئ" عن ساكو" و يما ذا سس ماو وان غارب ركنا الحاج 
وكلُ مسافر سره عبادة» وبعض المشايخ ولوا الحديث ثم اختلفوا في تأويله» فقيل: [7/ق١٠/أ]‏ 
تأويلةُ إذا لم يجاوز الصفوف أو موضع سجوده» وإلاّ فسدتء وقيل: إذا لم يكن متلاحقاًء بل 
خعطوة ثم خعطوة: فلو متلاحقا تسد وإ لم يستدير القبلة؛ لأنه عمل كثيرٌ وقيل: تأويلهُ إذا مشى 
مدال نا بك ا ا رای ر ج ق الف الأول فح لا تكفا فزن كان 
هو في الصف الثاني لم تفسد صلاته؛ وإ كان في الصف الثالث فسدت)) اه ملحصاً. 

ونصٌ في "الظهيريّة””" على: ((أنّ المختار أنه إذا كر تفسّة)). 

هذل و :"اط" أرقا ل وهات وزان الى فة افر اة 
المستندةٌ إلى الأدلّة الشرعيّة ووقعٌ به التصريح في بعض الصور الحرئيّة أن المشي لا يخلو: إِمّا أن 
يكون بلا عذر أو بعذر, فالأرل إن كان كيرا عتواليا تقد وائ لم يسدر القبلة» وإ كان 
كثيراً غير متوال بل تفر في رکعاتی أو كان قليلاً فإن استديرها فسدت صلاته للمُّنائي بلا 
ضرورق ولا فلا وكره؛ لما عُرف أن ما أفسّدَ كثيرُه كره قليله بلا ضرورةٍ» وإنا كان بعذر فإن 
كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسيدهاء ولم يكره قل أو كش ا 
أو لاء وإن كان لغير ما ذكِرَ فإن استديّرَ معه فسدت قل أو كش وإن لم يستدبر فإن قل 

يسيد ولم يكره» وإ كان كثيراً متلاحقاً أفسّدَ» وأمّا غير المتلاحق ففي كوته مفسداً أو 

مكروهاً حلاف وتأمُلٌ)) اه ملخصا. 
)١(‏ لعله في شرحه "السير الكبير”؛ والله أعلم. ولم نهتد إلى معرفة أستاذه. 


(۲) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة ق٠۲‏ إب. 
(5) "الحلبة”: كلق 155/ا. 


الجزءالرابع ‏ الس دتشت ۷ه باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وقال "الحلبي":(( لا))» فإ من دُفِعَ» أو جذبته الدابة حطواتي أو وضع عليهاء أو 
أخر ج من مكان الصلاة» AES ASSN‏ 


وقال في هذا الباب”“: ((والذي يظهرٌ أن الكثير الغيرٌ امتلاحق غير مفسدٍ ولا مكروو إذا 
كان لعذر مطلقا)» اه 

1 1 (قولهُ: وقال "الحا 0 لا) الظاهرٌ اعتماده للتفريع عليه "ط"0". 

1ه (قولهُ: حطواتي) أي: ومشى بسب الدفع أو الجذب ثلاث خخطوات متوالياتم من 
غير أن ملك نفسّهء وفي "البح" عن "الظهيريّة"”*©: ((وإنْ حذبتة الدابّة حتى أزالته عن موضع 
سجوده تفسّد)) اه. 

٠٠٠١‏ (قولة: أو وضع عليها) أي: حملَهُ رحلٌ ووضعَةٌ على الداّة تفسدُء والظاهر أنه لكونه 
عملا كثيرأء تأمّل. وأا لو رفعهُ عن مكانه ثم وضعةُ أو ألقاهء ثم قام ووقف مكانه من غير أن 
يتحول عن القبلة فلا تفسَّدُ كما في "التتارحانة". 

الام (قوله: أو احرج من مكان الصلاة) [؟/ق١٠١/ب]‏ أي: مع التحويل عن القبلة كما 


(قولهُ: وإن جذبته الدابةُ حتى أزالته إلخ) هذا يتفرع على قول من قال: الكثيرٌ ما لو رآه النناظيُ 
يه غير مص "سند" 

(قولة: A‏ لكونه عملاً كثيرأ) أو لأنّه الف المكان» وهو الأظهرٌ؛ إذ على تعليله لا يظهبٌ 
فرق بين هذه المسألة ومسألة "التتارحانيّة". 


(١)"الحلبة":‏ ۲/ق ٠۷١‏ بتصرف. 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص١١٠..‏ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .755/1١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 4/5 .١‏ 

(ه) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة قد ۲/ب. 
(7) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخنامس ‏ ما يفسد الصلاة وما لا يفسد ,.591/١‏ 


قسم العبادات ت مهوي ا ۹ > بے «غخاشية ابن عابدين 


أو مص ثديّها ثلاث أو مره ونزل لبنهاء أو مَسّها بشهوةء أو قبَلها بدونها فسَّدّت» 
لا لو قبلته ولم يشتههاء وف سك E ÊR‏ را وروا ب دسي د كارو رلا مد ورف ل RTE RD‏ 


او اام 

أقولٌ: لم أر ذلك في "البحر"» وأيضا فالتحويلٌ مفسدٌ إذا كان قدْرَ أداء ركن ولو كان في 
مكائه؛ فالظاه” الإطلاقٌ» وأ الع احتلاف المكان لو كان مقتدياء أو کو عملاً كتير تأمّل. 

اس ورك EE a‏ إلخ) هذا التفصيلٌ مذكورٌ في "الخاتيّة"" و"الخلاصة"20, 
وهو مبني على تفسير الكثير ما اشتمّلَ على الشلاث المتواليات» وليس الاعتمادُ عليه؛ وقي 
"المحيط": ((إنْ حرج ا الاشيكون رشاع وإ فلا))» ولم يقيّده بعد وصحَّحَة 
في "المعراج"» "حاية" و"بحر”2. 

6ه (قولة: أو مها إلخ) حن التعبير أن يقول: أو ست أو قبت بالبناء للمجهول 
كنظائره السابقة؛ لأنه معطوف على ((دُفِعَ)) الواقع نيك دزو رسال ذكرَهافئي 
"احلاص" بقوله: ((لو كانت اللرأةٌ في الصلاة فجامعها زوجُها تفدُ صلاتها وإن لم ينل مني 
وكذا لو كلها بشهوةٍ أو بغير شهوةٍ أو مسّها؛ لأنه في معنى الجماعء أمًا لو قبت المرأة الصلي 


)١(‏ الذي نقله الطَحْطاويّ عن "البحر" هو:((ولو رفع رحل المصلي عن مكانه ثم وضعه من غير أن يُحوّله عن القبلة 
لا تفسد)) ولم ينقل عن "البحر" ((مع التحويل عن القبلة)) كما ظنه ابن عابدين رحمه الله؛ حيث قال بعده: 
((لم أر ذلك في "البحر")). على أن عبارة الطّسْطاويّ وهم ما فهمه ابن عابدين رحمه الله؛ حيث قدّم قوله:((كما 

في "البحر")) مسبوقاً بقوله:((أي مع التحويل عن القبلة)) ثم أعقبه عقولة "البحر":((ولو رفع رجل المصلي إلخ))» 
والله تعالى أعلم. وانظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 4/9 .١‏ 

(۲) "ط": كتاب 5 باب ما يفسد الصلاة 755/1؟. 

(۳) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة ١77/1١(هامش‏ "الفتاوى الهددية"). 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق٣٠/ب.‏ 

(ه) "الحلبة": مفسدات الصلاة ۲/ق ١55/أ.‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .١7/9‏ 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق77/ب. 


الجزءالرايع ‏ الس سنا دش وه ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


a‏ لأنه 


تخاصّمة: أو ا أو ا وهو عمل كثينٌ ذکره ا RR E‏ 


ولم يشتهها لم تفسد صلاته)) اه. 
۳۷ (قوله: والفرق إلخ) قد حفِي وجه الفرق على المحقق "ابن الهمام" وكذا على 


0 


صاحب "الحلبة'”" و"البحر"» وقال في "شرح المنية": : ((وأشار في "الخلاصة"”' إلى الفرق بان 
تقبيله في معنى الحماع» يعني: ن الزوج هو الفاعلٌ للجماع» فإتيائه بدواعيه في معناه» ولو جامُعها 
ولو بين الفخذين تفسد صلاتهاء فكذا إذا لها مطلقا؛ لأنه من دواعي وكذا لو مَسّھا بشهوةٍ 
بخلاف المرأة» فإنها ليست فاعلة للجماع, فلا يكوك إتيانُ دواعيه منها في معنا ما لم يشت ازو 
وقي "الخلاصة": لو نظرَ إلى فرج الطلقة رجعياً بشهوةٍ يصيرٌ مراحعاً ولا تقد صلاته في روايق 
هو المختارٌء وهذا يشكل على الفرق المذكور؛ لأنه أتى مما هو من دواعي الجماع؛ ولذا صارٌ 
تاجات لا ا فسادٌ الصلاة يتعلّقٌ بالدواعي التي هي فع غير النظر لنظر والفكرء وأمًا النظرٌ 
والفكر فلا يُفسيدان على ما مر؛ E E‏ کار ا 

هذاء وذكرٌ في "البح ر”"' عن "شرح الزاهدي": (رأنه لو َل الصلية لا تسد صلاتها))» 


{A 0 


ومثلهُ في "الحوهرة » وعليه فلا فرق. 


]10۳1۸ ا ذكرة "ا 


1 


) [7/ق١١/أ]‏ عبارتة مع معن "المنية": ((ولو ضرّب 


.”ه1/١ "الفتح": كتاب الصلاة  مفسدات الصلاة‎ )١( 

(؟) "الحلبة": مفسدات الصلاة ؟/ق 107١5/ا.‏ 

(") "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟9/١.‏ 

)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صدة 4 ٤١ ٠-٤‏ باختصار يسير. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق8/ب. 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق٣٣/ب.‏ 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 1/9. 

(۸) "الجوهرة التيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۷۷/١‏ بتصرف يسير. 

(9) "شرح النية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص٣٤‏ 4-. 


١ 


إنساناً بيا واحدةٍ من غير آلقِه أو ضربَةُ بسوط ونحوه تفسيّدُ صلاته» كذا في "المحيط" وغيره؛ لأنه 
مخاصمة أو تأديبٌ أو ملاعبة وهو عمل كنيرٌ على التفسير الأول الذي عليه الجمهور)) اه. 

ثم قال مع المعن في محل" آخر: ((ولو اح الصلي حجراًء فرمى به طائراً ونحوه تسد 
صلاته؛ لأنّه عمل كثيرٌ ولو كان معه حجر فرمى به الطائرٌ أو نحوه لا تفسسّدُ صلاته؛ لأنه عمل 
فيل ولك قد اماع لسغا بر الصلاة) ولويرفى بار اللي سه إنسانا بغي أن شاه 
عاج عل حم ذاه a SEER‏ ما EO‏ 

قلت: لكن في "التتارححائيّة"”" عن "المحيط": ((أنَّ هذا التفصيلَ حلاف ما في "الأ "9 
فان "محمد" ذكْرَ في "الأصل": أن صلاته تامّة» ولم فصل بين ما إذا كان الحجرٌ في يده أو أحد 
من الأرض)) اه. 

وف ال ا ل ا الإطلاق» ثم حكى التفصيل 
ب: قيل)). 

ر١۳٠‏ (قولّةُ: بقيّ من المفسدات إلخ) قلت: بقي منها أيضاً محاذاة المرأة بشروطهاء 
واستخلافة من لا يصلَح للإمامة» وخروحُُ من المسجد بلا استخخلافي» ووقوفة بعد سبق الحدث 
قر ركن؛ وأدازه ركناً مع حدث أو مشي» ا صر بالحدث صلاتة ف غير محل 
الاقتداء» وكلٌّ ذلك تقدّم”" قبل هذا الباب» وكذا تقدّه© يِن ذلك ذا فائتة لذي ترتيبي» 


.-4 ٤۸ص انظر "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة‎ )١( 

(۲) ف هذه المقولة. 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس فيما يفسد الصلاة وما لا يفسد .0۸۷/١‏ 
)٤(‏ "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يُحددث وهو راكع أو ساحد ۱۹۰/۱. 

(ه) "الحلبة": فصل في مفسدات الصلاة ۲/ق 528/أ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة 3/١‏ ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(۷) ص وما بعدها "در". 


(۸) المقولة [3171] قوله: ((وتذكر فائتة إلخ)) . 


الجزء الراب ا کڪ 1۰١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


: ا 2 : 
ارتداد بقلبه» وموت» وحنو» وإغماي وکل مُوجحب لوضوء وغسل» RTT‏ 


ووجودٌ المنافي بلا صنعه قبل القعدة اتفاقاء وبعدّها على قول "الإمام" في الانثي عشريّة» لكنّ بعمض 
هذه سید وصفَ الفرضيّة لا أصلّ الصّلاة كما لو قَيِّدَ الخامسة بسجدةٍ قبل القعدة الأخيرة. 
۳۲ (قولة: ارتدادٌ بقلبه) بأ نوى الكفرّ ولو بعد حين» أو اعتقد ما يكون كفراء 
1 
1ه (قولة: وموت) أقول: تظهرٌ ثمرته في الإمام» لو مات بعد القعدة الأحيرة بطلت 
صلاة المقتدين به» فيازمهم استئنافهاء وبطلان الصلاة بالملوت بعل القعدة قد ذ 7 "الشر نبال" من 
جملة المسائل التي زادّها على الاثني عشريت ار ل 
أوصى بكفَارة صلواته؛ ۲7/ق ١١/ب]‏ لأنّ العتبر آخرٌ الوقت» وهو لم يكن في آخر الوقت من 
أهل الأداي فلا تحب عليه قال في "الخانية : ((سافرَ في آحر الوقت كان عليه صلا السفر وإِن 
1 ىدم مء 7 7 3 م 5 2 
لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاةء ألا ترى أنه لو مات أو أغمِي عليه إغماء 
طويلاء أو بحن حنونا مطبقاء أو حاضت المرأة في آحر الوقت يسقط كل الصلاة؟ فإذا ساف 
يسقط بعض الصلاة)) اه فافهم. 
١۲م‏ (قولة: وحنونٌ وإغماء) فإذا أفاق قي الوقت وجب أداؤهاء وبعده يحب القضاء ما 
Sel‏ و ارق تاي ال 520 
مفسدٍ كالمسبوق بالحدث ف كما 02 فالأأول قول ا وکل حدث عمل)» OEE‏ 
(١)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١//5010؟.‏ 
(۲) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١7/١‏ باختصار يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(T)‏ يت 51 کر 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق۲٦‏ /إب. 
(5) هذا ليس نقلا عن "النهر" وإنما هو تعليق من ابن عابدين على صاحب النهر والشارح الحصكفي. 


(51) صه ا 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5/7 .١‏ 


(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۹۷/۱ باختصار. 


قسم العبادات الدششسشسسطسمم لاومو د سس حاشية ابن عابدين 


ولوك رك بلا ا ر ا و الرسم ر کو لتم يكار كه فزنه 
مام کان ركع ورفع رمه قبل إمامه» ونم يِه معه أو بعده وسلُم م 
وامتابعة المسبوق إمامَهُ في سجود ا انفراده» ا ناه 


60*74 (قولة: وتركٌ ركن بلا قضاء) كما لو ترك سجدة من ركعة وسلم قبل الإتيان بهاء 
وإطلاق القضاء على ذلك بحاز. 

الضف (قوله: بلا عذر) ُن به كعدم وحود ساتر أو مطهر للنجاسة» وعدم قدرةٍ على 
استقبال فلا فسادٌء ri‏ 


۳۲١‏ (قولةُ: ومسابقة المونّمٌ إلخ) دال تحت قوله: ((وتركُ ركن)» وإغا ذكرّةُ لأنه أتى 
بالرّكن صورة» ولكنه لم يعد به لأحل المسابقة؛ فافهم. ّ 
69 (قولة: کأن ركع إلخ) هنا حمس صور» وهي: مالو ركع وسجَدَ قبله في كل 
الركعات فيلزمُة قضاءُ ركعةٍ بلا قراءة» ولو ركع معه وسجَدَ قبله لزِمّهُ رکعتان» ولو ركع قبله 
وسجّد معه يقضي أربعاً بلا قراءة» ولو ركع وسجد بعد صم وكذا لو قله وأدركة الإمامُ 
ھا که ركرك واا ی اید و "اق رار ات اا 
ا" (قولة: وسلْمّ مع الإمام) فة وانةل السلام وش من كز ا سان المت 
لايظهر لفسا لعدم تمي اترك فافهم. ْ 
]0۳۲۹ (قولة: بعد تاک انفراده) وذلك بان 0 إلى قضاء ما فاته بعد سلام الإمام» أو قبله 
بعد قعودهٍ قدْرَ التشهّد وقيّدَ ركعته بسجدة فإذا تذكرٌ الإمامٌ سجود سهر فتابعةُ فسدت صلالة. 
.0م (قولةُ: فتجب متابعتة) فلو لم يتابعه جازت صلاته؛ 00 ١‏ لأ ترك المتابعة 
ار ودبت سيو ور ا 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۹۷/١‏ بتصرف. 


(۲) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ما يفسد الصلاة ق ١۸٠/ب.‏ 
(۴) المقولة ]٤۹۸۳[‏ قوله: ((فإنه يقضي ركعة)) . 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وعدم إعادته ه الجلوس لخي بعد اداه سجدةٍ صلبيّة أو تلاوية تذكرها بعد الخلوس» 
وعدم م إعادةٍ ركن اداه نائ يي اام الوق بعد الخارين الأخيرة ا 
ال ف اك كماع واا ا ع الس 10006 


7ه (قولة: وعدم إعاديِهِ الجلوس) يرجم إلى ترك الركن» وعدم إعادةٍ ركن أذّاه نائما 
يرم إلى ترك الشرط» وهو الاعتيازه ا ٠‏ 

١٣٣م‏ (قولة: وقهقهة إمام السبوق) أي: إذا قهقّة الإمامٌ بعد قعوده قَدْرَ التشهد 
تّمت صلاته وصلاة المدرك خلفه» وفسدت صلاة المسبوق حلفه لوقوع المفسد قبل تمام أركانه» 
إلا إذا قا قبل سلام إمامه ويد الركعة بسحدة؛ لتأكد انفراده كما مرا" في الباب السابق. 

[errr]‏ (قوله: ف التكبير) أي: تكبير الانتقالات» أمّا تكبيرٌ الإحرام فلا يصح الشروعٌ به 
والفسادُ تركب على اة لشروع, فافهم. 

)04 (قوله: كما مر أي: في باب صفة الصلاة 

ره#مم (قولة: بالألحان) أي: بالنغمات؛ وحاصلها كمافي "الفح : ((إشباعٌ 
الح ر كات لمراعاة النغم)). 1 

٣۳د‏ (قولة: إن غيّرَ المعنى) كما لو قرأ ادرب ایی ا الح ر کات 
حتى اتی بوار بعد الدال» ويباء بعد اللام والهاء وبألفي بعد الراي A‏ البلغ: رأشالك 
الحامد بالف بعد الراء؛ لان الراب هو زوج م الم كمافي "الصا" الام "7 0 و 


O 11 
اه‎ 


الزوجة يسمى ربيبا. 


(١)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .751//١‏ 


لل إل 


(؟)صء4 وما بعدها "در". 
(۳) ۲۹/۲ "در" 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق ٠‏ ۹/أ. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في القراءة ۲۸۳/۱. 
)٩(‏ "الصحاح”: مادة((ربب)). 


(۷) "القاموس": مادة((ربب)). 


لك 


قسم العبادات للسدش سلسم اهو( هه سس سس حاشية اين عابدين 


وإلا لا إلا في حرف مل" ولين إذا وج وإلا لا دا 


۳۳۷ (قولة: رلا لا لخ أي: وإ لم د غير المعنى فلا فسادً الال رموه ولين» إن 
فو يغير المعنى» وخروفة للد واللان كى خرو اة التافة: الألفُ والواو 
والياء إذا كانت ساكنة وقبلّها حركة تجانسّهاء فلو لم تجانسها فهي حروف عل ولين لا ملً. 

(تتمة) 

هم ما ذكرةُ أن القراءة بالألحان إذا لم تعر الكلمة عن وضعهاء ولم يحل بها تطويلٌ 

الحروف حتى لا يصيرً احرف حرفين» بل جرد تحسين الصوت وتزيين القراءة لا يضر بل 


بسحب عندنا في الصلاة وخارجهاء كذا في "التتارحائية"7. 


مطلب: مسائل زلة القارئ 

٠۴٣۸‏ (قولة: ومنها زلة القارئ) قال في "شرح المنية'”": (راعلم أن هذا الفصل من 
المهمّات؛ وهو مبنيٌ على قواعد ناشئة عن الاحتلاف» لا كما يُتَوهُمُ أنه ليس له قاعدة يينى عليهاء 
بل إذا عُلِمَتْ تلك القواعد عُلِمَ كل فرع أنه على أي قاعدةٍ هو مبني [3/1١١/ب]‏ وخر 
وأمكن تخريج ما لم بذك فنقول: 

إن الخطأ ما في الإعراب ‏ أي: الحركات والسكونء ويدحل فيه تخفيف المشدد وقصدٌ 
الممدود وعكسهما ‏ أو في الحروف بوضع حرفي مكان آخحرّ أو زيادتِه أو نقصِهٍ أو تقديِه أو 
تأحيره» أو في الكلمات» أو في الجمل كذلكء أو في الوقف ومقابله. 

والقاعدة عند المتقدّمين أن ما غير لمعنى تغبيراً يكونٌ اعتقادُة كفرايُفسِدُ في جميع ذلك 
سواءٌ كان في القرآن أو لاء إلا ما كان من تبديل احمل مفصولا بوقفي تام» إن لم يكن التغيير 


)١(‏ "البرازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني عشر: زلة القارئ ٤۷/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "التاترخحانية": كتاب الصلاة - فرائض الصلاة ‏ الفصل السادس عشر ٠٠٠/١‏ 
(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في زلة القارئ صه47- وما بعدها باحتصار. 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


كذلك فان لم يكن مثلهُ في القرآن والمعنى بعيدٌ متغير تغيراً فاحشاً يفسيد أيضاً كهذا الغبار مكان 
هذا ألقّزي# [المائدة- ۳١‏ ]» وكذا إذا لم يكن مثلهُ في القرآن ولا معنى له كالسرائل باللام 
مكان 00 مه 1 إن كان مثلهُ في القرآن والمعنى بعيدٌ ولج يكن مرا E‏ 
ة" و "محمد وعب وف وقال بعض المشايخ: لا تفسّد لعموم 
البلوى» i‏ ا 2 ٠‏ وإ لم يكن مثلهُ في القرآن ولك لم يتغّْ به المعسى نحو قيّامِين 
مكان ومن [ النساء  ١75‏ ] فالخلاف على العكس» فالمعتبرٌ في عدم الفساد عند عدم تغير 
المعنى كثير وحود مغل في القرآن عنده» والموافقة ةف المعنى عندهماء فهذه قواعد د الأئمّة المتقدّمين. 
وما لكا حرق 2 "ابن مقاتل" و "ابن سلا و'إسماعيل الزاهد" و"أبي بكر البلحي" 
و"الهندواني" و"ابن الفضل" و"المحأواني” فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا فيد مطلقاً ولو 
اعتقادُهُ كفرا؛ لأنّ أكثر الناس لا بميّرون بين وجوه الإعراب» قال "قاضي حان"": وما قاله 
النأحرون أوسي وما قاله الاتنبروة اعوط وإن كان الخطاً بإبدال حرفب حرف فان امك 
الفصل بينهما بلا كافٍ كالصاد مع الطاء ‏ بان قرأ الطالحات مكان الصالحات - فافقوا على أنه 
مفسلٌ ته وإ لم یمک إلا.ع: عشقة كالظاء مع الضادء والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفسا 
لعموم البلوى» وبعضهم يُعتبرٌ عسر [3/7١٠١/أ]‏ الفصل بين الحرفين وعدمّه» وبعضهم قرب 
المحرج وعدمه» ولكن الفروع غيرٌ منضبطة على شيء من ذلك فالأولى الأحذ فيه بقول 
المتقدّمين؛ لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط؛ وأكثرٌ الفروع المذكورة في الفتاوى منرلة 
عليه)) اه. ونحوة في "الفتح'”"» وسيأتي“ تمامة. 


. ٤٦۰/١ أبو نصر محمد بن سلام البَلْحَىّ (ت ٣٠۳هم). وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطأ و الأحكام المتعلقة بالقراءة ٤ ١/١‏ ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(*) "الفتم": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في القراءة ۲۸٠/١‏ وما بعدها. 

(4) المقولة ]٠ ١۳‏ قوله: ((إلا ما يشق إلخ)) . 


قسم العبادات سس الأاوؤ لس سس" حاشية ابن عابدين 


فلو في إعراب» أو تخفيف مشددٍ N E O‏ 


٥۳۳۹‏ (قولةُ: فلو في إعرابي)''' ككسر #أقَوَامَاك [الفرقان-57] مكان فتحهاء وفتح باء 
عبد [الفاتحة- 4 ] مكان ضمّهاء ومثالٌ ما يُغيرُ: إثما يخشى اللّهُ من عباده العلماءً بضمٌ هاء الجلالة 
وفتح همزة العلماء» وهو مفسدٌ عند المتقدمين» واحتلف التأحرون» فذهب "ابن مقاتل” ومن معه إلى 
أنه لا يِفْسِك الأول أحوط» وهذا أوسع» كنذا ي "زاد الفقي " ل "ابن الهمام": وكذا: وعصى آدمٌ ره 
بنصب الأول ورفع الثاني يُفْسِدُ عند العامّة» وكذا لاء مطمَاَلمَندَرينَ4 [النمل -.0] بكسر 
الذالء ووَإِيّاك بد4 [ الفاتحة - 4] بكسر الكاف والمصوِّرُ بفتح الوا إلا إذا نصّب الراءً أو 
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وقف عليهاء وفي "النوازل": ((لا تسد في الكلّ))» وبه يفتى» "برازية" و"خلاصة"”". 

۳۰ (قول: أو تخفيف مشدّو)”" قال في "اليرّازيّة"””»: ((إث لم يعر المعنى خو: وفيا 
َقتلا4 [الأحزاب - ]1١‏ لا فی وان غير نحو: رالاس ) [الناس - »]١‏ ولوطلتا 
هم امم [الأعراف  ١5١‏ الق س دار ةباشو [يوسف ‏ “هع اختلفواء 
العامة على أنه يفسد)) اه. 

ونی "الفتے : ((عامّة المشايخ على أنّ ترك المد والتشديد كالخطأ في الإعراب» فلذا 


قال كثيرٌ بالفساد في تخفيف ري المي [ الفاتحة- ١‏ ]» و إِيّاكَ نبد [ الفاتحة- ؛ ]؛ 


ےت 0 


(۱) في "د" زيادة:((نحو لا ترفعوا أصواتكم. بكسر التاءء ولقد أريناه آياتنا» بنصب التاء» وهذا ما لا يغير. ومثال ما يغير: 
«وقشل داود حالوت» بنصب الدال ورفع القاء» «وإذ ابتلى إبراهيم رَبّه» برفع اميم وضم الباء. وقيل: 
لا يعَيّر؛ لأن الابتلاء هنا بمعنى السؤالء ومثله «المنذرين» بالفتح بدل الكسر أو بالعكس؛ لأنّ الكفار خوفوا الرسل)). 

(۲) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في زلة القارئ 47/4 بتصرف(هامش "الفتاوى الهندية"), 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني عشر في زلة القارئ ق١"/أ.‏ 


NM 


(4) في د" زيادة:((نحو «فظللنا عليهم العْمّام» بلا تشديدء قال الباقاني: تفسد وإن لم يتغير» نحو: قتلوا تقتيلاء ويخالفه 
ما يأتي عن "الفتح" من عدمه)). 
(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في زلة القارئ 45/4 بتصرف(هامش "الفتاوى الهندية"). 


.581/1 ”الفتح": كتاب الصلاة  الفصل الأول في القراءة‎ )١( 


الجزء الرابع اللتتتتتتتتتتتككتتتتكتكتكتكتكتن141 ¥ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وعكسيه» أو بزيادة حرفب فأكثرَ نحو: الصّراط الذين» 0-7 11001 


لان إيا عنقفاً الشمس» او ايه NT‏ يا الشدّدة» وعلى قول المتأخرين 
لايحتا تاج إلى هذاء وبناءٌ على هذا أفسدوها .مد همزة أكبرٌ على ما تقَدَّمٌ)) اه. 

[o1]‏ (قوله: وعكسيه) قال في "شرح المنية": ((وحكم ودود الع كحكم عكسه 
في الخلاف والتفصيل؛ فلو قرأ أفعيينا بالتشديد, أو اهدنا الصراط بإظهار اللام لا تفسُدُ) اه. 

ل وح في "لبرَازية”" بالفساد إذا شدّد: اوک همالا لاونو ن۷ 

o4‏ (قولة: أو بزيادة حرفي قال في "البرّازيّة"”": ((ولو اوقا لا يَغيّرٌ المعنى 
لاتفسُدُ عندهماء وعن "الثاني" روايتان» كما لو قرأً: وَانْهَّى عن المنكر بزيادة [؟/ق١١/ب]‏ 
الياء» ويتَعَدَ حدوةهُ يدهم نار وإنا غير أفسّدَ مشل: ورَرَابييبُ مكان وزرا نمبو 
[الغاشية- ١‏ ]» ومََانن مكان متا [ الزمر- ۲۳ ]» وكذا: والقرآن الحكيم وإنك لمن 
المرسلين بزيادة الواو تَفسُدُ)) اه 

ا لاله جل وات الق قا كماق "اة لکن ف "المنية": و(وينيغي أن 
اتش قال فق شر یا ززلانه ليس بتغيير فاحش» ولا رُح عن كونه من القرآن» 
وا بخ وبا والحواب محذوف كما في ا والزعتغ4 إلخ [النازعات- ١‏ ]» فإك 


جوابه حذوف) اه. 


(قولة: لان إا محففاً الشمس) لعل الكلام على حذفب مضافب» أي: ضوع الشمس كما هو عبارة غيره. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في زلة القارئ ص84 4 باحتصار. 

(۲) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في زلة القارئ ٤٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل لي زلة القارئ ٠٠/٤‏ باختصار(هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "النانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة ١31/١‏ بتصرض (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "شرح المنية الكبير”: فصل في زلة القارئ ص84 4- بتصرف. 


؛؟4/١‎ 


قسم العبادات ‏ .س .9 د للد حاشية ابن عابدين 
أو بوصل حرفب بكلمة نحو: إيّا كنعبك أو بوقفي أو ابتداء لم تفسد ماده او لذ ا نك 


أقول: والظاهِرٌ أ مئل زرابيب وان فيك عي الارن ايض إذ لم يذكروا فيه حلاف. 

زع ممع (قولة: أو بوصلٍ حرفب بكلمة إلخ) قال في "البرازية": ((الصحيح أنه 
لا يفسید)) اه. 

وني "النية": ((لا يُفسيدٌ على قول العائّة» وعلى قول البعض يُفسيكُ وبعضهم فصّلوا بأنه إن 
عَلِمَ أن الاو كنت هر الا أنه حرى على لسانه لا تفسد وإن اعتقدَ أن القرآن كذلك تفسُد)» 
قال في "شرحها": ((والظاهٌ أن هذا الاختلاف إنما هو عند السكت على إا ونحوهاء وإلاً فلا 


ينبغي لعاقل أن يتو هم فيه الفسادً)) اه. 


وأمّا قطع بعض الكلمة عن بعض فأفتى "الحلواني": را و وعامتهم قالوا: 
لايُْفسيدُ لعموم البلوى في انقطاع لتس والتسيان» وعلى هذا لو فعلَهُ قصدا ينبغي أن يفيت 
وبعضّهم قالوا: إِنْ كان ذكرٌ الكلمة كلها مفسداً فذكرٌ بعضها كذلكء وإلاً فلاء قال 
قاضي خحان"”: ((وهو الصحيح))» والأولى الأحذ بهذا ف العمدء وبقول العامة في 
الضرورة؛ وتمامة في "شرح اة" , 

[orf]‏ 17 أو بوقفٍ وابتدا) “ قال في "البرازية": (رلابتداء إن كان لا عير المعنى 


)١(‏ "البرازية": كتاب الصلاة - فصل في زلة القارئ ٤١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في زلة القارئ ص١۸٤-‏ بتصرف. 

(۳) ((كان)) ساقطة من "7" 

)٤(‏ "الخانية": كتاب Ea‏ قراءة القرآن وف الأحكام المتعلقة بالقراءة ١57/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى 
الهندية”). 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في زلة القارئ ص٠ .-٤۸‏ 

(5) في "د" زيادة:(رني الباقاني: قيل: لا يفسد للضرورة وهو اختيار صدر الإسلام» وقال بعضهم: إن وقف على (لا 
إله) ثم بدأ بقوله (إلا هو) أو على (عُرَير) ثم بدأ بقوله (ابن الله) فهو لغو يفسدء واختاره الحلواني)). 

(۷) "البرازية”: كتاب الصلاة ‏ فصل في زلة القارئ 47/4 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع ا کڪ ۰۹ کڪ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وإِنْ غيّرَ المعنى» به يفتى» "برّازيّة", إلا تشديد رب العالمين؛ وإيّاك نعبد فبت ركه تفسد. 


يا اا لا يفسيد نحو الوقفٍ على الشرط قبل الجزاء والابتداء بالجزاء» وكذا بين الصفة 
والموصوف» وإن غير المعنى نحو :اسهد اه الال ثم ابتدء ب لاهو [آل عمران-۱۸ ] 
لا فيد عند عامّة المشايخ؛ لأ العوامً لا يميّرون» ولو وقف على لَإوَكَالت الوذه 
[البقرة- ١١17‏ ]» ثم ابتدأً .مما بعده لا تفس بالإجماع)) اه. 

وني "شرح النية"": ((والصحيحٌ عدم الفساد في ذلك كله). 

إا زقولة: وإنا غير للعو كل جه يفت "بريه" لامئة أنه د كر ولك فى رة قي 
جميع [؟/ق4 ١/أ]‏ ما مر وليس كذلكء وإنما ذكرَهُ في الخطأ في الإعراب» وقد ذكرنا لك عبارة 
'البزازية" في جميع ما مر" 

مم (قولة: إلا تشديد رب إلخ) عزاه في "الخايّة””/ إلى "أبي علي النسفي"؛ ثم قال: 
عات المشايخ على أن ترك التشديد واد كالخطأ في الإعراب» لا فيد في قول التأحرين))؛ 


» فتدبر. 


.-4/8١ص "شرح المنية الكبير": قصل في زلة القارئ‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة:(( أما في الإعراب فعدم الفساد ‏ وإن كان التغيير انشا قول بعض المتأحرين كابن الفضل والحلواني مثل: 
البارئ المصور بفتح الواوء واقنصر عليه ابن الهمام لى "زاد الفقير" قال: وهو أوسع وعند المتقدمين تفسدء 
قال في "الفتح": وهو أحوط؛ لأنه لو تعمد يكون كفراء فلا يكون من القرآن بل من كلام الناس الكفار وهو مفسدء كما 
لو تكلم بكلام الناس ما ليس بكفرء فكيف وهو كفر؟! قال ف "الفتح": ويتصل بهذا تخفيف المشدد عامة المشايخ على 
أن ترك المد والتشديد كالمنطأ في الإعراب» فلذا قال كثير بالفساد في تخفيف «إرب4 رإإياك» لأن معنى زيا مففاً 
الشمسء والأصحٌ لا تفسد» وهو لغة قليلة في إيا المشدد؛ نقله بعض المتأخرين النحاة» وعلى قول المتأخرين لا يماج إلى 
هذا. وبناءً على هذا أفسدوها في مد همزة #أكبري كما مرّ. وني "شرح الملتقى" للباقاني: وأما الخطا في الإعراب فعلى 
ستة أوجه: التشديد والتحفيف» والمد والقصر» والهمزة واللين» والإظهار والإدغام» والتسكين والتحريك» والسادس: 
تبديل الحركة بالحركة, فالجواب: عدم الفساد عند البعض لبقاء ظاهر الْنظّم ولعموم البلوى» وروى عن محمد بن مقاتل 
الرازي: لو قرأ «يدّع اليتيم بتسكين الدال لم تفسد» والحواب الصحيح إن غير المعنى تفسد وإلا فلا )). 

(۳) المقولة [۳۳۹د] قوله: ((فلو في إعراب وما بعده)) . 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في قراءة القرآن وف الأحكام المتعلقة بالقراءة ١40/١‏ بتصرف يسير. (هامش 
"الفتاوى الهندية"), 


قسم العبادات س لے ااا ب ن ك - حاشية ابن غائدين 


وف "البرازية": ((ولو ترك التشديد في إياك أو رب العالمين المختار أنه لا يفسيد على قول العامة 
في جميع ا مواضع)) آه. 

وقدمنا عن "الفتح": ((أنه الأصح)). فما مشى عليه "الشارح" عق فلن اله او 
لذكره بعد مشيه على عدم الفساد فيما يُغْيْرُ العنى؛ إذ لا فرق» تأمّل. 

(49*ه] (قولة: ولو زا كلمة) اعلم أنّ الكلمة الزائدة إنّا أن تكون في القرآن أن لاء وعلى 
كل" إا أن تعر أو لاء فإن غيرت أفسدت مطلقاً نحو: وعَوِلَ صا حا وكفر فلهم أحرّهم ونحوة. 
ا ثمودٌ فهديناهم وعصيناهم» وإن لم تغيّر فإ كانت" في القرآن نحو: وبالوالدين إحسانا 2 
لم تفسيذ ف قولهم وإلاً نحو: فاكهة ونْخلٌ وتفاح ورمّانٌ وكمثال "الشارح" الآتي لا تفسيد 
وعند "أبي بيجق؟ وذ لاني ليست في القرآن» كذا في "الفتح"“ وغيره. 

(ه4ه (قولُ: أو نص كلمة) كذا في بعض النسخء ولم يُمثل له "الشارح" قال في "شرح 
لنية'”": ((وإنا ترك كلمةٌ من آي فإ لم عير انى مثل: وجرا س مها بترك س اثانية لا تسد 
وإن يرت مثل: فما لهم يؤمنون بترك لا فإنه يُفسيدُ عند العامّة» وقيل: لاء والصحيح الأوَّلُ)). 

3ف زقولة: أو ق خرؤم أل اذ الوق زا نا یکرت من أصول:الكلمة أو اوغلبي 
كل إِمّا أن عير المعنى أو لا فإن غير نحو: حلقنا بلا عا أو جَعلنا بلا جيم قفد عند "أبي 
حنيفة" و "محم" ونحو: ما لق الذكرّ والأنثى بحذف الواو قبل ما حل تفسّدُء قالوا: وعلى قول 


)١(‏ "البزازية": كتاب الصلاة - فصل في زلة القارئ 45/4 بتصر ف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المقولة ١[‏ 4 57] قوله: ((أو تخفيف مشدد)). 

() ي 
)٤(‏ في الصحيفة التالية "در". 

(د) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في القراءة .۲۸۱/١‏ 
() "شرح المنية الكبير": فصل في زلة القارئ ص۲ 55 باحتصار. 


E OE 


ب" وم :((کان)). 


الجزء الرابع a‏ نما باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
أو قَدَّمَهُ أو کک د ستخصك تعال بد راء انفرحَت 


اف يو سف" لا تفسّد؛ لأنّ المقروء موحودٌ في القرآن» "اة" وان لم غير كالحذف على وجه 

الترحيم بشروطه الحائرة في العربية نحو يا مال في يمك [ الرحرف-۷۷] لا يسيد إجماعا. 
مطلب: إذا قراً: تعال جد بدون ألف لا تفسدٌ 

کک EE MARYS‏ شرح 


1 


ومثله حذف الياء من تعالى في "تماق جد رد 
اة" ومغلة في "التتار تحانيّة"”© بدون حكاية الا 

4 (قولة: أو قدَّمَُ) قال 0 ((فإ غير نحر: قوسرةٍ في لقسورة‎ ٣٠ 
ETE [الدش ١ه ] فسدتء وإلاً فلا عند "حم" (۲/ ق٤ ١/ب] خلافاً ل' آي‎ 
.] 0 افحت بدل نمجرت [البقرة-‎ 

٥٣‏ (قولة: أو بِدَلهُ بآحر) هذا إا أن يكون عجرا كالألتغ ‏ وقدمنا”» حكمّةُ ف باب 
الإمامة- وإمًا أن يكون خحطأء وحيتار فإذا لم بغر المعنى فزن كان مثلهُ في القرآن نحو: إن السلمون 
لاقت وال قو قيّامين بالقسط؛ وكمشال "الشا رع البح يعي و تقك عضيل 

"أبي يوسف"؛ وان غير فسدت عندهما وعند "بي يوسف' ' إن لم يك كن مثلهُ في القرآن» فلو قراً:. 
اص يلير [فاطر ٦‏ ] بالشين المعجمة فسدت اتفاقاء وتامُهُ في "الفتيح"0©. 
هه (قوله: نحو إن مرو [الأنعام ١١١‏ ] إلخ) لف ونشو مرتي. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن وي الأحكام المتعلقة بالقراءة ٠١١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى 


الهندية”). 
(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في 5 القارئ صده6 1-. 
(۳) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة .585/1١‏ 


.۲۸۲/١ في القراءة‎ u "الفتيح": كتاب الصلاة  الفصل‎ )٤( 
قوله: ((ولا غير الألئغ به)).‎ ]٤۸۹۲[ المقولة‎ )5( 
.۲۸۲/١ انظر "الفتح": كتاب الصلاة  الفصل الأول في القراءة‎ )١( 


قسم العبادات ع کے 8 ليسي" اة ابن عابدين 


53 #ي و 8 000 0 3 
إلا ما يشق تمييزه كالضاد والظاي فاكثرهم لم يفسيدهاء عامط و اماه الا 


مهمه (قولهُ: إلا ما یشو إلخ) قال في "الخائّة””" و"الخلاصة”": ((الأصل فيما إذا ذكر 
حرفا مكان حرفو وغيّرَ المعنى إن أمكنَ الفصلٌ بينهما بلا مشقة تفس وإلاً يمكن إلاً.معشقَةٍ كالظاء 
مع الضاد المعجمتين» والصاد مع السين المهملتين؛ والطاء مع التاء قال أكثرّهم: لا تفسّد) اه. 

وفي "حزانة الأكمل": ((قال القاضي "أبو عاصه””": إن تعمد ذلك تفسُد» وإِنْ حرى على 
لسانه» أو لا يعرف التمييرٌ لا تفسُدٌ))؛ وهو المخحتار» "حلبة” 2. وفي 'البرَازيّة"”©: ((وهو أعدل 
الأقاويل» وهو المختار)) اه. 

وف "التتارنحانيّة"”"© عن "الحاوي": ((حكي عن "الصفار" أنه كان يقول: الخطأ إذا دمحل في 
الحروف لا يُفسدُ؛ لأنّ فيه بلوى عامّة الناس؛ لأنهم لا يقيمون الحروف إلاّ.عشقّة) اه. 

وفیھا“: ((إذا لم يكن ين ارقن انحا الحرج ولا قربهء إلا أن فيه بلوى العامة كالنال مكان 
الصاد» أو الزاي المحض مكان الذال» والظاء مكان الضاد"“ لا تفسّدٌ عند بعض المشايخ)) اه. 

قلت: فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سيناء والقاف همزةٌ كما هو لغة عوامٌ 

٠/۱‏ زمانناء فإنهم لا ٌرون بينهماء ويِصعُبُ عليهم جدًاً كالذال مع الزاي» ولا سيّما على قول 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن وف الأحكام المتعلقة بالقراءة ١41/١‏ بتصرف(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني عشر في زلة القارئ ق70/أ بتصرف. 

() اشتهر بهذه الكنية اثدان: "أبو عاصم انوي" ذكره شمس الأئمة السرْحسي في الكفالة من المبسوط» وأبو عاصم محمد 
ابن أحمد العامريّ ذكره الراهدي في "القنية". وكلاهما قاضيان إمامان حتفيّان. انظر "الجواهر المضية" 0//4. 

(4) تقل صاحبُ "الحلية" رحمه الله هذا الحكم عن "خزانة الفتاوى" معزياً إلى الإمام أبي الحسن والقاضي أبي عاص كما 
تقله عن "خزانة الأكمل" معزيا فيها إلى الإمام أبي الحسنء انظر "الحلبة": فصل في زلة القارئ ۲/ق ١51؟/ب.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في زلة القارئ 47/4 (هامش "الفتاوى الهندية). 

(1) "التاترحانية": الفصل الثاني ٤۷۸/١‏ . 

(۷) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 4557/1١‏ . 

(۸) عبارة "التاترخانية":((كالذال مكان الضاد, أو الزاي المحض مكان الذال والظاء والضاد)). 


الجزء الرابع 11۳ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
وک كلمي رضحم "الباقاني" الفشناة إل عي المع حو رن رب 
العالمين للاضافة» يفن لق م نت انج ماك لقا وكا نوس ا وم وو ف مأ مالالا وو ا اا 


القاضي "أبي عاص" وقول ع وا كلدكو اا دلقت أله وسيم وذ فون 
الق ارط قال شرح المنية": :زوه الذي كك اقفر نوغرا علي فاعمل” يما 
تختان والاحتياط أولى سيّما في أمر الصلاة التي هي [۲/ق 5 ١/أ]‏ اول ما يحاسَب العبدُ عليها)). 

۳م (قولةُ: وكذا 0 كور كلجة إل قال فى اة رزوي كور الكلفة إن 
لم يتغيّر بها المعنى لا تسد وإن تغيّرٌ نحو رب رب العالمين» ومالك مالك يوم الدين قال 
بعضهم: لا تفس والصحيح أنها تفسّتُ وهذا فصل يجب أن يُتأنَى فيه؛ لأنّ فيه دقيقة وإفا تقعٌ 
التفرقة في هذا .بمعرفة المضاف والمضاف إليه)) اه. 

1 قلت: ظاهره أن الفساد مط دف للك فاق كان الا كرد أو لم يُقَصِدٌ معنى الإضافة 
وإنما سبق لسانه إلى ذلك؛ أو قصّد برد تكرير الكلمة لتصحيح مخارج حروفها ينبغي عدم الفساده 
وكذا لو لم يقصرد شيئاً؛ لأنه يحتيل الإضافة ويحتمل التأكيدء وعلى احتمال الإضافة يحتملٌ إضافة 
الأول إلى محذوفب دل عليه ما بعده كما هو مقر في قولهم: يازيدٌ زيد اليعْمَلات“» وعند 
الاحتمال يتتفي الفساد لعدم تيقن الخخطاء نعم لو قصّد إضافة كل إلى ما يليه فلا شاك في الفساى 
هنا راط ا ٤‏ 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل: فوائد في أحكام زلة القارئ ص491- بتصرف. 
(؟) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الثالث في قراءة القرآن ق١؟/أ.‏ 
(۳) (((لا تفسد)) ساقطة من "7" 
)٤(‏ لعبدالله بن رواحة» وتتمته: 
امات الذبّل تطاول الليل عليك فاتزل 
قاله لزيد بن أرقم في غزوة مؤتة» "ديوانه" صة 4-»وينسب لبعض ولد حريرء كما في "الكتاب" ۲۰۹/۲ 
والصحيح نسبته لعبد الله كما حققه البغدادي في "الخزانة" ۳٠۳/۲‏ برالبيت في "سيرة ابن هشام" ؟7/لالا” 
و"اللسان" مادة ((عمل))» و"شرح المفصل" ؟/١٠.‏ 
وَاليَعْمَلات: جمع يَعْمّلة وهي:الإبل القوية على العمل اليل جمع ذابل أي: ضامرة من طول السفر. 


قسم العبادات ‏ ...ب 84١و‏ د لل حاشية ابن عابدين 


كنا لو ذل كلمة بكلمة رغ ال حو إن الفكار لفن سات رقا ف اللو لايك 
(ولا يُفسيدها نظرهُ إلى مكتوب وفهمه) ولو مُستفهما كن NESS‏ 


روه (قوله: كما لو بِدَّلَ إلخ) هذا على أربعةٍ أوجه؛ لأ الكلمة التي ار 
ال أ لزعل كل" ا ن عت يدت لكين ا و تمر 
فلعنة الله على 50 وعلى الصحيح في مثال "الشارح" لوحوده في القرآن» وقي الفسادً في 
"الفح" وغيره ((تما إذا لم يقَفْ وا ما لوق ثم قال: لفي جنات فلا تفسد))» وإذا لم 
تعر لا تفسّدء لكن اتفاقاً في نحو: الرحمن الكريم» وخلافاً ل "الثاني" في نحو: إن التقين لفي بساتي 
على ما مر ومن هذا النوع تغييرٌ النسب نحو: مريم ابنة غيلان» فتفسدُ اتفاقاًء وكذا: عيسى ابن 
لقمان؛ لان تعمّده كفرٌ بخلاف موسى بن لقمان كما في "امتح" والله تعالى أعلم. 

ON‏ لق ولو مدني أشار به إلى نفي ا نملو هيما شن عند "محمد" 
قال في "البحر": ((والصحيح عدمُهُ اتفاقاً لعدم الفعل منه ولشبهة الاحتلاف» قالوا: ينبغي 


(قولُ: ومن هذا النوع تغبررٌ النسب إلخ) في 'الخابيّة”:(( لو قرأ عيسى بن لقمان تفسّة؛ لأنه نسَبَّهُ إلى 
الأب وليس له أي ولو قرأ موسى ابن مريم لا تفسدٌ لأنّ كلاً منهما في القرآن» وليس فيه نسبة من لا أم له 
إلى الأمّ ولو قرأ موسى ابن عيسى لا تفسد في قول "حم" وإحدى الروايتين عن "أبي يوسف" وعليه 
العاف ولو قرأ عيسى ابن عمران تفسّد» ولو قرأ موسى ابن لقمان قال الفقية "أبو حعفر" والقاضي الإمام 
"الزرعي": لا تسد صلاته بخلاف ما لو نسب عيسى إلى الأب؛ لأنّ عيسى لا أب له» ولا كذلك موسى 
ابن لقمان؛ لان موسى له أب إلا أنه أخطأ في اسم الأب وموسى ولقمانُ كلاهما في القرآن» فلا تَفسُدُ 
صلاته» ولو قرأ عيسى ابن سارة تفس ولو قرأ مريم ابنة غيلان فكذلك؛ لأنه قرأ ما ليس في القرآن )) اه. 


.۲۸۳/۱ "الفتح": كتاب الصلاة  الفصل الأول في القراءة‎ )١( 
(؟) المقولة [57728] قوله: ((ومنها زلة القارئ)).‎ 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في القراءة .7817/١‏ 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٠١/۲‏ . 


الجزء الرابع ا 62ت باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


للفقيه أن لا يضعَ جزءَ تعليقه بين يديه في الصلاة؛ لأنه ربّما يقعٌ بصره على ما فيه فيفهمٌهُ فيدحلٌ 
فيه ۲7 قە ١/ب]‏ شبهة الاحتلاف)) اه. أي: لو تعمد لأنه حل الاحتلاف. 

(oo)‏ (قولة: وإ كرة) أي: لاشتغاله مما ليس من أعمال الصلاق واا لو وقع عليه نظرة 
بلا فسان ا فاد یکر ا 

زمه لام (قولة:.موضع سجودة) أي: من موضع قدمه إلى موضع سجوده كمنا 5 
"الدرر"» وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإثم» وإلا فالفساد مُتفي مطلقا. 

ر١٠٠‏ (قولة: في الأصح) هو ما احتارّه "شمس الأئمّة" و"'قاضي خان" وصاحب 
ل الا لي GO‏ 2 اطي 
وصاحب 'البدائے"» واحتاره "فخر الإسلام"» ورحَحَه في "النهاية" و "الف" : اتف ا 
يقع بصرهُ على المار لو صلى بخشوع))) أي: راميا ببصره إلى موضع سجوده» وأَرجَعٌ في 
"العنابة'"00) الأول إلى الثاني ب حمل موضع السجود على القريب منه))» وخحالفة ي ال 


(۱) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۹۸/١‏ بتصرف. 

(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .٠٠٠١/١‏ 

(۳) الذي اختاره قاضيخان في "شرح الجامع الصغير" هو القول الثاني الذي ذكره ابن عابدين بقوله: ((ومقابله))» 
لا الأوّل. انظر "شرح الجامع" لقاضيخان : كتاب الصلاة ‏ باب الإمام أين يستحب له القيام؟ ١53/١‏ إب. 

. ٦۳/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )٤( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .٠٠١/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل بیان ما يستحب فيها وما یکره ۲۱۷/۱. 

(۷) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها .551/١‏ 

(۸) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 5917/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 179//5. 


قسم العبادات ‏ ل ١١و‏ لس حاشيةابن عابدين 
إلى حائط القبلة (في) بيت و(مسجد) صغيرء فإنه كبقعة واحدةٍ (مطلقا) ERs‏ 


وصح الالء وكتبت فيما علقتة عليه“ عن "التجنيس" ما يدل على ما في "العناية"» فراجعه. 

0 (قوله: إلى حائط القبلة) أي: من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له بع فلو 
E E EE‏ 

٣ه‏ (قولة: في بیت) ظاهرة: ولو كبيراء وفي "القهستان": ((ويبغي أن يدحل فيه - 
أي: في حكم المسجد الصغير ‏ الدارٌ والبيت)). 

۳م (قولة: ومسحل صغير) هو أل من ستين ذراعاًء وقيل: من أربعين؛ وهو المعمَارٌ 
كما أشار إليه في "امواهر"؛ استاي "90 

مم فول فاته قا واتجدوم أي من حي إنه لم يجكل الفاصل فيه بقاثر ضفين ماعا 
من الاقتداء تنزيلاً له منزلة مکان واحد بخلاف المسجد الكبيرء EIT‏ فكذاهنا 
يُجِعَلٌ جميع ما a‏ عاط الق مكانا ونسذا لات السدد الك زارا 


(قولَهُ: ظاهرُةُ ولو كبيرا إلخ) لكن ينبغي تقييدُةُ بالصغير كما تقَدّمَ في الإمامة تقبيدٌ الدار بالصغيرة» 
حيث لم يُجعّل در الصفين مانعا من الاقتداء بخلاف الكبيرة. 

(قولهُ: هو قل من ستين ذراعاً) وف "حاشية عبد الحليم": ((الصغيرٌ ما يكون أل من جريب كما 
في "البزحندي")) اه. وامجرِيبُ ستون ذراعاً في ستین بذراع كسرى سبع قبضاتوء تأمّل. 
(قولُ: فلاف المسجد الكبير فإنه إلخ) لا يظهرٌ إلا ني نحو مسجد القدس لا في مطلق مسج كبير» فن 
الفاصل لا بمنع فيه» والأحسن أن يقال: البيت والمسجد الصغيران محُعِلا هنا كبقعة واحدةٍ بمخلاف 


الكبير» وهو ما زاد على أربعين» وهذا غيرٌ ما تقدّمْ في الإمامة. 


.٠١/۲ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق":‎ )١( 
(؟) ص١١ وما بعدها "در".‎ 
بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى.‎ ٠۲١/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: ما يفسد الصلاة‎ )۳( 


.١؟1/1١ "حامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل: ما يفسد الصلاة‎ )٤( 


الجزء الرابع 1۷ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ولو امرأة أو كلبا (أو) مرورة (أسفلَ من الدكان أمامّ المصلي لو كان يصلي 
عليها) أي: الدكان (بشرط محاذاة OS GR‏ 


فاه لو حمل كذلك لزم الحرجٌ على امار فاقتصرٌ على موضع السجود» هذا ما ظهر لي في تقرير 
هذا المحل. 

AG‏ (قولهُ: ولو ا أو کلبا) بیان للاطلاق» وأشار به إلى الردٌ على "الظاهريّة" بقولهم: 
يقطعٌ الصلاة مرورٌ المرأة والكلب والحمار» وعلى "أحمد" في الكلب الأسود, وإلى أن ماروي في 
ذلك منسوخ”" كما حَقَقَهُ في "الحلبة'”". رق ١/أ]‏ 


و 7 


]9۳1°[ (قوله: أو مرورة إلخ) مرفوعٌ بالعطف على ((مرور مار ))» أي: للا يفسِدها أيضا 
مرورهُ ذلك وإن أثم الان فقوله: ((بشرط إلخ)) قيدٌ للإثم كما تقدم قال "الة ا 


)١(‏ في "د" زيادة:((هذا بالاتفاق كما يظهر من "البحر"» وصرح به في 'الفتح" حلاف لما في "المنح" فراجعها)). 

(۲) انظر "الكاني في فقه الإمام أحمد" ۲۲٠/١‏ وقد استند إلى حديث أبي ذره الذي رواه مسلم(٠‏ ١د)‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب قدر ما يستر المصليء والترمذي(۳۳۸) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار 
والمرأة» وأبو داود(۲ )۷١‏ كتاب الصلاة - باب ما يقطع الصلاة» والبرّار في "كشف الأستار" ۲۸٠/١‏ جميعهم عن أبي 
ذرهه قال: قال رسول اللدتقك: ((يقَطَمُ صَلاة الرَحُل إا لم يكن بين يديه قد آخبر الرحْل الحِمَارٌ والكَلْبِ الأسلُودُ 
وللَراق فقلت: ما بال الكلب الأسنود من الأَخْمَر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي» سألت رسول اللهك 
كما سأيي فقال: الكَلْبِ الأسود سَبْطانُ)). قال الإمام الحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" 
ص٠‏ ه :-١‏ وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء» وقال جماعة منهم: هذه الأحاديث وإن حملناها على 
ظواهرها فهي منسوخة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البعاري(”49) كتاب الصلاة ‏ باب سترة 
الإمام وسترة من حلفه» ومسلم(74١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصليء وأبو داود( )۷١‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
من قال: الحمار لا يقطع الصلاة» والترمذي(777) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء» والدارمي 
١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعهاء قال:«جئت أنا والفضل على أتان» ورسول اللدوة 
ب الاس بين » مروت بيك دی الصف فتركت الأنان ترت ووعاة واس دل كد جر EE‏ 

(۳) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ١/۱۸۰‏ ب. 

(4) المقرلة [57] قوله: ((مرضع سجوده)). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ما يفسد الصلاة ٠٠٠/١‏ بتصرف. 


۹/۱ 


قمالعبادات .د #ؤو د لس حاشية ابن عابدين 
5 ِ 2 5 5 5 م 5-6 2 
بعض أعضاء المار بعض أعضائه» و كذا سطح وسرير و كل مرتفع) دون قامة الماره.. 


((والدكان: الموضعٌ المرتفع كالسطح والسريرء وهو بالضمٌ والتشديد, في الأصل فارسي معرب 
كساق "الضحاح"”© أز عربي من: دكت المناع إذا نضدت بعضه فرق بعض كمافي 
"المقاييس")) اه. ۰ 

ر۴۹ (قولة: بعض أعضاء المارٌ إلخ) قال في "شرح النية"”": ((لا يخفى أن ليس المراذ 
محاذاةً أعضاء المارّ جميعَ أعضاء الصليء فإنه لا يتأنّى إلا إذا انَحَدَ مكاثُ المرور ومكان الصلاة في 
الحاو والتسفر بل بش الأغاء عضا وهو يدق عل غاد راس لار قدي الصلى)) اف 

لکن في "القهستان ": ((ومحاذاةٌ الأعضاء للأعضاء يستوي فيه جميعٌ أعضاء امار هو 
الصحيح كما في "التتمة"”“ ‏ وأعضاء الصلي كلها كما قاله بعضهم أو أكثرها كما قاله آحرون 


(قول: لك في "القهُستاني": ومحاذاة الأعضاء إلخ) عبارة "القهستاني": ((ويأئمٌ بالمرور أمام المصلي 
في)) أي موضع من ((مسحدٍ صغير))؛ وأمّا في غيره ففيما ينتهي إليه بصرةٌ ناظراً في مسجده ((و)) فيما 
((حاذى الأعضاء)) أي: يستوي فيه جميع أعضاء المارّ أو أكثرها ((الأعضاءً)) أي: أعضاءً المصلي كلها 
كما قاله بعضهم أو أكثرّها كما قاله آخرون كما في "الكرماني"» وفيه إشعارٌ إلى آخر عبارة المحشّئ 
التي نقلها عنه ((إنْ صلی على دُکان)) أي: موضع مر تفع اه. والقصدُ مما نقلّهُ عن "الكرماني" أنه 
يحتمل أن يراد عحاذاة الأعضاء للأعضاء محاذاةٌ جميع أعضياء المار أو أكثرها حميع أعضاء المصلي على 
قول أو أكثرها على قول» فقد حَكَى القولين "الكرمانى". ورج احتمالٌ النصف والأقل» فم أنه 
لا يكره» وني "الزاد" أدحل النصف في الكراهة أيضاًء كذا في "حاشية القهُستاني”؛ تأمّل. 


)١(‏ "الصحاح": مادة((دكن)). 

(۲) "معجم مقاييس اللغة": مادة((دكن)). 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله ثي الصلاة ص۷٣‏ ۳.. 

)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ما يفسد الصلاة ٠٠١/١‏ بتصرف يسير. 

(5) قوله: ((هو الصحيح كما في "التتمة")) لم يذكره القهستانئ في هذه المسألة» وإنما ذكره في المسألة التي قبلها. 


الجزء الرابع تح یي ۹٩:‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
EE 5 4 5‏ 5 0 هگ 2 
وقيل: دول السترة “كبا 2 عرر الأذكار (وإت أدم المار) GE VHSE NA‏ 0 


ت 


كما في الاي e‏ ونه افا يانه لو حاذى أقلها أو نصفها لم يكره» وي "الزاد": أنه يكرةٌ إذا 
حاآى نصفة الأسفلٌ النصف الأعلى من المصليء “كما إذا كان امار ر على فرس)) اه تأمّل. 

+0 (قولة: وقيل: دون المشرة) أي: دون ذراعء قال في ابورا (روهو غلط؛ لأنه 
لو كان كذلك لما كر مروز الراكب)) اه. ومئلهُ في "الفتع ". 

[OTA‏ (قولة: إن َنم ن مبالغة على عدم الفساد؛ أن الاثم لا يُستلزمُ الفنسادء وظاهره 
أنه يم وإن لم يكن للمصلي سترة - وسنذ كر" ما يفيه أيضاً ‏ وأنه لا إثُمّ على المصلي» لكنْ 


قال في "الحلبة": ((وقد أفاد بعض الفقهاء أنَّ هنا صورا أربعا 


3 
3 


ا عن اروز يو يلي الصلي»: ولم يتعرّض المصلى لذلك» 
فيص المار بالإثم إن مر 

الاي ترا وي أن كرساس ا © مرو لمرن الا ليس له مندوحة عن المرور» 
فيخقص المصلي بالإثم دون المار. 

الثالثة: أن يتعرّض اللصلي للمرور ويكوك للمارٌ مندوحة قيأئمان» أمّا المصلي فلتعرّضيهء وأا 
لمر فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. 

الرابعة: أذ لا يتعرض الصليء [7/ق75/س] ولا يكين اليا دوع ا واحدٌ 
منهماء كذا نقلهُ الشيخ ": قي الدير ' بن دقيق العيد" رحمه الله تعال)) ام 


.1 4/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١١ 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .8515/١‏ 

(5) المقولة [018] قوله: ((ويدفعه)). 

.أ/١8١ "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق‎ )٤( 

(ه) من((ولم يتعرض») إلى((يكون المصلي)) ساقط من "الأصل". 

(5) أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع ٬تقي‏ الدين المعروف ‏ كأبيه وجده ‏ بابن دقيق العيد القشيرى 


وت ٠لاه).‏ ("الدرر الكامنة ٩۱/٤‏ "شذرات الذهب" 11/8 ). 


00000 حا ا‎ rena aennas 


قلت: وظاهرٌ كلام "الحلبة" أن قواعد مذهبنا لا تنافيه» حيث ذكرة وأقرّه وعزا ذلك 
بعضهم إلى "البدائع"» ولم أره فيهاء ولو كان فيها لم ينقله في "الحلبة" عن الشافعيةء فافهم. 

والظاهر: أن من الصورة الداية ما لو لى عفد بات الستجل وق إقامة لاض لان للم" 
أن يمر على رقبته كما يأتي"» وأنّهِ لو صلَّى في أرضبِه مستقبلاً لطريق العانَّة فهو من الصورة 
الثالثة؛ لان امار مأمورٌ بالوقوف و إن لم يجد طريقاً آحرَ كما يظهرٌ من إطلاق الأحاديث مالم 
يكن مضطرً إلى المرور» هذا إن كان اراد بالمندوحة إمكان الوقوف وإنْ لم يجد طريقاً آخ, أ 
إن ريد بها تیسر طريق آخر» أو إمكان مروره من خلف الصلي أو بعيداً منه» وبعديها عَدَمُ ذلك 
فكع ا كان الما و علس نذا التفسير يكون ذلك من الصورة الثالئة أيضاً 
وإلأأفمن الصورة الثانية» ويؤيّدُ التفسيرَ الأول قوله: ((وأمًا امار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل))» 
وكذا تعليلهم كراهة الصلاة في طريق العامّة أن فيه منعَ الناس عن المرور» فن مُفاده أنه لا يجوب 
لهم المرورء وإلاً فلا مع إل أن يراد به امن الحسسّي لا الشرعيء وهو الأظهر» وعليه فلو صِلّى في 
نفس طريق العامة لم تكن صلاتةُ مخترمة كمن صلى خلف فرجة الصف فلا يُمتعون من المرور 

رتبية) 


دک في "حاشية المدني": ((لا يُمنع لمان داحل الكعبة ولف المقام وحاشية المطاف؛ 


(قولهُ: لا يُمنَُ المارٌ دال الكعبة إلخ) المرورٌ بين يدي المصلّي في موضع سجوده داخحل الكعبة 
لا شك في كراهته» وإنْ وراءه أو حلف المقام أو حاشية المطاف فلا بوهم فيه الكراهة حيث كان لا في 
يوضع السنحود»:وهذا مطلوع من كلام "الصدعن"» قا سحب كين ولا اة عيفد إل مدال التوارد 
على الطائفين. 


(۱) ص٣۱۲‏ "درا 


الجزء الرابع ب ب سي ی 1۲۹ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
لحديث "البرّار": «لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين حريفا) e‏ 


لما روی "أحمد" و"أبو دار عن ااب ین أي و اع ررانه رای لني يه يصلّي مما يلي 
باب بني سهم والناس رون بين يديهء وليس بينهما سترة» وهو محمولٌ على الطائفين فيما يظهرٌ؛ 
لأنٌ الطواف صلا فصار كمن بين يديه صفوفٌ من المصلين انتهى. 

و ا و ار ا ا كلدت الكناد" 
للوي وف اتو ج ق ا لكر وره ان اد اا 
في "منسكه")) اه. وسيأتي” ‏ إِنْ شاء الله تعالى ‏ تأييدٌ ذلك في باب [7/ق١/أع‏ الإحرام 


من كتاب الحج. 
قوعم (قوله: لحديث EE‏ 0 إلخ) دک ف "الحلبة"00: راد الحديث ٤‏ "الع © 


ع ره موس 


يلفط : زولو بعلم الار يك يدي المصلى :اذا عليه لكان أن يقت ارين را له من أن يمر 


)١(‏ أحرجه أحمد في "المسند" 2599/7 وأبو داود(7١١٠7)‏ كتاب المناسك ‏ باب بي مكة. 

(۲) "البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق":لأبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن الضياء 
الصاغاني المكي العمري القرشيَ(ت 4 ١۸ه).‏ ("كشف الفلنون" ۲۲٠/١‏ "الضرء اللامع ٤/۷"‏ ۸> "الأعلام" .)۳٠۲/١‏ 

(۳) أبو عمر عبد العزير بن محمد بن إبراهيم» عر الدين الشهيربابن جماعة الحمَوي الدمشقي ثم المصري الشافعي 
(ت/الالاه). ("طبقات السبكي" ۷۹/١ ٠‏ "الدرر الكامنة" ۳۷۸/۲ "الأعلام" 507/14). 

(4) "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن في المرور بين يدي المصلي في البيت الحرام وفي الغيبة عنه ٠٠/۷‏ . 

(5) لم نقف على هذا النقل في "لباب المناسك" وقد عثرنا على نصه في حاشية "إرشاد الساري إلى مناسك منلا علي 
القاري" - فصل في ركعتي الطواف صه ١١7-١٠١‏ نقلاً عن "منسك قطب الدين" الحنفي. 

(1) يوسف بن يعقوب» المعروف بسنان الدين الخلوتي الروْميَّ (ت 989ه) له: "أخبار الحج" في المناسك» و"قرة 
العيرن" في المناسك أيضاً. ("هدية العارفين" 5314/9). 

(۷) المقولة [45 ١٠٠ع‏ قوله: ((ينبغي تقييده)). 

(۸) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق .//٠۷۹‏ 

(5) أخرجه مالك ف "الموظأ” ٠٠١-٠١٤/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي 
المصلي» وأحمد ١٦۹/٤‏ والبخاريّ )١٠١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب إثم المار بين يدي المصلي» ومسلم(۷٠٠)‏ = 


قسم العبادات .س #إووى ‏ مسدب حاشية ابن عابدين 


رفي ذلك) المرور لو بلا حائل ولو ستارة ترتفعٌ إذا سح وتعود إذا قا Rê‏ 


بين يديه )»۰ قال "أبو النضر" خت رواته: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة))» قال: 


uN عع‎ 


((وأحرجة "البرًار"' وقال:«أربعين عریفا»» وف بعض روايات "البخاري": «ماذا عليه من 
الإثم»)) اه. والخريف السنة» سمت به باعتبار بعض الفصول. 

۴۷٠١‏ (قولةُ: في ذلك) لف ((في)) هنا للسبيية. 

[or¥11‏ (قولة: ولو ستارة ترتفع) أي: تزول بحركة رأسه إذا سد وهذه الكو ذكرّها 


"سعدي ا جحوابا عن صاحب "الهداية ٠"‏ حيث احتار: ((أنَّ الحد موضعٌ السجود)) 


= كتاب الصلاة ‏ باب منع المار بين يدي المصلي» وأبو داود(١١7)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما ينهى عنه من المرور بين 
يدي المصليء والترمذيّ(777) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي» وقال: حديث أبي 
جهيمةيه حديث حسن صحيح» والنسائي 57/7 كتاب القبلة ‏ باب التشديد في المرور بين يدي المصلي» وابن 
ماجه(ه ؛ )٩‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب المرور بين يدي المصلي» والدارميّ ۳۲۹/۱ كتاب الصلاة ‏ باب كراهية 
المرور بين يدي المصلي» والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (83()85) باب بيان مشكل ما روي عند في 
الأعداد من الزمان التي لو وقفها من مَرّ بین يدي المصلي كانت يرا له من مروره بين يديه» واببن حبان(5705) 
كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. كلهم من حديث أبي حهي مهب وقي الباب عن أبي سعيد 
الخُذْري» وأبي هريرة» وابن عمرء وعبد الله بن عمروكك. 

(۱) ف "مسنده" .)۳۷۸۲(۲۹۹/٩‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 385/١‏ :((قوله ‏ أي البخحاري -: ماذا عليه؟ زاد الكشميهني ((من الإثم))» وليست 
هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» والحديث فى "الموطأً" بدونهاء وقال ابن عبد البرّ: لم يختلف على مالك في 
شيء منه» وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاء 
لكن في مصنف "ابن أبي شيبة":((يعني من الإثم)) فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخخاريّ حاشية» فظنها 
الكشميهني أصلاًء لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية» وقد عزاها المحب الطبريّ في "الأحكام" 
للبخاري وأطلق» فعِيّبَ ذلك عليه وعلى صاحب "العمدة" في إبهامه أنها في الصحيحين؛ وأنكر ابن الصلاح ي 
"مشكل الوسيط" على من أثبتها في الخبر فقال:((لفظ الإثم ليس في الحديث صريما)). ولا ذكر النووي في "شرح 
المهذب” دونها قال: وي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي: ((ماذا عليه من الإثم؟)) . 

(۳) "الحواشي السعدية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٠١۳١/١‏ (هامش "فتح القدير").وتقدمت ترجمة سعدي 
جلبي من ابن عابدين رحمه الله 88/١‏ . 

. 1۳/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )٤( 


evi 


الجزء الرابع 7ج چ د باب ما يفسد الضلاة وما يكره فيها 
ولو كان فرجة فللداحل أن يمر على رقبة من لم يَسُدَّها؛ لذله أشقط بعوقة نفسه 
ال (OM‏ 


Samana‏ مايه مايانيه ولع فافاي واف و و وواو و و و و و وواو واو و و فو و وو نوع وده و الأو و واو م مو و يفاره وو 


كما مشى عليه 'المصنف” فأُوردَ عليه أنه مع الحائل كجدار أو أسطوانةٍ لا يكر والحائل لا يكن 
أن يكرك ق مرطع الجر فاجاب اسعدي جلي ((يأنه جوز أن بكرن بسخارة. معلمة إا رکم 
أو سج يُحركها رس المصلي» ويزيلها من موضع سجوده؛ ثم تعوذ إذا قام أو قعد)) اه 

وصورقة: أن تكون المتارة من ثوب أو نحوه» معلقة في سقفي مثلء ثم يصلي قرییا منهاء 
فإذا سد تقعُ على ظهره» ويكونُ سجوده خارجاً عنهاء وإذا قام أو قعَدَ سبلت على الأرض 
وسترته» تأمّل. 

٠۷٣م‏ (قولهُ: ولو كان فرجة إلخ) (ركان)) تامةء و((فرجة)) فاعلهاء قال في "القنية"0: 
((قام في آخر الصف في المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداحل أن مر بين يدينه ليصلَ 
الصفوف؛ لله أسقط حرمة نفسه» فلا يانم امار بين يديه» دل عليه ما ذكر في "الفردوس"7© 


ات 7 


فليسدها بنفسه» فان لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته» فإنه لا حرمة له»» أي: فليتخط الما 
على رقبة من لم يس الفرجة)) اه. 

قلت: وليس الراد بالتخطي الوطعَ على رقبته؛ لأنه قد يؤدّي إلى قتله ولا جوز بل المرادٌ أن 
يخطو من فوق رقبته» وإذا كان له ذلك فله أن يمر من بين يديه بالأولى» فافهم. 

مم هده للسالة .عغزلة الاستثناء 73/ق7١/ب]‏ من قوله: ((وإث أَبْمَ المارُ))» وقد علمت 


برواية "ابن ن عباس ' رضي الله تعالى عنهما عن النبي أنه قال: و 


)١(‏ في "ب" و و": (رفتبه)). 
(۲) "القنية": كتاب الصلاة - باب في السترة والمرور بين يدي المصلي ق٤‏ ١/إب.‏ 
(۳) لم ده في "مسدد الفردوس" وأحرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (184١١)و(714١١1):‏ وأورده الهيثمي 


في "المجمع" 15/1 كتاب الصلاة ‏ باب فيمن وحد فرحة في صف فلم يسدهاء وقال: رواه الطبراني في "الكبير"؛ 
وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف. 


قسمالعبادات ا سس لد 9864 مس سس حاشية ابن عابدين 


(ویغرژ) ندباء "بدائع'”" (الإمام) aR OES SSAA‏ 


التفصيل المار”'» ويستفنى أيضا ما قدّمناه من داحل الكعبة وحلف المقام وحاشية المطاف. 
(تعمّةٌ) 

في "غريب الرواية": ((النهرٌ الكبير ليس بسترةٍء وكذا الدوض الكبير» والبرٌ سترة. أرا 
لمرورٌ ين يدي المصي فإن كان معه شيم يض بين يديه شم يمر ويأخذه ولو مر شان يقو 
أحدهما امنهر الا ول لا فكاو او فر راكبا يي إن نَل 
وتسترٌ بالدايّة ومر لم يأئم ولو مرّ رجلان متحاذيين فالذي يلي الصلي هو الآثم))» "قنية”0©. 

أقول: وإذا كان معه عصاً لا تقفُ على الأرض بنفسها فأمسَكها بيده ومر من خلفها 
هل يكفي ذلك؟ لم أره. 

امام (قولة: ندب الحديث: رر ٳذا صلی أحدكم فيصل فليصلٌ إلى سترة» ولا يددع لجداع بين 
يديه » رواه "الحاكمٌ" و "حم" وغيرهماء وصرّح في "المنية"”"2 بكراهة تركهاء وهي تنزيهيّة 


(قولة: وكذا الحوض الكبير والبعر إلخ) الظاهرٌ أن المراد بالحوض الحسوض غيرٌ المرتفع قدَرٌ راع 
وبالببر ما له حاجرٌ قدرٌ ذراع» وإلاّ فما الفرق؟ تأمّل. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل فيما يستحب فيها وما یکره 7١1/١‏ بتصرف. 

(۲) المفولة ]٠۳۹۸[‏ قوله: ((وإن أثم المار)). 

(5) المقولة [0774] قوله: ((وإن أثم المار)). 

)٤(‏ الواو ليست في "م". 

(5) ((لم)) ساقطة من نسخة "القنية" التي بين أيدينا. 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في السترة والمرور بين يدي المصلي ق٤‏ ١/إب.‏ 

(۷) أحرجه أحمد ۲/٤‏ والحميّديرا ۰ والطيالسي(757١)»‏ وابن أبي شيبة ۳٠۲/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب من كان يقول 
إذا صليت إلى سترة فادن منهاء وأبو داود(ت19) كناب الصلاة ‏ باب الدنو من السترة» والنسائيّ 1۲/۲ كتاب القبلة _ 
باب الأمر بالدنو من السترة» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٠٥۸/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب المرور بين يدي المصلي» 
والبيهقي في "السنن الكبرى" ۲۷۲/۲ كناب الصلاة ‏ باب الدنو من السترة» والحاكم في "المستدرك" ۲١۲ ۲١۱/۱‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه ووافقه الذهبي» وابن حبان في ' 'صحیحه" (۲۳۷۳) کتاب 
الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا یکره ه.كلّهم من حديث سَهْل بن أ أبي حثمةئه. 

(۸) انظر "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص۲٣‏ ۳.. 


الجزء الرابع س 0إ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وكذا المنفردُ رفي الصحراء) ونحوها (سترة بقذر ذراع) طولا (وغِلظٍ أصبع) لتبدو للناظر 


والصارف اووس ار يا عن "الفضل بن العبّاس”"©: ««رأينا النبي يل في 
بادية لنا ت مجر لس وليه ی و "ابن عباس" ف 
فضاء ليس بين يديه شيء» باق ال 

رمه (قولة: وكذا المنفردٌ) أمّا امقتدي فسترةٌ الإمام تكفيه كما يأتي. 

۳۷ (قولة: ونحوها) أي: من كل موضع يُخاف فيه المرور» قال في "البحر”" عن 
"الحلبة": (رغا قيّدَ بالصحراء لأنها المحلٌ الذي يقعٌ فيه المرورٌ غالباء وإلاّ فالظاهرٌ كراهة ترك 
السترة فيما حاف فيه المرورٌ أي موضع كان)) اه. 

۳۷۹ (قولة: بقذرٍ ذراع) ببانٌ لأقلهاء "ط". والظاهرٌ أن الراد به ذراعٌ اليد كما صرح 
به الشافعيّة» وهو شبران. 


۷۷ (قولة: وغلظ إصبع) كذا في "الهداية"» لكن جعَلَ في "البدائع”” بيان الغلظ قولاً 


)١(‏ في النسخ ((الفضل والعباس)) وهو حطأء والصواب: ما أثبتناه والحديث أحرجه أبو داود(6١/)‏ كتاب الصلاة - باب 
من قال: الكلب لا يقطع الصلاة؛ والنسائي ٠٥/۲‏ بنحوه كتاب القبلة ‏ باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع. 

(۲) أخرحه أحمد 774/١‏ ۳۲۷ وأبو يعلى »)550١(‏ والطبراني في "الكبير" (17774)؛ والبيهقي في "السنن 
الكبرى" ۲۷۳/۲ كتاب الصلاة ‏ باب من صلى إلى غير سترة» وأورده الهيثمي في المي ۲ وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى وفيه: الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف» وقد حسّن الته انوي حديث الحجّاج بن أَرْطَا انظر 
"إعلاء السنن" ٤‏ /۷ه. 

(۳) "الشرنبلالبة": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) المقولة [0751] قوله: ((للكل)). 

(ه) "البحر": كناب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 1١8/7‏ 

(1) "الحلية": كراهية الصلاة 7 رق ١٠8١/ب.‏ 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .7559/١‏ 

(۸) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .1۳/١‏ 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما یکره وما يستحب 7١17/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات ...س 8858و د لل حاشية ابن عابدين 


(بقريه) دون ثلاثة أذرُعٍ (على) حذاء (أحدد حاجبيه) لا بين عينيه» والأمنُ أفضلٌ 


سينا وانةل فار بالط راه رة انالد هر و اا روك اک 
وقال: ((على شرط "مسلم")) - أنه بلك قال: «يُجزي من السترة قدرٌ مُؤْعرة الرّخْلٍ ولو بدِقة 
شعرق)» ومُؤخيرة بضمٌ الميم وهمزةٍ ساكنة وكسر الخاء المعجمة: العُود الذي في آحر رحل 
البعيز كما في "اة" 

00/0١‏ (قولهُ: بقربه) متعلقّ بقوله: ((يَرُِ))» أو عحذوف صفةٍ [۲/ق۱۸/] ل ((سترة))» 
أو حال منها. 

GAS‏ (قولة: دون ثلاثة أخرع) الأولى أن يدل ((دوت) بقدر؛ تماق "البح "عن 
الحلبة': ((السئة أن لا يريد ما بينه وبينها على ثلاثةٍ أفرع))» "ط". 

٠۲٠‏ بقي هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلى السترة» حى لو زاد على ثلانةٍ أذرع 
تكن ملت إل غير سره آم هو بب مستفلة؟ لم ارو 

fA]‏ (قولة: والأعن أفضل) صرح به "الزيلعي"0". 


(قولة: بقي: هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلخ) الظاهرٌ من قولهم: السنة أن لا يزيد إلخ أنّ 
هذا سنة مستقلة» وإلاً لبروا مثل تعبير "المصئف"» نم إنه لو عيّرَ بقدر كما قال "ط" لاققضّى أنه لا يكون 
آنيً بالسئة إلا إذا حعلّها قذْرَ ثلاثة أذرع مع أن السنة أن لا يزيد عليهاء فيكون آتياً بها بقدرها أو دونه. 


1١9/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(۲) في "المستدرك" 557/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخون ولم يخرجاه مفسراً بذكر دقة الشعرء ووافقه الذهبي» 
وليس عندهما آخره. 

(۳) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟ رق 108١ب‏ - ١۷۹‏ . 

(4) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 15/19. 

(ه) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق۷۹١/,‏ 

.۲٠۹/۱ "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )٩( 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .٠١١/١‏ 


الجزء الرابع کک باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(ولا يكفي الوضمٌ ولا الخط) وقيل: يكفي» ان اسم ا م 


[9A1]‏ (قولة: ولا يكني الوضع) ی وضع السترة على الأرض إذا لم يمكن غررهاء وهذا 
ما احتارَةٌ في "الهداية" ونسّبّهُ في "غاية البيان" إلى "أبي حنيفة" و محم" و تة جاغة منهم 
"قاضي ان" معللاً: زان لا بيد اضر أ انم 

م زقرلة: ولا شل آي انط ي"الأرض :إذاالم جد ما مده رة وخا على 
إحدى الروايتين أنه ليس .مسنون» ومشى عليه كثيرٌ من المشايخ واغقارةُ في "الهداية"9)؛ لأنه 
لايحصل به المقصود؛ لوف 

۳ (قولة: وقيل: يكفي)'” أي: كل من الوضع والحدعل أي: صل به الستة فسن 
الوضع كما نقله 'القدوري" عن | أبي يوسف". ثم قيل: يضعُهُ طولا لا عرضا؛ ليكون على منال 
الغرزء ويسن الم او الوا الثانية عن "محمَّدٍ"؛ لحديث "أبي داود": «رفإن لم يكن 


.1۳/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

00( "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب الإمام أين يستحب له القيام؟ دلق ؟9”. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/9١1.‏ 

. 1۳/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )٤( 

(ه) في "د" زيادة:((هذا إذا لم يكن معه ما يغرزه» أما إن وجد ولكن تعذر الغرز لصلابة الأرضء فقيل: لا يكفي» 

وقيل: يكفي طول كما في "الإمداد" و"مدني')). 

(5) اہو داود(585) )٦۹۰(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الخط إذا لم يجد عصاء وأخرحه أحمد ۲٤۹/۲‏ ۔ ٣١١ ۲١١ ۲٥٤‏ 
وعبد الرزاق(5587)» وابن ماجه(44) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما يستر المصلي» وابن خزيمة )8١5()811١(‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار به» والبيهقي في "السنن الككبرى" 7170/7 
0 كتاب الصلاة ‏ باب الخط إذا لم يجد عصاء وابن حبان في "صحيحه" (۲۳۹۱) كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره 
للخل ونا 9 بے كمون خدية ان عمد بن عدر وين زيند عن جه 

وأما سبب ضعفه فهر لاضطرابه في الإسناد» ولمهالة حال أبي محمد بن عمرو بن رث وججده. وانظر ‏ لزاماً - 
تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على "المسند" رقم(١۷۳۸)»‏ وتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط على 
"صحيح ابن حبان" برقم(5571). 


قسم العبادات .د ۱٣۸‏ حاشية ابن عابدين 


قيحط ا وقيل: كالمحراب ا ا ا ا 000 


معه عصاً فليخخط حطايم» وهو ضعيف» لكنه يجوز العمل به في الفضائل» ولذا قال "ابن الهمام'”©: 
((والسئة ول بالأتباع مع أله يظهرٌ في الجملة؛ إذ المقصودٌ جم الخاطر بربط الخيال به كينلا 
ينتتشر))» كذا في "البحر" و"شرح المنية""» قال في "الحلبة": ((وقد يُعارَضُ تضعيفهُ بتصحيح 
"أحمد" و ابن حبّان" وغيرهما له)). 

601 (قولة: م ر إلخ) قال في "شرح المنية : ((وقال "أبو داود": قالوا: الط 
بالطول» وقالوا: بالعرض مثل الهلال)) اه. 

وذكرَ "النووي”": ((أنّ الأول المختارٌ؛ ليصير شبة ظل السترة))» "بحر "“. 

(تبية) 


لم يذكروا ما إذا لم يكن معه سترةٌ ومعه ثوب أو كتاب مثلاء هل يكفي وضْعُهُ بین يديه؟ 


(قولَهُ: لم يذكروا ما إذا لم يكن معه سترةٌ إلخ) الظاهرٌ من اشتراطهم النصب أو الوضح أو الفط 
على حلاف أن ما عدا هذه الثلاث لا يكفي لإقامة السئة وإن كان تعليلٌ "ابن الهمام" الما يفي أنه 


يكفي ما ذكر. 


.٠٠٠١/۱ "فتح القدير”: كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 19/5 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص۳۹۹-۳۹۸.. 

)٤(‏ "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق 110/9/ب. 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل فيما یکره فعله في الصلاة ص۳۹۹-. 

)٩(‏ في "سننه": كتاب الصلاة ‏ باب الخط إذا لم يجد عصا 184/١‏ » ناقلاً القول الأول عن مدد عن ابن داوف 
والقول الثاني عن أحمد بن حنبل. 

(۷) "المجموع":كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة 2577/7 دون قوله:((ليصير شبه ظل السترة))» ولعل هذا التعليل 
لصاحب "البحر" ذكره بعد نقله عن النووي. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ,١9/5‏ 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزء الرابع د ١98‏ 


(ويدفعة) هو اا فت رکه أفضلُ "بدائع". قال "الباقاني":(( فلو ر قات 
n‏ 


لا شيع عليه عند "الشافعي" ذه حلافاً لنا على ما يَهَمٌ ِن كتبنا )) (بتسبيح)... 


والظاهرٌ نعم كما يوذ سكعل :"انق الوطاء "قار زاكر كدالو قط ريه وعدي 
عليه» ثم المفهومٌ من كلامهم أنه عند إمكان الغرز لا يكفي الوضعٌ» وعدد إمكان الوضع 
لا يكفي الخط. 

۴ه (قولة: ويدفعُة) أي: إذا مر بين يديه ولم تكن له سترةٌ» أو كانت ومر بينه 
[۲/ق۱۸/ب] وبينها كما في "الحلبة”” و "ليحر" ومُّفاده إثم المارٌ إن لم تكن سترة كما 


(Vaz 


قدمناه» وفي "التتارحانية: ((وإذا دفعه رجحل آخرٌ لا بأس به» سوا كان في الصلاة أو لا)). 

۳۸١‏ (قولةُ: فلو ضرَبَهُ إلخ) أي: إذا لم يمكن دفعٌه إلا بذلك؛ لأنّ الشافعيّة صرّحوا بأنه 
يازمٌ الدافعَ تحرّي الأسهل كما في دفع الصائل. 

٥۳۸۷‏ (قولةُ: حلاف لنا إلخ) أي: أن المفهوم من كتب مذهبنا أن ما يقوله ضير 
حلاف قولناء فإنهم صرّحوا في كتبنا ار ت والعزعة عدم التعرّض له» فحيث كان رخصة 
يتقيّدُ بوصف السلامة» أفاده "الرحمتي"» بل قولهم: ولا يزادٌ على الإشارة صريعٌ في أن الرحصة 

۱ هي الإشارة» وأ المقاتلة غيب مأذون بها أصلاً وأمّا الأمرٌ بها في عدي ل E‏ 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يستحب فيها وما یکره ۲۱۷/۱ بتصرف. 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۴) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ۱۷۹/ب . 

(14) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 19/19 . 

(5) المقولة [0574] قوله: ((وإن أثم المار)). 

(5) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع 1۲۹/١‏ نقلا عن "الحجة". 

(۷) أخرجه مالك ١707/١‏ كتاب الصلاة في السفر ‏ باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصليء وأحمد ٠٤/٣‏ و٤٤‏ 
وة4 و٣‏ والبخاريّ(؟ ١‏ د) كتاب الصلاة ‏ باب يرد المصلي مَنْ مر بين يديه» و(٤۳۲۷)‏ كتاب بدء الخلق ا 
باب صفة إبليس وجنوده» ومسلم(ه.5) كتاب الصلاة ‏ باب منع المارٌ بين يدي المصلي» وأبو داود(1۹۷) - 


قسم العبادات مجع ب کی ونمو ال ي د حاشية ابن عابدين 
H4 sn 5 20 3 5 A 1‏ 
أو جهر بقراءة (او إشارة) ولا يزاد عليها عندناء قهستاني م 


فهو منسوخ؛ لما في الزيلعي | عن "السرحسي””": ((أنّ الأمر بها محمولٌ على الابتداء حين 
كان العمل في الصلاة مباحاً)) اه. فإذا كانت القائل ر ا ةبون عدوا ا د طايه يرق 
موجبها من ديه قو فافهم. 

[TAA]‏ (قولة: أو جهر بقراءة) حص ق ا 5 بالصلاة الجهرية وما يجھر فيه منهاء 
وعليه فالمراد زيادة رفع الصوت عن أصل جهره. 

والظاهرٌ شمول السرّيّة؛ لأنّ هذا الجهرَ مأذونٌ فيه فلا يكره» على أن الجهر اليسير عفر 

والمكروة قر ما تحور ب به الصلاة في الأصح كما في سهو "البحر" فإذا جهّر في السرّيمّة بكلمة 

أو كلمتين حصل المقصودء ولم يلزم المحذون فتدبر. 

|19۳۸۹ (قولة: أو إشارة) أي : باليل» أو الرأسء ا ١‏ أو العين» ا 

مقعم E A‏ را ماخ ارت 
ولا بالضرب الوجيع كمافي اا عن ارتا مويو مه فساد الصلاة لو بعمل كثير 


(قولة: أي: على الإشارةٍ إلخ) الأقرب إرجاعٌ الضمير للأشياء المذكورة لا لخصوص الإشارة ما 
ذكرة تأمّل. 


= كتاب الصلاة ‏ باب يؤمر المصلي أن يدرَاً من يمر بين يديه» والنسائيّ 77/7 كتاب القبلة ‏ باب التشديد في المرور 
بين يدي المصلي» Ea‏ كاب إقامة الصلاة ‏ باب ادرا ما استطعت» والدارمي 549/١‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب قي دنو المصلي إلى السترة. كلمو من حدر اي یداد هد 

.٠١١/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۱۹۲/۱. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 19/7. 

٠١ 4/5 "البحر": كتاب الصلاة‎ )٤( 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .٠۹/۲‏ 

(3) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 175/1. 


ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزء الرايع .د للا 


(لا بهما) فإنه يكره والمرأة تصفق لا ببطن على بطن» ولو صفق أو سبحت لم 
قشف ود اال ارا وک س ااا الكل وی عتم 


ال مرورٌ والطريق جار تركها) وفعلها أولى ESN E SONA E SR‏ 11 


بخلاف قتل الحيّة على أحد القولين فيه كما يأتى(". 

م (قولة: لا بهما) أي: لا يحمَع بين التسبيح والإشارة؛ لأنَّ بأحدهما كفاية» فيكرة 
كماق لدا جازما به لاا لمان "اشرت اة فاه ريق لمان "الهداية" كنا أناده 
"الشارح" ق هامش "الخر ائ" 

۳۹۲ (قولة: لا ببطن على بطن) أي: بل بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى 
كما في "البحر””'' وغيره عن "غاية البيان"؛ لكنْ لم يظهر وججهة؛ إذ ببطن اليمنى على ظهر 
اليسرى أقلّ عملا فكأنٌ هذا حَمَّلَ "الشارح" [3؟/93١/]‏ على تغيير العبارة والتنصيص على محل 
الكراهةء وهو الضرب بيطن على بطن» "رحمتي". 

۳ (قوله: للكل) أي: للمقتدين به كلهم» وعليه فلو مر مار في قبلة الصف في المسجد 
الصغير لم يكره إذا كان للإمام سترة» وظاهرٌ التعميم شمول المسبوق» وبه صرح "القهستان" 
وظاهره الاكتفاءُ بها ولو بعد فراغ إمامه» وإلاً فما فائدتة؟! وقد يقال: فائدتة التنبية على أنه 
كالمدرك؛ لا طلیٰ منه نصب سترةٍ قبل الدحول في الصلاة وإ كان يلرم أن يصير منفردا 
بلاسترةٍ بعد سلام إمامه؛ لأنّ العبرة لوقت الشروع؛ وهو وقتهُ كان مُسترا بسترةٍ إمامه» تأمّل. 

٠ه‏ (قولة: ولو عُِمَ المرورٌ إلخ) أي: لو صلى في مكان لا يمر فيه أحد» ولم يُواجه 

)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة - مفسدات الصلاة ٠۷١/١‏ نقلاً عن "فتاوى الحجة". 

(۲) المقولة ٠۹ ٤[‏ د] قوله: ((لكنْ صحِّمّ الحلبي الفساد)). 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .57/١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٠١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق8١١/].‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .٠۹/۲‏ 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ما يفسد الصلاة ٠٠١/١‏ 


قسمالعبادات   .‏ ل «ب#وة _ لس حاشية ابن عابدين 


(وكرة) هذه تعم التنزيهيّة التي مرجعها حلاف الأول فالفارق الدليل؛ كان نينا 
ظني الثبوت ولا صارف فتحرعيّة 0 ا ا ASAS‏ 


الطريقّ لا يكره تركها؛ لان اتخاذها للحجاب عن المارَّه قال في "البحر" عن "الحلبة"9": 
((ويظهرٌ أن الأول اتحاذها في هذا الحال وإن لم يكره الترك لمقصودٍ آخرٌ وهو كف بصره عمًا 
وراءّهاء وجمع حاطره بربط الخيال)) اه. 

ويدوا بقولهم: ولم بواج الطريق لان الصلاة في نفس الطريق - أي: طريق العامة مكروهة 
بسترةٍ وبدونها؛ لأنه اعد للمرور فيه» فلا يحور شغلهُ بما ليس له حقٌ ا ا 
وظاهره أن الكراهة للتحريم وتمامُةُ في "البحر'””". 

مطلب: مكروهات الصلاة 
مطلبٌ في الكراهة التحربيّة والتتزيهيّة 


زهة"م (قولة: هذه تعم التنزيهيّة إلخ) قال في "البحر": ((والمكروةُ في هذا الباب نوعان: 


(قولهُ: وقيّدُوا بقولهم: ولم يراه إلخ) الصلاة في الطريق لا يتبادرٌ قصدٌ الاحتراز عنها بقولهم 
ال كرو :بل البادر أنه تراز عا لر توه لالطريق فاه ابد متهاء لأله مط المرور في غالا عامل 
ثم رأيت في "حاشية البحر" كتب ما نصة: ((قوئة: لأنّ الصلاة في الطريق أي: المفهومة بالأولى من 
قوله: ولم يُواجه الطريق» فإ كراهة ترك السترة عند مواجهته إلما فيه من مع العامة عن المرور تفيدُ 
كراهة الصلاة فيه بالأولى» تأمّل. أو المرادُ أن التقييد بالمواجهة حيث لم يقولوا: ولم يُصّلّ في الطريق؛ 
لأنّ الصلاة في الطريق مكروهة وهذا أظهر)) اه. 


.7١-1 9/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 
"الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ١٠48١/ب بتصرف.‎ )۲( 

(۳) انظر"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 50/7. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 70/7. 


الجزء الرابع ج سح وهف a‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


أحذهما: ما یکره e:‏ وهو المحملٌ عند إطلاقهم كما قي زكاة "الفتح"7"), وذكر: أنه ي 
5506 ل به الواحب يعني: بالنهي الظنيٌ الثبوت أو الدلالة» فان 
الواحب يبت بالأمر الظني التبوت أو الدلالة. 

ثانيهما: المكروهٌ تتزيهاء مّرحم إلى ما تركة أولل» وكثيراً ما يطلقونه كما ذكره في 
"الحلبة"” 2 فحينعلٍ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر ف دليله» فإ كان نها نبا يك بكراهة 
التحريم إلا لصارفب للنهي عن التحريم إلى الندبء وإِنْ لم يكن الدليلٌ نهياء بل كان مفيداً للترك 
الغير المحازم فهي تتريهية)) اه. 

قلت يعرف أيضاً بلا دليل نجي ل ل ا SA‏ 
کو ا والفاني را ولكن [؟/ق9١/ب]‏ تتفاوّت التنزيهيّة في الشدّة والقرب من 
التحربية بحسب تاد السنة؛ فإك مراتب الاستحباب متفاوتة كمرانب السنة والواحب والفرض» 
فكذا أضداذها كما أفاده في "شرح المنية'””» وسيأتي”"' في آحر المكروهات مام ذلك. 

٠۳۹١‏ (قول: وإلاً فتتزيهية راحم إلى قوله: ((فإن نهي))» أي: وإ لم يكن نهياء بل كان 
مفيدا للترك الغير الحازم؛ وإلى قوله": ((ولا صارض))؛ أي: وإ كان نهياً ولكن جد الصارفُ 
له عن التحريم فهي فيهما تنزيهيّة كما علمتهُ من عبارة "البحر"» فافهم. 


.131 4/59 "الفتح":‎ )١( 

(؟) ((إلا عا يثبت)) ساقطة من "7". 

(۳) قوله : ((أو الدلالة )) في المرضعين ليست في مخطوطة البحر ومطبوعته التي بين أيديناء والسياق يقتضيها كما هو 
معلوم في أصول الحنفية. 

(4) "الخلبة": شروط الصلاة ‏ النامس: الوقت ؟/ق ۲۲/أ . 

(ه) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص؛ 4 7-. 

(5) المقولة [25017] قوله: ((وترك كل سنة ومستحب)). 

(۷) من ((فإن نهيا)) إلى ((قوله)) ساقط من "7". 


قسم العبادات ‏ د ©##مو د لس حاشية ابن عابدين 


8 3 7 7 و 5 و َه 
تحرعا للنهي (نويه) أي: إرسالهُ بلا لبس معتاده وكذا القباءُ بكم إلى ورا ذكَرهٌ "الحلبي"؛ 


]۳4۷[ (قولة: ترا للنهي) الأول تأخيرة عن المضاف إليهء "ط"0". 

ه٠٣٠‏ (قولة: أي: إرسالهُ بلا لبس معتاو) قال في "شرح المية": (رالسدل هو الإرسال 
من غير لبس ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يُسمّى سدلا)) اه 

ودل ق قوله: ((ونحو)) عة العمامة» وقال ق ال" ٣‏ : ((وفسّرة "الكرحي 
يَحِعَل ثوب على رأسه أو على كتفيه» ويرسيل أطرافه من حانبه إذالم يكن عليه سراويلٌاه. ا 
لاحتمال كشف العورة» وإنّ كان مع السراويل فكراهتة للتشيّه بأهل الكئاب» فهو مكروةٌ مطلقا 

ثم قال في "البحر": ((وظاهرٌ كلامهم يقتضي أنه لا فرق بین أن يكون الثوبُ محفوظا من 
الوقوع أو لاء فعلى هذا تكرةٌ في الطيّلّسان الذي يُحعَلٌ على الرأس» وقد صرح به في "شرح 
الوقاية")) اه. أي: إذا لم يدرْهُ على مشو ايت 

۴۹۹م (قول: وكذا القباءُ ل إلى وداء» أي: كالأقبية الرومية التي تحمل لأكمامها حروقٌ 
عند أعلى العضدٍء لحك بنع د فهر E‏ كز أيضاً 


1 8 ن 


(قولة: قال في "شرح المنية": المَّدْلُ هو إلخ) عبار ته بعد أن و كر الصور التي يصدق عليها حدٌ 
السدال ما اتس ((رالكل يصدقٌ عليه حذ السدل» وهو الإرسالُ من غير لبسرء فك السدل في اللغة 
الإرحاءُ والإرسال؛ ولا بد أن يميد بعدم لسن ضرورة ة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمّى سدلا» 
اه. وني "الفتح": ((السسَّدْلٌ يصدق على أن يكون المنديل مسلا من كتفيه)) اه. ويُتصرَّرٌ فيما لو 
أرحى ثوباً على رأسه وأرسّلٌ جوانبه» أو أرخاه على كتفيه كذلك» أو وضَعَهُ على كتفه الواحدة فصار 
طرفةُ على صدره وطرفة على ظهره. اه "سندي". 


(١)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .۲۷١/١‏ 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص/ا4 7 باحتصار. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲٠/۲‏ بتصرف نقلا عن "البدائع". 

.75/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )٤( 

(د) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 51/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
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الجزء الرابع سببب وج ج 5 ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


کشد ومنديل يله من كتفيه» فلو من أحدهما لم يكره وار عار 
صلاوٍ في الأصحّ» وف "الخلاصة":(( ( إذا لم يُدعيل اليد في كم الفرّحيّ المخصارٌ أنه 
لا يكره» وهل يرسل الكم أو يمسك؟ حلاف ESE BESE CSAS‏ 


لصدق السدل عليه؛ لأته إرحاءٌ من غير لبس؛ لأنّ لبس الككمّ يكون بإدحال اليد فيه وتمامٌةُ 
في "شرح المنية". 

40م (قولة: كشن هو شيء يعتاد وضعْهُ على الكتفين كما ف "البحر" وذلك نمو 
الشتال. 

ولف رفو فلونين اموهماك يكم عالق اق ار عت د کر فق اد 
ر(آنه إذا أَرسَلَ طرفاً منه على صدره وطرفا على ظهره یکره)). 

MD e‏ وخارج صلاةٍ في الأصمّ) أي: إذا لم يكن للتكبر فالأصح أنه لا يكره قال 
في "النهر": ((أي: تحرعاء ولا فمقتضى [؟/ق١‏ ؟/أ] ما مر آنه یکره تتزيها)) اه. 

وما مرَّ هو قوله0”»: ((لأنه صنيعٌ أهل الكتاب))» قال الشيخ "إسماعيل”: ((وفيه بحسث؛ 
لان الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتيرٌ فيه كونهُ في الصلاة» فلا يظهر التشبه 
وكراهتة خارجها)) اه 

5200 (قولة: وني "الخلاصة") استدراك على قوله: ((وكذا القباءُ إلخ)), "-”". لکن قال 


ا أَحرهنا لم يكره) أي: أحد كتفيه ولف الباقي على عنقه. اه "سندي" 
تأمّل. وبه بعلم عدم المحالفة لما في "البحر". 


.-۳ ٤۸ص انظر "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/7. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/9. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق114/ب. 

(ه) أي: صاحب "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق714/رب. 
(1) "الإحكام"”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱/ق ۹۳٠/أ.‏ 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ۹۰ إب 


قسمالعبادات .س ومو د لس حاشية ابن عابدين 


ا م ل م ل ا ا 000 


في "شرح المنية"”': ((وفي "الخلاصة"": الصلي إذا كان لاسا شِقّة أو ريا ولم يدل يديه 
احتف الارن ف الكراهة؛ والمختارٌ أنه لا يكرة ولم يوافقه على ذلك أحدٌ سوى 
ری ایی تد عله کدی جا واھ رز کر انوا للم جر ابه 
في كمّيه صدَق عليه اسم السدل؛ لأنه إرسالٌ للثوب بدون أن يلبسّة)) اه. 

قال في "الزائ ن : ((بل ذكْرَ "بو جعفر": أنه لو أَدحلَ يديه في كيه ولم يَش وسطة 
أولم يرز أزرارَةٌ فهو مسي لأنه يشبة السدل)) اه. 

قلت: لكر قال في "الحلبة"”'©: ((فيه نظ ظاهرٌ بعد أن يكون تحته قميص أو نحوة مما يستر 
البدن» بل اتيف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميصٌ ونحوه. ففي "العتاية": أنه يكرةٌ؛ لأنه 
صني أهل الكتاب» وفي "الخلاصة”©: لا يكره)) اه. وجِرّمٌ في "نور الإيضاح”” بعدم الكراهة. 


(قولهُ: وفي "الخلاصة": المصلي إذا كان إلخ) وقَعَ تحريفٌ في هذه العبارة؛ أُوّلا ذكر فرحى وحقة 
فرجيا» وكانيا ربا فة واهرز ا ا بكر وا عدف لأله ميل إذاعما زنك عار ا 
تأمّل. ثم رأيت "السندي" تقل هذه العبارة عن "الخلاصة" بلفظ: روا أا إذا كان لابسَ شق إلخ)). 


00 "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص۸٤‏ 7-. 

(۲) من((استدراك)) إلى ((وفٍ "الخلاصة")) ساقط من "الأصل". والمسألة في "حلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل 
الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق١‏ ۲/أ. 

(۳) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ نوع فيما يكره 717/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة وما يكره فيها وما لا یکره ١١9/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.ب/١١8ق "الخزائن”: كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة» فصل فيما یکره‎ )٥( 

(5) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ٠٠٠١‏ بتصرف. 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق9١/ب.‏ 

(۸) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفعله المصلي صلا .-١‏ 


الجزء الرابع بوط ی اا ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والأحوط الثاني))» 5 اا 
(و) ره (كفة) أي: ر أو ذيلٍ e a,‏ 


ه٠‏ (قولة: والأحوط الثاني) لم يظهرٌ وهه بل فيه كف النوب وشغل اليدين عن 
السنقٍ تأمّل "رحمتي". زافق ا ررر لس ا في ا ل الأ حوف له لما 
عد ليور بن اعنم إدحال يديه فيه مكروة. 

48م (قولة: أي: رفعة) أي: سواء كان من بين يديه أو من حلفه عند الانخطاط للسجودء 
عر اللا ؤس لحرا لزعل ا ا أذ الكزاهة يرع 

6405 (قولُ: ولو لترابج) وقيل: لا بأس بصونه عن التراب» "بحر" عن "المجتبى". 

٥۰۷‏ (قولة: کشر كم رتيل أي: كما لو دل في الصلاة وهو مُشْمَْرٌ كمه 
أو يله وان بذلك إل أن الك راه غ بالكف وهر ن الصلوة كما أقاده ى ' حر 

منية""» لكين قال في "القنية": ((واحتلف فيمن صلی وقد شمر كمّيه لعملٍ كان يعمل 

قبل الصلاة» أو هيئتةُ ذلك)) اه. 


(قولة: لم يظهر وحهة بل فيه إلخ) عبار "القهُستان؟” بعد أن نَل عبارة "الخلاصة" التي ذكرّها 
"الشارح": ((وقي "المنية": كان نحم الأئمّة "الحليمي" يرسلٌ الكمٌ؛ لأنّ في الإمساك كف الشوب» وكان 
غير من المشايخ يمسيكونه» وهو الأحوط)) اه. ولعله فيما إذا أدخل يده فيه» وقال "السندي”: ((لعلٌ 
الإمساك في غير وقتِ رفع اليدين للتحريمة؛ وإلاً فيكون شعَلَ اليدين عن الستةء وهو بَسْطُّهِما حذاءً 
أذنيه» وكذا ف الركوع والسجود» وعلْلٌ السيّدُ "أحمد" الأحوطية بأنه أبعدُ من الخيلاء)) اه. 


.٠١١/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل: مكروهات الصلاة‎ )١( 
.75/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )۲( 

(۳) ف المقولة السابقة. 

.78/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/9. 

.-7 "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صم‎ )١( 

(۷) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره من العمل في الصلاة ق5١/أ.‏ 


قسمالعبادات .ل د #بع#وة ب حاشية ابن عابدين 
ف E‏ 1 
(وعبته به) أي: بثوبه (وبجسده) dea ASSO RAE Ae‏ 


ومنه”" ما لو شمر للوضوءء ثم عجَّلَ لإدراك الركعة مع الإمام؛ وإذا دحل في الصلاة 
كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضلٌ إرحاءُ كمه [۲/ق١۲/ب]‏ فيها بعمل قليل أو تركهما؟ 
لم ره والأظهرٌ الأول بدليل قوله الآني'': ((ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل))» تأمّل. 

ا 7 الكراهة ٤‏ الخاد ۳'2 و "المي ة": ((بأن کون افا 9 0 إلى المرفة ين(“ 
وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهماء قال في "البحر": ((والظاهرٌ الإطلاق لصدق كف القوب 

ققد ب عا (Dita‏ 

على الكل)) اه. ونحوه في "الحلبة'” . 

وكذا قال في "شرح النية الكبير”: ((إنَّ التقييد بالمرفقين اتفاقي))» قال: ((وهبذا لو 
شَمَّرهما ارج الصلاة ثم شرع فيها كذلكء أمّا لو شمر وهو فيها تفسد؛ لأنه عمل كثيرٌ)). 

٠٠٠۸‏ (قولة: وعبثة) هو فعلٌ لغرض غير صحيح» قال في "النهاية": ((وحاصلة أن 
کل عمل هو مفيدٌ للمصلي فلا بأس به ل ابي 5ل عرق في صلاته» 
فسلت العرق عن جبينه >“ 2 أي: مه لأنه كان يؤذيه فكان مفيداء وي زمن الصيف 
ركان إذا قام من السجود ا أو يُسرة»! 3 أنه كان مفيداً اكت ا 
فَأَمّا ما ليس ممفيدٍ فهو العبث)) اه 

00 ق "م" :((ومثله)). 

9 ا "د" 

() "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآطاب الصلاة وفرائضها وواجباتها وستنها ق۹٠‏ إب. 

.-۳ انظر "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صلاة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/7. 

(5) "الحلبة": كراهية الصلاة ”رق 7/1١5٠‏ . 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص۷١۳‏ . 

(۸) أحرجه الطبرانی في "الكبير" ۳۱٣/۱۱‏ (۱۲۱۲۲)» وأورده الهيئمي في "المجمع" ۸٥/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب مسح 
الجبهة في الصلاة» وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: خارحة بن مَصلعب وهو ضعيف جداء ولفظه: ((كان الي كل 
يَمْسَحُ العَرق عن وهه في الصّلاة)). ولم بحده باللفظ الذي ساقه ابن عابدين رحمه الله فيما بين أيدينا من الكتب. 

)٩(‏ لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


الجزء الرابع متك کی 0۹ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


للنهى إلا لحاحة ولا باس به حارج الصلاة و اي ا عه نم ا ا 2 11 


وقوله: ((كيلا تبقى صورة)) يعني : كايا فة اة مان انواف ال 
فایس نفة للتراب» فلا يرد ذا الل ع ا رومن ا كان كر رفع الشوب 
كيلا فرت ايكون ا اا عد فيد 

04۰۹[ (قولة: للنهي) وهو ما أخرحة "القضاعي"” عنه :ر إن الله كرهَ لكم ثلاثا: العبث 
في الصلاة» والرّفث في الصيام» والضحك في المقابر»» وهي كراهة تحريمٍ كما في بر 

4ه (قولة: لا لحاحة) كحك بدنه لشيء كله وأضرّه وسَلْتٍ عرق يوْلِمُهُ ويشغلٌ قل 
وهذا لو بدون عمل كثيرء قال في "الفيض”: ((الحك بيا واحدةٍ في ركن ثلاث مرّات يُفسيدُ 
الصلاة إن رفع يده في کل مرق)) اه 

وفي "الجوهرة””" عن "الفتاوى": ((اختلفوا في الحك: هل الذهاب والرحوعٌ ع 
أو الذهاب مره والرحوعٌ أحرى؟)). 

۱ه (قولة: ولا باس به حارج صلاق وأمّا ما في "الهداية”": ((من أنه حرام) فقال 
"السروجي": ((فيه نظرٌ؛ لان العث نحارححها بثوبه أو بدنه حلاف الأول» ولا يحرم والحديث 
يد بكونه ف الصلاة)) اه "بحر”. 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الصلاة - فصل: ويكره للمصلي 1 هاسنن "نتح القدير"). 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة ۲٠/۲‏ ملخصاً. 

(۳) “الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق 5١‏ ١/أ‏ بتصرف. 

(4) أخرجه ابن المبارك في "الزهد"(551١)‏ ومن طريقه القضاعي في "مسند الشهاب"(87١١)‏ عن يحبى بن أبي كثير 
مرسلاً وإسناده ضعيف. انظر "فتح الوهاب تخريج أحاديث الشهاب" .۲٠١/۲‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲٠/۲‏ . 

.۷٤/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٦۳/١‏ . 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 71/9. 


e 


قسم العبادات ت 418 1 ٠ح‏ تخت يتحت ٠‏ خاشية ابن عابدين 


(وأخيذ درهې ونحوه درو E‏ لقره فلو مق ا و حامر 
أي: كاشفاً ررايتة TT A‏ 


0 (قولة: وصلاةُ في ثياب نيم بكسر الباء الموحٌّدة وسكون [۲/ق٠۲/]‏ الذال 
المعجمة: الخدمة والابتذال» بد هة عليها عطفُ تفسيرء وهي بفتح الميم وكسرها مع 
سكون الهاي وأَنكَرَ "الأصمعي" الكسر "حلبة””". قال في "البحر": كه في "شرح 
الوقاية"7" .ما يلبسة في بیته» ولا 2 به إلى الأكابر» والظاهرٌ أن الكراهة تنزيهيّة)) اه. 

04١‏ (قولة: لم نة من القراءة قال في "الحلبة": ((الأولى أن يقول: بحيث عة من 
سنة القراءة كما ذكزه في "الخلاصة' حتى لو کان لا حل بها لا يكره كما في "البدائع" ثم 
قول "قاضي عحان””": ولا بأس أن يصلي وة درا أو ا لا ا عي ارا ب 
الكراهة تنزيهية)) اه. 

لقره فلو متام بان سكت أن تلط بالقاطل يه تكو ورات "شرح المنية". 

[418م (قوله: للتكاسّل) أي: لأجل الكسل» بأن استثقل تغطيتة ولم برها أمرا ا ف 
الصلاة فتَركها لذلك» وهذا معنى قولهم: تهاوناً بالصلاة» وليس معناه الاستخفاف بها والاحتقارً؛ 


(قوله: عطف تفسیر) غات تفسیر "الشارح" العطف للمغايرة. 


.أ/١(57 "الحلية": كراهية الصلاة ”ارق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٠٠١/۲‏ بتصرف. 

)52 "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 71/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

)٤(‏ "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ١١١/أ‏ بتصرف. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق ۲١‏ /أ. 
(1) "البدائم": كتاب الصلاة - فصل ني بيان حكم الاستحلاف .517/١‏ 

(۷) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره ١7١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص۲٣١ ..٣‏ 


الجزء الرابع الم 11 باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها 


و( باس به (للتذلل) وأا الإهانة بها فكفرء AS‏ ش11 


لأنه كفرّء "شرح المنية””"2. قال في "الحلبة": (روأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادةء فلو لعدم 
القدرةٍ فهو العجرٌ)). 

٤ه‏ (قولةُ: ولا بأسَّ به لعن قال في "شرح 
لايفعلُ؛ وأن يذلل ويخشع بقلبه» فإنهما من أفعال القلب)) اه. 

وتان ا ایی رون أله ع لاف لذن ی الغلذة غاي 


امنية": ((فيه إشارة إلى أنَّ الأولى أن 


الخشوع)) اه. 


(1) "شرح المنية الکبیر ": فصل فيما یکره فعله في الصلاة صلمع 9459-7 باختصار يسير. 

(۲) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟ رق .!/١ 5١‏ 

م "شرح المنية الكبير": فصل فيما یکره فعله في الصلاة صدة4 "-. 

(4) واي "د" زيادة'((تنبيه: مبنى ما مر عن شارح "المنية” ما جزم به من أن الخشوع في الصلاة السكون فيهاء والأول مَرْوِيّ 
عن علي كرم النه وحهه» وقيل: هو من أعمال القلب كالمخوف وأعمال الجوارح كالسكونء وتمامه في "الإمداد")). 
((تنبيه آر لأمثالنا الغافلين: يكره جميع ما يشغل البال ويخل بالخشوع كما في "نور الإيضاح"» فمن ترك الخشوع 
فقد أساء لمحالفته مقتضى الأمر به» والتفاته بقلبه الذي هو محل نظر الحق منه إلى شيء آعمرء وهذا غاية في سوء 
الأدب معه سبحانه» ولو وقف بين كبير من أكابر الدنيا لراعى محل نظره إليه كل المراعاة من أن يحصل منه التفات 
إلى شيء آخر مع أنه عبد مثله؛ بل لو التفت مناجيه حال مناجاته إلى الغير لاشتد حنقه عليه كما قال الشيخ شرف 
الدين إسماعيل بن الْقَرّيّ في قصيدة له في الوعظ تائية: 

تصلى بلا قلب صلاة مثلها 


كي 


تضل وقد أتممتهاغير عالم 


ی> ون الف ى احرج اة 
تزيد احتياطاركعة بعد ركعة 


فويلك ندري من تناجيه معرضا 
ولورة مي ناحاك للغير طرفه 


أما تستحي من مالك الملك أن يرى 


انتهى» وتمامه في "شرح المنية")). 
(د) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في المكروهات ق١91١/ب.‏ 


وبين يدي من تنحني غير خبت 
على غيره فيها لغير ضرورة 
تميزت مسن غيظ عليه وغيرة 
صدودك عنه يا قليل المروءة 


قسم العبادات .. للدم #هو لع سدس حاشية ابن عابدين 


الو معطي ار ا O‏ أفضلٌ» إلا إذا احتاحّت لتكوير أو عمل كثير. 
(وصلاتة مع مدافعة الا بثين) أو أحدهما (أو الرّيح) للنهي ses se‏ وا مر اه قن ربج ا به 


مطلبُ في الخشوع 

قلت: واحتلِف في أن الخشوع من أفعال القلب كالخوفء أو من أفعال الجوارح 
كالسكون» أو بحموعهما؟ قال في "الحلبة": ((والأشبة الأول وقد حْكِي إجماعٌ العارفين عليه 
وإنَّ من لوازمه ظهورٌ الذل وغض الرّف» وخحفض الصوت» وسكون الأطراف» وحيشاٍ فلا 
يعُدُ القول بحسن كشفه إذا كان ناشياً عن تحقيق ا لشو ع بالقلب» ونص في "الفعاوى العتايبّة": 
على أنه لو فعَلهُ لعذر لا يكره» وإلاً فيه اتفصيلٌ الذكور في الان وهو حسن» وعن بعض 
المشايخ أنه لأحل الجرارة والتخفيف مكروة) فلم يجعل ال حرارة عذرأ ولیس ببعيدٍ)) اه ملخضاً. 

66409 (قوله: ولو سقَطّت فوته إلخ) هي ما يبس في الرأس كما في "شرح اليه" 
ولفظ [؟/ق١؟/ب]‏ ((قلنسوتة)» ساقط من بعض النسخ» والمسألة ذكرَّها في "شرح المنية" فيما 
يمسي الصلاة عن "الحجة"» وفي "الدرر””" عن "التتارحانية". 

والظاهرٌ أن أفضليّة إعادتها حيث لم بُقصید بتركها اذل على ما مر" 

8414 (قولة: وصلانة مع مدافعة الأحبئين إلخ) أي : البول والغائط قال في "الخزائي."20: 
((سواءٌ كان بعد شروعه أو قبله» فن شغلَهُ قطْمها إن لم يُحَفْ فوت الوقت. وإ أتَمّها 
أنْم؛ لما رواه "أبو داود"”": رلا يحل لأحدٍ يوم بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقنٌ 

,ا/١١۲‎ -بر/١51١ "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص۳٤‏ 4-. 

(۳) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .١١١/١‏ 

)٤(‏ "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع في بيان ما يكره للمصلي 574/١‏ نقلا عن "الحجة 

(ه) في المقولة السابقة. 

.أ/١١۱۹ق "الخرائن": كناب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة» فصل فيما یکره‎ )١( 

(۷) أحرحه أبو داود(١٩)‏ كتاب الطهارة ‏ باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ والحاكم في "المستدرك" ١58/١‏ من 


حديث أبي هريرةظه؛ وي الباب عن ثوبان وأبي أمامة رضي الله عنهما. 


الجزء الرابع لس اج ١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


07 شعرو) للنهي عن كفه ولو بِجمّعِه أو إدخال أطرافه في أصوله قبل الصلاة».... 


وقيل: مدافع الريح)) اه. 
وما ذكرة من الإثم صرح به في "شرح ية" وقال: ((لأدائها مع الكراهة التحرعيّة)). 
بق ما إذا حشي فوت الجماعة ولا جد جماعة غيرَّها فهل يقطعُها كما يقطعُها إذا رأى 
على ثوبه بحاسة قدرَ الدرهم ليغسلهاء أو لا كما إذا كانت النجاسة أقلّ من الدرهم؟ والصواب 
الأول؛ لأنّ ترك سنة الجماعة أُولى من الإتيان بالكراهة كالقطع لغسل قذر الدرهم, فإنه واحب» 
ففعلهُ أولى من فعل السنة بخلاف غسل ما دونه فإنه مستحب» فلا يترك السنة الموكدة لأحله 
كنا 1 ق "شرح اة" 
( تنبيه ) 
1 ا ° لا ا يفك انه 27 ف 5 : 5 
ذكرّ في "الحلية'”" بمثا: ((أنُ حوف فوت الجنازة كخوف فوت الوقت في المكتوبة))» 
وذكر: ((أنَ الكراهة حارية في سائر الصلوات ولو تطوعا)). 
4 ب و £ 9 3 و به ب و ت 
186۹7 (قوله: وعقص شعرة إلخ) اي : ضَفرَةُ وفتلة والمراد به ان يجعله على هامته ويشده 
قبل القفا ويشدّه مخيط أو حرقة كيلا يصيب الأرض إذا سجد, وحميع ذلك مكروة؛ لما رَوّى 
ا 2 ع2 2 E‏ عه E‏ 1 رو 3 
الوا أنه عليه الصلاة والسلام: نهى أن يصلي الرجل وراسه معقوص 40 وأخعرج 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص٣١‏ ٠٣۔.‏ 
(۲) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صا "”-. 
(0) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق .]/١185‏ 
(4) في "المعجم الكبير"(490) وأحمد في "المسند" (8/5 و۳۹۱) وبنحوه أبو داود(547) في الصلاة ‏ باب ما جاء في 
السدل في الصلاة» والترمذيّ(84”) في أبواب الصلاة ‏ باب ما حاء في كراهية كف الشعر في الصلاةء وقال: 


حديث أبي رافع#5نء حديث حسنء والعمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرحل وهو معقوص شعره: 
وف الباب عن عبد الله بن عباس وأم سلمةه#د. 


قسم العبادات ‏ .س 44د د ددس سد حاشية ابن عابدين 


أمّا فيها فيفسيد روفلب الحصى) للنهي SSE‏ 


"اة" عنه :آرت أن أسجد على سبعةٍ أعضاءء وأنا لا أكفً شعراً ولا ثوبا» "شرح 
النية". ونقّلَ في "الحلبة" عن "النووي": ((أنها كرام تنزيو))» ثم قال: ((والأشبهُ بسياق 
الأحاديث أنها تحريمٌ؛ إلا إن ثبت على التنزيه إجماغٌ فيتعيّنُ اقول [۲/ف ۲۲/أ] به)). 

647٠‏ (قولة: أا فيها فيفسيد) لأنه عمل كثيرٌ بالإجماع» "شرح اة" 


491ه) (قولة: للنهي) هو ما أخرّحَة ' عبد الررّاة ق" عن "بي ذر " ذيه: سألت الي ي 


عن كل شيء حتى اة عن مسح الحصا فقال: «واحدة أو دغ وروی "الستة"7© عن 


2A 


راب الصلاة والسلام قال: « لا تمسح | لحصا وأنت تصليء فإن كنت ولا بد فاعلاً 


ج E‏ 
فواحدة 34 شرح المنية 


(١)أخرجه‏ أحمد ۲۰۵/۱ و۲۷۹ و ۲۸۸-۲۸٥‏ و٤۳۲‏ والبخاري(؟7١8)‏ في الأذان ‏ باب السجود على الأنف» 
ومسلم(۹۱٤)(۲۲۸)‏ كتاب الصلاة ‏ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس 
في الصلاةء وأبو داود(۸۸۹) كتاب الصلاة باب أعضاء السجود» والترمذي(۲۷۳) كتاب الصلاة ‏ باب ما ججاء 
في السجود على سبعة أعضاءعء وقال: حديث حسن صحیح» والنسائي اه كتاب التطبيق ‏ باب على كم 
السجود؟ وابن ماحه(887) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب السجودء و(40١٠)‏ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها ‏ باب كف التتّعر ف الصلاة» كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص٦٤‏ ؟-. 

(") "الحلبة": كراهية الصلاة 7 رق 45١ب‏ بتصرف. 

.1471/4 "شرح صحيح مسلم": كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب‎ )٤( 

(د) "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص4 *-. 

(5) في "المصئف" (107؟) و(5104١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب مسح الخصى. 

(۷) أحرجه أحمد ٠۲٠/١‏ والبخاريً(۷١۲١)‏ كتاب العمل في الصلاة ‏ باب مسح الحصى في الصلاة» ومسلم(١ )٠ ٤‏ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة؛ وأبو داود(9145) كتاب 
الصلاة ‏ باب في مسح الحصى في الصلاة» والترمذي(780) كتاب الصلاة ‏ باب كراهة مسح الحصى في الصلا 
وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي ۷/۳ كتاب السهو ‏ باب (۸)» وابن ماجه(57) كتاب إقامة الصلاة ‏ 
باب مسح الحصى في الصلاة. 

(۸) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صاء 75. 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزء الرابع سسس ١8‏ 


(إلا لسجوده) التام فير خص”" (مرّة) وتركها أولى (وفرقعة الأصابع) وتشبيكها 
ولو مرا صلا أو ماشياً إليها للنهى. البو ون لد ارام قا شاوه الو ا 


١٠٠م‏ (قولة: إلا لسجوده التامّ إلخ) بأ كان لا يمكنة تمكين جبهته على وجه السنة 
إلا بذلك» وميد بالتام لأنه لو گان لا يمكنةٌ وضع القذر الواجب من الحبهة E‏ 
أكثر من مرَةٍ. 

مطلب: إذا ترد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى 

a41‏ (قولة: وھا اول لأنه إذا تردّد الحكمٌ بين سنةٍ وبدعة كان ترك اا هنا 
على فعل البدعة» مع أنه كان يمكنةٌ التسوية قبل الشروع في الصلاةء "بحر" . 

4 (قولَهُ: وفرقعة الأصابع) هو غمڑها أو مدّها حتى تصوّت» وتشبيكها هو أن دحل 
أصابعَ إحدى يديه بين أصابع الأحرى "بحر'”". 

ره44م إقولة: للنهي) هو ما رواه "ابن ماج" مرفوعا: ر لا تفرقعٌ أصابعك وأنت 
ی OT‏ اانه نهى أن يفرقعَ الرجلٌ أصابعه وهو حالس في الممسجد 


000 ا 8 0 8 0 03 ا 5 2601 
ينتظرٌ الصلاة»» وقي رواية:«روهو يشي إليها» وروى "أحمدٌ" و"أبو داود" وغيرهما مرفوعا: 


)١(‏ في "د" زيادة:((قوله: فير حص» إشارة إلى أنه ليس بعزيمة فتركه أولى كما في "البحر")). 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲٠/۲‏ . 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة .۲۲-۲٠/۲‏ وقوله:((وتشبيكها إلخ)) نقله عن "المحيط". 

(4) برقم (455) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما يكره في الصلاةء وفي إسناده الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف» 
وقال التهانوي في "إعلاء السئن" 88/5 :((قلت: رحال الإسناد ثقات كما ترى غير الحارث فإنه مختلف فيه 
ولا يضر الاحتلاف فيه)). 

(5) "المحتبى لي مختصر الكبرى”؛ للإمام النسائي» وهو كتاب "السنن الصغرى" الذي بين أيديناء ولم جد الحديث فيه. 
(5) أحرحه أحمد 2541/4 وأبو داود(277) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة 
والترمذي(787) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة؛ ولي إسناد الترمذي 


رحل بمجهول» وهو الرّاوي عن كعب بن عجرة» وقد ستاو اؤ داو فرواه من طريق سعد بن إسحاق» 3 


1/1 


قسمالعبادات ‏ .س لع د لل حاشية ابن عابدين 


ررإذا قوضًاً أحذكم فأحسّنَ وضوءه» ثم رّج عامدا إلى ا مسجد فلا يشيك بين يديه» فإنه في 
صلاق»» ونقل في "المعراج" الإجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصلاة» وينبغي أن 7 
تحرعية للنهي المذكورء "حابة" و "جر" 

كوف وقول وال ب خخارججها لحاجة) المرادٌ بخارجها ما ليس من توابعها؛ لأنّ السعي 
إليها والجلوس في المسجد لأحلها في حكمها كما مر؛ لحديث "الصحيحين”” :ر لا يزال 


- عن أبي ثُمّامة الخناط القَمّاح عن كعبء وذكره ابن حِبّان فی "الثقات" ٥۹٦/۰‏ وأحرج له هذا الحديث ى صحيحه 


)۲٠۳۹(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والجماعة» وجزم الحافظ ابن حجر ف "التهذيب”" ۳٠۹/١‏ ((بأن الرجل 
المبهم هنا هو [أبو ثمامة الحناط]))» وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق على الحديث في الترمذي: فهذا 
إسئاد جيد صححه ابن حباك. 

وأحرحه الطبراني ۳۳۳-۳۳۲/۹» والبغويّ في"شرح السنة"(473)» وابن حرعة (441) كتاب الصلاة - 
النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة» والبيهقي في "السنن الكبرى" ۲٠١/۳‏ كتاب الجمعة ب 
باب لا يشبك بين أصابعه إذا حرج إلى الصلاة؛ من طريق أبي تُمَامة الخناط. 

وأخرحه عبد الرزاق في "المصنف" (737324), وأحمد 47/4 2347-7 والدارميْ 748/١‏ كتاب الصلاة - 
النهي عن الاشتباك إذا حر ج إلى المسجدء والطبرانی 575-7174/19- 7720 من طرق عن ابن عجلان عن سعيد 
القبري عن كعب بن عجر ةطه. 

قال ابن خزيمة في "صحيحه" ١/558:((وأما‏ ابن عجلان فقد وهم في الإسناد ولط فيه» فمرة يقول: عن أبي 


هريرة» ومرة يرسله» ومرة يقول: عن سعيد» عن كعب» وف الباب عن أبي هريرةطه. 


)١(‏ "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق 5١/ب‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 51١/9‏ - ۲۲. 

(") في المقولة السابقة. 

(4) أخرحه أحمد ٠۳۱۹/۲‏ والبخخاري(139) كتاب الأذان ‏ باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» 


ومسلم(07/5()645؟) كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة وأبو داود 
(470) كتاب الصلاة ‏ باب في فضل القعود في المسجدء والبغوي في "شرح السنة' ' ۳/۲ وأبو عوانة Y/Y‏ 
والبيهقي مه كتاب الصلاة ‏ باب فضل المساحد وفضل عمارتها بالصلاة فيها وانتظار الصلاة فيهاء كسان 


حديث أبي هرير ةفك . 


الجزء الرابع مس د 049 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(والتخصرٌ) وضع اليد على الخاصرة OSS‏ م ERS‏ ا و وري ل E‏ 


أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة تَحبِسهُ »» وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع» فلو لدون حاحة 
بل على سبيل العبث كرة تنزيهاء والكراهة في الفرقعة خارحّها منصوصٌ عليهاء وأمّا التشبيك فقال 
قي "الحلبة": ((لم أقف لمشايخنا فيه على شي والظاهر: أنه لو لغير عبسثي» بل لغرض صحيح 
-ولو لإراحة الأصابع - لا يكره» فقد صح عه ول أنه قال:رر المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان 
۲۲7 /ب] يش بعضةُ بعضاً »» وشبّك أصابعه فإنه لإفادة تمثيل المعنى» وهو التعاضدٌ 
والتناصرٌ بهذه الصورة الحسيّة. 

0 (قولُ: والتحصُرٌ إلخ) لما في "الصحيحين””" وغيرهما:« نَهَى رسول الله ول عن 
الخصر ف الصلاة »» وفي رواية:رر عن الاختصار »» وفي أخرى:رر عن أن ا الرحل مختصرا < 


)١(‏ "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق 517١/ب‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه أحمد 5/4 ٠‏ 4» والبخاري(١18)‏ كتاب الصلاة ‏ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» و(1145؟) 
كتاب المظالم ‏ باب نصر المظلوم» و(7070) كتاب الأدب ‏ باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء ومسلم(٥۸٠٠)‏ 
كتاب البر والصلة ‏ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» والترمذي (۱۹۲۸) كتاب البر والصلة ‏ باب ما 
جاء في شفقة المسلم على المسلم؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائيّ ۷۹/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب أجر 
الخازن إذا تصدق یادن رلا کلم من حذيك أو فوم الأشعري طللنه. 

(۳) أما رواية ((النصر في الصلاة)) فقد أخرجها البخاري(9١71١)‏ كتاب العمل في الصلاة ‏ باب الخصر في الصلاة» 
والبيهقي في "السنن الكبرى" ۲۸۷/۲ كتاب الصلاة ‏ باب كراهية التحصر في الصلاة. 

وأما رواية ((الاحتصار)): فقد أحرحها أبو داود(۷٤ )٩‏ كتاب الافتتاح - باب النهي عن التخصر ف الصلاة» 
والحاكم في "المستدرك" ۲٠٤/١‏ كتاب الصلاة» وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» والبيهقي ۲۸۷/۲ كتاب الصلاة ‏ باب كراهية التحصر في الصلاة. 

وأما رواية ((مختصراً)) فقد أحرجها أحمد في "المسند" 5171/7 2599 والبخاري(1770١)‏ كتاب العمل في 
الصلاة ‏ باب الخصر في الصلاة» ومسلم(ت ؛ ه) كتاب المساحد - باب كراهية الاختصار في الصلاة» والترمذي 
(۳۸۳) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة» وقال حديث حسن صحيح, والنسائي 
5 كتاب الافتتاح ‏ باب النهي عن التحصر في الصلاة؛ والحاكم ٠۲٦٤/١‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 
۲ كتاب الصلاة ‏ باب كراهية التخصر في الصلاة. كلمن حِديُث أبي هريرة ضه: وف الباب عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


الاق ج ت و ا عاق ابوغابدين 
للنهي (ويكرة خارجها) تنزيها (والالتفاث بوجهه) كله (أو بعضه) للنهي. 21111117 


وفيه تأويلات أشهرها ما ذكره "الشارح" وتَامُهُ في "شرح المنية" و"البحر”": قال في "البحر": 
((والذي يظهرٌ أ أن الكراهة تحرييّة في الصلاة للنهي المذكور)) اه. 

ول كه ركاه الوضع كما في "الهداية" لكر العلة الثانية لا تق تقتضي كراهة التحريم 
نهم ی اعد وين اليو على ر ا اهو 

۲۸٤م‏ (قولة: للنهي) هو ما رواه "الترمذي””©- وصحٌّحَهُ ‏ عن "أنس" عن النبي 5: 
«إّاك والالتفات في الصلاةء فإنّ الالتفات في الصلاة" هلَكّة فإ كان لا بد ففي التطوّع لا ني 
ار ى 0 ا 


76 انظر "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صاء‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۲/۲. 

(©) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يكره للمصلي 1۳/١‏ . 

)٤(‏ ف "السئن" (588) كتاب الصلاة ‏ باب ما ذكر في الالتفات ني الصلاة؛ وقال: حديث حسن غريب. قال الشيخ أحمد 
شاكر رهه الله تعالى في التعليق على الترمذي:((نققل المجد بن تيمية هذا الحديث ف 'المنتقى' )٠١85(‏ وقال: رواه 
الترمذي وصححه ولم بحد تصحيحه في أية نسخة من سنن الترمذي» والإسناد صحيح)). 

وأخرجه عبد الرزاق(١ »)٠١ ٠١‏ والطبراني في "المعجم الصغير" ٠۳۲/۲‏ والبغوي في "شرح السنة" 2757/7 وني 
الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. 

(2) ((فإن الالتفات في الصلاة)) ساقط من "1" 

(5) أخرجه أحمد في "المسند" ٠١٠٦/١‏ والبخاريّ )۷١١(‏ كتاب الأذان ‏ باب الالتفات في الصلاة و(۳۲۹۱) كتاب 
بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجنوده» وأبو داود(٠ )٩١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الالتفات في الصلاة» والترمذي 
)٥۹٠(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما ذكر في الالتفات ف الصلاةء والسائی ۸/۳ ٩-‏ كتاب السهو ‏ باب التشديد في 
الالتفات في الصلاةء وابن خزيمة(٤ )٤۸‏ كتاب الصلاة ‏ باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص 
الصلاة لا أنه يفسدهاء و(١45)‏ باب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيهاء والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ۲۸٠/۲‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب كراهية الالتفات في الصلاة؛ والبغوي في "شرح السنة" (۷۳۲)» وابن حبان في 
"صحيحه(۲۲۸۷) كتاب الصلاة - باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وف الباب عن أبي ذر ظنه. 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزءالرايع | .د ١84‏ 


ببصرة یکره ييا وبصدرو تفسّدُ كما مر (وقيل) قائل 'قاضي خا ن" (تفسد 


وقيِّدَهُ في "الغاية' ': ((بأن يكون لغير عذر))» وينبغي أ دكوة قرو كبا سيو كلاه 


الأحاديث» ا 


]414 و تزه آي من ا ا 2 أصلاء ون 0 


5-0 اه, 


ولا يناف ما هنا بحمله على عدم الحاحة» أو أرادٌ بالمباح ما ب رو ترقا و 
الأولى غير حظور» تأمّل. 


قم (قولة: وبصدرو تفسد) أي : إذا كان بغير عذر كما مرا "ولاق جتيناك لعلاد». 
دام غم (قولة: وقيل إلخ) قاله في "الخلاصة صة" أيضا والأشبة ما ف عابّة الكتب من أنه 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب مفسدات الصلاة ١1/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۲/۲ بتصرف. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ,١ 51/١‏ 

)٤(‏ قال العيني في "البئاية" 515/7: ((هذا الحديث لم يرد بهذا اللفظ)) وقال الزيلعي في "نصب الراية" 
90-5 :((غريب بهذا اللفظ)). 
وأخرج أحمد ٠٠٠١ ۲۷١/١‏ والترمذيَ(087) و(0848) كتاب الصلاة ‏ باب ما ذكر في الالتفات في الصلاق 
وقال: هذا حديث غريب» والنسائي 9/7 كتاب السهو ‏ باب الرخصة في الالتفات يمينا وشمالأء وابن خزيمة 
(445) كتاب الصلاة ‏ باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة 
هو أن يلوي الملتفت عنقه» و(١۸۷)‏ باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه حلف 
ظهره» والحاكم في "المستدرك" 9/١‏ ۲۳۷ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي؛ وابن حبان في "صحيحه" (۲۲۸۸) كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. كلها حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َل كان يلحظ في الصلاة عيناً وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره)) 
وقي الباب عن أنس وعائشة رضي الله عنهما. 

(ه) المقولة [د ٠‏ ؟5] قوله: ((بغير عذر)) . 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس قي استقبال القبلة ق8؟/) معزياً إلى "شرح الجامع الصغير". 


قسم العبادات س الوهة متسس سس سس حاشية ابن عابدين 


وإقعاؤٌة) كالكلب للنهي ممم م متمد خسار لكي مادو الوا ع لمت ا 


مكروةٌ لا مفسدء وقيّدَ عدم الفساد به في "المنية'”'2 و"الذحيرة": ((ما إذا استقبّلَ من ساعته))» قال 
في "البح ر" : ((وكأنه حَمَعَ بين ما في "الفتاوى” وما في عامّة الكتب حمل الأول على ما إذا 
لم يستقبل من ساعته» والثاني على ما إذا استقبّلَ من ساعته» وكأنه ناظرٌ إلى أن الأول عمل كثيرٌ 
والغاني قليل؛ وهو بعيدٌ, فإ الاستدامة على هذا القليل لا تجعلهُ كثيراء وإغا كثيرةٌ تحويل صدره)) 
7ق اه. 

أقول: يظهرٌ لي أنه إذا أطال التفاتهُ بجميع وجهه نة أو يسرة» ورآه راء من بعد لا يشك 
N‏ 

٠٠ء‏ (قولة: وإقعاؤه إلخ) قال في "النهر ": ((لنهيه ي عن إقعاء الكلب» وفسرَه 


(قوله: أقول: يظهرٌ لي إلخ) وأحاب أيضا "المقدسي": ((بأنّ مراد "الخلاصة" بتحويل الوجه المفسد 
تحويلٌ جميعه. وذلك يستلزمٌ تحويلَ الصدر؛ لأ الوجه مستديرٌ» فإذا زال بعضة بقي البعض الآخرٌ مسامتا 
للقبلة» وإذا حول الجميعَ كان الصدرٌ أيضا مُحوّلا)) إلى آحر ما قاله. 


.771 انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الشرط الرابع وهو: استقبال القبلة ص577-‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۳/۲ بتصرف يسير. 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق٤‏ "/]. 

)٤(‏ أخرجه عبد بن حْمَيْدو79)» وأحمد ١40/١‏ مطولء والترمذي(87؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية 
الإقعاء في السجود» وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث على إل من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعورء وابن ماحه (8914) و(845) كتاب الصلاة ‏ باب الجلوس بين 
السجدتين» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠۲١/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإقعاء المكروه في الصلاة» كلهم من 
حديث سيدنا علي م وذكره التهائوي في "إعلاء السنن" 75/8 وقال:((رواه ابن ماجه؛ ورجاله رجال 
الشيخين الأ علي بن محمد وهو ثقة» وإلا الحارث الأعورٌ وهو من رجال الأربعة مختلف فيه» وحديثه حسن)). 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالى في تعليقه على "شرح مشكل الآثار" للطَحَاوِيّ :٤۷۹/١ ١‏ ((حسن 
لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث؛ ويشهد لحديث على - هذا حديث أنس؛ وعائشة؛ وأبي هريرة» 


لے و“ و 
وسمرة بن حدد ب )). 


الجزء الرابع بي حب کڪ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


"الطحاوي": بأن يقعد على أليتيه» وينب فخذيه» ويضمٌ ركبتيه إلى صدره واضعاً يديه على 
الأرض» و"الكرحي": بأ ينصب قدميه» ويقعد على عقبيه» ويضع يديه على الأرض» والأصح 
الذي عليه العامّة هو الأرّل» أي: كونٌ هذا هو المراد بالحديث» لا أن ما قاله "الكر حي" غير 
مكرووء كذا في "الفتح”27. قال في "البحر": وينبغي أن تكون الكراهة تحرعية على الأول 1 
على اناي" و إنما كانت تنزيهيّة على الشاني ل باقعا وإنما 
الكراهة لثرك الجلسة المسنونة كما عل به في "البدائع"” ا ا 
تعاكست الأحكام)) اه كلام "النهر". 

والحاصل: أن الإقعاء مكروةٌ لشيئين: للنهي عنهء ولان فيه ترك الجلسة المسنونة» فان فر بها 
قاله "الطحاوي" ‏ وهو الأصح - كان وا تحر لوجود النهي عنه بخصوصه. وكان بالمعنى 
الذي قاله "الكرخي" يكوه لزنا لترك الحلسة المسنونة» لا تحركاً لعدم النهي عنه بخصوصه. وإ 
فر ما قاله "الکر ی" انعكّس الحكم المذكور. 

قلت: وف "مغرب" بعدما فسَّره بها مر عن "الطحاوي" قال: ((وتفسيرٌ الفقهاء: أنْ 
يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهو عقب الشيطان)) اه 


(قولُ: وقي "المغرب” بعدما فسسّرهُ إلخ) وعلى ما في "المغرب" من تفسير عقب الشيطان بالوحه 
الذي قاله "الكر عي" تكونٌ الكراهة فيه تحرعة لوجود النهي أيضاً حلافاً لما قاله في "النهر"» فيكونُ ما 
في "المغرب" استدراكاً على ما قبلهء تأمّل. 
(قولُ: وهو عَتِبْ الشيطان) في "المغرب": ((العُقبة بضمٌ العسين وسكون القاف» والعَقِبُ بفتح 
العين وكسر القاف .ععنى الإقعاء)) اه "سندي". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل مكروهات المصلي .٠٠۸/۱‏ 
(؟) هنا انتهى كلام صاحب "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲٤/۲‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ۔ فصل ف بیان ما يستحب فيها وما يكره .518/١‏ 
)٤(‏ "المغرب": مادة((قعي)). 
(ه) في المقولة نفسها. 


e/ 


قسم العبادات لس م له ددس حاشية ابن عابدين 


(وافتراش) الرّحلٍ (ذراعيه) للنهي لا A‏ ا ا 


وعزاه في "البدائع”' إلى "الكرحي" وقال: ((وهو عقب الشيطان الذي نهي عنه في الحديث))اه. 
أي :فيا أخربتة a‏ 
ذراعيه افتراش السبع»» وقي رواية: «رعن عقبة الشيطان»» بضم فسکون» وهو مكروةٌ أيضاً كما 
5 "الح وتر هات و قال العلامة "قاسم" في "فتاواه": ((وأمًا نصب القدمين والجلوسٌ على 
العقبين فمكروةٌ في جميع الجلسات بلا حلاف تغرف إل ماد رة "و0 عن "الشافعي" في 
قول له آنه ا بين السجدتين)). 

"تم رولك وفرةا الكل ذزاضية زنع الوه اق ا و 
7؟/ق7/ب] اثباعاً للحديث امار انف ولأنّ المرأة تفترشٌ قال في "البحر"”2: ((قيل: وإنا 3 
عن ذلك لأنها صفة الكسلان والتهاون بحاله مع ما فيه من اتش بالسباع والكلاب» والظاهر أنها 
تحرميّة للنهي المذكور من غير صارفي) اه. 


أ عن "عائشة": (رأنه كان ينهى عن عقب الشيطان» وأ يفترش الرحل 


(قولة: والتهاون بحاله) عبارة "ط": ((والمتهاون)) بزيادة الميم» وهي أظهر. 


.۲٠۵/۱ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بیان ما يستحب فيها وما یکره‎ )١( 
أخرجه مسلم(۹۸٤)(١٤۲) كتاب الصلاة  باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يختتم به» وأخرحه أحمد‎ )۲( 


في "المسند" 51/5 و۱۷۱ و٤۱۹‏ و۰۲۸۱ وأبو داود (۷۸۳) كتاب الصلاة ‏ باب من لم ير الجهر ب((يسم الله 
الرحمن الرحيم))» وابن ماجه(7١4)‏ كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها ‏ باب افتتاح القراءة (مخقتصراً)» و(858) 
كتاب الصلاة ‏ باب الركوع في الصلاة (مختصراً)» و(۸۹۳) باب الجلوس بين السجدتين (عتتصراً)» وأبر يعلى في 
"للسند" (/45519): والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠١/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يدحل به من الصلاة بالتكبير» 
و85/7 باب صفة الركوع» و ١١١/٣‏ باب يضم أصابع يديه في السجودء و177/5 باب عتم الصلاة بالتسليم» 
وابن حبان في "صحيحه" (178) كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة. وف الباب عن أبي سعيد الخدري وعليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنهما. 


(۳) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ۷٤١/ب.‏ 

)٤(‏ "شرح صحيح مسلم": كتاب الصلاة ‏ باب حواز الإقعاء على العقبين 1/5؟. 
(د) في الصحيفة نفسها. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/5؟, 


الجزء الرابع ست سي ت باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(وصلاتة ل وجه إنسان) ككراهة استقباله» فالاستقبال لو من اا فالكراهة 
عليه» وإلا فعلى المستقبل ولو بعيدا ولا حائلَ (ورَدُ السلام بيده) أو برأسه ا 


[osé]‏ (قولة: وصلاتة إلى وجه إنسان) ففي "صحيح البخاري": « وكرة 'عثما 
a‏ الله تعالى عنه أن يستقبل الرحل وهو يصلي »» وحكاه القاضي "عياض ضر" عن عامة العلماي 
وتمامة ف "الحلبة"7 0 وقال ف ' شرح المنية ا : ((وهو محملٌ 7 رواه "البزّار (Et‏ عن "علي”: أن 4 
النبي عليه الصلاة والسلام: اوزاف صلی إل رجحل فَأَمَرَهُ أن يعيد الصلاة »» ويكونُ الأمرٌ 
بالإعادة لإزالة الكراهة؛ لأنه الحكم يي كل اة ا ديت مع الكراهة» وليس للفساد)) اه. 
والظاهرٌ: أنّها كراهة تحريم لما دك وما في "الحلبة" عن "أبي يوسف" قال: (رإذ كان 
اهلا علمتف وإن كان عا أدُبَه) اه. ولأنه يشْبهُ عبادة الصورة. 
زهة6م] (قولة: ككراهة استقباله) الضميرٌ للمصلي» وهومن إضافة الملصدر إلى 
مفعوله» j‏ 
ر۳٤٥‏ (قولهُ: ولو بعيداً ولا حائل) قال في "شرح المنية””: ((ولو کان بينهما ثالث ظهرَهُ 
إلى وجه المصلّي لا يكره لانتفاء سبب الكراهة» وهو التشيّهُ بعبادة الصورة)) | 


(قولة: المي للضي أو الضميرٌ للإنسان» وهو غير المصلي» والإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 


.58/١ أخرجه تعليقاً كتاب الصلاة  باب استقبال الرحل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي‎ )١( 

ا "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ؟4١/أ.‏ 

(۳) "شرح ۱ ية الكبير" : فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص۸١٠-.‏ 

)٤(‏ في "البحر الرَّحًار" )١(‏ والحديث ذكره الدَارقطنيّ في "العلل" (47) وقال: هو حديث يرويه إسرائيل» عن 
عبد الأعلى التغلبي» عن محمد بن التقيّة» عن علي قاله وكيع وإسماعيل بن صبيح؛ عن إسرائيل» وخالفهما 
بيد الله بن موسى وعليّ بن اعد فروياه عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفيّة مرسلاً وعبد الأعلى 
مضطرب الحديث» والمرسل أشبه بالصو 

(ه) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ٤١‏ ١/أ‏ نقلا عن "حرانة الأكمل". 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۷۲/١‏ بتصرف يسير. 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص۹۸١‏ *ل. 


قسم العبادات ممم حص 8 كت ين لماه ا چ لكاشة ابن ای 
كمامر. 

E 3 5 0 ۴ 1‏ 7 # 
ا ل ل ا د 
وقيل: اوا بنعم أو لاء أو قيل: کم صليتم؟ فأشار بيده العو يضارا ر 


وظاهره عدمٌ الكراهة ولو كانت تقعٌ المواجهة في حالة القيام كما في."النهر”© و"الحلية"0, 
واستظهره في "الحلبة": ((بأنّ القاعد يكونُ سترة للمصلى» بحيث لا يكره المرورٌ وراءه» فكذا 


هنا يكون حائلا). 
قلت: لكر في "الذحيرة" قل قول "محمد" في 0" ((وإث شاء الإمامٌ استقبلَ الناس 
برتحهه إذا لم يكن بحذائه رجحل a‏ ((ولم يُفصّل ‏ أي: "محمد" بين ما إذا كان 


المصلي ي الصف الأول أو الأخير» وهذا هو ظاهرٌ المذهب؛ لأنه إ ذا كان وجهة مقابل وجه الإمام 
في حالة قيامه يكره ولو بينهما صفوف)) اه. 

ثم رأيت "الخير الرملي" أحاب .ما لا يدف الإيرادء والأظهرٌ أن ما مر عن "شرح المنية” 
مبني على حلاف ظاهر الرواية» فتأمّل. 

00 (قولة: ما الى ق مش دات الصلاف وکیا أل الک اة ر 

مدع اق وق لهك E NAS IESE‏ ا 
(قولة: أجاب ا لا يدنع الإسراق أي: من أن هذا في حي المصلي > ومافي "الذحيرة" في حقّ 


المستقبل» فلا منافاة» فتأمّل. اه "سندي". 


)١(‏ في "و":(( بتکلم ))» وهو خحطاً. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق5"/أ. 
(۳) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ۲٤٠/ب.‏ 

(1) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق 47 ١/ب‏ بتصرف. 

(ه) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام .4/١‏ 
(5) في هذه المقولة. 

(۷) صه "در”. 

(۸) المقولة 0١ ٤[‏ قوله: ((لا بيده)). 

(9) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في المكروهات ق ١۱۸/ب‏ باختصار. 


٠٠20‏ الت ست وو باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ما لو قيل له: تَقَدّم فتقدّم أو دحل اح الصف فوسّعٌَ له فورا فسّدّت» ذكرَهُ 
1 جم 5 
الحلبي ویره E a E SD SS SAS DOE SES AES E Ee‏ 
رضي الله عنها"» وكذا ق كليم الرحل الصلي قال تعالى: [7/ق5 7/أ] «هَمَاديهالْمَكهَكةٌ 
َْوَهَكٌ ناخرای [لعمران-9-4]) وهل يحب السلامٌ بعد السلام من الصلاة؟ كم 
"الخطابي””" و"الطحاوي” أن النبي 3 رذ على "ابن مسعود" بعد فراغه من الصلاةء كذا في 
بح الروايات؟ :1 اه. 

٥٤۹‏ (قولة 4: أمّا لو قيل إلخ) هو ما وعد به فيما تقدّم“ قبيل قوله: ((وفتحة على غير" 


.-٤ ٤٥ص "شرح المنية الكبير": فصل فيما يُفسيد الصلاة‎ )١( 

(؟) أحرجه مالك في "الموطأ" ١55/١‏ كتاب صلاة الكسوف ‏ باب ما جاء في صلاة الكسوف»ء وأحمد في "المسند" 
2843-5 والبماري (47) كتاب العلم ‏ باب من أحاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» ومسلم 
٥(‏ ۰ ۱۲()۱۱()۹) كتاب الكسوف ‏ باب ما عرض على النبي ل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء 
والطبراني في "المعجم الكبير" )۳۱۲/۲١‏ و(۳۱۳) و(٤۳۱)‏ وره ا" ورحة؟) لوقي ي اسفن 
الكبرى" ۳ كتاب الصلاة - باب الإشارة فيما ينويه في صلاته يريد بها إفهاماً. 

امير سينا سيت لي لوكي لل يمه قالت :((أتيت عائشة رضي ي الله عنها روج النبي ي جين 
سفت الشمس» فإذا الناس يُصَلُون وإذا هي قائمة قالت: فَقَلَتُ: ما للنّاس؟ فأشارّت برأسها إلى السّماءء فقلت: 
آية ؟ قالت: نعم .....) من حديث طويل. 

(۳) في "معالم السنن": .۲٠۱۸/۱‏ 

٤١١ ٤۰۹ ۳۷۷ ۳۷۹/۱ كتاب الصلاة  باب الإشارة في الصلاة وأحمد‎ ٠٥٥/۱ ف "شرح معاني الآثار":‎ )٤( 
كتاب الصلاة  الرحل يسلم عليه في الصلاة وعبد الرزاق‎ 571/١ وابن أببي شيبة‎ 41۳-5 
في 'المصنف"(7591) و(5597) و(7557) و(5 539)» والطيالسي(45 ۲)» والبخماري(53١١) كتاب العمل‎ 
في الصلاة  باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» و(5١71١) باب لا يرد السلام في الصلاة: و( ۳۸۷) كناب مناقب‎ 
باب هجرة الحبشة» ومسلم(/7”4()27) كتاب المساجد  باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من‎  راصنألا‎ 
كتاب السهو  باب‎ ٠۹/۳ إباحته» وأبو داود(4۲۳) و(9754) كتاب الصلاة  باب رد السلام في الصلاة؛ والنسائي‎ 
الكلام ني الصلاة؛ وابن زعة(855) و(858) كتاب الصلاة - باب نسخ الكلام في الصلاة  والبغوي في ع‎ 
كتاب الصلاة  باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.‎ )۲۲٤ ٤(و السنة" (4 ۷۲)» وابن حبان في "صحیحه" (47؟1)‎ 
كلهم من حديث عبد الله بن مسعر دوا وف الباب عن زيد بن أرقمطكه.‎ 

(د) ص۷۷ "در”. 


(7) ((غير)) ساقطة من النسخ جميعهاء وما ألبتناه من "ح" هو الصواب وهو الموافق لعبارة "الدر" في صلال-. 


قسم العيادات .د بوه دب حاشية ابن عابدين 


حلاف لما م عن ار 
4 کر (التربعٌ) تنزيهاً؛ لترك الجلسة المسنونة (بغير عذر) ولا يكره حارجهاء لأنه 
عليه الصلاة والسلام 0 حلوسه مع أصحابه وار وكذا "عمر" طف 0-06 


إمامهع)» وقدّمنا(") هناك e‏ عن 00 ا 

644 (قولة: خلافا لما مر عن "البحر") أي: في باب الإمامة» وقدّمنا الكلامٌ عليه 
هناك فراججعه. 

٠٠٠١١‏ (قولة: لترك الجلسة المسنونة) علة لكونه مكروها تنزيهاً؛ إذ ليس فيه نهي حاص 
ليكونٌ تحرعاء اا 

7م86 (قوله: بغير عدر ما به فلا؛ لأنّ الوااحسب يِترّكُ ي فالسنة أولى» وعليه 
يحمل ما في '"صحيح ابن ان د ماه عليه RT‏ ريا انما للحرد 


ال انثا 
ser)‏ (قوله: لأنه عليه الصلاة والسلام إلخ) i‏ ف ر ال2" عن انز الهماه"7 © 


)١(‏ المقولة ]٤۸٠٠١[‏ قوله: ((فهل ثم فرق)). 

(۲) في النسخ جميعها: ((الشرنبلالية))؛ وما أثبتناه من "ح" هو الصواب» وهو الموافق لما قدّمه ابن عابدين في المقولة 
[ ؛؛ حيث صرح هناك بان النقل عن الشرنبلالي في شرحه على "الوهبائية". 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق41/أ. 

() ۳ه "در" 

(د) المقولة [40۸]] قوله: ((كما بسط في "البحر”)). 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5/7؟ بتصرف. 

(۷) برقم (5117؟) كتاب الصلاة ‏ باب النوافل» وأحرجه النسائيّ ۲۲٤/۳‏ كتاب قيام الليل ‏ باب كيف صلاة 
القاعد؟ وابن خرعة في "صحيحه" )١578(‏ كتاب الصلاة ‏ باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالساء والحاكم 
في "المستدرك" ۲۷٥/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والبيهقي في "السنن الكبرى" 
٠ ۲‏ ۲ كتاب الصلاة ‏ باب ما روي في كيفية هذا القعود . كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۸) "البحر"! كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/9 باحتصار. 

(9) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صاء 98 

.5/8/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها‎ )٠١( 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزء الرابع س لآ 


وفي "البحر”" عن صاحب "الكنز" وغيره» ورد به على ما قيل في وجه الكراهة: إنه فعلُ الحبابرة» 
نعم في "شرح المية": ((أنّ الجلوس على الركبتين أولى؛ لأنّه أقربُ إلى التواضع))» تأمّل. 

( + (قوله: والتناؤبث) في "المصباح”": ((التشاؤبُ بالمدٌ» وبالواو عامَيَ))؛ وقي "مختار 
الصحاح": ((تشاءبت بالدء ولا تقل: تقاوّبت))» وهو كما في "الحلبة” و"البحر” 2‏ 
ال الذي ينفتح منه الفم لدفع البحارات المنخنقة في عضلات الفك» وهو ينشأ من امتلاء 
المعدة وثقل البدن)) اه. 

فة ولهذًا لبي كان من الشبطان كان شدي لمتحي أنه يله قال: 
« التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءَب أح دكم فليكظم ما استطاع »» وفي رواية ل 'مسلم":«فليمسيك 
بيده على فیه» فان الشيطان يدحله»» ا باليد الک وهذا إذا لم يمكنه كظمه» أي: رده 
وحبسّه» فقد صرح في "الخلاصة””*: ((بأنه إن أمكنهُ عند التثاؤب أن يأحذ شفته بسنه فلم يفعل 


+ لغ‎ „(Am 11 3 et n 8 03 0 5 e 
وغطى فاه بيده أو بثوبه يكره» كذا روي عن "أبي حنيفة"))» قال في "البحر" : ((ووجهة‎ 


.٠٠/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صاء ..٠١‏ 

(۳) "المصباح": مادة:((ثوب)) بتصرف. 

)٤(‏ "مختار الصحاح": مادة((ثأب)). 

(ه) "الحلبة": كراهية الصلاة 7ق ٤٠١‏ ٠/إب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة ۲۷/۲. 

(۷) أخخرجه أحمد ؟/517, والبحاري(75777) كتاب الأدب ‏ باب إذا تثاءب فليضع يده على فمه» ومسلم )۲۹۹٤(‏ 
كتاب الزهد والرقائق ‏ باب تشميت العطاس وكراهة التفاؤب والترمذيّ (77147) كتاب الأدب ‏ باب ماجاء 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب وقال: حديث حسن صحيح» وابن خزيمة (971) باب الزحر عن قول 
المتثائب في الصلاة هاه؛ والبيهقي في "السئن الكبرى" ۲۸۹/۲ كتاب الصلاة - باب كراهية التفاؤب في الصلاة. 
كلهم من حديث أبي هرير ظا . 

(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ف المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق9١/ب.‏ 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۷/۲. 


قسم العبادات کی ار اا ت حاشية ابن عابدين 


وکا ني 0 ا 001111111 


أن تغطية الفم 0 عنها كما رواه "أبو داود" وغيره”"2» وما ايحت لضرورةٍء ولا ضرورة إذا 
أمكنهُ الدفمٌ؛ ثم في "المحتبى": يغطّي فاه بيمينه» وقيل: بيمينه في القيام» وف غيره بيساره)) اه. 

قلت: ووجةُ [؟/ق74/ب] القيل أظهر؛ لأنه لدفع الشيطان كما مر فهو كإزالة الخبث» 
وهي باليسار أولى» لك في حالة القيام لما كان يلزمُ من دفعه السار كرة ال رك ال 
كانت اليمنى أول» وقدمنا و و ف آداب الصلاة عن "الضّياء' : ((أنه لهام السری)»› ري 
"الحلبة" عن بعضهم: A‏ بالنيقى تكن ويه ركاه عا ابا وذ 
باليسرى فبظاهرها)) اه 

ولم أر من تعض للكراهة هنا: هل هي تحرءيّة أو تنزيهيّة؟ إلا أنه تقدّم”" في آداب الصلاة 
أنه يُندَبُ كظمٌ فمه عند التثاؤب» وحينقل فتركُ الكظم مندوب» وأمّا التثاؤب نفس فإن نشأ من 
طبيعته بلا صنعه فلا بأس» وإِنْ تعمّدَهُ ينبغي آنا يكوه وها ته چت ود "ان ال 
مكروةٌ تحرماً في الصلاة وتنزيهاً حارحَها. 

(4 66 (قولة: ولو خارجها) أي: لإطلاق الحديث امار وتقيبدُهُ في بعض الروايات 
بالصلاة لكون الكراهة فيها شد فلا تنافي بينهماء تأمّل. 


.7 17/1 "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود(”55) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في المسدل في الصلاة» وابن ماجه(455) كتاب إقامة الصلاة _ 
باب ما يكره في الصلاة» من حديث أبي هريرة ظفته مرفوعا. 

(۳) في هذه المقولة. 

(؟) المقولة ]٠١۷١[‏ قوله: ((بظهر يده اليسرى)). 

(ه) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق 45 ١/أ‏ بتصرف. 

30 ۲/۳ "در" 

(۷) المقولة [5111] قوله: ((ولا بأس به حارج صلاة))» لكن قال فيها: ((إنه حلاف الأولى)). 

(۸) ف المقولة نفسها. 


ع 


الجزء الرابع 10۹ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والأنبياء حفوظون منه (وتغميض عينيه) للنهي إلا لکمال الخشوع. 
(وقيامُ الإمام في المحراب7" لا سجودُهُ فيه) وقدماه حارجَة؛ لأنّ العبرة للقدم 8 


يدوق زقولة: والأنيا عفوطون ميم قدا ق آدات الضلاة أذ إطاز ذلك ماله غب 
في دفع التثاؤب. 

0ه (قولة: للنهي) أي: في حديث: ررإذا قام أحذكم في الصلاة فلا يغيض عي عينيه) رواه 
06 إلا أن فى باتو لد وَعَلّلَ في "البداقع": ((بأنّ السنة أن يرمي ببصره إلى 
موضع سجوده» وف التغميض تركها). 

8 الظاهرٌ أن الكراهة تنز ا كذا في "الحلية"" و "البح ر" و كأنه لأنّ علة النهي 7 ارد 
عن "البدائع"» وهي الصارف له عن التحريم. 

۸ءء (قولة: إلا لكمال الخشوع) أن حاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يرق الخاطرَ 
فلا یکر بل قال بعض العلماء: نه الأو» ولیس پیل "حلب ور" 

۹٤ء٠‏ (قولة: لأنّ العبرة اذى وا تحرط ن ر ا ی 


"ابن عدي 


)١(‏ في "د" زيادة:((تتمة: سكل عما إذا وقف في غير المحراب الذي عينه الواقف للإمام» قال الحموي: رأيت في "فتاوى 
الشمس الغرّي" أنه لم ير نصا في الكتب على ذلك. اه. والظاهر أنه مكروه لفوات غرض الراقف» وأ ذلك في 
الإمام الراتب لا في المنفرد ولا غير الراتب "ط")). 

(۲) المقولة ١783‏ 4] قوله: ((لأن التغطية)). 

(۳) في "الكامل" 7777/5 وقي سدده مُصْعَب بن سعيد أبو خيّمة المكفرف المصّيْصِيّ يمحدث عن الثقات بالمناكير 
ويْصّحّف عليهم. وأخرجه الطبراني في "الكبير" »)٠١۹١٦(۲۹/۱۱‏ وني "الأوسط" (۲۲۳۹)» وفي "الصغير" 
"١‏ وأورده الهيثمي في "المجمع" ۸۳/۲ كتاب الصلاة ‏ باب تغميض البصر في الصلاة» وقال: رواه الطبراني 
في الثلاثة» وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلسء وقد عنعنه. 

.517/1١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بیان ما يستحب فيها وما یکره‎ )٤( 

(د) "الحلبة": كراهية الصلاة ”رق ٠٠١‏ أ ب بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۷/۲ 

(۷) في هذه المقولة. 

(8) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق 5١1ب‏ بتصرف . 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۷/۲. 


قسم العبادات وأو ۹ک تبي . " عحاشية ابر عاندين 


3 5 س 5 0 س2 2 5 1 
(مطلقا) وإن لم پیت حال الإمام إن علل بالتشبه» وإن بالاشتباه ولا اشتباه فلا 


اشتباة في نفى الكراهة (وانفراد الإمام على الدّكان) aR‏ 


السجود؛ إذ فيه روايتان» وكذا لو حلَّف لا يدخلٌ دار فلان يحنث بوضع القدمين وإن كان 
باقي بدنه خارجّهاء والصيدٌ إذا كان رجلاه في الحرم 7 خارحّه فهو صيدٌ الحرم ففيه 
ا 

ز4 وقول مط راحعٌ إلى ف روا ام في الراب وف ادن عا 
بعده» و كذا سواءً كان المحراب من المسجد كما هو (۲/ق١۲/]‏ العادة المستمرّة أو لا كما 
ا 

٤ه‏ (قوله: إن عل بالتشبّه إلخ) NTE‏ أنه صرح "محم" ل "الجامع 
الصغير”” بالكراهة ولم فصل فاختلف المشايخ في سببهاء فقيل: كونة يصيرٌ ممنتازاً عنهم في 
الكان؛ لأ المحراب في معنى بيت آخرء وذلك صنيعٌ أهل الكتاب, واقتصّر عليه في "الهداية"*) 
واخقاره الإمام "السرحسئ" وقال: ((إنه الأوحة)): وقيل: اشتباة حاله على من في ميه 
ويساره» فعلى الأول يكرهُ مطلقاء وعلى الثاني لا يكره عند عدم الاشتباه؛ وأيَّدَ الشاني في 
"الفتح"20: ((بأنٌ امتيارٌ الإمام في المكان مطلوب» وتقدٌمّه واحب» وغايتة اتفاق المتين في ذلك))» 
وارتضاه في "الحلبة””" وَيّدهُ لكنْ نازعه في "البحر”: ((بأنَ مقتضى ظاهر الرواية الكراهة 


.۲۸/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۸/۲. 

(۳) "الجامع الصغير”: كتاب الصلاة ‏ باب في الإمام أين يستحب له أن يقرم؟ صا ۸. 
(4) "الهداية": كتاب الضلاة ‏ فصل فيما يكره للمصلي .514/١‏ 

() لم نعثر على هذا النقل في "المبسوط". 

(5) "الفتح:" كتاب الصلاة - فصل ما یکره للمصلي .550-69/١‏ 

(۷) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ١۷٠/إب.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 78/7. 


الجزء الرابع ت لط اا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


مطلقاء بأد امتياز الإمام المطلوبَ حاصل بتقلمه بلا وقوفو في مكان آحر» ولهذا قال ي 
"الولوالجيّة'”'2 وغيرها: إذا لم يضق المسجدٌ يمن خلف الإمام لا ينبغي له ذلك؛ لأنه يُشبهُ تباينَ 
الكانين انتهى. يعني: ا احتلاف المكان تمن الجوازء تشنبهة الاحتلاف توحب الكراهة» 
والمحرابُ وإ كان من المسجد فصورته وهيئته اقتضّت شبهة الاحتلاف)) اف ملخا 

قلت: أي : لن المحراب إنها نى علامة لمحل قيام الإمام؛ ليكون قیامه وش ال کا هو 
السنةء لا لان يقومٌ في داخله» فهو وإن كان من بقاع المسجد لكن أشبَه مكانا اكور قاور 
الكراهة» ولا يخفى حسسٌ هذا الكلام» فافهم» لكن تقدّم”" أنّ التشبه إنما يكره في المذموم وفيما 
0 به لمشي لا مطلقاً» ولع هذا من المذموم» تأمّل. 

هذاء وف "حاشية البحر" ل "الرملي": ((الذي يظهرٌ من كلامهم أنها كراهة تنزِييء 
تأمّل)) اه. 

(تنبيه) 

في "معراج الدراية" من باب الإمامة: ((الأصح ما رر ي عن بي حنيفة" أنه قال: أكرة 
للانام أن يقوم بين السازيين» أوازاوية أو ايه السك أو إلى سازيقة لان لات عمل الأ 
أه. 

وفيه أيضا: ((السنة أن يقوم الإمامُ إزاءَ وسط الصف ألا ترى أن المحاريب ما نصيبت إلا 
واسبط المساجد» وهى فد عت لمقام الإإمام؟)) أه. 

وني [7/ق5؟7/س] "التتارحانية": ((ويكره أن يقوم في غير المحراب إلا لضرورة)) اه. 

ومتقياة أذ الأماملى مره كران وق غير ركرط ولد كات اه و وط الصف اانه 

)١(‏ "الوالوحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في أحكام الحمام والمسجد قه/ب. 
(۲) ص٥۸‏ "در" 


(6) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع في بيان ما يكره للمصلي 51/١‏ نقلاً عن "السراجية". 


قسم العبادات . ححجبي معت ی 8و کے کے اسه ابن عابدين 


للنهي» وقدّرَ الارتفاع بذراع» ولا باس ما دونه» وقيل: ما يقع به الامتيالٌ وهو 
الأو حه ذكرة "الک" وغيره (وكرة عكسة) ا RRS‏ ا ا 


حلاف عمل الام وهو ظاهرٌ في الإمام الراتب دون غيره والمنفردء فاغتنم هذه الفائدة» فإنه وقع 
السؤالٌ عنها ولم يوحد نص فيها. 

(oto)‏ (قولة: للنمي) وهو ما أخرحّة "الحاكه"”: أنه ا (رنهى أن يقوم الإمام فوق 
ويبقى الناسُ حلفه»» وعلّلوه بأنه تشبّةٌ بأهل الكتاب» فإنهم يتخذون لإمايهم دكانا 
ر هذا التعليلٌ يقتضي أنها تنزيهيّة» والحديث يقتضي أنها تحرييّة إلا أن يوحد 
01 

قلت: لعل الصارف تعليلٌ النهي .ما ذْيِرَ تأمّل. 

هم (قولة: وقيل إلخ) هو ظاهرٌ الرواية كما في "البدائع”»» قال في "البحر"”"©: 
((والحاصلٌ أن التصحيح قد اختلّف» والأولى العمل بظاهر الرواية وإطلاق الحديسث) اه. وكذا 


(Ura 


(Tu 


رجه في "الحلبة 


.٠٠١/١ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل ما يكره للمصلي‎ )١( 

(۲) في "المستدرك" ۲٠١/١‏ كتاب الصلاة ‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه الذهبي؛ والشافعي في 
'المسند" ١86 ۱۳۷/١‏ كتاب الصلاة ‏ الباب الثامن ‏ فيما بمنع فعله ف الصلاة وما كن 
'المصنف" ١55 - ٠١٤/۲‏ كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب ني الإمام يرتفع على أصحابه؛ وابن الجارود في "المنتقى" 
صلام ‏ فرض الصلوات وأبحائها ‏ باب صلاة الإمام على دكان» وابن خزمة(577١)‏ كتاب الصلاة ”ب باب النهي 
عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لم يرد تعليم الناس» وأبو داود(519) و(058) كتاب الصلاة ‏ باب 
إمامة الزائر» وعبد الرزاق في "المصنف" (59.5) بنحوه» والبيهقي في "السئن الكبرى" ۱۰۸/۲۳ - ٠١۹‏ كتاب الصلاة ‏ 

باب ما جاء ل مقام الإمام؛ والبغوي ف "شرح السنة" (۸۱) وابن حبان ف '"'صحيحه" )۲١ ٤۳(‏ كتاب الصلاة ‏ 

فرض متابعة الإمام. كلهم من حديث همام بن الحارث الي تاه 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۸/۲. 

.510/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بیان ما يستحب فيها وما یکره‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب ما يفسد الصلاة ۲۸/۲. 

() "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق ١75‏ /ا. 


ere 


الجزء الرابعم ‏ .د الاو باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


03 7 م 
في الأصح. وهذا كله (عند عدم العذر) كجمعة وعيدء فلو قاموا على الرفوف 
والإمام على الأرض أو في المحراب لضيق المكان لم يكره E‏ 


4ء (قوله: في الأصحّ) رعو لاس او ا وإن لم يكن فيه تشبّةٌ بأهل الكتاب لكر 
فيه ازدراءٌ بالإمام» حيث ارتفع كل الجماعة فوقه أفاده في "شرح المنية". وكأك "الشارح" أحد 
التصحيح 75 ل"الدرر” من قول "البدائع”": ((حوابُ ظاهر الرواية أقربُ إلى الصواب))؛ 
ومقايلة قول "الطاحاوي” يعدم الكرامة لتقم افيه ونش عليه ق "اة قان وة 
عام المشايخ))؛ قال "ط"”"»: ((ولعل الكراهة تنزيهية؛ لأنّ النهي ورد في الأول فقط)). 

زهة؛ 6] (قولة: وهذا کلم أي: الكراهة قي المسائل الثلاث؛ لا كما يتوم من ظاهر كلام 
ل من أن قوله: ((عند عدم العذر)) قيدٌّ لقوله: 7 عكسة)) فقط» فافهم. ١‏ 

ر٠٠٠‏ (قولة: كجمعةٍ وعيد) مثالٌ للعذر» وهو على تقدير مضافيء أي: كرحمة جمعةٍ وعيار. 

۷ء (قولة: فلو قاموا إلخ) تفريعٌ على عدم الكراهة عند العذر في جمعةٍ وعيدٍ» قال في 
"المعراج": ((وذ كر "شيخ الإسلام": إا يكرةٌ هذا إذا لم يكن من عذرء أما إذا كان فلا یکره كما 
في الجمعة إذا كان القومٌ على الرفً وبعضهم على الأرض لضيق المكان؛ وحكى "الحلواني" عن 
"أبي الليث": لا يكره قيام الإمام في الطاق عند الضرورة؛ بأن ضاق المسجدٌ على القوم)) اه. وبه 
عْلِمَ أن قوله: ((والإمامٌ [۲/ق٠۲/أ]‏ على الأرض)) أي: ومعه بعض القوم. 


(قولة: آي وعد ينض القوي قهز أن مناد كر شيخ الإساكم" في الصورة الأول عبني على 
حلاف الأصح وإلاّ فعليه لا يُشترَّط العذرٌ فيهاء بل الكراهة منفيِّة بدونه» فظهر أن قول "الشارح": 
((والإمامٌ على الأرض)) محمولٌ على ما إذا لم يكن معه أحدٌء وانتفت الكراهة للعذر» ولو كان معه 
بعضُ القوم لا يحتاجُ لوجود العذر لنفيها على الأصح» بل هي منفيّة بوجود البعض معه عليه» تأمّل. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص51”-. 

(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة وما يكره فيها .٠١4‏ 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل فی بیان ما يستحب فيها وما یکره ۲۱۷/۱. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح 317/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/9/١‏ ؟, 


قسم العبادات دلت ادا £{ د دل حاشية ابن عايدين 


ينا رو كاك عير الف اق الأ ونع جر ف العادة جرا الاين 
فك دارا التعليم أو التبليغ كما بُسيط في "البحر"» وقدَّمنا كراهة القيام في 
صف" خلف صف" فيه قرجةٌ للنهي» وكذا القيامٌ منفرداً وإن لم حا فرجة» بل 
اح مو الم لبر 0 


]940۸[ (قولة: كما لو كان إلخ) محتررٌ قوله: ((وانفراد الإمام على الدكان))» قال ي 
"البحر"": ((قيد بالانفراد لأنه لو كان بعض القوم مع الإمام قيل: يكرهء والأصح لاء ويه حرت 
العادة في جوامع المسلمين في أغلب الأمصار» كذا في "المحيط")) اه. 

وظاهرةٌ: أنه لا یکره ولو بلا عذرء وإلاً کان داحلا فيما قبله» تأمّل. 

0494[ (قوله: ومن العذر إلخ) ل في الانفراد في مکان ر وهذا حكاه في "البح "° 
ا اة ما ل" الف را هلد إنه وواية عن آي عة 

قلت: لكنْ في 'المعراج" ما نصّهُ: ((وبقولنا قال "الشافعي" رحمه الله تعالى» إلا إذا راد الإمامُ 
تعليم القوم أفعالَ الصلاة» أو أراد المأمومٌ تبليغ القوم فحيمذٍ لا يكره عندنا)) اه. 

وبه عُلِمَ أله كما يكرةٌ انفرادٌ الإمام في مكان عال بلا عذر يكره انفراد المأموم وإ وُحَدَتْ 
طائفة مع الإماى فافهم. 00000 0 1 

وك كوزه لك E E A E‏ ا 
كالة زولوت علق روف الما ران مه مان کے کان سر ای 


رل لغار کار د مه يض هري آي وا اة ار اراي كمادق الي و 
الأسفل وبعض القوم على الدکان كما هر ظاهيٌ فليس الأصحّ خاصًا بانفراد الإمام على الدکان كما 
هو متبادرٌ من عبارة المحشي» حصوصا وأ العادة في جوامع المسلمين هو الصورة الثالئة. 


.۲۹/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 
79/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )۲( 
.ا/١07/ق/‎ 5 "الحلبة": كراهية الصلاة‎ )"( 


Hf ا‎ 


0 "در". 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزء الرابع زد لو - 16 بر : 


EE ارال فاتك فاق "الب الال‎ ES 
لم جد فرحة)).‎ 
اه وام مك‎ ERS ممه و مف‎ SG (ولبس ثوب فيه تماثيل) ذي روح (وأن ن يكون‎ 


عن لوس اف ولعله يكير يذلك إلى أنه لر العدر الد کور کان اشد الام وها 
١٠ء‏ د (قولة: لكنْ قالوا إلخ) القائلُ صاحب "القنية" فإنه عزا إلى بعض الكتب: ((أتى 
جماعة ولم جذ في الصف فرجة قيل: يقومٌ وحده”» ويُعذر وق ي وا من الك إل 
نفسه في بجنبه» والأصح ما روى "هشاء" عن "محمد" أنه ينة يننظرٌ إلى ال رکو ع» فان جاء رجلٌ» 
وا ب إل رحا ار دحل في الصف))» ثم قال في "الغنية"“: ((والقيامُ وحده أولى في زماننا 
لغلبة اجهل على العوام» فإذا جر تسد صلاته)) اه. 
قال ن "اران إرقلت: ؤنيقي ری إل رأ التلى ءاخالا رای من لادی لن 
أو ا ال غالا ا زل اشر ا 
قلت: وهو توفيق حسن احتاره "ابن وهبان" في "شرح منظومته". 
61( (قوله: فلذا قال إلخ) أي: فلم يذكر الجذب لما مر . 
]٠٠٠۴(‏ (قولة: ولبس ثوب فيه تمائيل) عدَلَ عن قول غيره: تصاويرٌ؛ لما في "المغرب"“: 
((الصورة عام في ذي الوح وغيره» والتمثالٌ [؟ /ق7؟/ب] حاص عثال ذي الروح))» ويأتي”*) 
أن غير ذي الرّوح لا يكرة» قال "القهستاني": ((وفيه إشعارٌ بأنه لا تكرهُ صورة الرأس» 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٠/۲‏ باحتصار. 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الاقتداء ق۷١‏ /أ. 

(۳) ((وحده)) ساقطة من '7". 

(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الاقتداء ق/09١/أ.‏ 

()" الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة» فصل فيما یکره ق١7١/ب.‏ 
(0) في المقولة السابقة. 

(۷) "المغرب": مادة((صور)). ومادة((مثل)). 

(۸) ص۱۹۹ "در". 

(3) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - مكروهات الصلاة .171/١‏ 


قسم العبادات س ل حاشية ابن عابدين 


فوق رأميه أو بين يديه أو بحذائه) يُمنة أو يسرة أو محل سجوده (تمثال) ولو في وسادةٍ 


وفيه حلاف كما في اتخاذهاء كذا في "المحيط") قال في "البحر”©: ((وف "الخلاصة”": وتكره 
التصاويرُ على الثوب صلى فيه أو لا انتهى. وهذه الكراهة تحرعية» وظاهرٌ كلام "النووي" في "شرح 
ل الإجماعٌ على تحريم تصوير الحيوان» وقال: سواء صنعَهُ لما متهن أو لغيره» فصنعتة حرام 
بكل حال؛ لأنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواءٌ كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط 
وغيرها انتهى. فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماعٌ أو قطعيّة الدليل بتواتره)) اه 
كلامٌ "البحر" ملخصا. وظاهرٌ قوله: ((فينبغي)) الاعتراض على "الخلاصة" في تسميته مكروها. 
قلت: لكنّ مراد "ا لخلاصة" اللبس المصرَّح به في انون بدليل قوله في "الخلاصة”' بعدما 
مر : ((أمّا ذا كان في يده وهو يصلي لا يكره))» وكلامٌ "النووي" في فعل التصویر» ولا ازم 
من حرمته حرمة الصلاة فيه» بدليل أن التصوير يحرم ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على 
الدرهم» أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لا تَحرّمٌ بل ولا تكره؛ لان علة 
حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى» وق موده فی كل ما دک وعلّة كراهة الصلاة بها 
و 2 ا 5 
التشبة» وهي مفقودة فيما كر كما يأتي"» فاغتنم هذا التحرير. 
044 (قوله: فوق رأسه) أي: في السقفء "معراج". 
[5 6 (قولة: تمثال) أي: مرسومٌ في حدار أو غيره؛ أو موضوعٌ أو معلى كما في "المنية" 
إل لاله 
و"'شرحها"” . 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۹/۲. 
(؟) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: قي المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق١؟/).‏ 
(۳) "شرح صحيح مسلم": كتاب اللباس ‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان 81/11. 
(5) في مطبوعة "المنهاج": ((ما كتهن أو بغيره)). 
(دت) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق١5/أ.‏ 
(3) قبل أسطر. 
(۷) ص۷٣۱‏ "درك 
(۸) "شرح المنية الكبير": فصل فيما یکره فعله في الصلاة ص9 ه". 


الجزء الرابع يفي تآ ا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


منضوبة لا مفروشة (واحتلف فيما إذا كان التمكالٌ (حلفة والأظهر الكراهة ئ 
E, E ae E ASAN‏ 


مول الغا أنه يلح به الصليبُ ون لم يكن تفال ذي روح؛ لأ فشي بالصضارف: 
بلاس es‏ 

4ه (قولة: منصوب) أي: بحيث لا توطأً ولا بتكا عليهاء قال في "الهداية”": ((ولو 
كادي السو عل و ملقاةٍ أو على بساط مفروش لا يكره؛ اا را ا 
إذا كانت الوسادةٌ منصوبة أو كانت على الستر؛ لأنها تعظيمٌ لها)). 

45م (قولة: والأظهرٌ الكراهة) لكنها فيه أيسرٌ؛ أ لا تعظيم فيه ولا ف 
'معراج”. زق الجر وإقالواة واشدها عراف ها بكرف على القبلة أنام المصليء ثمما 
كر نرق ر قرما یوو عدي ا رهبا كرون 
حلفه على الحائط أو السّتر)) اه. 

قلت: وكأنّ عدم التعظيم في التي حلفه وإ كانت على حائط أو سيتر أن في استدبارها 
استهانة لهاء فيعارضٌ ما في تعليقها من التعظيم» بخلاف ما على بساط مفروش ولم يسَجُد عليهاء 
واا كر ر وقد عو من هنذا اذ عله الكراهة اي السا ا التعظطيمٌ أو 
النشية علق خلاف ها بای 

٠ء‏ (قولّةُ: ولا يكر قِدَرَ (إلا يكرة) مع قول "المصنف” الآتي: ((لا)) لطول 
الفصلء فيكو الآتي تأكيداًء فافهم. 

44541 تر تحت فد ر کا لو كانت على ساط يوطاء أو رة کا عليه 

)١(‏ المقولة [451 5] قوله: ((إن علل بالتشبه...إلخ)). 


(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يكره للمصلي لم 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۹/۲ بتصرف يسير. 
)٤(‏ المقولة [480 3] قوله: ((وحبر حبريل...إلخ)). 


tt 


(5) ص۱۹۹ "در" . 


tToj\ 


قسم العبادات ‏ لمت ا مو د لل حاشية ابن عابدين 


عبارة "الشمني”:(( بدنو))؛ لأنها مستورة بثيابه (أو على خائيه) بنقش غير 
مستبين» قال في "ال" :(( ومفاده کر لين لا المستتر بكيس أو صِرَةٍ 0 


تاق ٣‏ 00 رامد 2 الاتكاء كما فی "المغرب””". 

ا لشمني" إلخ) أشار بذلك إلى ما في العبارة الأولى من الإشكالء وهو 
أنها إذا كانت في يده تَنعْهُ عن سنة الوضع» وهو مكروةٌ بغير الصورة» فكيف بها؟! الله إلا أن 
يراد أن لا مسكهاء بل تكون 28 بيده ونحوَ ذلك كذا في "شرح المنية"”"» وأراد بنحو ذلك ما 
لو كانت مرسومة في يده» وف "المعراج": ((لا تكرةٌ إمامة من في يده تصاوير؛ لأنها مستورة 
بالثياب لا تستبينُ» فصارت كصورة نقش حاتم )) اه. ومثلهُ في "البحر" عن "اللحيط". 

وظاهره عدم الكراهة ولو كانت بالوشې ويفيد عدم بحاسته كما أوضحناه في آخر باب 
ل جع ١‏ 

رحلاءه (قولة: غير مُستيين) الظاهرٌ أن المراد به ما اي و ق لر تأمّل. 

٠۷۲‏ (قولةُ: ومُفاده) أي: مفادٌ التعليل بأنها مستورة. 

0676 (قولة: لا ا مستتر بكيس أو صر بأن صلی ومعه صرّة أو كيس فيه دنانيرٌ أو 
دراهم فيها صورٌ صغارٌ فلا تكرهُ لامستنا زعا اق و آنا كر كاتني کی و 
تكرة الاد مع آنا الصغيرة الا فكرة الاد معهنا کیا بای 0 لکن يكرة كراهة ثري جعت 
الصورة في البيت» "نهر", 


.۲۹/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(۲) "المغرب": مادة((رقق)). 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صاء 55 

.۲۹/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )٤( 

(5) ۳۹۳/۲ مطلب في حكم الوشم. 

(5) المقولة [4/5 د] قوله: ((لا تتبين إلخ)). 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۹/۲ . 

(۸) المقولة [575 5] قوله: ((لا تتبين إلخ)). 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ٠٥‏ /إب. 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


اللروارية جد ا 


أو ثوب اع وأقرَّهُ "المصدف" (أو كانت ر لا بين تفاضيل أعضائهنا 
0 قائما 8 کر u‏ سكو الرأس أو الوح أ 


]94۷4[ 0 أو ثوب آخر) بأ كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساترٌ ل فلا تكرةُ 
الصلاة فيه لاستتارها بالثوب» "جر ". 

١١۷٠ء‏ (قولة: لا تتيّنُ إلخ) هذا أضبط ما في "القهستاني" حيث قال: ((لا تمدو للناظر 
إلا بتبصر بليغ كما في "الكرماني" أو لا تبدو له من بعيدٍ كما في "المحيط"))» ثم قال: ((لكن في 
"لابه :رن كانت العيورة عفدا ی ع و کو کات اصع فا اه 

٠ه‏ رقول: أو مقطوعة الرأس) أي: سوا كان من الأصلء أو كان لها ري وجي“ 
وسواء کان القطع بنيطر نيط على > يع الرأس حتى لم يق له أن أو بطليه بمغْرَةٍ أو بحيو أو 
بخسله؛ لأنها 9ن الرأس عادة وأما قطع الرأس عن الحسد جخيطر مع بقاء الرأس على حاله 
فلا ينفي الكراهة؛ لأنّ من الطيور ما هو مطوقء فلا يتحقق القطمٌ بذلك, وقيّدَ بالرأس لأنه لا اعتبارً 
بإزالة الحاحبين أو العينين؛ لأنها عبد بدونهاء وكذا لا اعتبارٌ بقطع اليدين أو الرجلين» "بعر ". 

[o4]‏ (قوله: أو ممحوةٌ عضو إلخ) تعميم بعد تخصيص» وهل مل ذلك ما لو كانت مثقوبة 
لبطن مثلاً؟ والظاهرٌ أله لو كان للب كيرا يظهر به تقمها تع وإلأفلا كما لو کان اقب 
لوضع عصاً مسك بها كمثل صورة الخيال التي يلعب بها؛ لأنها تبقى معه صورة تاه تأمّل. 

0ه (قولة: أو لغير ذي روح) لقول "ابن عبّاس' ' للسائل:«فإن كنت لا بد فاعلاً 
فاضت الشسرٌ وما لا تس لهم رواه "الشيخان"”*© ولا فرق في الشحر بين للشمر وغيرة خخلافاً 


)١(‏ انظر"شرح المنية الكبير": فصل فيما یکره فعله في الصلاة ص9 ه3. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۹/۲. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ مكروهات الصلاة .177/1١‏ 

(4)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۳۰/۲- ۳١‏ باحتصار. 

(5) أخرجه البحاري(١٠۲۲)‏ كتاب البيوع ‏ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك 
ومسلم )١١٠١١(‏ (49) كتاب اللباس والزينة ‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وأحمد في"المسند" ۳١۸/١‏ - 


قسم العبادات ب السسس س واو لد سس سس حاشية ابن عابدين 


ل "بماهد"» ر 
ره490ه (قولة: لأنها لا تعبَدُ) أي: هذه المذكورات» وحيعد فلا يحصل التشبة. 


فإن قيل: عبد الشمس ا والشجرة الخضراء. 


قلنا؛ء : عبد عينهُ لا ماله فعلى هذا ينبغي ي أن ؛ يكره استقبال عين هذه الأشياءء "معراج". أي: 
لأنها عينْ ما عَبدَ بخلاف ما لو صورّها A‏ 
(قولهُ: فعلى هذا ينبغي أن يكره استقبالٌ عين هذه الأشياء إلخ) سيأتي في الفروع أن غرس 


الأشجار في المسجد إن كان لنفع الناس بظلّهِ ولا يضيق على المصلين ولا يفرّقُ الصفوف» أو لنفع 
المسجد ‏ بأن كان ذا تز" - لا بأس به» وإنّ كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره أو يرق الصفوف» أو كان 
ومرسون يواكم و الم والمسحد يكره اه. ولم يذكروا من مُوجباتٍ كراهة الغرس كونٌ 
الشجر يقعٌ أمام المصلّي» ولو كان ذلك مكروهاً لنقلوه» والقول بها تاح لتقل صريح عن أئمّة اللذدهب 
وإن كان ما في "المعراج" من التعليل المذكور يفيدهاء تأمّل. ثم رأيت في "البناية" ما نصّهُ: ((قوله: ثم 
سترة أي: ودبت («إذا صلّى أحدُكم فليصلٌ فليصلٌ إلى سترةٍ ودن منها» اعم من أن تكون حائطا 
أو سارية أو شجرة أو عوداً أو ما يجري مجراه» وقال "محمّد": يُستحَبُ لمن يصلي في الصحراء أن يكون 
يمي ا ا ا 

الشجرة بالتمثال في الكراهة المذكورة» تأمّل. وفي "المصابيح" ل "البغوي" من آخر باب السترة ما نصّهُ: 
(روقال "المقداد بن الأسود": ما رأيت النبي وَل يصلّى إلى عودٍ ولا عمو ولا شجرةٍ إل حعلّهُ على 


حاجبه الأعن أو الأأيسر» ولا عمد إليه صمدا) اه. 


= والطبراني )١7117/7(‏ و(171777١)»‏ والبيهقي في"السئن الكبرى" ۲۷١/۷‏ كتاب الصداق - باب الرحصة فيما يوطأ 

من الصور أو يقطع رؤوسهاء وابن حبان في" صحيحه"(3847) و(5844) كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الصور 

والمصورين. كلهم من حديث سعيد بن أبي الحسن كاه واي الباب عن اضر بن أنس» وعكرمة رضي الله عنهما. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۳١/۲‏ باختصار. 


الجزء الرابع حص سية N‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وخر خبريل صوص بغير المهانة كما بسطة "ابن الكمال"» واختلف الحدثون..: 


.644 (قولّهُ: وعمبرٌ حبري إلخ) هو قوله لبي كل «إنا لا ندل بيغا فيه كلب 
0 رواه "مسل وهنا إشارة بل امراب ما يقال إن كانت علة الكزاعة ا © 
كون امحل الذي تقع فيه الصلاة لا تدحلة الملائكة؛ لان شر البقاع بقع لآ ااا الملائكة ينبغي 
أن تكره ولو كانت الصورة مهانة؛ لأنّ قوله: ررولا صورة» نكرة في سياق النفي فتعمٌ وإ 
كانت العلة اتشيه بعبادتها فلا تكره ل إذا كانت أمامه أو فوق رأسه. 

والكواب: أن العلة هي الأمرٌ الأول وأما الثاني فيفيدٌ أشدّية الكراهة» غير أنَّ عموم النص 
المذكور مخصوصٌ بغير [۲/ق۲۸/] المهانة؛ ما روى "ابن حبّان" و"النسائي"”:راستأذن حبريل 
عليه السلام على النبي يه فقال: ادحل فقال: كيف أدحلٌ وف بيتك ميترٌ فيه تصاوين 
فان كنت لا بد فاعلاً فاقطمْ رؤوسهاء أو اقطعها وسائذ؛ أو الجعلها ا نعم يرد 


(قولٌ "الشارح": بغير المهانة) يعني: وأمّا المهانة التي توطّأ بالأقدام أو لا يُبالى بها فهي لا تمنع د 
دحول الملائكة. اه "ميدي 


(1) أحمد 17/5 4781 ١ء‏ ومسلم(4 )۸١()۲٠٠١‏ كتاب اللباس والزينة - باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وابن ماجه 
)75١(‏ كتاب اللباس ‏ باب الصور في البيت» والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 787/4 كتاب الكراهية ‏ باب 
الصور تكون في الثياب. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنهاء وني الباب عن علي» وميمونة؛ وابن عباس» وأبي 
طلحة الأنصاري؛ وأبي سعيد الخذري» وأبي أمّامة؛ وأسامة بن رَيّد رضوان الله عليهم. 

(؟) ف المسائل المتقدمة من صده ١5‏ إلى صاء .-١/‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان(2857) و(٤‏ 85) كناب الحظر والإباحة ‏ باب الصور والمصوّرين» والنسائيّ ۲۱۹/۸ كتاب 
الزينة - باب: ذكر اشد الناس عذاباء وأحمد ۰۳۰۸/۲ وعبد الرزاق(1588١):‏ ومسلم(؟١١5)‏ كتاب اللباس - 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وأبو داود(54١4)‏ كتاب اللباس ‏ باب في الصورهء والترمذي(7١٠8؟)‏ كتاب 
الأدب ‏ باب ما جاء أن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه صورة ولا كلب» وقال: حديث حسن صحيح» والبيهقني في 
"السئن الكبرى" ۲۷١/۷‏ كتاب الصداق ‏ باب الرخصة فيما ظا سی الور أو ب رکیل کلک معدي 
أبي هريرة ينه مرفوعا. واي الباب عن عائشة» وأبي طلحة رضي الله عنهما. 

(5) في"د" زيادة: ((واعترض بعض المحثين بأد هذا في كراهة جعل الصورة في البيت والكلام في كراهة الصلاة» 
ويظهر لي أنّ مرادهم أنّ ما بمنع دحول الملائكة تكره الصلاة عنده وما لا فلاء ثم ريت في "المعراج" قال: (فإن 
كانت خلفه أو تحت رحليه لا تكره الصلاة» ولكن تكره كراهية جعل الصورة في البيت الحديث جبريل اللي - 


قسمالعبادات 0 ده إإإ ل لس حاشية ابن عابدين 


على هذا ما إذا كانت على بساط في موضع السجود ققد مر أنه يكره مع أنها لا منم دول 
الملائكة» وليس فيها تشبة؛ لأنّ عبدة الأصنام لا يسجدون عليهاء بل ينصيبونها ويتوجّهون إليهاء 
إلا أن يقال: فيها صورة التشبِّ بعبادتها حال القيام وال ركوع» وتعظيمٌ لها إن سح عليها. اه 
ا د O‏ ون 

أقول: الذي يظهرٌ من كلامهم أنّ العلة إِمّا التعظيمٌ أو التشبّة كما قدّمناه“» والتعظيم أعم 
كما لو كانت عن ينه أو يساره أو موضعَ سجوده فإنه لا تشب فيهاء بل فيها تعظيمٌ» وما كان 
فيه تعظيمٌ وتشبّةٌ فهو أشدٌ كراهة» ولهذا تفاوتت رتبتها كما مر وبر حبريلَ عليه السلام 
معلول بالتعظيم بدليل الحديث الآخر وغيره» فعدمٌ دخول الملائكة إنها هو حيث كانت اخ 
ا وتعليل كراهة الصلاة بالتعظيم أولى من التعليل بعدم الدحول؛ لان التعظيم قد يكوك 
عارضاً؛ لأنّ الصورة إذا كانت على بساط مفروش تكون مهانة لا تمن من الدحول» ومع هذا لو 
EE E‏ وسح عليها تکره؛ أن فعله ذلك تعظيمٌ لهاء والظاهرٌ أنَّ الملائكة لا تمتنع 
ل ا a E‏ 


= فيجب تنزيه مكان الصلاة عما يعنع دخحول الملائكة لاستجماع الشرائط في جميع ذلك» أي: في جميع ما ذكرنا من 
صور الكراهة» فالكراهة ليست ععنى راجع إلى الصلاةء كذا في"المبسوط” ). اه بلفظه. وحاصله: أنه يكره جعله 
الصورة في البيت إذا كانت مانعة دحول الملائكة إذا استجمعت الشرائط» بأن تكون كبيرة لذي روح لم يفصل 
عنها ما لاتعيش بدونه ولا مهانة» فحينئذ تكره الصلاة عندهاء وإلا فلا؛ لأنّ الكراهة ليست لذات الصلاة بل لمع 
الملائكة؛ ويجب تَنزيه مكان الصلاة عما ينع الملائكة فافهم)). 

)١(‏ المقولة 4517 3] قوله: ((والأظهر الكراهة)). 

(؟) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ١۷۳‏ /أ- ب. 

(۳) 'البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۹/۲ .٠٠١-‏ 

(5) المقولة [457 5] قوله: ((وليس ثوب فيه تماثيل)). 

(5) المقولة ]٠ ٤٦۷7‏ قوله: ((والأظهر الكراهة)). 

.75057/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

(۷) لم نهتد إلى معرفته. 


ا 


باب مأ يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزء الرابع ااا ١‏ 


في امتناع ملائكة الرحمة ما على النقدين» فنفاهُ "عياض" وة "النوو ئ" a‏ 


لو كانت خلفه أو تحت رحليه لا تكره الصلاة ولك تكرهٌ كراهة جعل الصورة في البيت 
للحديث)) فظاهره الامتناع من الدتحول ولو ههان و کا فليا فق باط روي زهو 
حلاف الحديث المخصّص كمام. 
4۸1 (قولة: في امتناع ملائكة الرحمة) فيد بهم إذ الحفظة لا يفارقون الإنسانٌ إلا عند 
o£ n ari‏ 5 5 ع 4 
الحماع والخلاء» كذا في "شرح البحاري"» وينبغي أن يراد بالحفظة ما هو ۲/ق۲۸/ب] أعم 
ام 5 ON 2 (SI. iM ¥ E‏ 5 5 
من الكرام الكاتبين والذين يحفظونه من الحن» "نهر" ". وانظر ما قدمناه “ قبل فصل ١‏ 
[e AY]‏ (قوله: فنفاة "عياض") أي: وقال: الك الأحاديث عت خنصصة))» 0 وهو 
ظاهرٌ كلام علمائناء فان ظاهره أنَّ ما لا يُثْرُ كراهة في الصلاة لا يكره إبقاؤه» وقد صرح في 
"الفتح"”" وغيره: N sS‏ السك كان ترور قل اله كان علي 
حاتم "أبى هريرة" ذبابتان)) اه. 
ولو كانت تَمنَعٌ دحول اللائكة كره إبقاؤها في البيت؛ لأنه يكون شر البقاع» وكذا المهانة 
١ 3 9‏ #( ا + e‏ ع وو e‏ 
كما مر وهو صريح قوله في الحديث المار”” : رأو اقطغها وسائ أو اجعلها بسُطاي» وأما ما 
مر عن "شرح عتاب" 0 ت ما فيه. 
)١(‏ انظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٠٠١/١٤‏ كتاب اللباس والزيئة - باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 
(۲) في هذه المقولة. 
(۳) لم نعثر على النقل في شروح البخاري التي بين أيدينا. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق58/أ. 
(5) المقولة [277 4] قوله: ((ويفارقه كاتب السيئات عند جماع وخلاء)). 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .٠١/۲‏ 
(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها .757/1١‏ 
(8) لم نجده فيما بين أيدينا من المصادر. 
(9) المفولة [140 5] قوله: ((وخبر حبريل)). 
)٠١(‏ المقولة ٤۸۰7‏ 5] قوله: ((وخبر حبريل)). 
)١١(‏ المقولة ]٥٤۸۰[‏ قوله: ((وخبر جبريل)). 


قسم العبادات 0 دل - لإ لس حاشية ابن عابدين 


2 7 ,ع 2 0 
(و) كره تنزيها (عد الاي والسور والتسبيح STRESA‏ 


( تنبية ) 
ا في اقتناء الصورة» وأمّا فعلٌ التصوير فهو غير جائز مطلقا؛ لأنه مضاهاة لخلق الله 
تال کا ١‏ 
(خاقة) 
قال في "النهر””: ((جوَّرٌ في "المخلاصة”" لِمّن رأى صورة في بيت غير أن يزيلهاء ويبغي 
أذ عي غلب ولو اماج ضر را فلا اجر له لان عمله معصيق كذا عن لمر .ولق فاده يها 
فيه تصاويرٌ ضَمِنَ قيمته اليا عنها)) اه 
وسيأتي“ في باب متفرقات البيوع متنا وشرحا ما نصّة: ((ا2 شترى ثوراً أو فرساً من حرف 
أجل انس نسي لا يصح» ولا قيمة له فا ل وقيل مخلافه:.يصح ويضمنُ 
"قنية". وفي آحر حظر "المجتبى" عن "أبي يوسف": يجوز بيع اللعبة» وأن يلعب بها الصبيان)) اه. 
٤۸۳,‏ (قوله: وكره تنزيها) كذا عزاه في "البحر”” إلى "الحلبة" ل "ابن أمير حاج" ثم 
قال: ((لكنّ ظاهر قول "النهاية": لا بباح أنها تحرميّة))» و أجاب في "النهر": ((بأن الكروه 
تتزيها غير مباح))؛ أي: غير مستوي الطرفين» واعترّضّةُ "الرملي": ((بأنٌ الغالب إطلاقهم غير 
لمباح على الحرم أو المكروه تحراً وإن كان يطل على ما ذْكِرَ)). 


)١(‏ المقولة [451 5] قوله: ((ولبس ثوب فيه تمائيل)). 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق٠٠‏ /إب. 

(۴) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق١5/).‏ 
)٤(‏ انظر المقولة [44175؟] قوله: ((من حزف)). 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .٠٠/۲‏ 

(5) "الخلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ١۹۳‏ /ب. 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ٠١‏ /إب. 


الجزء الرايع بن يي ب ١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


بالق الصا مطاف ى اد أ حار حها فلا یکره ماقفن وم و Sa Sees‏ 


قلت: ويؤيدهُ قول "الدرر": ((للنهي عنه))» لكنْ قال حشيه "نوح أضدي": ((لم أحد 
اهي عنه صريحاً فيما عندي من الكتب)) اه. 

ولذا اقتصّرّ غيره على التعليل بأنه ليس من أفعال الصلاة» ولو كان فيه نه اص لذّكروهء 
نعم كر في "الحلبة"”7" فيما رواه 'الأصبهانی: «نهى رسول الله للخ عن علد الآي [/ق94/أ] 
في المكتوبة» ورخخص في السحة » أي: النافلقه لك قال في "للحلبة": ((إن تت هذا ترح 
القول بعدم الكراهة في النافلة» رالا تريح الول يعننها مطلتا مراد بها اشر اى 

وحيث لا نهي ثابت يتعيّنْ تأويلٌ ما في "النهاية" بما في "نهر" ولذا مشى عليه 
"الشارح"» فتدبر. 

۸4| (قولة: باليد) أي: ياصبعه أو بسبْحةٍ يُمسِكُها كما في "البحر ". 

[o40]‏ اق ولو نفلا بيان للإطلاق» وهذا باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية» وعن 
الصاحبين في غير ظاهر الرواية عنهما: أنه لا بأس به. وقيل: الخلافُ في الفرائض» ولا كراهة في 
النوافل اثفاقاء وقيل: في النوافل» ولا حلاف في الكراهة في الفرائض» "نهر ”. 

An كم‎ 


ر١۸٤‏ (قولهٌ: فلا يكرة) هذا ظاهر الرواية» وهو الأصح» وكرهه بعضهم "نهر" . ويدل 


.٠١۸/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

(۲) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق۹۳١/.‏ 

(۳) أخخر جه أبو موسى الأصبهاني كما في"البناية" 557/١‏ من حديث مَكْحُول عن أبي اا وواثلة بن الأمْقع 
رضي الله عنهماء وقال التهَائري في"إعلاء السنن" ((:١١/5‏ ولم أقف على سنده ولكن فقهاءنا عملوا به)). 

(4) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲ /ق ٠۹۳‏ /إب. 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ه٠‏ إب. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 51/5. 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق5”/ب بتصرف. 

(۸) "النهر": كباب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق5"/ب. 


قسم العبادات 1۷٦‏ حاشية ابن عابدين 


كعدو بقلبه أو بغمزه نامل وعليه يحمل ما حاء من صلاة التسبيح. 
(فرعٌ) لا بأس باتخاذ المسْبّحة لغير رياء كما بِسَّطَهُ في "البحر" 2 


لاذول ما اريه الرعذي وسن "النوويي" اساد هن اة قالتة قال لما رسؤل 
اللة: ر عليكن بالتسبيح والتقديس» واعقِدن بالأنامل» فإنهنّ مسؤو لات مستنطّقات» ولا تغفلنَ 
فتنسين الرحمة »» وتمامه في "الحلبة"0"©. 

للق ولراك قث إلخ) أي: في الصلاة» وهذا ترز قوله: ((باليد))» قال في "البحر””: 
((أمّا الغمرٌ برؤوس الأصابع. أو الحفظ بالقلب فهو غير مكروةٍ اثفاقًء والعدٌ باللسان مفسد 
اتفاق)» اه. 

وما قيل من آنه یکره بالقلب لاخحلاله بالمخشوع ففيه تقر ظا كما في "ال 

مطلب: الكلامٌ على اتخاذ السبحة 

© (قولة: لا باس اتان المسسْبّحة) بكسر الميم: آلة التسبيح» والذي في "البحر‎ [9A۸] 

و"الحلبة"" و "الائ ن" بدون ميوء قال في "المصباح": (رالسبحة: خرزات منظومة)» وهو 


(1) أخرجه الترمذي )708٠(‏ كتاب الدعوات - باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس» وقال: هذا حديث غريب» 
وأحر جه أحمد ۳۷٠١۳۷١/١‏ وأبو داود(1١5١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب التسبيح بالحصى» والحاكم في"المستدرك"” 
۱ ° وسكت عنه» والطبراني في"المعجم الکبیر ٤۰۷۳/۲٣"‏ لاء وابن حبان(857) كتاب الرقائق ‏ باب الأذكار» 
وحسّن إسنادة النووي في"الأذكار"” ص؛ ١‏ باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. 

(۲) انظر "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق٤ ٦‏ ١/أ.‏ 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 71/5. 

.)/١57ق//* "الحلبة": كراهية الصلاة‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب ما يفسد الصلاة .۳٠/۲‏ 

(5) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق554١/].‏ 

(۷) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ‏ فصل فيما یکره ق١71١/ب.‏ 

(8) "المصباح": مادة((سبح)) باختصار. 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزء الرابع ‏ سس تا ۷ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا اح ححا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل 0 0 


يقتضي كوتها عربية» وقال "الأزهري": ((كلمة مولدة وجمغها مثل: غرف وغرضي) اه. 
والمشهورٌ شرعاً إطلاق السسّبحة بالضمّ على النافلة» قال في "اللغرب””": ((لأنه سبح 
فيها))» ودليلٌ الجواز ما رواه "أبو داود" و"الترمذيي" و"النسائي" و"ابن حبّانَ" و"الحاكم' -وقال: 
((صحيح الإسناد))'  ''‏ عن "سعد بن أبي وقا ص" أنه دحل مع رسول الله ول على امرأةٍ وبين 
بدیھا وی او حص سبح به» فقال: رایرک عا هو أبس عليك من هذاء أو أفضل ا عقيالة 
رر سبحا الله عدد ما حل في السماء» وسبحان الله عَدَدَ [۲/ق۲۹/ب] ما لق في الأرض» 
تيان الله عد ما فق ذلك بخان الله دد ما هر حال وطلمة لل ل له واه اكير 
مثلّ ذلك ولا إله إلا الله مغل ذلك ولا حول ولا قرّة إلا بالله مل ذلك»» فلم ينهّها عن ذلك» 
وإغا أرشدها إلى ما هو أيسرٌ و أفضلٌ ولو كان مكروها لن لها ذلك» ولا تزيد السّبحةٌ على 
مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في حيط ومثلٌ ذلك لا يظهرٌ تأثيره في المنع» فلا حرم أن 
قل ااا والعملٌ بها عن جماعة من الصوقيّة الأعيار ویر الله إلا إذا تروت عليه ريك 
وسمعة فلا كلام لنا فيه» وهذا الحديث أيضاً يشهدٌ لأفضايّة هذا الذكر المخصوص على ذكر جرد 


)١(‏ "تهذيب اللغة": مادة((سبح)). 

(۲) "المغرب”": مادة((سبح)). 

(۳) أخحرحه أبو داود(٠ )٠١ ١‏ كتاب الصلاة س باب التسبيح بالحصىء والترمذيّ(75”8) كتاب الدعوات ‏ باب 
ف دعاء النبي ب وتعرذه دبر كل صلاة» وقال: حديث حسن غريب من حديث سعدء والنسائيّ في"عمل اليوم 
والليلة" كما في "التحفة" 775/7 عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السّرح؛ عن ابن وهب» به؛ والحاكم 
في"'المستدرك”١//40‏ ه ٠٤۸‏ وصححه» ووافقه الذهبي؛ والبغوي في "شرح السنة"(779١)»‏ والطبراني 
ت "الدعاء"(۱۷۳۸)» وابن حبان في "صحيحه "(۸۳۷) كتاب الرقائق ‏ باب الأذكار. وق الباب عن صفية رضي 
الله عنها عند الترمذي(؛ »)٠١ ٠١‏ والطبراني ف "الكبير" ۷١-۷٤/۲٤‏ والحاكم في "المستدرك" 0417/١‏ ولي سنده 
ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ من((ولا تزيد)) إلى ((ومثل ذلك)) ساقط من 


2 


اع 


قسم العبادات .د ۷۸ د سس حاشية ابن عابدين 


ل ا 

ركهم (قولة: لا يكره قل حيّةٍ أو عقربو) خبر "الشيخحين””": ر اقتلوا الأسودّين ف 
الضلاة: اة والعقرب» "نهر" وأما قل القملة والبرغوث فسيأتي”. 

]044۰[ (قولة: إن حاف الأذى) أي: بأن د بين يديه وحاف الأذى, وإلا فیکره» 
"نهاية". وفي "البحر" عن "الحابة””": ((ويستحب قئلٌ العقرب بالنعل اليسرى إن أمكن؛ 
لحديث "ابی داود'“ كذلك؛ ویقاس عليه الحيّة)). 


)١(‏ "الحلبة": كراهية الصلاة -1/١5143/7‏ ب 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۳١/۲‏ . 

(۳) أخترجه الطيالسيُ(5572؟) و(55159)» وأحمد ۲۳۳/۲ و۲۲۸ و٤۲۸‏ و0 43» وعبد الرزاق(754١)»‏ وأبو داود 
)45١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب العمل في الصلاة» والترمذي(.59) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في قتل الحية 
والعقرب في الصلاة» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» والنسائي ٠١/7‏ كتاب السهو ‏ باب قتل 
الحية والعقرب في الصلاة» وابن ماجه(140؟١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما حاء في قتل الحية والعقرب 
في الصلاة والدار مي ٠٠٤/۱‏ كتاب الصلاة ‏ باب قتل الحية والعقرب في الصلاق وابن خزمهة 
في "صحيحه )۸٦۹("‏ كتاب الصلاة - باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة؛ والحاكم في"المستدرك ۲٠٠/۱"‏ 
كتاب الصلاةء وقال: هذا حديث 'صحيح» ولم يخرجحاه: ووافقه الذهبي» وا بن حبان في"صحيحه"(١ه58)‏ 
و(۲١۲۳)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره كلهم من حديث أبي هريرة َه مرفوعاً. وني 
الباب عن ابن عباس» وأبي رافع رضي الله عنهم» ولم يخرج الشيخان هذا الحديث كما ادعى صاحب"النهر" ونقله 
عنه ابن عابدين.!!! 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ق55/ب. 

(0) المقولة [7 ١‏ 55] قوله: ((كتعرض لقملة...إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5/5". 

(۷) "الحلبة": كراهية الصلاة 553/7١/ب.‏ 


(۸) في"المراسيل" صه ؟ ١-؛‏ برقم (45)) وقال: سليمان بن موسى لم يدرك العَدَوِيّ وهو منقطع. 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


١98 u الجزء الرابع‎ 


إد الام للاياسة» لأنه تفقعة ننام فالأو ل كرالك اة ايها شوق الأذى وطن 


7 (قولهُ: إذ الأمرٌ للإباحة) جحوابٌ عمًا يقال: كو دين موا حر 


بالقتل؟! "ط n‏ رر"( 

0 إلخ) أي: حيث كان الأمرٌ بالقتل لمنفعتنا فما يخشَّى منه الأذى 
الأولى تركة وهو قنلٌ الح البيضاء التي تمشي مستوية؛ لأنها اد لقوله عليه الصلاة والسلام: 
وان فا لمحو ال وإيّاكم والحيّة اا كينا و و عمو و 


) 


"الطحاوي”": ((لا بأس بقتلٍ الكلٌ؛ لأنّالنبي يل عَهِدَ مع لحن أذ لا يدخلوا بيوت امه » 


(قولة: لِم لَمْ يكن قتلهما مستبا للأمر إلخ) أي: أو واجباء وحاصل الحواب أن هذا الأمرّ معلولٌ 
بدفع الأذى عن المصلّي» فيكون أمرَ إرشاد» فيفيدُ الإباحة وعدم الكراهة. 

(قولة: أن لا يدحلوا بيوت أُمبَو وإذا دحلوا لم يظهروا لهم فإذا دلوا إلخ» كذا ذكرهُ 
في "البحر" وغيره. 

(قول "الشارح": ولو بعمل كثير) أي: ولا تفسدٌ به أيضاء وإلاً فعدم الكراهة مطلقا محل اتفاق» 
و حينئذ َم الاستدراك ما قاله ا 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۷٤/١‏ بتصرف 

(۲) أخرجه أبو داود(5757) كتاب الأدب ‏ باب قتل الحيات بلفظ:((اقتلوا الحيات واقتلوا ذا المافيكين والأيترَ فإنهما 
مسان البَصّر ويُسْقِطَان الْحَبل)) من غير زيادة: ((وإيا كم والحيّة البيضاءً))؛ وابن ماجه(ه 57 7) كتاب الطب _ 
باب كتل ذي الطَفيئين» والطحاوي في"مشكل الآثار "(۲۹۳۱)» وابن حبان(۳۸٩ه)‏ كتاب الحظر والإباحة - باب 
قتل الخيوان. 

(۳) "مشكل الآثار": .٠۷٣/۷‏ 

)٤(‏ اُحرحه أبو داود(.377) كتاب الأدب ‏ باب ف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن 
رسول الله سيل عن حَيّات البيوت فقال:(( 5 رام مهن شيا ف مَساكِنككم ففُوْلُوا: أنشدكن العَهْدَ الذي اَعَد 
عَلَيكُنّ نُرْحء أنشدكن العَهْدَ الذي أعذ عَلَيِكُنَ سليْمان أن لا تؤْدُوناه فان عدن فاقتلُوهُنّ ». والنبِيّ الذي أذ 
العهد هو سليمان بن داود عليهما السلام. ۰ 


قسم العبادات لصحيف ےا ا ميت ج > اسه این ایدین 


على الأظهر» لكنْ صح "الحلبي" الفساد (و) لا تكرهُ (صلاة 85( 
فإذا دحلوا فقد نقضوا العهد» فلا ذمّة لهم؛ والأولى هو الإعذارٌ والإنذارٌ فيقال: ارجح بإذن الله 
فإن أَبَى قتلُ)) اه. يعني: الإنذارٌ في غير الصّلاة» "بعر ". 

قال في "الحلبة'”": ((ووافق "الطحاوي" غير واحد» آخرهم شيخنا ‏ يعني: "ابن الهمام'20- 
فقال: والحق أن ا لحل ثابتء إلا أن الأولى الإمساك عمًّا فيه علامة لير“ لا للحرمة» بل لدفع الضرر 
المتوهّم [؟/ق١5//]]‏ من جهتهم اه. والطفيتان بضم ا و ا ا ا 
الأسودان على ظهر اة والأبتك: الأفعى, قبل: هو جنس كانه مقطوعٌ الذّنَبء وقيل: صدف 
أزرق مقطو ع ات إذا نرت إليه الحامل أُلقَتْ)) اه. 

0445 (قولهُ: على الأظهر) كذا قَلَهُ الإمام "السرحسي" وقال: ((لأنه عمل رخص فيه 
العضلي؛ فهو كالمشي بعد الخدث): ا 

644 (قولة: لكنْ صح "حلب" الفساد) حيث قال تبعاً ل "ابن الهمام": ((فالحق 
فيما يظهرٌ هو الفساد والأمرٌ بلقل لازتال ضيح السلا مع روم نا ف صلاة الخوف» بل 
الأمرٌ في مثله لإباحة مباشرته وإنْ کا للصلاة)) اه. 

ونقَلَ كلام "ابن الهمام" في "الحلبة" و"البحر”” و"النهر””' "© وأقرٌوه عليه» وقالوا: ررد 


(قولهُ: كما في صلاةٍ الخوف) حيث تفس بالقتال فيها ولا إثم. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/؟8, 

(؟) "الحلبة": كراهية الصلاة 7/ق717١1/رب.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .7514/1١‏ 
(4) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .1914/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ,٠۳/۲‏ 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص؛ ٠١‏ باحتصار. 
(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .٠٠٤/١‏ 
(۸) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق55١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/887. 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ق٥٠‏ /ب. 


الجزء الرابع سک ا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


إلى ظَهِر قاع أو قائم ولو (يتحدّث) إلا إذا عيِفَ الغلط بحديفه (و) لا إلى 


0 


ما ذكرة الي رده في الهاي بأئه عالق لماعليهغامة رواة شروح "الجامع الصغير" 
و"مبسوطر شيخ الإسلام" من أن الكثير لا يباح)) اه. 

رةه (قولُ: إلى ظهر قاع إلخ) قي بالظّهر احترازاً عن الوجهء فإنها تكرةٌ إليه كما مر 
وف قوله: ((يتحدّت) إكاءٌ إلى أنه لا كراهة لو لم يتحدّث بالأولى» ولذا زاد "الشارح": ((ولو))؛ 
وف "شرح المنية'"20: ((أفاد به نفي قول من قال بالكراهة بحضرة المتحدّثين» وكذا بحضرة النائمين» 
وما روي عنه عليه الصلاة والسلام :ورلا تصلُوا لف نائم ولا متحدّش» فضعيف”". وصح عن 
"عائشة" رضي الله عنها قالت:رر كان رسول الله يك يصلي من صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه 
وبين القبلة» فإذا أراد أن وير أيقظني فأوترت » رياه في "الصحيحين"» وهو يقتضي أنْها كانت 


)١(‏ المقولة [4 47 5] قوله: ((وصلاته إلى وجه إنسان)). 

50 "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله قي الصلاة ص۸١۳‏ باختصار. 

(۳) أحرجه أبو داود(4 79) كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام» وابن ماجه(9469) كتاب الصلاة ‏ 
باب من ضا وبينه وبين القبلة شيءء والبيهقي في"السئن الكبرى" ۲۷۹/۲ كتاب الصلاة ‏ باب مين كره 
الصلاة إلى نائم أو متحدث. وقال الزيلعي في" نصب الراية "41/۲ :((في سند أبي داود رجحل ججهول؛ واي سند 
ابن ماجه أبو المقدام هشام بن زياد البصريّ لا يحتج بحديثه))» وقال الخطابيّ في "معالم السنن" :٤٤١-٤٤ ٥/١‏ 
((هذا الحديث لا يصح عن النبى وه لضعف سنده)) وبسط القول فيه.(هامش "سنن أبي داود"). وف الباب 
عن ابي هريرة طه. 

)٤(‏ أحرجه أحمد ۲۳٠/١‏ والباري(317) كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة حلف النائم؛ و(4910) كتاب الوتر ‏ باب 
إيقاظ ابي يل أهله بالوتر» ومسلم(58()017؟) كتاب الصلاة ‏ باب الاعتراض بين يدي المصلي» وأبو داود 
)۷١١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة» وابن خزيعة(877) كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان 
على توهين خبر محمد بن کعب» و(٤‏ ۸۲) باب ذكر البيان أن النب يلي إا كان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عائشة 
رضي الله عنها أيضاء وابن حبان(٤‏ 75؟) و(۷٤۲۳)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. 


قسمالعادات .ل إ۸ لس حاشية ابن عابدين 


LG 0 2 11 7‏ 52 0 ا ر ا 
نائمة» وما في "مسند البزار": أ رسول الله ل قال: « نهيت أن أصلي إلى النيام والمتحدّثين» 
فهو محمولٌ على ما إذا كانت لهم أصوات يَحاف منها التغليط أو الشغلً» وفي النائمين إذا حاف 
ظهور شيء يضحكه)) اه. 

ركقةة] (قوله: مطلقا) أ أي : معلقا أو غير مغلق وأشبان به إلى أن قول الک "20 وغيره: 
((معلق)) غير فی وق لراك ية" : [؟ رق ۲۰ ((وجهُ عدم الكراهة: أن كراهة استقبال 
بعض الأشياء باعتبار التشيّه بعْبّادهاء والمصحف والسيف لم يعبدهما أحد» واستقبال أهل الاب 
A U a E a‏ لذ عد يكرت مفلا 
وكوب السيف آلة مناسب حال الابتهال إلى الله تعال؛ لأنها حال المحاربة مع النفس 
والشيطان» وعن هذا سمي المحر اب)) اه. 

]044¥[ (قوله: أو شمع) بفتح الميم على الأوحي والسكون ضعيف معأنه المستعمل» قاله 
H‏ 1 .2 1 ا 
ابن قتي" » وعدم الكراهة هو المختارٌ كما ف "غاية البيان"» وينبغي الاتفاق عليه فيمالو كان 
على جانبيه كما هو المعتادُ في ليالي رمضان, "بحر”. أي: في حق الإمام» أمّا المقابل لها من القوم 
فتلحقهٌ الكراهة على مقابل المختار» "رملى". 

(قولهُ: وما في "مسند البرّار" أذ رسول الله ل إلخ) ذكر "السندي": ((أنّ هذا الحديث أخرحّة 
"أبو داود" عن "ابن عباس" مرفوعاء ورواه "الطبراني" عن "أبي هريرة" مرفوعءا أيضا))؛ وذكر: ورك 
ف إسناده "محمد بن عمرو بن علقمة"» وقد اختلف في الاحتجاج به» فلا يرد أو أنه محمولٌ على ما إذا 
كانت)) إلى آخر ما قاله المحشى. 


)١(‏ لم بده في القسم المطبوع منهءوانظر تخريج الحديثين السابقين. 

(۲) انظر"رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 14/١‏ 5. 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل فيما یکره فعله قي الضلاة صةه”. 

)٤(‏ "أدب الكاتب": ص75 4-» ص۲۷٠‏ ٬لأبي‏ محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدَيْنوّريَ (ت١۲۷ه).‏ ("وفيات 
الأعيان ۲/٠"‏ 4 "بغية الوعاة"؟/57) 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 74/9 بتصرف. 


الجزء الرابع بو مگ ول باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


لأنّ المجوس إنما تعد الجمرّ لا النارَ الموقدة» "قنية"27 (أو على بساط فيه تماثيلٌ إن 
لم يَسجُد عليها) لما مر 
(فروعٌ) يكره اشتمال الصمّاءء Raa‏ نين امد E‏ 


رده؛ه (قولة: لأنّ المجوس إلخ) علة للثلاثة قبله» "ر" . 

٤۹۹‏ (قوا ل "قنية"”") ذكرَ ذلك في "القنية" في كتاب الكراهية» ونصّة: ((الصحيح أنه 
لايكرة أن ل وین بدي أو شرا E‏ يَعبّدْهما أحدُ والمحوس يعبدون الجمرّ لا 
النار الموقدة» حتى قيل: لا يكره إلى النار الموقدة)) اه. 

وظاهرّه: أن الراد بالموقدة التي لها لَهَبْ» لكن قال في "العناية": ((إنّ بعضهم قال: تكرةٌ 
إلى شَمَعٍ أو سراج كما لو كان بين يديه انون فيه جمرٌ أو نار موقدة)) اه. 

TSA Ab‏ عليه كبا و الس تن 

N‏ لعدم الكر عق وهو كر يها مهانة زق سے 

م وتو يكره اشتمالٌ الصمًاء) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنها“» وهي أن يأحذ 


(قولة: وظاهرٌة أن المراد بالموقدة إلخ) نعم ظاهرّهُ ذلك ولك ظاهره أيضاً أن عدم الكراهة فيها قول 
E‏ وما في "العناية" لا يقتضي أنها متفقّ عليهاء بل يصح التشبيه على جعل الكراهة على القول المعتمد. 


n" نا‎ 


(۱) في و :(( فتنبه )). 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .۲۷٣/۱‏ 

(۳) "القنية": كتاب الكراهية ق1/55. 

)٤(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ فصل: مكروهات المصلي 75/١‏ بتصرف يسير (هامش "فتح القدير"). 

(5) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(5) ص۷٣۱‏ "در", 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها ق51/أ بتصرف. 

(۸) أخرجه أحمد 1/۳ و۱۳ و45 و55 و5ة» والبخاري(517") كتاب الصلاة ‏ باب ما يستر من العورة؛ و(991١1)‏ 


كنات الصوم ‏ باب صوم يوم الفطر» ومسلم(۲۰۹۹) كتاب اللباس - باب النهي عن اشتمال الْصَّمّاءِ والاحتباء - 


۸/۱ 


٤‏ لل حاشية ابن عابدين 


قسم العبادات 


و ع و 
والاعتجار» والتلة ¢ والتتجم.............:.." جد حا امود اماه مكو اط الي SRE‏ 


بوبه فيخللَ به حسدَةٌ کله من رأسه إلى قدمه» ولا يرف جانباً يُخرجُ يده منه» سمي به لعدم منفار 
يحرج منه يده كالصخرة الصمّاى وقبل: أن يشتملَ بشوبب واحدٍ ليس عليه إزارٌ وهو اشتمال 
ا "زيلعي"“. وظاهرٌ التعليل بالنهي أذ الكراعة کر کیا ف تظاكره: 

081 (قولة: والاعتجار) لنهي النبي ب عنه”» وهو شد الرأس أو تكويرٌ عمامته على 
رأسه» وترك وسطه مكشوفاء وقيل: أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه ما لحر أو للبرد أو لفكي 
"اداد" وكراهية عر أيضاً يما © 

۴ه (قولة: و لتاشم وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة؛ [؟/ق١5/]]‏ لأنه يشية 5 
المجوس حال p2‏ النيران» "زيلعي””2. ونقل "ط'”" عن "أبي السعود": ((أنها تجرعية 

۰ (قولة: والتسخمم هو إحراج التخحامة u‏ الشديد ا عذر» وحكمة 9 
في تفصيله كما في "شرح النية"*» أي: فان كان بلاعذر وخرَّج به حرفان أو أكثِرٌ أفسَّت 


وفي بعض النسخ: ((والتخم)»» وامرادُ به لبس الخاتم في الصلاة بعمل قليل. 


= ف ثوب واحدء وأبو داود(۱۷٤۲)‏ كتاب الصوم ‏ باب في صرم العيدين» والترمذي(71777) كتاب الأدب - باب 
ما جاء في الكراهية في ذلك وقال: هذا حديث صحيح؛ والنسائي ۸ كتاب الزينة - باب النهي عن اشتمال 
الصمّاء؛ وابن ماجه(ة 5 35) و( ح) كتاب اللباس ‏ باب ما نهي عنه من القياس. كلك ن ديك أبي سسعيد 
الخذري ههه مرفوعاء وني الباب عن أبي هريرة طلنه. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١١51/١‏ بتصرف. 

(۲) المقولة ]٨<۳۹۸[‏ قوله: ((أي إرساله بلا لبس معتاد)). 

(۳) أورده الهيئمي في"المجمع" 8/7 كتاب الصلاة ‏ باب وضع الثوب على الأنف في الصلاة؛ وعزاه إلى الطبراني 
في"الكبير” و"الأوسط"» وفيه ابن لَهيْعة» وفيه كلام» وذكره التقي الهنديّ في"كنر العمال” ۱۹/۷ )٠٠٠٤٣(‏ 
وعزاه كذلك إلى الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

.أ/١817ق "الإمداد": كتاب الصلاة  فصل قي المكروهات‎ )٤( 

(5) في المقولة السابقة. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .٠١٤/١‏ 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7105/١‏ بتصرف. 

(۸) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها 147/١‏ 7. 

)0 ا ": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص3 5؟-. 


الجزء الرابم RE a Ss‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وكلٌ عمل قليل بلا عذر كتعرّض لقَمْلةٍ قبل الأذى» وتر كل سئةٍ ومستحب»... 
ق وكلٌ عمل قليل إلخ) تقدّم”'" الفرق بينه وبين الكثير. 
.هه (قولة: كتعرّض لقَمْلةٍ إلخ) قال في "النهر”": ((ويكرة قل القمل عند "الإمام'“ 
وقال "محمّد": القت أحب 4 وأيّ ذلك فَعَل لا بأس به» ولعل "الإمام" إنما اختارٌ الدفن لما فيه 
برق اة عن إعنائة لدع يذ لقال أو ر وإن كان مرا غه هاا ر ت افيه رها 
بالأذى» وإلاً كره الأحذ فضلاً عن غيره» وهذا كله حارج المسجدء أُمّا فيه فلا بأس بالقتل يشرط 
تعرّضيها له بالأذى» ولا يطرحُها في المسجد بطريق الدفن أو غيره إلا إذا علب على ظنه أنه يظفرُ 
بها بعد الفراغ من الصلاةء وبهذا التفصيل يحصل الحم بين ما یی و ا أنه ا ٤‏ 
الاد أي ق غ السيدد ون من ر غنه ىدها ق الج اما اف 
وفي "الإمداد”" عن "الينبو ع" ل "السيوطي"“ عن "ابن العماد": ((طرحٌ القمل في المسجد 
إن كان ميتا حرم لنجاسته: وإ كان حي ففي كتب المالكيّة E NS‏ عدبا له بالجوع 
بخلاف البرغوث؛ لأنه يأكلٌ التراب» وعلى هذا يحرم طرح اقل .عا ق غير اله ضا ا 
قال في "الإمداد: ((والمصرّح به في كتبنا أنه لا يحور إلقاء قشر القملة في المسجد)) اه. 
قلت: الظاهر أن العلة تقذيرٌ المسجدء وإلاً لصح به عندنا أن ما لا نفس له سائلة إذا مات 
ف الماء لا ينحسة. 
مطلب في بيان السنةٍ والمستحبً والمددوب والمكروه وخلاف الأولى 
]02۰۷[ (قوله: وترك 03 ق ومستحب) السبة تمان هدى وهي لمو كد و 
)١(‏ المقولة [3755] قوله: ((وفيه أقوال خمسة أصحها ما لا يشك...إلخ)). 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق١٠‏ /ب بتصرف. 
(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في المكروهات ق۹۰١/‏ بتصرف. 
(5) "الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع":لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر»جلال الدين السسيوطي 


الشافعي(ت١١81ه).("كشف‏ الظنون ۲١٠۲/۲"‏ "الضوء اللامع"55/14:"النور السافر "صا ه-). 
(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في المكروهات ق٠95١/1.‏ 


قسم العبادات ‏ .سسس مم١‏ لل حاشيةابن عابدين 


ا ححا ا ا ا ا 0 


زوا والب ف ةرفو كدوج أو كما قان وقد يطاى عليه م وق غق ذلك 
كله في سنن الوضوءء قال في [؟/ق1؟/ب] "البحر”" عند قوله: ((وعلى بساطر فيه تصاوير)): 
زا أن ا ان کان م و کہ در ا کید کر ن د کا كروما قرعا وإ كانت غير 
دو فر کیا کرو تريهاء E‏ المندوب فينبغي أَنْ لا يكره تركة أصلاً لقولهم: 
بسحب يوم الأضحى أن لا يأكل ألا إلا من أضحيته» ولو أَكلَ من غيرها لم يكره» فلم يلزم من 
ترك المستحب ثبوت الكراهة؛ إل أنه يُشَكِلُ عليه قولهم: المكروةُ تتزيهاً مرححُهُ إلى حلاف 
الأولى» ولا شك أنَّ ترك المستحبٌ حلاف الأول)) اه. 
أقول: لكنْ صرح في "البحر”” في صلاة اليد عند مسألة الأكل: ((بأنه لا يازمٌ من ترك 
المستحب ثبوت الكراهة؛ إذ لا بدَّ لها من دليل خاصٌ) اه. 

وأشارٌ إلى ذلك في "التحرير" الأصولي: ا حلاف الأول ما ليس فيه صيغة نهي 
كترك صلاةٍ الضحى بخلاف المكروه تنزيهاً)) اه. 

والظاهر: أن حلاف الأولى أعمء فكل مكروو تنزيهاً حلاف الأولى ولا عكس؛ لن 
حلاف الأولى قد لا یکو مكروهاً حيث لا دليل حاص كترك صلاة الضحىء وبه يظهرُ أن 


(قولة: إلا أنه يشكل عليه قولهم: المكروةُ تنزيها إلخ) ويشكل على قولهم: ((ترك السنة يقتضي 
الكراهة)) ما قالوه: إن السنة في رمي جمرة العقبة أن يكون بعد طلوع الشمس إلى الرّوال ومن الفجر إلى 
الشمس ومن الرّوال إلى الغروب مباح» ومن الغروب إلى الفجر مكروة» فلم يجعلوه مكروها قبل الشمس 
ولا بعد الرّوال مع أن فيه ترك السنة» كذا ذكرَّةُ "السندئ" عن "الر هتي" ولم حب جواباً كافياً. 


)١(‏ المقولة [14] قوله: ((ويسمى مندوبا وأدبا)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ٠٤/۲‏ بتصرف. 

(") "البحر": كتاب الصلاة 75/9 1. 

(4) "التحرير": المقالة الثانية - الباب الأول الفصل الثالث مسألة: احتلف في لفظ المأمور به في المندوب ص/اه ۲ بتصرف. 


الجزء الرابع a E e‏ رما باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
0 2 ا 93 32 02 A E‏ 
وحمل الطفل» وما ورد نسيخ بحديث:ررإن في الصلاة لشغلا)) SS‏ 


رن" کاک رکا إل تخلات الأول لا يرم مله أن يكوة مكروها إلا هن ا 
لد الكراهة حك شرعي» فلا بد له من دليل» والله تعالى أعلم. / 

.ده (قولة: وحمل الطفل) أي: لغير حاحة. 

هه (قولهُ: وما ور ا ' جواب سؤال هو أنه كيف یکو مكروهاً وقد ور في 
"الصحيحين" وغيرهما!" عن "أبي قتادة": أن الى رد و 'أمامة بسنت 
زينب" بنت النبي ولو فإذا سد 0 وإذا قام حَمّلهام؟! وقد أحيب عنه بأجوبة» منها ما 
ذكره "الشارح": أنه منسوخ .ها ذكرَة من الحديث» وهو مردودٌ بأ حديث:رر إن في الصلاة 
عاذ 3 كنال البصرةة وقمه "أمامة" بعدهاء ومنها ما في "البدائع”27: : ((أنه يل لم یکره منه 


(۱) ((كون)) ساقطة من" 

(؟) في"د" زيادة: ((لا حاجة ا بیان للجوازء ورا لا مکروها إذا كاري تركه مشيرة با لي جي 
احتاج للقيام بإرضاء الطفل» فان تر که أضرٌ من قرص القملة والتملة» وقد جعلوا ذلك عذراً لدفع الكراهة التنزيهية 
فهذا أولل» وقال القسمْطَّلانيَ: ((وادعى المالكيّة نسخه بتحريم العمل في الصلاة))» وهو مردود بأن قصة أمامة كانت 
بعد قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنَّ في الصّلاة لَشُغْلاً)) فإن ذلك كان قبل الهجرة وقصة أمامة بعدها قطعاً.عدة 
مديدة» وحَمْلُ مالك لها على صلاة النافلة مدفوعٌ بحديث مسلم: ((رأيت رسول الله لع ْم الاس وأمامة على عاتقه))» 
وحديث أبي داود: ((بينا نحن نننظرٌ رسول اللي في الظهر أوالعصر وقد دَعَاه بلا للصّلاة إذ حرج إلينا وأمامة بعت 
أبي العاص بنتُ ابنته على عاتقه» فقام ف الصلاة فقسا حلقه))» وأطال في ذلك وجعل العمل على هذا الحدييث مذهب 
أبي حنيفة والشافعيّ وأحمد فارجع إليه. رحمت بنوع اختصار» وذكر شيعا من ذلك في "البدائع”)). 

(۳) حر جه أحمد هأرت 75597479ء والبخاري(517) كتاب الصلاة ‏ باب إذا حمل ججارية صغيرة على عنقه في الصلاق 
ومسلم(547) كتاب المساحد ومواضع الصلاة ‏ باب حواز حمل الصبيان في الصلاة» وأبو داود(911) كتاب 
الصلاة ‏ باب العمل في الصلاةء والشافعي في "مسنده" ص ١١‏ برقم (545)» والبيهقي قي"السنن الكبرى" 
5 كتاب الصلاة ‏ باب حمل الصبي ووضعه في الصلاة» و507/7 باب الدليل على أن وقوف المرأة جنب 
الرحل لا يفسد عليه صلاته. 

)٤(‏ أخرجه أحمد 2577/1١‏ وأبو داود(477) كتاب الصلاة ‏ باب رد السلام في الصلاة» وابن خزعة(٥٠۸)»‏ والبغوي 
في"شرح السنة"١557/1»‏ وذكره ابن حجر في "الفتح" ٥۹۲/١‏ وفي"التلخيص الحبير" 0 كلهم من حديث 
عبد الله بن مسعود وه 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل تي بيان حكم الاستخلاف ۲١۱/۱‏ بتصرف يسير. 


4/۱ 


ذلك لأنه كان حتاجاً إليه لعدم من يحفظّهاء أو للتشريع بالفعل أن هذا غيرٌ مفسابء ومثلة أيضاً ي 


قسمالعيادات ‏ م دا ۸۸ ب لل حاشية ابن عابدين 


فاثعم م ثء م نم مم مم روي ور ةم ووه يو ثم مفو مووي مف فو رو ني ق مرو هم مو ممم نوميم مومه يروم ماهر ره م امام مور 


3 


زمانناء لا یکره لواحدٍ منا فعلهُ عند [۲/ق ۳۲ /أ] الحاجة» أمَّا بدونها فمكروة)) اه. 

وقد أظال الخقق "ابن أمير حاج" في "الحلبة" ا ثم قال: ((إثٌ كونه للتشريع 
بالفعل هو الصواب الذي لا يعدل عنه كما ذكره "النوو ي فإنه دک یآ بالفعل أقوى 
من القول» ففعلَهُ ذلك لبيان اللجوازء وأ الآدمي طاهرٌ وما في حوفه من النجاسة معفو عنه لكونه 
قامعا را كاب الأطفال واحشاتي طاهرة حل تق ستياه واد ااال إذا لم تكن 
متوالية لا بطل الصلاة فضلاً عن الفعل القليل إلى غير ذلك)) وثمامةٌ فيه. 

(تعمّة) 

بي من المكروهات أشياءُ أخر ذكرها في 'المنية"”” و "نور الإيضا"“ EET‏ 
بحضرة ما يشغل البال ويل بالخشوع كزيدةٍ ولهو ولعسبيء ولذلك كرهت بحضرة طعام تميل إليه 
نفسه» و سيان EE‏ 1 ا e SS‏ 
ومنها ما في "الخزائن": ((تغطية الأنف والف» والهرولة للصلاةء والاتكاءٌ على حائط أو عصاً ني 
الفرض بلا عذر لا في الغل على الأصحٌ؛ ورغ ا ترح و نومار ييحن ا 
0 ولام القراءة اکا وَالقراجة فق غت ناله القيام» ورفع الرأس ووضعه قبل الإمام» والصلاة في 
مظان النجاسة كمقبرةٍ وحَمّام إلا إذا غسّلَ موضعاً منه ولا تال أو صلى في موضع نزع الثباب» 
أو كان في المقبرة موضعٌ أَعِدَ للصلاة ولا قبرَ ولا نحاسة فلا بأس كما في "الخايّة"”) اه. 


1) 


92 
5 


"الحلبة”: كراهية الصلاة ؟/ق59١/]0١/ب‏ بتصرف. 


(۲) "شرح صحيح مسلم": كتاب الصلاة ‏ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ٠٠/١‏ . 


انظر "شر ح المنية الكبير": فصل فيما یکره فعله في الصلاة ص4 7-. 


"نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يكره للمصلي صضاااه.. 


(5) المقولة ]٠١557[‏ قرله: ((وكذا)). 


0 


"الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة» فصل فيما یکره فيها ق ١١۲‏ /أ بتصرف. 


(۷) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ۲۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


اا و ےو باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
ويباح قطعها لنحو قتلٍ 


و دابّق وفَوْرٍ قِدْر وضياع ما قيمتة درهمٌ له أو 
لغيره» رمب داف إل ن anncaaonnnne‏ ةيف رون م ارم منرم مامز تمر 


وتقدّة”"" نمام هذا ف بحث الأوقات المكروهة» وني "القهستاني *”": ((لا تكرة الصلاة في 
جهة قبر إلا إذا كان بين يديه بحيث ا ا قي جنائز 
"المضمرات”)) اه. 
8ه (قولة: ويباحٌ قطعها) أي: لو كانت فرضا كما في "الإمداد". 
5 9 2 ر ع Ta ae‏ 5 2 42 
٠٠٠١١‏ (قوله: لنحو قتل حية) أي: بان يقتلها بعمل كثير بناء على ما مر ' من تصحيح 
الفسساد به. 
هه (قولة: وندٌ داب أي: هربهاء وكذا لخوف ذئبي على غنم "نور الإيضاح”. 
"هه (قولة: وفور قَدْر) الظاهر أنه مقيّدُ.مما بعده من فوات ما قيمتهُ درهدٌء سواءٌ كان ما 
ي القدر ۲7 ق۳۲ /ب] له أو لغيره» "رحمني" 
4ه (قولة: وضياع ما قيمتة درهم) قال في "مجمع الروايات": ((لأن ما دونه حقَير 
فلا يقطع الصلاة لأحله))» لك ذكْرَ في "المحيط" في الكفالة: روأ الحبس بالدائق يجوز فقطع 
الصلاة أولى» وهذا في مال الغير اما في ماله لا يقطم والأصح حوازه فيهما) اه. وممَامُهُ في 
"الإمداد"”2» والذي مشى عليه في "الفتح””" التقبيدٌ بالدرهم. 
(ه١هه]‏ (قولةُ: ويستحّب لمدافعة الأحبثين) كذا في "مواهب الرحمن" و"نور الإيضاح0, 
oo¥/Y 0)‏ وما بعدها ا ر 
(۲) "جامع الرموز": 0 a‏ الصلاة ٠۲۲/١‏ بتصرف. 
(6) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يوجب قطع الصلاة ق١٠‏ ١۲/أ.‏ 
(4) المقولة ]٠ 459 ٤[‏ قوله: ((لكن صحح"الحلبي" الفساد)). 
(5) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل فيما يكره للمصلي ص١‏ ” .-١‏ 
(7) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يوجب قطع الصلاة ق ١ ٠‏ ۲/أ. 
(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها .578/١‏ 
(8) "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة - قصل فيما يكره للمصلي ص١" .-١‏ 


قسم العبادات معتصح ته می مو مسي ج «خاشية ابن عايدين 


وللحروج من الخلاف إن لم حف فوت وقتٍ أو جماعة» ويحبُ لإغاثة ملهوفي 


وغريق وحريق» الم عا ا طاو معو e‏ وكام ته داعا جاه امه Raa‏ سود الع و فجن الهف عرلا عم ف ام aA‏ 


لكنه خالف لما قدّمناه عن "الخزائن" و "شرح النية": ((من أنه إن كان ذلك يشغلهُ - أي: يشغل 
قلبه عن الصلاة وحشوعها ‏ فأتمّها يأثم؛ لأدائها مع الكراهة التحرعيّة))» ومقتضى هذا أن القطع 
واحب ل مشت يدل عليه ايت ا : لا ل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآحر أن يلي 
وهو حاقل حتى يتخقف»» اللهمٌ إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يشغله» لك الظاهر أنَّ ذلك 
لا يكون مسوّغاً للقطع» فليتأمّل. ثم رايت "الشرنبلالي"”" بعدما صرح بندب القطع كما هنا 
قال: ((وقضيّة الحديث توجبه). 


Con 


١٠ء‏ (قولة: وللحروج من الخلاف) عبارتة في "الخرائن": ((ولازالة نحاسة غير مانعةٍ 
لاستحبابي الخروج من الخلاف))» وما هنا أعم لشموله لنحو ما إذا مسيهُ امرأة أحنبية. 

(قولة: إن لم يحض إلخ) راحم لقوله: ((وللحروج إلخ))» وأمّا قطعُها لمدافعة 
الأحبثين فقدّم(“ عن "شرح المنية": ((أنّ الصو اب أنه يقطعهاو ا الجماعة) كينا قطنا 
لغسل قدر الدرهم)). 

]901۸[ (قولة: ويجب) الظاهرٌ منه الافتراض» "ط 

٠٠ء‏ (قولة: لإغاثة ملهوف) سواءٌ استغاث با لمصلي أو لم يعن أحداً في استغائته إذا قدَرٌ 


على ذلك؛ ومثلهُ وف تردّي أعمى في بعر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه» "إمداد". 


(O) 


)١(‏ المقرلة [5509] قوله: ((وما ورد إلخ)). 

(۲) المقولة 4١8[‏ 3] قوله: ((وصلاته مع مدافعة الأحبنين)). 

(۳) "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما یکره للمصلي صة؟*؟-. 

.ب/١117ق "الخزائن": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة» فصل فيما یکره فيها‎ )٤( 

(د) المقرلة 5١4[‏ 5ع قوله: ((وصلاته مع مدافعة الأحبئين)). 

.7175/1 "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )٩( 

(۷) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل فيما يوجب قطع الصلاة ق١١‏ ۲/ب نقلاً عن "البرهان" و"التحنيس". 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


E‏ لنداء أحد أبويه إلخ) الا بوم A E a‏ يانه اند نفي 
لوجوب الإجابة» فيصدّق مع بقاء الندب والجوان "ط"7". 

قلت: لكنّ ظاهر "الف" ته نفيّ للجواز» وبه صرح في "الإمداد”" بقوله: ((أي: 
لابجو قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة؛ لأنّ قطعها لا يجورٌ إلا لضرورةء وقال 
"الطحاوي": هذا في الفرض» وإن كان في نافلة إت [؟/ق8//أ] عَلِمَ أحدُ أبويه أنه في الصلاة 
وناداه لا بأس أن لا يجيبه» ون لم يعلم يجيبه)) اه. 

]901[ (قوله: إل 2 النفل) أي: ف لم يستغث؟ لأنه ليم عابدُ بني إسرائيل 
على ت ركه الإجابة» وقال يو ما معناه: ررلو كان فقيهاً لأحاب امه وهذا إن لم يَعلّم أنه 
يصلّيء فإنا عَلِم لا تحب الإجابة» لكنها أولى كما يستفاد من قوله: ((لا بأس إلخ))» فقوله: ((فإنا 
علم)) تفصیل لحكم المستتى ‏ "ط'. وقد يقال: إن لا بأس هنا لدفع ما يتوهم أنَّ عليه بأساً ق 
عدم الإجابة وكونه 1 فلا يفيد أن الإحابة أولى» وسيأتي تمامُةُ في باب إدراك الفريضة. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۷٦/١‏ بتصرف. 

(۲) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يكره للمصلي ا 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل فيما يوحب قطع الصلاة ق ۲١ ٠‏ /أ. 

(4) أخرج هذه القصة أحمد ۳۰۸-۳۰۷/۲ و٣۳۸‏ و24714-47 والبخاري(7١١١)‏ كتاب العمل في الصلاة ‏ باب 
إذا دعت الأم ولدها ف الصلاة» و(۸۲٤۲)‏ كتاب المظالم ‏ باب إذا هدم حائطا فين قله و( )۳٤۳‏ كتاب 
أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعال :ودف فلكتي مَرْئهَ ادف ومسلو( 55؟) كتاب البر والصلة - 
باب تقديم بر الوالدين على التطرع بالصلاة وغيرهاء وابن حبان(1189) كتاب التاريخ ‏ باب المعجزات» 
الطّحَارِيّ في"شرح مشكل الآثار" 5 كلهم من حديث أبي هريرة يه مرفوعاً. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 775/١‏ بتصرف يسير. 


() المقرلة [53144] قوله: ((لا يجيبه)). 


قسم العبادات الست تک ک۹ الت حخاشية ابن غابدين 


و(يكرةٌ) تحريعاً (استقبال القبلة بالقرج) ولو ري الخلاء) بالمدّ: بيت التغوط (وكذا 
استدبارُها) في الأصح EEE ESR SRS‏ 


م (قولة: ويكرةٌ إلخ) لما فرع من بيان الكراهة في الصلاة شرع في بيانها حارجَها مما 
هو من توابعهاء ا 

[a0]‏ (قولة: تحرعا) لما أخرحةُ "الستة"”" عنه لله «رإذا نينم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروهاء ولك شرّقوا أو غرّبوا»» ولهذا كان الأصح من الروايتين كراهة الاستدبار 
كالاستقبال» 001 


و مام 


4؟هه (قول: استقبالٌ القبلة بالقرج) يعم قل الرجل والمرأة» والظاهرٌ أن مراد بالقبلة جهئها 
كما في الصلاةء وهو ظاهِرٌ الحديث امار“ وأنّ التقبيد بالفرج يفيدُ ما صرح به الشافعية أنه لو 
استقبلها بصدره وحوَّل ذكره عنها لم یکره» بخلاف عكسه كما قدمناه في باب الاستنجاءء 
وتقدَّم هناك أن المكروه الاستقبال أو الاستدبار لأحل بول أو غائط فلو للاستنجاء لم يكره 
أي: تحريماًء وني "النهاية": ((ولو غفل عن ذلك وحلَّس يقضي حاحته؛ ثم وجَدَ نفسه كذلك 


95/79 "البحر"؛ كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد 4١4/5‏ و417-/41 و١045‏ والشافعي في"المسند" 7785/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب آداب الخلاي 
والبحاري(4 4 )١‏ كتاب الوضوء ‏ باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول» و(٤‏ ۳۹) كتاب الصلاة ‏ باب قبلة أهل 
المدينة وأهل الشام والمشرق» ومسلم(٤ )۲١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستطابة» وأبو داود(9) كتاب الطهارة - باب 
في كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة؛ والترمذي(۸) كتاب الطهارة ‏ باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط 
أو بولء وقال: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصحء والنسائي ١‏ كتاب الطهارة ‏ باب 
النهي عن استدبار القبلة عند الحاحة» وابن ماجه(48١؟)‏ كتاب الطهارة وسننها - باب النهي عن استقبال القبلة 
بالبول والغائط» وابن خزيعة في"صحيحه"(07) كتاب الوضوء ‏ باب ذكر خبر روي عن النبي يلل في النهي عن 
استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول» وابن حبان في"صحيحه"(417١)‏ و(4117١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب 
الاستطابة. كلهم من حديث أبي أيوب الأنصاري طف وف الباب عن عبد الله بن الحارث بن جَررْء الريَيْديء 
ومَعْقِل بن أبي الهيئم» ويقال: ابن أبي معقل» وأبي أمامة: وأبي هريرة» وسّهْل بن حُتيُفرك. 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/5", 

(4) في المقولة السابقة. 


نه إل 


(ه) 4۳۲/۲ "در". 


1 


الجزءالرايع ‏ .د ٣هو‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


کما کر لبالغ (إمساڭ صبي) برد رار كم كر ةمد رخليه في نوم أو 
غيره إليها) أي : شن لأنه اا أدبي قالهُ "مناد 0" (أو إلى مصحف وأو 


شىء من الكتب الشرعية انعا تسد ع ل أو ود جاتحا وي ا 
فلا بأس» لكن إن أمكنه الانحرافٌ ينحرف فإنه عد ذلك من مُوجبات الرحمة؛ فإ لم يفعل 
فلا بأس)) اه. 


وكأنه سقط الوحوب عند الإمكان لسقوطه ابتداءً بالنسيان ولخشية التلوّث» وتقدّمٌ هنالو“ 
ايشا هغل الي نا اما الآنات ای وا كينا عن اللفكه كنا 
في "السراج””"» وقدّمنا!" أن الظاهر أن أن الكراهة فيه تتزيهيّة ما لم يرذ : نه حاص وأنّ المراد 
استقبال عينهما لا ف ضوئهماء [۲/ق۳۳/ب] وتقدَّمٌ تمام ذلك كله هناك فراجعه. 

اسوك ا كي كر ره لبالغ) الظاهر منه التحريىف "ط". 

ره (قولةُ: إمسالكُ صبي رل وهاه أي حهتها!: لأنه حرم على البالغ أن يفعل 
الصغیر ما يحرم على الصغير فعلة إذا ّم ولذا يم على أبيه أن سه حريراً أو حلا لو کان 
ذكراًء أو يسقيهُ مرا وو ر ذلك. 

9۲۷ (قولة: 37 رحليه) أو رجا واحدة» ومثل البالغ الصبي في الحكم المذكورء "ط"0. 

(4؟ده (قولةُ: أي: عمدا) 8 من غير عذر» أمّا بالعذر أو السهو فلا "سط" . 


95۹7[ (قولة: لأنه ا أدبي) أفادَّ أنَّ أذ الكراهة تنزيهيّة اا لكن قدّمنا0 عن 
"الرحمتي" في باب الاستنجاء: ((أنه سيأني أنه بعد الرّجْل إليها ترد شهادته))» قال: ((وهذا يقتضى 


() ۲ء "در". 

(۲) "السراج ا كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .1/١51/١‏ 
(۳) المقولة ]7١30[‏ قوله: ((واستقبال شمس وقمر)). 

.7ا75/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 775/1. 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب ما يفسد الصلاة 7/5/١‏ ؟. 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .۲۷١/۱‏ 

(8) المقولة [59 ]۳١‏ قوله: ((وكذا مد رجليه)). 


قسمالعبادات u.‏ 6و١‏ حاشية ابن عابيدين 


(إلاّ أن يكون على موضع مرتفع عن المحاذاة) فلا يكره قالهُ "الكمال””'(و) كما 
كرة (عَلَقُ باب المسجدم إلا الخوفي على متاعهء به يُفتى. 
(و) كرة تحريها eee‏ 


التحريم))» فليحرر. 

ره*هه) (قولة: :إلا أن یرن ادك من المصحف والكتب» أا القبلة فهي إلى عَنان 
السماء. 

رنعوم (قولة: م رتفع) ظاهرة ولو كان الارتفاعٌ قليلا, ارا 

قلت: أي: ما تتتفى به المحاذاة عرف ويختلف ذلك في القرب والبعد: فإنه في البعد لا تتتفى 
بالارتفاع القليل» والظاهرٌ أنه مع البعد الكثير لا كراهة مطلقاء تأمّل. 

مطلب في أحكام المسجد 

oor]‏ (قوله: 66 باب المسجد) الأفصح: إغلاق؛ لما ني "القاموس": (رغلى الباب 
ا في أعغلَقَهُ) اه. 

قال 5 اال ((وإغا كره لأنه يشبه هُ المع من الصلاة, قال تعالى :ومن أَظلَمُ 
ممن منم مسجد انو أن يذ کر فا ها أْسْمَة» [ البقرة NES‏ ومن هنا يُعلّمُ جهلٌ بعض مدرّسي زماننا 
من منعهم من يدرس في مسجدٍ تقر في تدریسه))» وتام فيه. 

[oa]‏ (قولة: إلا لخوفي على متاعه) هذا أولى من التقييد بزماننا؛ أن المدار على حوف 


(قولة: الأفصح: إغلاق إلخ) اللو اسم من الإغلاق کنا ف "الصحاح". اه "سندي" تأمّل. 


.۳٠١/١ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل: ما يكره حارج الصلاة‎ )١( 
.۲۷٠/١ "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )۲( 

(۳) "القاموس": مادة((غلق)). 

"5/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )٤( 


الجزء الرابع | لسن ساد هوا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


e E O (الوظل فاك تولك‎ 


الضررء فإك ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا ف أوقات الصلاة أو لا فلاء أو في 
بعضها ففي بعضهاء كذا في "الفعح"» وفي "العناية": ((والتدبيرٌ في اعلق لأهل المحلةء إل إذا 
احتمعوا على رجحل وجعلوه متولياً بغير أمر القاضي يكون متوليا) انتهى» "بر" و "نهر" 

۳4م (قولهُ: الوطم فوقَةُ) أي: الجماع» "خجزائن”*». أا الوطم فوقه بالقدم فغيرُ مكروو إلا 
في الكعبة لغير عذر؛ لقولهم بكراهة الصلاة فوقهاء ثم رأيت ا 8 لق عق "ال" 
كراهة الصعود على سطح [؟/ق54/أ] المسجد اه. ويازمهُ كراهة الصلاة أيضا فوقه» فليتأمّل. 

ادنع 0 سيم فل ا ا دک قوق قال "الزيلعي"7": ((ولهذا يصح 
اقنداءُ من على سطح المسجد .من فيه إذا لم يتقدّمْ على الإمام» ولا يطل الاعتكافُ بالصعود إليه» 
ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوفُ عليه ريطي اراس شك ر و كن على 
سطحها يحنث)) اه. 

۳ه (قولة: إلى عنان السماء) بفتح العين» وكذا إلى تحت الثرى كما في "البيري" عن 
"الاسبيجابي"» بقي اول وا ا ا اا هل عر باق مد مله اش( 


7748/1 "الفتح": كتاب الصلاة  فصل ما يكره خارج الصلاة‎ )١( 

(۲) "العناية":كتاب الصلاة - فصل ما يكره حارج الصلاة ۳٦۸/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب مايفسد الصلاة وما كره فيها 75/7. 

7/5303 "النهر": كتاب الصلاة  باب مايفسد الصلاة وما يكره فيهاء فصل ما يكره حارج الصلاة‎ )٤( 

(5) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة» فصل ما يكره حارج الصلاة ق77١/ب.‏ 

.٠١۳/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - مكروهات الصلاة‎ )١( 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء فصل: كره استقبال القبلة بالفرج بالخلاء 
واستدبارها .158/١‏ 

(۸) محلة الشحم:من أحياء دمشق القديمة» وهي منسوبة إلى مئذنة الشحم التي ما تزال إلى اليوم» ويسمى مسجدها 
مسجد السوقء واشتهر باسم مئذلته» انظر ذيل "ثمار المقاصد" ص۹٤‏ ۲۔» و" حطط دمشق "ص۸٤‏ 7-. 


قسم العبادات 7 ادا ووو د دس سس حاشية ابن عابدين 
(واتخاذه طريقا بغير عذر) وصرَّح في "القنية" بفسقه باعتيادو 00 


في دمشق؟ لم أره صريحاء عم سنت نا ف کب لاريم مم سيردا اة 
جازء تأمّل. 

ا ق واا طريقا) 3 ال بالاتضاذ إقاء إل آله ف عرة اودر فيه ولنذا 
عبر في "القنية"" بالاعتياده "نهر”". وني 'القنية": ((دحل امسج فلمّا توسَّطَهُ ندم قيل: 


يخرج من بابي غير الذي قصده» وقيل: يصلي ثم يتير في الخروج؛ وقيل: إن كان مُحيثاً يرج 
من حيث دل إعداما لنا جنى)) أه. 

هه (قولة: بق عدن هاو ا بخان ويصلي ع ادم ف 
"الخلاصة". أي: إذا تكررَ دعوله تكفيه التحيّة مرّة. 

904{ (قولة: بفسقه) يخرّج عنه ية الاعتكاف وإن لم يمعكتء "ط”" عن 
"الشرنبلالي”"00. 


(قولة: لم أره صريحاء نعم سيأتي متنا إلخ) الظاهرٌ عدم الجوازء وما يأتي متنا لا يفيد الجواز؛ لان 
بيت الخلاء ليس من مصالحه؛ على أن الظاهر عدم صحَّةِ جعله مسجداً يمعل بيت الخلاء تحته كما يأتي 
N a‏ ركرة سيها كدي اناوه اله لهاس الس ترا E‏ 
في "غاية البيان" ما يفيدٌ الجواز كما يأتي نقل عبارتها في كتاب الوقف من أحكام المسجد. 


)١(‏ انظر المقولة 5ع قوله: ((وإذا جعل تحته سردابا)). 

(؟) "القنية': كتاب الكراهية ق550/]. 

(۳) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 5/ب. 

(4) "القنية": كتاب الكراهية ق550/أ. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 78/9 بتصرف يسير. 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون: في المسجد وما يتصل به ق۸٠‏ /ب. 
0 "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١//الا؟.‏ 


(۸) لم نعثر على هذا النقل في مظانه من "المراقي" و "الإمداد" و"الشرنبلالية". 


الجزء الرابع اا ب ب ب 7 ة ١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(وإدخالٌ نحاسةٍ فيه) وعليه (فلا يجوز الاستصباح بدُهن نمس فيه) ولا تطبينة 
بنجس (ولا البول) والفصد (فيه ولو في إناء) TY‏ 


.0ه (قولة: وإدخخالٌ نحاسة فيه) عبارة "الأشباه": ((وإدعالٌ بحاسةٍ فيه حاف 
منها التلويث)) اه. 

وماك ارا E‏ لكر في "الفتاوى الهندية": ررد 0 المسجد من على 
بدله نحاسة)). 

٠٠٠١١‏ (قولةُ: وعليه فلا يجورٌ إلخ) زاد لفظ ((عليه)) إشارة إلى أن ما ذْكَرَهُ من قوله: 
((فلا يجور)) ليس عصرم به في كتب المتقدّمين» وإغا بناه العلأمة "قاسم" على ما صرّحوا 
به من عدم جواز إدخحال النجاسة المسجد» وَجَعَلَهُ ا لقولهم: 2 الدُمن النبجس يحور 
الاستصباحٌ به كما أفاده في "البحر". 

9ه (قولهُ: ولا تطيينة بنجس) في "الفتاوى الهندية"”': ((يكسرة أن بيطي المسجد 
RE‏ قن LS E‏ فين انط الا و دلق وو E‏ 
ل غرض لا 7 إلا به» كذا في "السراجيّة””*)) اه. 

526 زقولةة اقفن د ی ا هنا ال و اف فی إنناء 


فلم أره» ۲7 ب] وينبغي أن لا فرق)) اه. أي: لا فرق بينه وبين البول. 


و 530 ERA 4 E.‏ 4 5 3 
(قوله: بخلاف السرقين) الظاهر أن هذا في زمنهم لتحقق الضرورة لا في زماننا لعدم تحققها. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الغالث ‏ القول ف أحكام المسجد ص479-. 
(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ۲۲٠/١‏ بتصرف يسير. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۳۷/۲. 

.5319/8 "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية‎ )٤( 

(5) لم نعثر عليها في"الفتاوى السراحية". 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ القول في أحكام المسحد ص۳۹٤-.‏ 


1/۱ 


قسم العبادات .س هوؤ ‏ ب حاشية ابن عابدين 


ويحرم إدحال صبيات راون يك غلب تسه وإلا فیکره» وينبغي لداحله 


وكذا لا يحرج فيه الرّيحّ من الدبر كما في "الأشباه"'» واعتلف فيه السلف فقيل: 
لا بأس» وقيل: ا إذا احتاج إليه» وهو الأصح "موي" عن "شرح الجامع الصغير" 
ل 'التمرتاشي””". 

[6ءهه) (قولة: ورم إل لما أحريحة "لري" مرقوغا: رر جوا مساح د کم صبیاتکې 
وبحانينكم, وبیعکې وشرا هکم ورفعٌ اُصواتکم وسل سيوفكم, وإقامة حدو د کم وجَمّروها في 
الجمّع؛ واجعلوا على أبوابها المطاهر» "بحر". والمطاهرٌ جمع مطهّرةٍ بكسر اليم والفتح لغة 
وهو کل إناء طهر به كما في "المصباح "كل وزكر اد واطومة امه التحريم لظنية الدليل» وأمّا قوله 
مال :اتترا الآية [البقرة- ١7‏ ع فيحتيل الطهارة من أعمال أهل الشّرك؛ تأمّل» 
وعليه فقولة: ((وإلاً فبكرة)) أي: تنزيهاء 

ه4٠٠‏ (قولة: وصلاته فيهما) أي: في النغل والخفٌ الطاهرين ((أفضلٌ)) مخالفة لليهودء 


قول "الشارح": وإلا فيكرةٌ) أي: حيث لم يبالوا بمراعاة حقّ المسجد من مسح تخامة أو تفل في 
مسجل وإلاً فإذا كانوا ريو يفون اللساجد بتعلم من وليّهم فلا كراهة في دخولهم. اھ E‏ 


.-٤ ٤٠ص "الأشباه والنظائر": الفن الثالث  القول في أحكام المسجد‎ )١( 

(۲) "غمز عيون البصائر":الفن الثالث ‏ القول في أحكام المسجد 7/4" بتصرف. 

(۳) تقدمت ترجمته ١/5١اه‏ . 

(4) في "الترغيب والترهيب"١/113»‏ وأخرجه ابن ماجه(. 75) كتاب المساجد ‏ باب ما يكره في المساحدء والطبراني 
فی "الکبیر "۱۳۲/۸ »)۷٦۰۱(‏ وني "مسند الشامیین"(۳۳۸۵) و(4557©)» وأورده الهينمي ف "المحمع ۲٠/۲"‏ من 
حديث وائلة بن الأسقع. والحديث يجميع طرقه ضعيف» ضعفه ابن الخَوْرَي والمنذري» وابن حجرء والبوصيري» 
وقال السسّحَاويّ في"المقاصد الحسنة" ص785: ضعيف. وله شاهد من حديث أبي الدرداء» وأبي أنامة ومعتاذ بر 
حبل د بأسانيد لا تخلو عن ضعف. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۳۷/۲. 

)١(‏ "المصباح": مادة((طهر)). 


باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها 


الجزء الرابع ۱۹۹ 


(لا) یکره ما ذْكِرَ (فوق بيتو) حُعِلَ (فيه مسجدٌ) بل ولا فيه؛ لأنه ليس مسج 


شرعاً (و) أمّا (امتحذ لصلاةٍ جنازةٍ أو عي فهو (مسحدٌ في حقّ حواز الاقعدام 
واف الصفوف ر بالتابرن ولاق عدي غير a‏ 
"تاترحايّة"2"7. وفي لتويك ورا في نعالكم ولا تَشَبَّهوا باليهود» رواه "الطبراني" کمافي 
'الجامع الصغير”© رامزاً لصحت وأحد منه جممٌ من الحنابلة أنه سنة ولو كان يمشي بها في 
الشوارع؛ أن لني عليه الصلاة السلام وصّحْبِه كانوا يمشون بها في طرق المدينة ثم يصلُون بها. 

قلت: لكنْ إذا شي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمُهُ وإ كانت طاهرةء وأا السجذ 
النبوي فقد كان مفروشاً بالحصى في زمنه يد بخلافه في زمانناء ولعلّ ذلك حمل مافي "عمدة 
المفتي": تن أن درل لةه من سوء الأدب))» تأمّل. 

۹ ۵ه (قولهُ: لا یکره ما دک أي: من الوطء والول او ا 

0 (قولُةٌ: فوق ببستم إلخ) أي: فوق مسجد البيت» أي: موضع أُعِدٌ للسنن 
والنوافل» بأنْ يتخ له عراب وينظف ویطیب كما أمرَ به ب فهذا مندوب لكل مسلم 


(قول "الشارح": بل ولا فيه إلخ) أي: بل لا يكره ما ذكر فيه» وهذه الكراهة المنفيّة محمولة على 


)١(‏ "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع: في بيان ما يكره للمصلي ٥۷١/١‏ بتصرف نقلاً عن "الحجة". 

٩۷/۲ )۲(‏ برقم »)٥۰۲۱(‏ وأخرجه الطبرانيّ في"الكبير" ۲۹۰/۷ (7154) و(75١71)»‏ وأبو داود(۲٥٦)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب الصلاة في النعل» ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(374)» وأخرجه الحاكم١/10؟‏ كتاب 
الصلاة» ومن طريقه البيهقي في"السئن الكبرى"؟77/7* كناب الصلاة ‏ باب سنة الصلاة في النعلين» وان 
حبان(۲۱۸۹) كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام» من حديث شّدَاد بن اوس نه مرفوعاً. 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء فصل فيما يكره حارج الصلاة ق55/]. 

(4) أحرجه ابن أبي شيبة 751/7 كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب في تخليق المساجدء وأحمد ۲۷۹/٦‏ وأبو داود (455) 
كتاب الصلاة ‏ باب اتخاذ المساجد في الدورء والترمذيُ( ۹د) كتاب الصلاة ‏ باب ما ذكر في تطييب المساحد - 


كما في "الكرماني" وغيره؛ "قهستاني'. فهو كما لو" بال على سطح بیت فيه مصحف» 
وذلك لا یکره كما ف "جامع ابرهاة 7 "معراے "7 

هق بؤقولةة يه تنش وا غار اها :ووو عار للشو أنه مسجد في حقّ جواز 
الاقنداء إلخ))» لكن قال في "البحر”©: قار أنه يو ال وا والتخلي فيه [۲/ق 50 /أ] 
ولا يخفى ما فيه فن الباني لم يُعِدّهِ لذلك؛ فينبغي أن لا يجوز وإ حكمنا بكونه غير مسجدء 
رإنما تظهرٌ فائدته في حى بقيّة الأحكام AT‏ اه 

ومقابلٌ هذا المختار ما يكت ان "البعيط" ا بصا »اسار زرانه ليس له حكم المسجد 
أصاف» وما صحَّحَهُ "ناج الشريعة يه وز ملي العيد له حكم المساحد))» وتمامه في 
"الشرنبلالة". 


= وابن ماجه(۸١۷)‏ و(735) كتاب المساجد ‏ باب تطهير المساجد وتطييبهاء والبغري في "شرح السنة"(۹۹٤)»‏ 
وابن خزة(٤ )١۲۹‏ كتاب الصلاة - باب الأمر ببناء المساحد في الدورء والبيهقي في "السنن الکبری"۲/ ٤٤۰‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب تنظيف المساحد وتطييبها بالخلوق وغيره» وابن حبان(7724١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب المساجد. كلهم 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:((أُمَرَ رَسول الله بل ببناء المساحد في الور وأن تنظف وتُطيّب)): 
واللفظ لأبي داود» وي الباب عن سَمُرة بن ندب ه. 

.٠١١/١ "جحامع الرموز": كتاب الصلاة - مكروهات الصلاة‎ )١( 

(۲) ((لو)) ساقطة من "1". 

(۳) هو ترتيب أبي المعالي تحمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» برهان الدين البخاري الْرغِيناني(ت 115ه) 
ل"الجامع الصغير" للإمام محمد ("كشف الفلنون" ٠٦٤/١‏ "الفوائد البهية" صده ٠٠١‏ ورجّح أنّ اسمه محمد بن 
أحمد كما في "الجراهر المضيّة" ©/57). 

() في"د" زيادة:((وفيه: يبدب لكل مسلم أن يتخذ في بيته مكاناً يصلي فيه النوافل والسئن» قال تعالى في قصة 
مو سى الا : لوجم لوا يوتحت و الآية)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .٠۹/۲‏ 

(1) انظر "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١١١/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 


الجزء الرابع = اج N‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
كفتاء مسجل ورباط» ومدرسة» ومساجد حياض » وأسواق 1100 21111001011011 


زةغ همع ول كساء سحل هن لكان الل "يذه لين كلها رة او کا 
شاك عار :زتعنو قرا 215 تع RR‏ لد وقوه كما ف ار 
"شرح a‏ 


000۰7{ (قوله: ورباط) هو ما يُبنى لسكنى فقراء الصوفيّة» يشم الخانقاه والتكيّة» 


روهههع (قولة: ومدرسة) ما ت لسكنى طلبة العلم ويُجِعَلٌ لها مدرسٌ ومكانٌ 
للدرس» لكنْ إذا كان فيها مسجد فحكمّهٌ كغيره من المساجد» ففي وقف "القنية"”©: 
((المساجد التي في المدارس مساجد؛ لأنهم لا يُمنعون الناس من الصلاة فيهاء وإذا غلقت 
يكون فيها جماعة من أهلها)) اه. 
وفي "الخانيّة"”": ((دارٌ فيها مسجد لا يُمنعون الناس من الصلاة فيه إن كانت الدارٌ لو 
أغلقت كان له جماعة من فيها فهو مسجد جماعة تعبت له أحكامٌ المسجد من حرمة البيع 
والدخول» ولا فاد وان كانوا لأ بترن الفا من السا ف ا 
]900۴[ (قوله: ومساحد حياض) م الحوض: مصطبة يُجعلونها ينب الحوض» 
عن إذا قوف ا ا ا اه "ے'. 
00۳1 (قولة: وأسواق) أي: غير نافذة 8 مصطبة للصلاة فيهاء "ح"“. وذلك 
كالتي تجعَلٌ في حان التجار. 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في أحكام المسجد ص .5١‏ 
(۲) "القنية": باب المساجد وما يتعلق بها ق.9/أ. 
(۳) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسجد 58/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


١‏ 4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق ۹۱/ب. 


)0( 6 تناب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق ۹٩۱‏ /إب. 


(5) في "7" :ررد كان)). 


قسم العبادات س عن > جج ت خاشية ابن غايدين 


لا قوارع. 
(ولا بأسّ بنقشه حلا محرابّة) فإنه يكرة؛ لأنه يُلهِي المصلي» 0 


[4 ههه (قولّةُ: لا قوارع) أي: فإنها ليست كالمذكورات» قال في أواحر "شرح 
النية": ((والمساجذ التي على قوارع الطرق ليس لها جماعة راتبة في حكم المسجدء لكنْ 
لا يُعتكفْ فيها)) اه. 

مطلب: كلمةٌ لا بأس دليلٌ على أن المستحبّ غيره؛ لأ البأس الشدّة 

زقههة] (قولهُ: ولا بأس لخ) في هذا التعبير - كما قال 'شمس الأئمّة" ‏ : ((إشارة إلى أنه 
لايُؤْحَر ويكفيه أن ينجو رأساً برأس)) اه. 

قال فى "النهاية": ((لأنّ نفظ لا بأس دليلٌ على أن المستحبً غيره؛ لأ البأس الشدّة)) اه. 

ولهذا قال في حظر "الهنديّة”" عن "المضمرات": ((والصرف إلى الفقراء أفضل» وعليه 
۲/ق ٣٣‏ /ب] الفتوى))”"' اه 

وفنا يك القولة ولا ران جع ا الساعة ا و الاح اد وف 
بستكت لماه نالحد 

٥٥‏ (قوله: لأنه لهي الصلي) أي: فيل بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده ونحوه 
وقد صرح في "البدائع”” في مستحيّات الصلاة: ((أنه ينبغي الخشوعٌ فيهاء ویکول منتهى بصره 


(1) "شرح المنية الكبير": فصل في أحكام المسجد ص4 .5١‏ 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية - الباب الخامس: في آداب المسجد والقبلة والمصحف» وما كيب فيه شيءَ من 
القرآن و وَالقِرطاس أو تب فيه اسم الله تعالى ,۳٠۱۹/۰‏ 

() ونقله أيضاً ني "الفتاوى الهندية" عن "الستراحيّة" »دون قوله: ((وعليه الفتوى)). 

)25 أخرج النسائي بنحوه ۳۲/۲ كتاب المساجد ‏ باب المباهاة في المساجدء ولفظه:((من أشراط الساعة أن يَتَبَاهَى 
الثامر في المساحد))» وأیو داود( )٤ ٤۹‏ كتاب الصلاة - باب قي بناء الملسجد» وابن ماحه(۷۳۹) كتاب المساجد 
والجماعات ‏ باب تشييد المساجدء بلفظ: ((لا تقو م الساعة حتى يَتبَاهَى اناس في المساحد)). وأورده السيوطي 
في "الجامع الصغير" 541/7 )۸۲۲١(‏ وَرَمَرَ له بالصسمّة وعزاه إلى أنسطفه. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل فيما يستحب فعله وما یکره 5١5/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الرابع م يي ل ل o a‏ باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها 


ويكره التكلفُ بدقائق النقوش ونحوها حصوصاً في جدار القبلةء قالَهُ "حابي" » وف 
حظر "المجتبى":(( وقيل: يكره في المحراب دون السّقف والموخر)) انتهى. وظاهرة 
اس # 

أن المراد بالمحراب جدارٌ القبلةء فليحفظ (بحّص وماء ذهبي) لو (ماله) الحلال (لامن 
مال الوقف) فإنه حرامٌ (وضَّمِنَ متوليه لو فعَل) النقش أو البياض» E‏ 


إلى موضع سجوده إلخ))» وكذا صرح في "الأشباه”": ((أنّ ا لخشوع في الصلاة مستحب))» 
والظاهرٌ من هذا أن الكراهة هنا تتزيهية فافهم. 

900۷[ (قولة: ويكره اکل إلخ) تخصيص لما لي لان من تفي لأس بالتقرء وهنا قال 
في "الفتح”": ((وعندنا لا بأس به» ومحمل الكراهة التكذفُ بدقائق النقوش ونحوه حصوصاً في 
المحر اب)) اه فافهم. 

EET‏ ونحوها) کأحشابٍ ثمينةٍ وبياض بنحو إسبيداج. اه "سط", 

ر١٥٠‏ (قولهُ: وظاهرّة إلخ) أي: ظاهرٌ التعليل بأنه يُلهيء وكذا إحراج السّقفي والمؤخرء 
فإك سيبه عدمٌ الإلهاء فيفيد أنَّ المكروه جدارٌ القبلة بتمامه؛ لان علّة الإلهاء لا تنص الإمامّ بل 
بق آهل الضف الأول كنات رلا فال ى" عار عة ووو كرة بطر اها ال 
على المحراب وحائط القبلة؛ أله يشغلٌ قلب المصلّي)) اه. ومثلهُ يقال في حائط الميمنة أو الميسرة؛ 

:هه (قولة: لو مالو الحلال) قال "تاج الشريعة": ((أمًا لو أنقََ في ذلك مالاً حبيئاً أو مالا 


(قولةُ: ومثلةُ يقال في حائط الميمنة أو الميسرة) ومثلهُ أيضاً الأسطوانات الي تواجة الصلين يكره 
نقشها للعلة المذكورة. 


.-5١ "شرح المنية الكبير": فصل في أحكام المساحد صا‎ )١( 
.-١ (؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الصلاة صة؟‎ 
.5548/١ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل فيما يكره للمصلي‎ )۳( 
.۲۷۷/١ "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )4( 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الخامس .۳٠۹/۰‏ 


4/١ 


قسم العبادات اسل سم يبل للد سس > حاشية ابن عايدين 


إل إذا 7 8 طمغ الظللمة فلا بأس بيه اف ولا إذا كان لإحكام البناي أو 
الا ل لقولهم: إنه يَعمَرٌ الوقف كما كان وتمامة في "البحر". 
(فروعٌ) أفضل المساجد مَك المدينةت الفا كر AER RS E A‏ لوا 


سه الخبيث الطب یکر لأنّ الله تعالى لا قبل إلا الطب» فيْكرهُ تلويث بيته ما لا يقبلة)) اه 


"شر نبلالية"0. 

2111[ (قوله: ب إذا جيف إلخ) أي: بأن اجتمعت عنده أموال الممسجد وهو مستغن عن 
الهمارة» وإلا فيضمنها كما في "القهستاني" عن "النهاية". 

EE SN O OES O NSS SENS‏ غير ال 
الات 5 إذا كان ا لال د الكهرة ته فل بان ك دراهو الخد دال 
فيفيد أن تزيين حارحه مكروة وأمّا ممن مال الوقف فلا شك أنه لا جور للمتولي فعلَهُ مطلقاً لعدم 
لفائدة فيه» (۲/ق٠۳/أ]‏ حصوصا إذا قَصِدَ به حرمانٌ أرباب الوظائف كما شاهدناه في زماننا)). 

مطلبُ في أفضل المساجد 

٥۹۳‏ (قولة: أفضلٌ الاه مک آي مسد مكف وكذا ما بعده إلى قوله: ((الأقدم))» 
"ح"”. و "تسهيل القاصد" للعلاّمة "أحمد بن العماد": روأ أفضل مساجد الأرض الك لأ 
ول بيت وضيمٌ للناس» ثم المسجد المحيط بها؛ لأنه أقدمٌ مسجرر.حكة, ثم مسجد الدينة لقوله يَل: 


(1)"الكافي": كتاب الصلاة ‏ ما يكره في الصلاة ١/ق۳۸/‏ بتصرف يسير. 

(؟) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١١1/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ مكروهات الصلاة .1١75/1١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۳۹/۲ وما بعدها. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق ۹۱ /إب. 


(5) "تسهيل المقاصد لزوار المساحد": لأبي العبّاس أحمد بن عماد بن يوسف»ء» شهاب الدين المعروف بابن عماد 


الأقفهسي المصري الشافعي(ت ۸٠۸‏ ه) ("كشف الظنون" ٠١۷/١‏ "الضوء اللامع" ؟/40» "هدية العارفين" 
رحدل "الأعلام" ١11/1‏ ). 


باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها 


(Tn 


«صلاة في مسجدي هذا تعدِل ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» ”))» "موي 


ملختصاً. وفي "البيري": ((واحتلِف في الراد من المسجد الحرام الذي فيه المضاعفة المذكورة, فقيل: 
بقاع الحرم» وقيل: لكب رما ن ال ن اله وقيل: الك وما حولها من المسجد. وجرزم به 
"النووي" وقال: إنه الظاهر» وقال الشييخ "ولي الدين العراقي””: ولا يختصٌ التضعيفُ بالمسجد 
الذي كان في زمنه يل بل يشملٌ جميعَ ما زِيْدَ فيه بل المشهورٌ عند أصحابنا أنه يعم جميع مكة 


ع 


(قولة: إا المسجد الحرام) سيان في المج أن 
المدينة ثلاث روايات في حديث "ابن الزبير”: مائة صلا أو ألفٌ أو مائة ألشي. 


."1' ((صلاة)) ساقطة من‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في"الموطأ"١/157‏ كتاب القبلة ‏ باب ما جاء في مسجد النبي بي » وابن أبي شبية في"المصنف" 
۲ كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب في الصلاة في مسجد الب و > وأحمد في"مسندة"789/9 وله؟ 
و و۲۷۷ و۲۷۸ و۳۸ و۳۹۷ وا و۸ ر۷۳ و٤۸‏ و۸٤‏ و۹۹٤‏ و۲۸٥‏ والبخاري ( ٥۱۹۰‏ 
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم (5 )١55‏ (ه٠٠)‏ 
(505) (008()307) كتاب الحج ‏ باب فضل الصلاة مسجدي مكة والمدينة» والترمذي (775) كتاب الصلاة 
- باب ما جاء في أي المساحد أفضلء وقال: هذا حديث حسن صحیح» و(7417) كتاب المناقب ‏ باب فضل 
المدينة» والتسائي 7/7 کتاب المساحد ‏ باب في فضل مسجد النبي ل والصلاة فيه وه/4 ١؟‏ كتاب المناسك _ 
باب في فضل الصلاة في المسجد الحرام» وابن ماجه(؛ ٤١‏ ١)كتاب‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في فضل الصلاة في 
المسجد الحرام ومسجد ابي بي »والتارميَ 70/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل الصلاة في مسجد النبي ولد » وان 
حبان في"صحيحه"(١1571١)‏ و(770١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب المساجد. كنيع من عديك أبي هريرة#5نه وني 
الباب عن علي بن أبي طالب وميمونة» وأبي سعيد الخذري وبر بن مُطْعِمء وابن عمرء وعيد الله بن الرُبَيْ 
وأبي در الجفاري» و حابر طاات. 

(۳) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث القول في أحكام المسجد .1٤/٤‏ 

(5) انظر “حاشية الهيتمي على إيضاح النووي”: الباب الخامس في المقام .عمكة ص٤‏ © 4-. 

() في "شرح تقريب الأسانيد"» كما في "الجامع اللطيف". وهو أبو زرعة أحمد بن عبدالر حيم بن الحسين» ولي الدين المعروف 
بالعراقي أو ابن العراقي الكردي المصري الشافعي (ت5؟8ه) . ("الضوء اللامع ٠٠٠/٠"‏ "الأعلام" .)١48/1١‏ 


E‏ ي”". اننهى ما أفاده شيخ مشايخنا "محمد 
ابن ظهيرة"7" القرشى الحنفي الكي)) ا اا 
(تنبية ) 

هذه المضاعفة خاصّة بالفرض؛ لقوله :ر صلاة أحدكم في بيته أفضلٌ من صلاته 
فى مسجدي هذا إلا المكتوبة »”", وإلا وفع التعارّضّ بينه وبين الحديث الأزّلء كذا حكاه 

(قوله: هذه المضاعفة بحاص بالفرض إلخ) قال "السندي": ((قد سند بهذه الأحاديث على تضعيف 
الصلاة في المسجدين مطلقاً» و "الطحاوي" ' وغيره أن ذلك أي: التضعيفَ ‏ مص بالفرائض 
لقوله يك: « أفضلٌ الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة »» ويمكن أن يقال: لا مانم من إبقاء الحديث على 
رھ ی مد ی يت المدينة ار كه عاطق على اميا فى الس و 
المسجدين وإن كانت ف البيوت أفضل مطلقا)) اه. إلا أنه يلرم تخصيص عموم الحديث الأول بغير النافلة في 
البيت» فإنها فيه أفضلٌ من عموم قوله: ((فيما سواه))؛ وكيف لا يحصلٌ مضاعفة النافلة فيه مع أن حسنات 
الحرم كل حسنةٍ .عائة ألف حسنة كما قال 0 ابن عباس" كما قله "السندي" عن "الحموي" ' عن "ابن العماد" 
وصلاة النافلة في حرم مكّة لا تخر عن كونها حسنة. 


.-4" انظر "حاشية الهيتمي على إيضاح النووي": الباب الخامس في المقام بمكة ص4‎ )١( 

(؟) في "الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف": الباب السابع في فضل الحرم وحرمته والمسجد 
الحرام صء 2151-١5‏ لمحمد جار الله بن عبد الله (عبد الظاهر) أمين بن ظهيرة القرشي المخزومي الكي 
( ت۹۸1 ه). ( "برو کلمان "۱۹/۹ "الأعلام/اثرة 5), 

(۳) أحرجه بهذا اللفظ أبو داود(٤ )٠٠١ ٤‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الرجل التطوع في بيته» وأخرحه مالك في 
"الموطاً ٠١۸/١"‏ كتاب صلاة الجماعة ‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» وأحمد ۱۸۲/١‏ و٤۱۸‏ و١۸١‏ 
و۸۷ والبخاري(١۷۳)‏ كتاب الأذان ‏ باب صلاة الليل» و(١١١1)‏ كتاب الأدب ‏ باب ما يجوز من الغضب 
والشدة لأمر الله تعالى» و(٠7575)‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب ما يكره في كثرة السؤال ومن تكلف 
ما لا يعني ومسلم(١78)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب صلاة النافلة في البيت وجوازها قي المسحدء 
وأبو داود(۷٤ )١ ٤‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل الصلاة في البيت» والترمذيُ(١‏ 5 4) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء - 


الجزء الرابج ‏ ببسب بت ۷ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


۳ 2 
ك 2 


ثم القدس» 6 قبا 24 الأقدم 35 الأعظمء تم الأقرب» ومسجدٌ أستاذه لدرسه 


"ابن رشدٍ المالكي" في "القواعد””" عن "أبي حنيفة" كما في "الحلبة"“ عن "غاية السروحي"» 
وتمامة فيها. 

04 (قولة: القدس) لأنه أحدٌ المساجد الثلاثة التي لا تسد الرحال إلا إليهاء 
والمنصوص على المضاعفة فيها. 

ر اا ون مر وغ ر و ا ا 
اد اللي امسر غ التقوى من اول يوم. 

ههه (قولة: ثم الأقدمُ ثم الأعظم) كذا في "الحلبة" عن "الأحناس": والذي في 
"البح ر" بعد القدس: (رثْمٌ الجوامم» ثم مساج المحال» ثم مساحدٌ الشوار ع؛ لاا اخ هة 
لاله لا يُعتَكفُ فيها إذا لم يكن لها إمامٌ معلومٌ ومؤذتٌ» ثم مساح [؟/ق77/ب] البيوت؛ لأنه 
لايور الاعتكاف فيها إلا للنساء)) اه. 

وف "القهستاني": ((مساجد الشوارع هي التي بيت في الصّحارى مما ليس لها موَددٌ 
وإمامٌ راتبان كما في "الجلابي")) اه. 


- ف فضل صلاة التطوع في البيت» وقال: حديث زيد بن ثابت حديث حسن» والنسائ ی۱۹۸/۲ كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار - باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك بلفظ:((أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة)). كلهم من حديث زيد بن ابت ذه . 

)١(‏ لم نعثر على نسبة كتاب بهذا الاسم إلى أبي الوليد محمد بن أحمد المعروف بابن رشد الأندلسي المالكي الحفيد 
زته وهه) ولا إلى جده. 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الثالث في الصلاة المنذورة 7/ق7737/ب. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۷۸/۱. 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الثالث في الصلاة المنذورة ؟/ق578/!. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب مايفسد الصلاة 78/7 بتصرف يسير. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - مكروهات الصلاة ١77/١‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات تبت لطت ا ر عد . . لجاشية ابن غابدين 


فصل اتفاقاء ومسجدٌ حيّه أفضلٌ من الجام» 10 زؤزؤز ز 1 12111111 


والحاصل: أن بعد القدس الجوامع؛» أي: المساجد الكبيرة الجامعة للجماعة الكثيرة» لكن 
الأقدمَ منها أفضلٌ كمسجد قباء ثم الأعظمٌ ‏ أي: الأكثرٌ جماعة ‏ فالأعظم, ثم الأقرب فالأقرب» 
وفي آخر "شرح المنية" بعد نقله ما مر عن "الأجناس": ((ثم الأقدمٌ أفضلٌ لسبقه حكماء إلا إذا 
كان الحادث أقرب إلى بيته فإنه أفضلٌ حينئذٍ لسبقه حقيقة وحكماء كذا في "الواقعات"» وذكر في 
"الخانية"“ و"منية المفتى" وغيرهما: أن الأقدم أفضلٌ» فإن استويا في القدم فالأقرب» ولو استويا 
فيهما وقومٌ أحدهما أكثرٌ فان كان فقيها بقتدی به يَذْهبُ للأقلّ جماعة تكثيرا لها بسيبه؛ وإلا 
تخي والأفضلُ اختيارٌ الذي إِمامّهُ أفقة وأصلح ومسجدُ حيّه ‏ وإ قل جمعٌةُ ‏ أفضلٌ من الجامع 
وإن كثرّ جمعة)) اه ملخصا. 
وحاصلة: أن في تقديم الأقدم على الأقرب خلافاء لكنّ عبارة "الخايّة”© هكذا: 
((وإذا كان في منزله مسجدان يذهب إلى ما كان أقدمٌ إلخ))» وظاهره أنّ هذا التفصيل في 
مسجد الحي» تأمّل. 
2 5 7 # 0 5 
زلادمم] (قوله: أفضل اتفاقا) اي: من الأقدم وما بعده؟ لإحرازه فضيلتى الصلاة 
والسماعء "ط"0). 
]99۸[ (قوله: ومسجد َيه أفضلٌ من الجامع) أي: الذي جماعتة أكثر مسن مسجد الى 
(قولة: إا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته) قد يقال: المراد بالحادث الأقرب إلى بيته مد لح 
فكأنه قال: الأقدمٌ أفضل إلا إذا كان غيرٌ الأقدم مسجد محلَّةٍ فيكون أولى» وهذا لا يُنافي ما في 
"الأجناس" من تقديم الأقدم ثم الأعظم ثم الأقرب؛ إذ المرادُ بالأقرب فيه الأقربُ الذي ليس مسجد 
علق وبهذا تر تفع المحالفة, تأمّل. 
)١(‏ شرح المنية الكبير": فصل في أحكام المسجد صلا .-”1١‏ 
(۲) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسجد ٦٦/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۳) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسجد 57/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۷۸/١‏ بتصرف. 


الجزء الرابع لحي سي كاري باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والصحيح أن ما أليى مسجد المدينة مُلِحَقٌ به في الفضيلة» نعم تحرّي الأول أولى؛ 
وهو مائة في مائةٍ ذراع» ذکره "منلا علي" في "شرح لباب المناسك" ويرم فيه 
السؤال» ويكرة فيه الإعطاء) وقيل: إن تخطی» وإنشاد ضالة SSS‏ 


وهذا أحدٌ قولين حكاهما في "القنية'”"؛ والثاني العكس؛ وما هنا حرم به في "شرح المنية" كما 
مر وكذا في "اللصفى' ' و"الخانية"» بل في "الخائيّة": ((لو لم يكن لمسجد منزله موَدن”" فإنه 
يذهب إليه د فيه و ولو كان وحده؛ لان له حقا عليه فيؤدٌيه)). 

٠٠٠١‏ (قولةُ: والصحيحٌ إلخ) دمن" الكلامٌ مستوفىٌ على هذه المسألة في شروط الصلاة 
قبيل بحث القبلة» فراجعه. 

:ده (قولة: وقيل: إن تَححَطى) هو الذي اقنصر عليه "الشارح” في الحنظر حيث قال: 0 
يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار؛ لأ [؟/ق60/|] "علي" تصدّقّ 
بخاقه في الصلاة» فمدحة الله تعالى بقوله: ونون الگ َك وهم رون4 [ المائدة- ممع "20 

]90۷1[ (قولة: وإنشاد ضالق) هي الشيءَ الضائع» وإنشادها السؤالٌ عنهاء وفي الحديث 


(قولة: وإنشادها السوال عنها) في "الصحاح": ((أنشدت الصَالة أي: عرفتهاء ويقال: أنشدتها أي: 
طلبتها)) اه. والظاهرٌ أن الكراهة في الإنشاد بكل” من معنييه؛ ثم رأيت "البعلي" فسّرَه بالسؤال عنها. 


.-"4 ١ انظ " إرشاد الساري شرح لباب المناسك": فصل: وليغتدم أيام مقامه بالمدينة صا‎ )١( 

(۲) في "ب": ((الإعطاء مطلقا)). 

(۳) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجماعة ومسجد المحلة ق٣‏ ١/ب.‏ 

(4) المقولة [20577] قوله: ((ثم الأقدم ثم الأعظم)). 

4 "الخانية": : کان الطهارة - فصل ي المسجد 7/1 بتصر ف (هامش "الفتاوى الهددية" 5 

(5) ((مؤذن)) ساقطة من "الأصل". 

(۷) المقولة [3775"] قوله: ((فائدة: لما كان إلخ)). 

(۸) أخرجه الطبراني في "الأوسط"(1۲۳۲)» وأورده الهيئمي في"المجمع" 17/7 وقال: رواه الطبراني في"الأوسط"» وفيه 
من لم أعرفهم. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 974/١‏ ؟. 


قسم العبادات ا اسسسم إل حاشية ابن عايدين 


ررإذا ركم من غد ضالة ف للستحد فقولواة لا رَدّها الله غليك ٠"‏ 
مطلبٌ في إنشاد الشعر 
]99۷۲[ (قوله: أو ت شِعْرٍ إلخ) قال في "الضياء المعنوي" : ((العشرون ‏ أي: مِن آفات اللسان_ 
الشعر» سيل عنه بب فقال: Ty‏ أ» ومعناه أن الشّعر كالنشرء يُحمّدُ 
عد عند ردم عن يلم ولا بأس باستماع نشيدٍ الأعراب» وهو إنشاد الشّعر من غير لحن» 
ورم هجو مسلم ولو ما فيه قال يل: وا ع حرف اک فسا ر من أن تل 
شعرا »۲ ": فما کان منه في الوعظ واليكم وذكر نّم الله تعالى وصفة التقین فهو حسنْ وما کان 


(۱) أخرحه مسلم(578) كتاب المساجد ‏ باب النهي عن نشد الضالة في المسحدء وأبو داود(۷۳٤)‏ كتاب الصلاة _ 
باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجدء والنسائي 5 كتاب الصلاة - باب النهي عن إنشاد الضالة 5 
المسجد» وابن ماحه(77/) كتاب المساجد ‏ باب النهي عن إنشاد الضّوَالٌ في المسجد» والدّارمي ۷/۱ کتاب 
الصلاة ‏ باب النهي عن استنشاد الضَالّة في المسجد والشرى والبيع» > والبيهقي و "الست الكبرى” ۲ كتاب 
الصلاة ‏ باب كراهية إنشاد الضّالّة في المسجدء و15/5١‏ كتاب اللقَطة باب ما جاء ف إنشاد الضّالة في المسجد. 
كلهم من حديث أبي هريرة طب مرفوعاً. 

(۲) أخرجه أبو يَعْلى(-177)» وأورده الهيشمي في"المجمع" ۱۲۲/۸ وقال: رواه أبو يَعْلىء وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن 
ُوبان» وثَّقَهُ دحيم وجماعة: وضعفه ابن مُعِيْن وغيره» وبقيّةَ رجاله رجالٌ الصحيح» وأورده ابن حجر ف"المطالب 
العالية" .٠١٠/۲‏ وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" 7729/٠١‏ كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الشعراءء وقال: 
وصله جماعة» والصحيح عنه عن الب عٌ مرسلاً. كلهم من حديث عائشة رضي الله عتهاء وي الباب عن عبد الله 
ابن عمر عند الطبراني ف"الأوسط", وذكره الهيشميّ في"المحمع" ۸ وإسناده حسن. 

(۳) أخرجه أحمد ۲۸۸/۲ و۳۳۱ و٥٥۲‏ و۳۹۱ و۷۸٤‏ و١8‏ 4» وابن أبي شيبة ١41/1‏ كتاب الأدب ‏ باب من كره 
الشعر وأن يَعِيَهُ في جوفه» وعبد الرزاق(۹٤ »)۲١ ٤‏ والبخاري(ه5١1)‏ كتاب الأدب ‏ باب ما يكره أن يكون 
الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله تعالى والعلم والقرآن» ومسلم(57؟؟) كتاب الشعرء وأبو 
داود(2009) كتاب الأدب ‏ باب ما جاء لي الشعر» والترمذيً(١١۲۸)‏ كتاب الأدب ‏ باب ما جاء لأن يمتلئ 
جوف أحدكم قيحاً خير من أن يعتلى شعرأ وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه(1/59”) كتاب الأدب 
- باب ما كره من الشعر» والدارمی ۷١۱/۲‏ كناب الاستئذان ‏ باب لأ يَمْلى جوف أحدكم قحا حير م أن لئ 


شعرا. كلهم من حديث أبي هر بر ةطقن مرفوعاء وق الباب عن ابن عمرء وسَعْد بن أبى وقاصء وأبى الدَّرْداءوهك. 


rj 


الجزء الرابم ی کڪ ا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


من ذكر الأطلال والأزمان والأمَمٍ فبا وما كان من هجو وسُخفي فحرابٌ وما کان من 
وضق الود والقدود والشعور فمكروق كذا فصل "بو الليث الت شدي جود كد اناد 
وإنشاؤه حين تَزِلُ به مهما ويجعلة مکسبة له تنقصُ مروءته ورد شهادته)) اه. وقدّمنا"" بقيّة 
الكلام على ذلك في صدر الكتاب قبل رسم المفتي. 

هذاء وقد أخصرّج الإمام "الطحاوي" في "شرح مجمع الآثار" :آنه يل نهى أن تنشد 
الأشعارٌ في المسجد» وأنْ تباع فيه السَلعُ» وأن يُتحلّقَ فيه قبل الصلاة»» ثم وق بينه وبين ما ورد 
أله کا « وضع ل "حسّان" مرا نشرد عليه الشعر»'" بحمل الأول على ما كانت قري تهجوه به 
وھا طن أو عل ما يلل اهن البح حت کرو اكد ی تافل فال 
((و كذلك النهي عن البيع فيه» هو الذي يغلبُ عليه حتى يكون كالسوق؛ لأنه يق لم يئة "علي" 
عن صف النعل فيه“ مع أنه لو احتَمّمَ الناُ لخصف التعال فيه كره» فكلك ابيع وإنشادُ 

(قولهُ: وكذلك النهيُ عن البيع فيه هو الذي يغلبُ عليه إلخ) هذا حلاف المشهورء فإك المشهور 
كراهة البيع في المسجد وإن لم يغلب عليه. 


)١(‏ المقولة ]۳٠١[‏ قوله: ((من الغزل)). 

(۲) هو "شرح معاني الآثار" وقد سبق التنبيه على ذلك 2517/7 والحديث فيه( ٤‏ /74)كتاب الزيادات؛باب إنشاد الشعر 
في المسجدء و أحرحه أحمد ۱۸٠/۲‏ وأبو داود(79١٠)‏ كتاب الصلاة - باب الْتحّلق يوم الجمعة قبل الصلاق 
والترمذي(777) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد القبّالّة والشعر ف المسجدء وقال: 
حديث حسنء والنسائيّ ٤۸/١‏ كتاب المساجد ‏ باب النهي عن تناشد الأشعار في المسحدء وابن ماجه(49/) كتاب 
المساجد ‏ باب ما يكره لي المساحد. كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن بحدمؤ#» وف الباب عن بُرَيدَة 
وجابر» وأنس#د. 

(۳) أخرجه أحمد ۰۷۲/٦‏ وأبو داود( )٠۰٠١‏ كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في الشعرء والترمذيُ(5847) كتاب الأدب 
- باب ما جاء في إنشاد الشعرء وقال: حديث حسن صحيح غريب» من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء 
ويي الباب عن أبي هريرة» والبراء رضي الله عنهما. 

= )٠١485(ىلْعُي كتاب الفضائل - فضائل على بن أبي طالب» وأبو‎ ٤۹۸-٤۹۷/۷ حر جه أحمد ۳۲/۳ و۸۲ ۰ وابن أبي شيبة‎ )٤( 


ا كبا على عله كرك ونا لوم اد 
مطلبُ في رفع الصّوت بالذّكر 
۷ه (قولة: ورفع صو بد کر إلخ) أقول: اضطرّب كلام صاحب "البرازية"“ في ذلك 
فتارة قال: ((إنّه حرام))» وتارة قال: [۲/ق۳۷/ب] ((إنه حائرٌ))؛ وفي "الفتاوی الخیرة" من 
الكراهية والاستحسان: ((جاء في الحديث ما اقتضّى طلب الجهر به نحو« وإن ذكرّني في ملا 
وک في ملا حير منهم » رواه "الشيخان" وهناك أحاديث اقنْضَتْ طلب الإسرار؛ والحمع 
بينهما بان ذلك يختلفُ باختلاف الأشخاص والأحوال كما جُمِعٌ بذلك بين أحاديث الجهر 


والإحفاء بالقراءة» ولا يُعارضْ ذلك حديث :« خيرٌ الذكر الخنفي7*)؛ لأنه حيث ميف الرياء 


- والقَطيعِي في"زوائده" على"الفضائل" لأحمد(١١٠)‏ و(8١٠)؛‏ والنسائيّ في"النصائص"(57١)»‏ والبغوي 
في "شرح السنة"(75017): والحاكم ۱۲۳١۱۲۲/۳‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» وابن عَدِي في"الكامل" ۲٠٦/۷‏ وابن المؤري في"العلل المتناهية" 2579/١‏ وأورده الهيشميّ 
في"المجمع" ١77/9‏ كتاب المناقب ‏ باب في قتاله ‏ أي على اه ومن يقاتله» وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة» هو من رجال البخحاري» وقد فات الهيثمي أن ينسب الحديث إلى أبي يُعْلىء 
وحاء في بعض الروايات مختصرا. كلهم من حديث أبي سعيد الخذر يط مرفوعاً. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الاستحسان ۳۷۸/۱ ۔ ۳۷۹ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الفتاوى الخيرية": 181/15 

(6) أخرحه أحمد 1/5د5و413: وابن أبي شية ۷/د۷ كتاب الدعاء ‏ باب في ثواب ذكر اللموق 
والبخاري(ه 5٠‏ ۷) كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعال :وور تش4 ومسلم(ه1717) كتاب الذكر 
والدعاء ‏ باب الحث على ذكر الله تعالى» والترمذي(۳٠٠۳)‏ كتاب الدعوات ‏ باب في حسن الظن باللدققك2 
وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه(۳۸۲۲) كتاب الأدب ‏ باب فضل العمل» والتسائي في "السئن 
الكبرى" كتاب النعوت» كما يي تحفة الأشراف(ه .)١786٠١‏ كلهم حديت أن هريرة دنه مرفوعاً. 

٠۷١/٠۰ أخرجه عبد بن حُمَّيد(/171١): ووكيع بن الجراح في "الزهد"(١١١) و(7١١)» وابن أبي شيبة في"المصدف"‎ )٤( 
= )18817( والطبراني في "الدعاء"‎ »)۱۲٠۸( و178و2180 وأبو يعلى (751)» والقضاعي‎ ١77/١ وأحمد في "المسند"‎ 


الجزء الرابع کے انرون باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والوضوء إلا فيما أَعِدٌ لذلك» وغرس الأشجار إلا لنفع ا 


أو تأذي المصلين أو النيا» فإ حلا مما ذْكِرَ فقال بعضْ أهل العلم: إن الجهر أفضل؛ لأنه أكثرٌ 
عملا ولتعدّي فائدته إلى السامعين» ويُوظ قل الذاكر فحمَعُ ممه إل لى الفكر» ويَصرف سمعَةُ 
إليهء ويطردٌ النوم» ويزيد النشاط)) اه ملخصاء ومام الكلام هناك و 

وف "حاشية الحموي" عن الإمام "الشعراني": ((أجمعْ الفلماة م رخفا غل ااب 
ذكر الجماعة في الساحد وغيرهاء إلا أن شوش جهرّهم على نائ أو مُصَلٍ أو قارئ إلخ)). 

اهارقو الوهرم الأ عات هر طعا فكي قري الد أنه كنا عر ا 
عن المخاط اباخ "بدائع”7". 

ز12۷۵ (قوله: إلا فيما اعد لذلك) انظ : هل یٹ يشترط إعداٌ ذلك من الواقف أم لا؟ ويي 
يفيّة": ((ولا ين أن ما حول بئر زمزم يجوز الوضوءٌ أو الغسل 
من الحنابة فيه؛ لان حريم زمزم يحري عليه حكم المساجدء فيُعامّلُ معاملتها من تحريم البصاق» 
واملكث مع الحنابة فيه» ومن حصول الاعتكاف فيه» واستحباب تقديم اليمنى بناءً على أن الداخل 


ل 


"حاشية مدني" عن "الفتاوى العفيفية 


د د ن ل ذلك)) اه. 


- والبيهقي في"شعب الإعان" ٠٠١/١‏ باب في محبة الله - فصل في إدامة ذكر الله؛ وابن حبان في" صحيحه"(۹ ٠‏ ۸) 
كتاب الرقائق ‏ باب الأذكار کا كدي ماين أن رقاص ن . 
قال النوويّ في"فتاويه" ص١757-75-:((ليس‏ بثابت)). ونسبه السّخاوي في"المقاصد الحسنة" ص" 98 إلى 
العسكري وأبي يعلى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» عن سعد بن أبي وَقاص رفعه بهذاء وصححه 
ابن حبان» وأبو عوانة» وقال في"أسنى المطالب" ص١؟57-:((هذا‏ الحديث رواه جماعة» وفيه راو فيه مقال)). وقال 
الشيخ شعيب الأرناؤوط»حفظه الله تعالى» في التعليق على"صحيح ابن حبان":((إستادة ضعيف. محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعَّمَهُ ابن معين والدارقطني» ثم هو لم يدرك سعداً فيما قاله أبو حاتم وأبو زرعة كما في 
"المراسيل" ص4 ١8‏ . وقد أورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" 85/٠١‏ كتاب الأذكار ‏ باب ما جاء في الذكر 
الخفي » 0 :((رواه أحمد وأبو يَعْلىء وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وقد وثقه ابن حبان وقال:((روى عسن 
سَعْد بن أبي وقاص)). قلت: وضعفه ابن مَيْن» وبقية رجالهما رحال الصحيح). ا 

.51/5 "غمز عيون البصائر": الفن الثالث  القول في أحكام المسجد‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في الطهارة الحقيقية 1۸/١‏ . 


Joa 2‏ امي 

كلاةم] (قوله: کتقلیل نز) النر بفتح الدون وكسرهاء وبالزاي المعجحمة: ما يتحلب من 

الأرض من الماء» يقال: نرت الأرض: صارت ذات نزت كذا في "الصحاح”". 
مطلبُ في الغرس في المسجد 

قال في "الخلاصة"“: ((غرس الأشجار في المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفعٌ للمسجدء 
نه 5 فى 5 7 01 
بأنْ كان المسجد ذا نز والأسطوانات لا تستقر بدونهاء وبدون هذا لا يجور) اه. 

وف "الهنديّة"9"© عن "الغرائب": (رإن كان لنفع ف" ةو ع غا اي 
ولايفرق الصفوف لا بأس به وإ كان لنفع نفسه بورق أو ثمره» أو يُفرّقْ الصفوف» أو كان في 
موضع تق [۲/ق۳۸/] به المشابهة بين البيئعة والمسجد يكرة)) اه. 

هذاء وقد رأيت رسالة للغلامة "ابن أمير خا" بمخطه متعلقة يقراس المخد الأقصى» رد 
فيها على من أفتى بجوازه فيه أحذا من قولهم: لو غرسَ شجرة للمسجد فثمرتها للمسجدء فرَدً 
عليه: يانه لا يلرم من ولاك حل الغرس إلا للعذر الم كور؟ لأن فيه سل ما اعد للضلاة رها 
وإ كان المسجد واسعا أو كان في الغرس نفع بشمرته» وإلا ارم إيجار قطعةٍ من ولا يجورٌ إبقاؤه 
أيضاً لقوله عليه الصلاة والسلام:« ليس لعرق ظالم حقٌّ»”"؛ لأنّ الظلم وضع الشيء في غير حلي 


)١(‏ "الصحاح": مادة((تزز)) بتصرف. 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون في المسجد وما يتصل به ق58/أ. 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية .٠۲٠/١‏ 

)٤(‏ من((بأن كان المسحد)) إلى((إن كان لنفع الناس)) ساقط من"الأصل". 

() لم نهتد إلى ترجمة لها. 

)٩(‏ أخرجه مالك في"الموطأ" 7١4/7‏ كتاب الأقضية ‏ باب القضاء في عمارة الموات» من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه. وأرجه أبو داود(۷۳٠۳)‏ كتاب الخراج ‏ ياب إحياء الموات» والترمذيّ(11078١)‏ كتاب الأحكام ‏ باب 
ما ذكر في إحياء أرض الموات؛ والبيهقي في"السنن الكبرى" 44/5 كتاب الغصب ‏ باب ليس لعرق ظالم حق» 
و47/5١‏ كتاب إحياء الموات ‏ باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي لله؛ من طريق أيوب 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم - 


الجزء الرابع يب ا باب ما يقسد الصلاة وما يكره فيها 


وهذا كذلك)) إلخ ما أطالَ به» ورأيت في آخر الرإسالة خط يعن العلماء: ((أنه وافقهُ على ذلك 


1 ل ۴ اا ا عوج dd.‏ 


رهه (قولهُ: وأكلٌ ونومٌ إلخ) وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف» فيد حل ويذكرٌ 
ال فان بد مانو أو يصليء تين" ا شاف فار ري 

]90۷۸[ (قولة: وأكل نحو ثوم) أي: كبصل ونحوو مما له را كربهة؛ للحديث الصحيح ف 
النهي عن و بان آكل الثوم والبصل المسجحد” © قال الإمام كسد في "شرحه" على '"'صحيح 


ج عن هشام بن عروة عن أبيه عن الي وَل . وقد روي هذا الحديث موصولاً عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن سعيد بن زيد» ومرسلاً عن يحبى بن عروة عن أبيه» ون الباب عن عائشة» وعمرو بن عوف المزني» وسّمُرَة 
وعْبّادة بن الصّامت» وعبد الله بن عمروكد. 

)١(‏ في "د" زيادة:((قوله:(إلا لمعتكف) نقل الشارح في شرحه على"الملتقى" ني باب الاعتكاف عن ابن الكمال أن 
الأكل والشرب والنوم لا يكره لغير المعتكف أيضا)). 

(۲) في "د" و "و":(( ودخول آكل )). 

(۳) له رسالة مسمًاة"إتحاف الأخيصًا بفضائل المسجد الأقصى". (انظر "كشف الظنون"١/هءو"هدية‏ العارفين" .)٠۲۲/۲‏ 

)٤(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية 71١/5‏ بتصرف يسير. 

() أخرحه أحمد 2380/9 /80؛ 4٠٠‏ والبخاري(807) كتاب الأذان ‏ باب ما ججاء في الشوم النيء والبصل 
وَالْكُرَاثء و(0457) كتاب الأطعمة ‏ باب ما یکره من الشوم والبقول؛ و(759) كتاب الاعتصام ‏ باب 
الأحكام التي تعرف بالدلائل» ومسلم(4()054) كتاب المساجد ‏ باب هي من أكل و أو بصلا أو كرائاً أو 
نحوهاء وأبو داود(۳۸۲۲) كتاب الأطعمة ‏ باب في أكل الثوم» والترمذي(7١٠8١)‏ كتاب الأطعمة ‏ باب ما حاء 
في كراهية أكل الثوم والبصل» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائيّ 47/٠‏ كتاب المساجد ‏ باب من يملع 
من المسجد» وابن ماجه(4 )١١١‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب من أكل الثوم فلا يقرب المسجدء و(۳٣۳۳۹)‏ كناب 
الأطعمة ‏ باب أكل الثوم والبصل والكراث. كلهم من حديث حابر بن عبد الله» ولي الباب عن عمر» وأبي 
أيوب» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وجابر بن سَمرة» 20 بن إياس» وابن عمر ويك 

() "عمدة القاري": صفة الصلاة 45/5 .١ 48-١‏ 


ا 


قسم العبادات الس دا ووو لم ب حاشية ابن عابدين 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ en 


البخاري": ((قلت: علّة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين» ولا يختص.مسجده عليه الصلاة 
والسلام بل الكل سوام لرواية:« مساجدنا» بالجمع خلافا لِمّن شد ويُلحَقبما نص عليه في 
ایت کل ماله رائحة كريهة ماكولاً أو غير وا حص انر هنا بالذ كر وق /غيره اشا 
بالبصل والكرًاث لكثرةٍ أكلهم لهاء وكذلك ألْحَق بعضهم بذلك مَن e‏ 
اة وكذلك التمكات اماف و الي الاير أزل حاف ؤقال س 
لاأرى احمعة عليهماء واحتّجٌ بالحديث؛ وأليق بالحديث كل من آذى الناس بلسانه» وبه أفشى 
"ابن عمر"» وهو أصلٌ في نفي کل من بای به» ولا يحُدُ أن يُعذَرَ المعذورٌ بأكل ما له ريح كريهة؛ 
لما في "صحيح ابن حبان" عن "المغيرة بن شعبة" قال: اتتهيت إلى رسول الله وَل فوجَدَ مني ريح 
الثوم فقال:««مُن کل الثوم؟» فأذت يدَهُ فأدخلتهاء [؟/3؟/ب] فود صدري معصوباًء فقال: 
إل لك عذراً » وف رواية "الطبراني" في ا ': اشتكيتة صدري فأكاتةى» وفيه :فلم 
E ia‏ : وقولة قارو وايش © صريحٌ في أن أكل هذه الأشياء عذرٌ في الف 


(1) أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب الملقب سُحنون ‏ بضم السين وفتحها - التنوخي الحمصي الأصلء المغربي 
القيرواني المالكي (ت ٤١‏ ؟ه).("ترتيب المدارك” 5 رهم هء"وفيات الأعيان "۱۸٠/۳"‏ سير أعلام e‏ 
(۲) أخرجه ابن حبان في"صحيحه"(هه 9 كاب ا فرعي ا اعارا تبيح تركهاء وابن أبي 
شيبة ۳۹۳/۲ كتاب صلاة التطوع ‏ باب من كان يكره إذا أكل بصلا أو را أن يضر المسجد» وه/.51755ه 
كتاب الأطعمة ‏ باب من یکره اکل الثوم» وأحمد 49/14 ” و۲٥۲٠‏ وأبو داود(2877) كتاب الأطعمة ‏ باب في 
أكل الثوم» وابن حزيمة(5177١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرخصة في أكله» أي الثوم أو الكراث أو البصل» عند 
الضرورة والحاحة» والطبراني في"الكبير" »)٠٠١٤( )٠٠١04107/5٠١‏ وف "الأوسط" ٤۷(‏ ۹۳ والبيهقي 
في"السنن الكبرى" ۷۷/۳ كتاب الصلاة ‏ باب الدليل على أن أكل ذلك غير حرام» والطّحَاوِيّ في "شرح معاني 
الآثار" ۲۳۸/٤‏ كتاب الكراهية - باب أكل الثوم والبصل والكراث» وني الباب عن أبي أيوب الأنصاري؛ وأبي 
بكر» وأبي هريرة؛ وأبي سعيد» وابن عمرء وأنس» وجابر» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن زيدء وني بن كعب» 
وعلي» وجابر بن سمرة» وأبي ثعلبة الحَشَنِي؛ ومَعْقِل بن يسار» وختزيمة بن ثابت» والعلاء بن حبّابِ» وشريك بن 

حنبل العبسي» وأبي بردة» وأم أيوب الأنصاريةطك. 
(۳) أرجه البحاريّ(ه 85) كتاب الأذان ‏ باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث» و(107 د) كتاب الأطعمة - 
باب ما يكره من الثوم والبقول» (7759) مطولاً» كتاب الاعتصام ‏ باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» - 


الجزء الرابم ك0 اكت ت 0 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ك بشرطهء والكلامٌ المباح وفَيّدَه في "الظهيريّة يان 
يلس لأحله ))» لكن في "النهر "": OS‏ 


عن الحماعة» وأيضاً هنا علتان: أذى المسلمين» وأذى اللائكةء فبالنظر إلى الأولى يُعذْرُ في ترك 
الجماعة وحضور المسحد» وبالنظر إلى الثانية يُعَدَرٌ في ترك حضور المسجد ولو كان وحده)) 
اوتف 

أقول: كوه يُعدَرُ بذلك ينبغي تقييدةبما إذا أكَلَ ذلك بعذرء أو أكَل ناسياً قرب دحول 
وقت الصلاة؛ للا يكون اشا لابرط عن النماغة بصنعه. ٠‏ 

زهلاده (قولة: و كل عقد) الظاهرٌ أن المراد به عق مبادلة ليرج نحو الهبة» تأمّل. وصرّح 
في "الأشباه'”" وغيرها: ((بأنه يُستحَّب عقدٌ النكاح في المسجد))؛ وسيأتي“ في النكاح. 
أن لا يكون للتجارة» بل يكونُ ما يحتاحة لنفسه أو عياله بدون 


٥۵۸۰‏ (قولة: بشرطه) وهو أن 
۸ه (قولةُ: بأن يجس لأجله) فإنه حينعاٍ لا بباح ؛ بالاتفا ق؛ لأت المسجد ما بني لأمور 


(قولة: الظاهرٌ أن المراد به عد مبادلة إلخ) كأنّ ذلك من لفظ عقد ‏ فإنه الإيجاب والقبول» والهبة 
ركنها الإيجاب بالنسبة للواهب وإن لم يوحد قبولٌ» ولذا حَيِث في بمينه لا يهب بالإيجاب بدون قبول - 
أو من كون الهبة من مكارم الأحلاق ورت التوادّدَ والائئلاف بين المسلمين» فلم تخرج عن كونها 
عبادةٌ والمسجدٌ محلٌ لهاء تأمّل. 


= ومسلم(074)() كتاب المساجد ‏ باب نهي من اکل ثوماً أو بصصلاً أو كرانا أو نجوهاء وأبو داود(۳۸۲۲) 
كتاب الأطعمة ‏ باب في أكل الغوم» والطبراني في"الأوسط"(91407)» والبيهقي في"السئن الكبرى" ۷۷/۳ كتاب 
الصلاة ‏ باب الدليل على أن أكل ذلك غير حرام» وابن خزكة(774١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن إتيان 
المساجد لآكل الشومءوالطحَاوِي في"شرح معاني الآثار"140/4 كتاب الكراهية ‏ باب أكل الوم والبصل 
والكراث. كلهم من حديث خاب كه رقو غا: 

.ب/١* "الظهيرية": كتاب الصلاة  الباب الأول الفصل الثالث في أحكام المسجد والسلام ق‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق "1/ب. 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - القول في أحكام المسجد صء 4 64-. 

)٤(‏ المقولة ]١١١75[‏ قوله: ((في مسجد)). 


قسم العبادات 0 د إل .د حاشية ابن عابدین 


الدنياء وفي صلاة "اللاي ": ((الكلامٌ المباح من حديث الدنيا يجورٌ في المساحد وإن كان الأولى 
أن يشتغلَ بذكر الله تعالى))'» كذا في "التمرتاشي “اا الور قال الس من اه 
((وفي "المدارك: ولاس منبش ری لھ والکر, يث [لقمان-5] المراد ا لخديف 
المذكر اکا شدي في المسجد يأكلٌ الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش)!' انتهى. فقد 
أفاد أن المنع حاص بالمدكر ين القولء أمّا المباحٌ فلاء قال في "المصفى": الوس في المسجد 
الخدت ادود فرعا 59 آخل الملنة كاتا ياد رمن المحم انوا مار ن و حر ت وا 
لا يحل لأحدٍ منعه كذا في "الجامع البرهاني". أقول: بوخد من هذا أنّ الأمر الممنوع منه إذا جحد 
دالو ل ف الشادة ل هاو اه ۰ 


(قوله: وقال "البيري" ما نصّهُ: وفي "المدارك" إلخ) لا تنافي بين ما في "الشارح " وما نقلّهُ المحشّي» 
وذلك بأن تُقيّدَ عبارة "لحلاب" .مما إذا الم خلس لأجل الحديث» ويحمَلٌ ما أفاده في "المدارك": ((من أن 
الع حاص باتک على لمنع على سيل الكراهة التحرعيّة» وأمًا المباح فيكره ه كراهة تنزيه بالقيدٍ المذكور 
ٍ في "الظهيريّة"؛ ريُحمّل ما في ”المصفى" على ما إذا لم يجلس لأجله» ويشهدٌ له تعليلهُ جال أهل الصفّة؛ 
فاته ما جلسوا إلا للعبادة» وقول في "الصقى": ((للحديث)) الام فيه جرد التعدية لا للتعليل. 

(قوله: بۇد من هذا أن الأمر إلخ) أي: ما تقدّمَ من حال أهل الصفة أن الأمر الممنوع منه كالنوم 
والأكل لا يتناولة النغ» » لکن فيه نهم وإن كانوا باكاونا e‏ شه قير ترصن صن 
ذلك؛ لأثنا جوّزنا ! لهم ذلك لتحقق الضرورة فيهم وهي الفقرء فلا يقال في حقّ غيرهم كذلك إلا 
ف الكلام» فالکل مستوون في حكمه. 


)١(‏ من((المباح)) إلى ((تعالى)) ساقط من"الأصل". 

68 أي : شرح الإمام التمرتاشي (ت١١5ه)‏ على الجامع الصغير للامام حمد» وتقدمت ترجمته 515/١‏ . 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية 771/5 باختصار. 

(5) "مدارك التنزيل وحقائق التأويل": تفسير سورة لقمان 4/7 ١٠‏ ؛ وهو لأبي الب ركات عبد الله بن أحمدء حافظ الدين 
التسفيّ(ت ٠‏ ١۷ه)‏ ("كشف الظنون" 1550/5 "الطبقات السنية"84/1١).‏ 

(د) ذكره الشوكاني في"الفوائد المجموعة” صد ۲ء وقال: ((قال الفيروزآبادي:لم يوجد))»؛ والعجلوني في"كشف 
الخفاء" »)١١١١( 754/١‏ وقال: ((قال القاري نقلاً عن "المحتصر”: إنه لم يوحد. اه)). 


الجزء الرابع مح سه بت ۹ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


((الإطلاق أوجة))؛ وتخصيص مكان لنفسه» ولیس له زعاج غيره منه ولو مدرسا» 


(؟4هه (قولة: الإطلاق أو بحث مخالفٌ للمنقول مع ما فيه [۲/ق۳۹/أ] من شدَةٍ 
الحرج» 11 ry‏ 
[e04]‏ (قوله: و تخصيص مكان لنفسه) لأنه 0 بالخشوع» كذا في "القنية" أي: لأنه 


ا 


إذا اعتادةُ ثمّ صلّى في غيره ييقى باه مشغولاً بالأرّل بخلاف ما إذا لم يالف مكانا معنا 

ههه (قولة: وليس له إلخ) قال في "القنية””: ((له في اللسجد موضعٌ معِّنٌ 1 عليه 
وقد شغلهٌ غير قال "الأوزاعي": له أن يُرَعِجّه وليس له ذلك عندنا)) اه. أي: لأنّ المسجد ليس 
لك اح اجر" عن په 

قلت: وينبغي تقييدهٌ بها إذا لم يُقَمّ عنه على نة العَوْدٍ بلا مُهلة كما لو قام للوضوء نعل 
ولا سيّما إذا وضع فيه ثويّه لتحقق سبق يده» تأمّل. 

مطلبُ فيمّن سيقت يده إلى ماج 

وقي "شرح السير الكير” ل"السرحصسي””": رر وکا کل ما یکو للسلموث فيه سوا 
کالترول في الرّباطات» والجدوس في الا للصلاةء والتزول بمنى أو عرفات للحي حتى 
وضرب فسطاطَة في مكان كان ينزلُ فيه غير ف فهو أحقٌ وليس للآعمر أن يُحوّلّه فإن اَعَد 
موضعاً فوق ما يحتاجُه فللغير أذ الزائدٍ منه» فلو طلَبَ ذلك منه رجلان فأراة إعطاءَ أحدهما 
دون الآخر فله ذلك؛ ولو نرَل فيه أحدُّهما فأراد الذي أَدَهُ أوَلاً- وهو غنيّ عنه ‏ أن يرل فيه 
آخرٌ فلا؛ لأنه اعترّض على یدو يدّ أحرى َة لاحتياحهاء إلا إذاقال: إغا EE‏ لهذا 
الآخر بأمره لا لنفسي» فإذا حل على ذلك له إحراح؛ اوا بده فة كانت ید آیره» 
وحاجة الآمر تمن غيرهُ من إثبات اليد عليه)) اه ملخصاً. 


.۲۷۸/۱ "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(5) "القنية": كتاب الكراهية ق552/!. 

(؟) "القنية": كتاب الكراهية 75353 

.55/75 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )٤( 

(5) لم نعثر على هذا النقل في مطبوعة "شرح السير" التي بين أيدينا. 


قسم العبادات عم aaa‏ لوالا حاشية ابن عابدين 


وإذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد ولو مشتغلا بقراءةٍ أو درس» بل ولأهل المحلة 
منع من ليس منهم عن الصلاة فيه» ولهم نصب مُتوّل"» وجعلٌ المسجدين واحداء 
وعكدسُةُ لصلاةٍ لا لدرس أو ذكرء في المسجدٍ عظة وقرآنٌ فاستماعٌ العظة أولى».. 


قال "الخير ار («ومثلٌ المسجد مقاعد الأسواق التي يتَحَذُها E‏ 
فين الاك وياد لس ھا أن رضح إذ لا حت له فيها ما دام فیھا فإذا قَامّ عنها استوى 
هو وغيرٌه فيهاء ومذهب الشافعيّة بخلافه كما نصّوا عليه في كتبهم)) اه. والراد بها التي م 
العامة و( لعج القاعة فيها مطلقا. 

زهههه (قولهُ: وإذا ضاق إلخ) أقول: وكذا إذا لم يَضرق» لكنْ في قعوده قطمٌ للصف. 

90۸[ (قولة: بل ولأهل المحلة إلخ) قال في "القنية””"©: ((وكذا أهل اا أذ يعوا من 
ليس منهم عن الصلاة فيه إذا ضاق بهم المسجد)) اه. 

امومع (قولة: ولهم نصب رل ”رق 59/ب] أي: ولو بلا نْب قاض كما قدّمناه9© 
عن "العناية''. 1 

مدقم زقولة: لا لدرْس أو ذكر) لأنه ما بني لذلك وإ جاز فیه» كذا في "القنية". 

]99۸۹[ (قولة: فاستماعٌ العظّة أولل) الظاهرٌ أنَّ هذا حاص من لا قدرة له على فهم الآيات 
القرآنيةء والتدبر في معانيها الشرعية» والاتعاظ بمواعظها ا كته إ دل فك آل من له شر عل 
ذلك یکرت استماعة اول یل أوجب وف الجاهل» فإنه يمهم من العم والواعظ ما لا يُفهمٌة 
من القارئ» فكان ذلك أنفع له. 


(1) ((ما دام فيها)) ساقطة من"الأصل". 
0 "القنية": کتاب الكراهية ق 
(©) المقولة [5537:5] قوله: ((إلا لخوف على متاعه)). 
(4) "القنية": كتاب الكراهية ق55/أ. 


اللرطاووية ‏ لسعختصييعت و ‏ د ياك الوتيوالتوائن 


ولا ينبغو الكتابة على حدرانه» ولا باس برمي عش حفاش وحمام نقيت 


باب الوتر والنوافل 4 


:06 (قولهُ: ولا ينبغي الكتابة على جدرانه) أي: خحوفاً من أن تسقط وتوطأء "بر" عن 
"النهاية". 

190۹11 (قولة: حفاش) كرمّان: لوَطّواط» "قا او 

00۹۲[ (قولة: لتنقيته) جواب سؤال سمل الح E AEE‏ الطير على 
مکناتها")»» فإزالة العش مخالفة للأمرء ا :((بأنه للتتقية))» وهي مطلوبة: فالكذيث 
مخصوص بغير المساجد "ط". 

لباب الوتر والنوافل: 1 

الور بفتح الواو وكسرها ضدٌّ الشفع, والنوافلٌ جمعٌ نافلةء والنفلٌ في اللغة: الزيادة» وني 
الشريعة؛ ر يادة عَبَادةٌ و عن لنا لا عليناء "ط"0, 

هه (قولهُ: كل سنة نافلة) قدّمنا"“ قبل هذا البابِ في آخمر المكروهات تقسيم اة 


(قولة؛ اقرا الطيرٌ على مَكناتها) أي: بيضها بكسر الكاف وضمّهاء والله أعلم. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 40/5 بتصرف يسير. 

(؟) "القاموس": مادة((حفش)). 

(۳) في النسخ جميعها "مكانتها" بتقديم الألف على النون» وما أثبتناه من "ط"» وهو الموافق للروايات ونسخة الرافعي» 
والحديث أخرحه الطيالسي( + :)١‏ والخحمّيدي(/4 ۳» وأحمد 0281/5 وأبو داود(ه287*) كتاب الأضاحي ‏ 
باب في العقيقة» وَالطَحَاوِيّ في"شرح مشكل الآثار" 4:847/١‏ 8 والطبراني في"الكبير"4017/9: والحاكم 
في"المستدرك" ۲۳۷/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في"الستن 
الكبرى" 8١1/9‏ كتاب الضحايا ‏ باب أُيِرُوا الطير على مكاناتهاء والبغوي في "شرح السنة" (۲۸۱۸)» وابن 
حبان (7175) كتاب العدوى والطيرة والفأل» وأورده الهيدمي في ج ٠وقال:‏ رواه الطسبراني بأسانيد 
ورجال أحدهما ثقات . كلهم من حديث أم كُرْز لكي رضي الله عنها مرفوعاً. 

)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۲۷۸/١‏ بتصرف يسير. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۷۹/۱. 

)١(‏ المقولة ]٠٠١۷[‏ قوله: ((وترك كل سئة ومستحب)). 


عغ؛ه/١‎ 


قسم العبادات ساسم إل سس سس حاشية اين عابدين 


ول حكن وهر فرظ عيرلا ES‏ او تر رزوت صقا ل SO‏ مولن نام سمه دوا ناوا اه اه 


إلى مؤكدةٍ وغيرهاء وبسطنا”© ذلك أيضاً في سنن الوضوء والكل يُسمّى نافلة؛ لأنه زيادة 
على الفرض لتكميله» ومرادٌةُ الاعتذارٌ عن ترك التصريح بالسئن في الترجمة مع أن الباب 
معقودٌ لبيانها أيضاً. 

شفع و ول سكين أذ للا ان الفقيه بمعزل عن النظر إلى القواعد المنطقيّة 
الراك ونين عر تافل سكة وز كر عالقا ا ا ف و و 
بعينها كصلاة الليل والضّحى مثلا فافهم. 

مطلب في الفرض العِلْمِي والعَملي والواجب 

90467 (قوله: هو فرضً عملا أي: يُفترّضّ عل أي: قله حسمن 5 يعامَلٌ معاملة 
الفرائض في العمل فيأتمُ بت ركه» ويفوت الحوارٌ بفوته» ويجب ترتيةُ وقضاؤه ونح ذلك فقولّة: 
((عملا)) تمبيرٌ حول عن الفاعل. 
واعلمْ أنَّ الفرض نوعان: فرضُ عَمّلاً وعلماء وفرضٌ عملا فقطء فالأوٌلٌ كالصلوات الخمسء 
فإنها فرضٌ من جهة العمل لا يحل تركهاء ويفوت الحوازٌ بفوتهاء.معنى [۲/ق ٠٠‏ /] أله لو ترك 
واحدة منها لا يصح فعلُ ما بعدّها قبل قضاء المتروكة» وفرضٌ من جهة العلم والاعتقادء بمعنى أنه 
يُفترّضُ عليه اعتقادهاء حتى يُكفْرُ بإنكارهاء والثاني کالوتر» فإنه فرضٌ عملاً كما ذكرناه") 
وليس بفرض عِلماء أي: لا يُفترضٌ اعتقادُة حتى إنه لا يُكفَرٌ منكرّة؛ لظنيّةٍ دليله وش بهة 
الاحتلاف 5 و ونظيرة مسح ربع الرأس» فإ الدليل القطعي أفاد أصلّ المسحء 
وأمّا كونة قدرَ الربع فإنه ظني» لكنه قامّ عند المجتهد ما رجح دلي الظني حتى صار قرياً من 
القطمرء ماه فضا أي: عملا ععتى آنه بارم عمل حتى .لو قر که ومح شعرة مغلا رفوت 
الحوارٌ به» ولیس فرضاً عِلْماء حتى لو أنكَرَهُ لا يُكمَر لاف ما لو أنكرٌ أصلّ المسح وبه عَم 
راع تهات اا لأنه كما يُطْلَُ على هذا الفرض الغير القطعي يُطَلَقّ على ما هو دونه 


)١(‏ المقولة [۸۲۹] قوله: ((وسننه)). 
(۲) في المقولة نفسها. 


اوا جتحت مود اسم احج ٠‏ زاف أرقن اران 


وراي اعتقاذا وسدة تنوكا دا وا E yT‏ 


العيدين» وأكثر الواحبات من كل ما يحبر بسجود السهوء وقد يُطلَقُ الواحب أيضاً على الفرض 
القطعي كما قدّمناه"“ عن "التلويح" في بحث فرائض الوضوء فراجعه. 

]90۹[ (قوله: وواحب اعتقادا) أي : خت اعتقادف وظاهرٌ كلامهم أنه يجب اعتقاد وجوبه؟ 
إذ لو لم يجب عليه اعتقادٌ وجوبه لما أمكنَ يجاب فعله؛ لأنه لا حب فعلٌ ما لا يعتقدة واحباء 
وا ا تقوو وت مطناكه كينا يان "ل رإيلال عليه ايقن خوك الامو وق 
الوا حب: إن حكمه الوم عَم لا عِلما على البقين» فقولهم: على اليقين يفي أ حكمه اللزومٌ 
عَمَلاً وعِلْما على الظنّ فيلزمٌة أن بعلم ظنيته» أي: أنه واب رالا لشاولييه: على اليقين» 
وحينئا فيشكل قول "الزيلعي””':((إنّ اعتقاد الوجوب ليس بواج على الحنفي))» إلا أن حاب 
أن المراد ليس بفرض» حتى لو لم يُعتقيدُ وجوبَة لا يكفر؛ لأ الوحوب يطلق.ععنى الفرض 
[۲/ق ٤٠‏ /ب] أيضاً كما مر فليتامل. 


تالو 


۹۷ (قولة: وسنة ثيُوتا) أي: بوتة علِمَ من جهة السئة لا القرآنء وهي قولة ل «الوتر 
ی ن ر ا س قله ثلاث رواه "أبو داود' 'و'الحاكم وصح 2ِْ وقولة كلل 
«أَويرُوا قبل أن تصبحوا (( رواه ا والأمرُ للوجحوب» aeneanesnarnaarnananasaneanaeronanas‏ 


)١(‏ المقرلة [5؟] قوله: ((وقد يطلق إلخ)). 

(۲) المقولة [5505] قوله: ((ولكنه يقضي)). 

(۳) في"تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 

(5) أرجه أبو داود(ة )١ 41١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فيمن لم يوترء والحاكم ٠٠٠١/١‏ وصححه» ووافقه النهني” 
وأخرجه أده ۷او راي في "السنن الكبرى" ٤۷٠/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب تأكيد صلاة الوتر. كلخو 
حديث بُريدَة ضيه مرفوعاً. 

(5) أخحرجه أحمد ۱۳/۲۳ وه" و۳۷ والاء ومسلم(4 )۷١‏ كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل مثنى مثنى» 
والترمذيّ(/4) كتاب الصلاة - باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» والنّسائي في7+1/8 كتاب قيام النيل ‏ 
باب الأمر بالوتر قبل الصبح» وابن ماجه(9/١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب من نام عن وتر أو نسيف = 


قسم العبادات سس سد 4إ سد حاشية ابن عابدين 


ا اوناك ی و كتدوعب کر أي و يسن إل الك وما 


وتامة ف "شرح اة" . 

٠٠۸‏ (قول: بين الروايات) أي: الثلاث المرويّة عن "أبي حنيفة". فانه روي عنه آنه فرض» 
وأنه واحب» وأنه سنة» والتوفيق أولى من التفريق» فرحَح الكل إلى الوحوب الذي مشى عليه في 
"الكئر”" وغيره» قال في "البحر”":((وهو آحرٌ أقوال "الإمام"» وهو الصحيحٌ "محيط". 
والأصح» ا وهو الظاهرٌ من مذهبه 'مبسوط'00)) اه. 

م قال: ((وأمًا عندهما فسنة عَمَّلاً واعتقاداً ودليلًء لكنها كد سائر السنن المؤقتة)). 

(ههه] (قولة: وعليه إلخ) أي: على ما ذكِرَ من التوفيق» فإنه لو حملت رواية الفرض على 
ظاهرها لَِمَ إكفارٌ جاحده؛ ولو حملت رواية الواحب على ظاهرها ‏ وهو كول المراد بالواحب 
ما يُتبِادَرُ منه» وهو ما لا يفوت الحوازُ بفوته» ولا يُعامَلٌ معاملة الفرض - لزم أن لا يفسُد الفجرٌ 
بتذكره ولا عكسئةُ ولو حُمِلْتْ رواية السنة على ظاهرها لَِمٌ أن لا يُقضّى وأن يصح قاعدا 
وراكباء ففي تفريع "المصنف" لف ونشرٌ مرتب فافهم. 

مطلبً في منكر الوتر أو السن أو الإجماع 


6 (قولهُ: فلا يكر جاحدةُ) أي: جاحدٌ أصل الوتر اتفاقاً؛ لأنَّ عدم الإكفار لازمٌ 


و 3 ١‏ 
#باب الوتر والنوافل » 
8 ا فسكون إلخ) لا يلزمُ هذا الضبط إلا أنه الأولى؛ لأنّ عدم الكفر حقيقة 
لا يعلمّهُ إلا الله تعالى» والمأمورٌ به عدمٌ النسبة إلى الكفر. اه "سندي". 


= والذارمي ١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء لي وقت الوتر» والحاكم ١/701؛‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. كلهم من حديث أبي سعيد النذري ضيه مرفوعاً. 

ّْ .-417-41 ١ص "شرح المنية الكبير": فصل في الوتر‎ )١( 

(؟) انظر"رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر 4/١‏ 5. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنرافل ٤٠٠/۲‏ . 

(4) لم نعثر عليها في المطبوعة التي بين أيدينا. 

(5) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ١لره5١.‏ 


الجزء الرابع ااا 0 ٥0‏ الال للم باب الوتر والنوافل 


Or HH r 
د‎ 


السنية والوحوب كما صرح به في "فتح القدير 
قلت: والمراد امجححودٌ مع رسوخ الأدب» کان يكون لشبهة دليل أو نوع تأويل» فلا ينافيه 
ایائ من انه لو ترك الع فان راهااعها ألم وإلآ كير لا علو بان ترك اتان كما 
عزاه في "البحر" إلى "التجنيس" و"النوازل" و" المحيط"» ولقوله في "شرح المنية: ((ولا يكفر 
جاحدةُ إلا إن استخف ولم يره حقا على المعنى الذي مر في السنن)) اه. 
وأراد ما مر هو أن يقول: هذا فعلٌ النبي ب ا فة 
ثم اعلم آنه قال ۲/ق 5١‏ /أ] في "الأشباه”":((ويُكفرٌ بإنكار أصل الوتر والأضحية)) اه. 
ومئلهُ في "القتية""» ومفهومُةُ أن المراد هنا جحودٌ وجوبه» ويويدُهُ تعليل "الزيلعي" بنبوته 
(قولة: ومفهومة أن المراد هنا جحودٌ وحوبه إلخ) لا حاجة إلى الحمل على إنكار الوحوب في عبارة 
"المصنف"» بل يحمل على إنكار أصل الوتر مع رسوخ الأدب كما أفاده عبارة "المنية" وغيرهاء ومشى 
'المحشّي" عليه ألا حرم به أخيراً بقوله:(( فينبغي الحرم بتكفير منكرها ما لم يكن عن تأويل ))» 
وتحمَل عبازة "الأشباه" على ما إذا لم يكن اکا سيول وسار "الزيلعي" يدل على ان 
المراد إنكارٌ الوحوب. فان أصل ثبوته بخبر الواحد وإن مع الاه عليسه» ولهذا تدهم يُعللون وحوبه 
بالأخبار الدالة عليه لا بإجماع الام 0 كثيرٌ من الأحكام الأصلٌ فيها خبرٌ الواحد ثم جيم الأمَّة 
عليهاء ويُحمّلٌ ما نقله عن بعض الشافعيّة على ما إذا أنكَرَ بلا تأويل» وكذا حكمٌ إنكار حكم الإجماع 


.”19/0/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الوتر‎ )١( 
"ح": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل ق ۹۱/ب.‎ )۲( 
وما بعدها "در".‎ ۲۸٦ص‎ )۳( 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 57/17. 
(ه) "شرح المنية الكبير": فصل في الوتر ص" ١‏ 4-. 

(5) "الأشباه": كتاب السير ص١‏ 7 7-. 

(۷) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في السنن ق۹١/.‏ 


(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .٠۷١/١‏ 


بخبر الواحد, فإك الثابت بخبر الواحد وحوبة لا أصلّ مشروعيّته» بل هي ثابتة بإجماع للام افا 

من الدّين ضرورة» وقد صرح بعض المحققين من الشافعيّة بان من نكر مشروعيّة السنن الراتبة أو 

الا فد لن ك ما ارهن الدوى باو وما و افر اله مسقت ا 
على منکرها. 

قلت: ولعل المراد الإنكارٌ بسوع تأويل» وإلاً فلا حلاف في مشروعيّهاء وقد صرح في 

"التحرير”" في باب الإجماع: ((بأن منك حكم الإجماع القطعي يُكفرُ عند الحنفيّة وطائفة» وقالت 

طائفة: لا))» وصرّحَ أيضا: ((بأنّ ما كان من ضروريّاتِ الدَّين - وهو ما يعرف الخواص والعوام أنه 

من الدّين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتها'"- يكر منكرُهُء وما لافلا 

كفساد احج بالوطء قبل الوقوف وإعطاء السدس الحدة ونحووء أي: نما لا يعرف كونة 


٠. EM 2 9 8 5‏ 1 1 5 ۰ ك4 2 2 
من الدين إلا الخواص))» ولا شبهة أن ما نحن فيه من مشروعية الوتر وتحوه يعلم الخواص والعوام 


في أصول الدّين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتهاء ولا ينفعٌ التأويل فيهاء 
هذا ما ظهر في هذه المسألةء فتأمّله. ثم بعد ذلك رأيت "السندي" ذكرَ عند قول "المصئف": ((ويحشى 
الكفرٌ على منكرها)) عن "أبي السعود" ما نضّة: ((فإن قلت: كيف لا يُكمرٌ يححود الوتر مع انعقاد 
الإجماع على مشروعيّته؟! قلت: قال "الزيلعي": إنما لم يكفر جاحده لأنه ثبت بخبر الواحد» فلا يُعرَى 
عن شبهة)) اه. وفيه: ((أنٌ إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين ضرورة كر ولم يفصلوا بين ما ثبت 


مخبر الواحد وغیره» قال "اللقاني": 
ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يُقتل كفرا ليس حَد 


ولعلّها طريقة الأشاعرة» والائريديّة يُفصّلون بما قال "الزيلعي", قلت: هو كذلك كما نص عليه 
في "الدرر" وغيرها )) اه. 
)١(‏ المقولة ]07٠7[‏ قوله: ((ويخشى الكفر على منكرها)). 


(۲) "التحرير": الإجماع ‏ مسألة منكر الإجماع القطعي ص417-. 
(۳) من((وهو ما يعرف)) إلى((وأحواتها)) هو كلام ابن أمير حاج ف "التقرير والتحبير" شرح "التحرير" .1١7/7‏ 


الجزء الرابع .س ۷إ لل باب الوتر والتواقل 


وتذكرّه في الفجر مُفميدٌ له كعكميه) بشرطه خلافاً لهما (و) لكنه (يْقضَّى) وه اداه 


أنها من الدين بالضرورة» فينبغي الحرم بتكفير منكرها ما لم يكن عن تأويلٍ بخلافب تركهاء فإنه إن 
كان عن استخفافي كما مر يُكفرٌء وإلا ‏ بأ یکوت كسلا أو فسقا بلا استخفافي ‏ فلاء هذا 
ما طهر لى. والله أعلم. 
91۰17 (قولة: مَفسِيدٌ له) أي: للفجر» والفجر غيرٌ قي بل هو مثال. 
- 0 17 ب کر (On tt‏ 

5ه (قوله: كعكسيه) وهو تذكر الفرض فيه» ع 1 

٠٠٠۴١‏ (قوله: بشرطه) وهو عدم ضيق الوقت» وعدم صيرورتها ستاء وأمّا عدم النسيان 
فلا يصح هنا؛ لأنّ فرْض المسألة فيما إذا تذكرَهٌ في الفجر أو تذكرَ الفجر فيه» "رحمتي". فافهم. 

. (قولهُ: لافاً لهما) فلا يحكمان بالفساد؛ لأنه سنة عندهماء "سل"‎ ٠٠٠٤ 

51۰07[ (قولة: ولکنه يقضی) لذ وجه للاستدراك على قول "الإمام'» وإغغا أتى به نظرا إلى 
قوله:((اتفاقا)) بعد حكايته الخلاف فيما قبله» أي: إنه يقضى وجوبا اتفاقاء أمّا عنده فظاهرٌء وأمًّا 
عندهما ‏ وهو ظاهرٌ الرواية عنهما ‏ فلقوله عليه الصلاة والسلام:ررمّن نام عن [۲/ق ٤١‏ /ب] وتر 
أو سيه فليصلهٍ إذا ذكرَهُ )”؟؟ كما في "البحر"“ عن "المحيط"» واستشكلهُ في "الف" 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة - باب الوتر والنواقل ق١4/ب‏ بتصرف. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۷۹/۱, 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳۱/۳ و4 4غ وأبو داود(571 )١‏ كتاب الصلاة ‏ باب في الدعاء بعد الوترء والترمذي(455) كتاب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الرحل ينام عن الوتر أو ينساه» وابن ماجه(448١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب من نام عن 
وتر أو نسيهء والحاكم في"المستدرك" 2707/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجحاه؛ ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في "السنن الکبری" ٤۸۰/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب نافال :نيه مذ کر كلهم أرق حدينت أبن سيه 
الخذري طن مرفوعاً. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 241/7 وقوله:((وهو ظاهر الرواية عنهما)) نقله عن"الكاقي". 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر .۳۷۲/١‏ 


قسم العبادات 0 _ لل دا ۸ د لل حاشية ابن عابدین 


1 
(وهو ثلاث ركعاتت بتسليمة) كالمغرب» Ee N‏ 


و"النهر”':((بأنٌ وحوب القضاء فرع خوت لاذ واجايبق اهر عاد رهن 
"المحيط". 

قلت ولا خفن ا ف فان لاله ا لخدي على ار خرب القضاء ا يقري الإشكالة إلا ن 
ات انها لمات عند هماد السثفقالة هور لات ول القضاء قا به أيضا ماعا 
للنصّ وإ حالف القياس. 

(5.>ه (قولَةُ: ولا + يصح إلخ) لأ الواحبات لا تصح على الراحلة بلا علي وعندهما وإن 
كان سنة لكن صح عن النبي ل « أنه كان يتنفلُ على راحلته من غير عذر في اليل وإذا بلع 
الوترٌ رل فيُوتِرٌ على لاضن )0 "بجر" عن "المحيط". والقعودُ كالركوب. 

1۵۹۰۷ (قولهُ: اتفاقا) راحع للمسائل الثلاث» ا وإنما الخلاف في خمس: في تذكرو ق 
الفرض» وعكسيه؛ وف قضائِهِ بعد طلوع الفجر» وصلاةٍ العصرهء وإعادته 5-7 العشاي 
"حرائن". أي: فإنه على القول بسني لا ارم فساد الفرض ولا فساده بالتذكر ولا يقضّى في 
الوقتين المذكورينء ويعاد لو ظهّرَ فساد العشاء دونه. 

)193۰۸ (قولة: كالغربى أفادٌ به أن القعدة الأولى قيه واخ وه لا يصلّي فيها على 
النبي ڪي "س" . 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق٦٠‏ /ب. 
(۲) أخحرجه أحمد 5/7» وابن أبي شيبة ۲٠۲/۲‏ كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب من كره الوتر على الراحلة 


وَالطَحَارِي في "شرح معاني الآثار" ٤۲۹/۱‏ : والدارقطني ۲٠/۲‏ كتاب الوتر ‏ باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٠٠/۲‏ بتصرف يسير. 


) 00 كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق١51/ب.‏ 
(5) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق٤‏ ۲١/ب.‏ 


() "ط": 50 الصلاة - باب الوتر والنوافل ۲۸۰/۱ 


لقو لياع ٠‏ کے که 99 ت ج ونه الوق اران 


ا م 0 2 0 7 ٤‏ 
حتى لو نسي القعود لا يعود» ولو عاد ينبغي الفساد كما سيجيء (و) لكنه (يقرا 
في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورةً) احتياطاء والسنة السورٌ الثلاث» 52525 


۹٠٠م‏ (قولة: حتى لو نسبي) تفريم على قوله:((كالمغرب))» ولو كان كالنفل لعاد قبل أن 
يذ ما اه ا 14 ر کین النفل لذ عل ا 
٠٠٠٠‏ (قولَهُ: لا يعودٌ) أي: إذا استدمٌ قائما لاشتغاله بفرض القيام. 


6" أي: في باب سجود السهوء لكنه رجح هناك عدم الفساد» 


]911۱[ (قولة: كما سيجيء) 
ونقلَ عن "البحر”":((أنّه الحق)). 

]191۲ (قوله: ولكنه) استدرالكٌ على ما يتوهّم من قوله:((كالمغرب)) 00 لا يقرأ السورة 
ف ثالثته. 

]191 (قولةُ: احتياطاً) أي: لأنّ الواجب تردّد بين السنة والفرض» فبالنظر إلى الأول تحب 
الا في جميعه» وبالنظر إلى الثاني ب احقاطاء "شرح المنية". 

٠٠٠‏ (قولُ: والسنة السورٌ الثلاث) أي: الأعلى والكافرون والإحلاص» لكر في "النهاية": 
((أنّ التعيين على الدوام يفضي إلى أعنقاق ن اناي أله وابعن وه لا يؤر فليو قرا عنا ورد 
[؟/ق57/|] به الآثارٌ أحيانا بلا مواظبة يكون کی بحر ". وهل ذلك في حق الإمام فقطء 
أو إذا رأى ذلك حتماً لا يحور غيرَة؟ قَدّمنا(" الكلام فيه قبيل باب الإمامة. 


.۲۸٠/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(؟) ص۱ -٤۹‏ وما بعدها "در". 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ٠١9/7‏ وما بعدها. 

.-4 "شرح المنية الكبير": فصل في الوتر ص1‎ )٤( 

(5) نقول:((عبارة "النهاية" كما في"البحر" 45/7 :((رالتعيين على الدوام يفضي إلى اعتقاد بعض الناس أنه واجب» 
وأنه لا يجوز غيره))؛ وليس فيها ما قاله ابن عابدين رحمه الله:((وهو لا يجوز))» والفرق بينهما: أن عيارة"النهاية" 
تفيد أن التعيين على الدوام يفضي إلى أمرين: اعتقاد وجوب قراءة المسين» وعدم جواز غيره» على حين أفادت 
عبارة ابن عابدين أن التعيين على الدوام يؤدي إلى اعتقاد وجوبه» وأن اعتقاد الوحوب غير جائز)). 


(5) المقولة [43517] قوله: ((بل يندب قراءتهما أحيانا)). 


قسمالعيادات لس سس د دا ٣١‏ س حاشية ابن عابدين 


0 0 ر مسر ىا لس 5 3 
وزيادة المعوذتين لم يخترها الجمهور (ويكبر قبل ركو ع اليه رافعا يديه) DAG‏ 


ر١٠٠‏ (قولّهُ: وزيادة المعوّذنين إلخ)'” أي: في الثالشة بعد سورة الإحلاص» قال في 
"اليحر "° عن "الحلبة"”“:((وما وقمَّ في السنن وغيرها من زيادة المعوّذتين أنكرّها الإمامٌ "أحمد" 
و"ابن معين"؛ ولم يُختَرْها أكثرٌ أهل العلم كما ذكره "الترمذي"””) اه. 

]931[ (قوله: ویک أي: و وفيه قولان كما 0 قي الواجبات» وقدّمنا هناك عن 
"البحر":((أنه ينبغي ترحيحٌ عدمه)). 

۷ (قولهُ: رافعا يديه) أي: سنة إلى حذاء أذنيه كتكبيرة الإحرا» وهذا كمافٍ 
"الإمداد"”” عن "مجمع الروايات" ‏ :((لو في الوقتء أمّا في القضاء عند الناس فلا برقع حتى 
لايَطلِعَ أحدٌ على تقصيره)) اه. 


)١(‏ في"د" زيادة:((روى الإمام أبو حنيفة في "مسنده": أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى ب(سبح اسم ربك 
الأعلى)؛ وي الثانية(قل يا أيها الكافرون)» وني الثالثة(قل هو الله أحد).)). 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟/47. 

7 "الحلبة": الوتر ؟/ق 75١١‏ 

)٤(‏ أخرحه أحمد ف "مسنده" ۲۲۷/۱ وأبو داود(4714١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرأ في الوترء والترمذئ(1۳؛) 
كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر» وقال: هذا حديث حسن غريبء وابن ماجه(117) كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب ما حاء فيما يقرأ في الوترء والدارقطنيّ في"السنن" 7074/7 كتاب الوتر ‏ باب ما يقرأ في 
ركعات الوتر والقنوت» والحاكم في"المستدرك" ٠٠٠٠٠۲١/۲‏ كتاب التفسيرء والبيهقي في"السنن الكبرى" 
۷/۳ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة» والبغوي قي" شرح السنة"(417/5()47/7): وابن حبان 
فی" صحیحه ٤ ٤۸() ۲ ٤۳۲("‏ ۲) كتاب الصلاة ‏ ياب الوتر. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد سَّيلت: 
بأي شيء كان يوتر رسول الله ؟ فقالت:(ركان يقرأ في الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية 
بطقل يا أيها الكافرون وني الثالئة بطقل هو الله أحد والمعوذتين))» وفي الباب عن أي بن كعبء وأبي 


هريرة» واين عباس» وعبد الله بن مْرْحس» وعبد الرحمن بن أَبْرَى وان 


(5) انظر "سنن الترمذی" ۳۲۹/۲ كتاب الصلاة - باب ما حاء فيما ّلا به في الوتر. 
(5) المقرلة ]640٠١[‏ ((قوله: وكذا تكبير قنوته)). 


)۷( "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر ق۳ 


:ع 


الا ج ی ی 
كما م 0 م وقيل: كالداعي (وقنتَ فيه) ae aa‏ 


]911۸[ (قولهُ: م00 إي: في فصل إذا أراد الشرو ع ف الفسلؤة عبد قول رولا يسن 
رفع اليدين لا ي س 

(قولة: ثم يعنمدٌ) أي: يضم ميته على يساره كما ف حالة القراءة» 

]۵۲۰ (قوله: وقيل: كالداعي) أي: عن 2 يوسف' ' أنه يرفعهما إلى صدره 1 إلى 
الا اناد والظاهر أنه يُبقيهما كذلك إلى تام الدعاء على هذه الروايةء تأمّل. 

۹ه (قولُ: وقنت فيه) أي: في الوتر أو الضميرٌ إلى ما قبل الركوع؛ واتلف المشايخ في 

حقيقة القنوت الذي هو واحبُ عنده» فنقَلٌ في "المجتبى””22:((أنه طول القيام دون الدعاء))» وفي 

الفتاوى الصغرى" العكس» وينبغي تصحيحُّة؛ "بحر”. قال في "المغرب”27:((وهو المشهور» 
وقولّهم: دعاءٌ القنوت إضافة بيان)) اه. ومثلهُ في "الإمداد"”. 

ثم القنوت واحب ا عندهما كالخلاف ف الوتر كما في "البحر” و"البدائع"0, 


f‏ و 


لک ظاهر ما في "غرر الک ٠"‏ عدم الخلاف في وجوبه عندناء فإنه قال:((القنوت عندنا 
واخ وعند انالف" مب وعند "الشافعي" 3 الأبعاض» وعند "أ" سنة))» تمل 


(قولة: وعند "الشافعي" من الأبعاض) هي ما ينجبرٌ بسجود السّهو کالتشهد؛ فاه سنة يُنَجَبرٌ به 
لا الهيئات كالتسبيح. 


٣۲/۳ )۱(‏ وما بعدها "در". 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ۹۱/ب. 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاۃ ۔ باب الوتر ق٣٠‏ ۲/أ. 

(4) نقله عن"شرح الموذني" كما بينه صاحب"البحر". 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 40/7 باخحتصار. 

(5) "المغرب": مادة((قنت)). 

(۷) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر ق4١5/أ.‏ 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٠١/۲‏ . 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على القنوت ۲۷۳/۱. 

)٠١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر ما يتعلق بالوتر والقنوت ق ۳۸/ب باحتصار. 


قسمالعيادات ...س ۴۳۴ للدس س سس" حاشية اين عابدين 
و ھا از ا 
ويسن الدعاء المشهورء ويصلي على النبي ييي به يفتى» heh ce a RS RE‏ 


90 (قولة: ويْسَنُ الدعاء الشهور) قدّمنا"" في بحث الواجبات التصريح بذلك عن 
"النهر””" وذكَرَ في "البحر'”” عن [۲/ ق۲٤‏ /ب] "الكرحي":((أن القنوت ليس فيه دعاءٌ مؤقت؛ 
لأنه رى عن الضحاية اذغ فة ولا الموقت من الذغعاء يتب رة القلبني» وذ 
"الإسبيجابي": أنه ظاهرٌ الرواية وقال بعضهم: المرادُ ليس فيه دعاءٌ مقت ما سوى: اللهمٌ إنا 
نستعيئك» وقال بعضهم: الأفضلٌ التوقيت» ورحَحَةُ في "شرح ا ا 

والظاهرٌ أن القول الثاني والثالث متحدانء وحاصلهما تقييدٌ ظاهر الرواية بغير المأثور كما 
يفيه قول "الزيلعي””:((وقال في "المحيط" و"الذخيرة": يعني: من غير قوله: الهم إنا نستعينك 


إلخ» واللهم اهدنا إلخ)) اه. 


(قولة: يذهب برقة القلبي) ولأنه لا يوقت في القراءة لشيء من الصلوات؛ ففي دعاء القنوت أول. 
(قولة: والظاهرٌ أن القول الثاني إلخ) هذا حلاف الواقع» بل هما متغايران» فإك من قال: الأفضل 
التأقيت علله بأنْه رعا يحري على لسانه ما يشبةٌ كلام الناس» فهذا يقتضي أن الأفضل على هذا الفمول 
الاقتصارٌ على المأثور خوفاً من الوقوع في الفساد أي مأثور كان خلافه على الثاني فإنه إفا يأتي مهأثور 
تنصوصء وهو: الهم إنا نستعينك» وفي "البحر" عن "البدائع": ((وقال بعضهم: الأفضلٌ في الوتر أن 
يكون فيه دعاءٌ مؤقّت؛ لأنّ الإمام رعا يكون جاهلاً فيأتي بدعاء يشبهُ كلام الناس فس صلاته» وما 


رُوي عن "محمد" من أن التوقيت في الدعاء يذهب الرقة من القلب محمولٌ على أدعية المناسك)). 


)١(‏ المقولة ]5٠٠05[‏ قوله: ((وهو مطلق الدعاء)). 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق٣٤‏ /أ. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 40/7 باختصار. 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الوتر صلا ١‏ 4-. 

(5) من((والظاهر)) إلى((كما يفيده)) ساقطة من"الأصل". 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .٠۷١/١‏ 


الجزء الرابع .س ٣٣م‏ متسس سب باب الوتر والتوافل 


فلفظ ((يعني)» يان لمرادٍ "محمد" في ظاهر الرواية» فلا يكون هذا القولٌ حارحا عنهاء ولذا 
قال في ' أشرح المنية"200: :((والصحيح أن عدم التوقيت فيما عدا المأثورَ؛ لأنّ الصحابة اتفقوا عليه“ 
ولأنّه ربّما يجري على اللسان ما يشبهُ كلام الناس إذا لم يوقت ثم ذْكَرٌ اعشلاف الألفاظ 
الواردة في الله إنا نستعينك إلخ» ثم ذكَرَ:((أ3ّ الأولى أن يَضُمٌ إليه: اللهمّ اهدني إلخ وأنّ ما عدا 
هكين فا و قت نيد وه ناض "ابن غير" آنه كان رل علد غك اليد الکن ملحي : 
«اللهِمٌ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلماتء وألف بين قلوبهم؛ وأصليح ذات بيهم 
وانصرهم على عدوك وعدوّهم الهم العَنْ كفَرةَ الكتاب الذين يكذبون رسلَّكَ ويقاتلون 
أولياءك الهم حالف بين كلمتهم؛ ورَلْزِلْ أقدامهم وأنزل عليهم بأسّكَ الذي لا يُرَدُ عن القوم 
الحرسيق؛ او نا ا خا م حك ای فا الدع الفا الب كام ول 
في آخر وتره: «اللهسمٌ إني أعوذ برضا ِن سخطك وععافاتك من عقوشك» وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»» وغير ذلك من الأدعية التي لاتشبة كلام 


(قولة: ولأنه رعا يجري على اللسان إلخ) هذه العلّة إغا تصلح عله للقول الثالث. 


(1) "شرح المنية الكبير": فصل ف الوتر صلا 41١8-5 ١‏ باختصار. 

(۲) ((عليه)) ساقطة من"الأصل". 

(۳) أحرجه البيهقي في"السنن الكبرى" 7١1/7‏ كتاب الصلاة - باب دعاء القنوتءوقال: روي عن عمر ما 
موصولاء وقدّم ((اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات)) على قوله:((اللهم إنا نستعينك))» وذكره النووي في"الأذكار" 
ص ؛- عن عمرفله. وانظر "تلخيص الحبير" .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود(۲۷٤ )١‏ كتاب الصلاة ‏ باب القنوت ف الوترء والترمذي(7”5573) كناب الدعوات ‏ باب الدعاء في 
الوترء وقال: حديث حسن غریب من حديث على» والنسائيّ ۲٤۹-۲٤۸/۳‏ كتاب قيام الليل - باب الدعاء في الوترء 
وفي"الكبرى" كتاب النعوت؛ كما في "تحفة الأشراف"(707١٠)؛‏ وابن ماجه(19١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب القنوت 
ف الوترء والبيهقي في"السنن الكبرى" 57/7 كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول بعد الوترء والحاكم في"المستدرك" ٠٠٠/۱‏ 


كتاب الوتر» وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. كلهم من حديث علي طا مرفوعاً. 


قسمالعادات بت دا #8« د لس حاشية ابن عابدين 


' الناس» ومن لا يحسنْ القنوت يقول: رااان ألدتيا ا كه الآية [البقرة- ۲۰٠‏ ]» وقال 
"أبن الليت ": يفول: اللهم اغفر لي؛ يهنا نضا وقيل: يقول: ساود E‏ ذَكَرَهُ في 
"الذخحيرة")) اه. 
أقول: هذا يفيدٌ أنَّ ما في "البحر””2 من قوله:((ذ كرَ 'الكرحي: ق۳٤‏ / أنّ مقدار 
القيام في القبوت مقدارٌ سورة َلَتَق [الانشقاق- ]١‏ وكذا ذكرّ في "الأصل””")) اه 
بيان للأفضل» أو هو مبني على القول بأ القنوت الواحب هو طول القيام لا الدعاء تأمّل. 
هذاء وذْكرَ في "الحلبة””":((أنّ ما مرّ من أنه يي كان يقولٌ في آخر وتره: «اللهم إني أعودٌ 
برضاك من سخحطك إلخ» جاءً في بعض روايات "الدسائ": أنه كان يوه إذا فرع من صلاته 
وتبواً مضجعَة)). 
)101 (قوله: وصح الح قال في "حلب :((واحد في: إنَّ عذابَِكَ لمحد ثابت في رواية 


"الطحاوي"» وف الخ ررد أبنت 5 راو 5 داو و" 5 اندفع قول ا 


: إنه لا يقولة)). 


في "شرح النقاية 

. ٤٤/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

e 00‏ باب ما جاء في القيام في الفريضة ٠١١/١‏ . 

(۳) "الحلبة": الوتر 7/ق١١5/أ‏ بتصرف. 

0 النسائي ۷۳/۳ كتاب السهو ‏ باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة. 

(ه) "الحلبة": الوتر ۲/ق۲۱۰/ب. 

(1) "شرح معاني الآثار" ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب القنوت في صلاة الفجر. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٠٥/۲‏ بتصرف. 

(۸) "المراسيل": (۸۹) باب جامع الصلاة. 

(9) المسمى "كمال الدراية"»لأبي العباس أحمد بن محمدء تقي الدين المي القسّنطيني الأصلء الإسكندري 
(ت۸۷۲ه)»ء وهو في شرح "النقاية" لعبيد الله بن مسعود»صدر الشريعة الثاني المحبوبي (ته4لاه) ("كشف 
الظنون” ١۹۷١/۲‏ "الضوء اللامع" ١۷٤/۲‏ "الطبقات السنية" .)۸١/١‏ 


رازا . ج ج :8 اک کے ان الزن والتؤافل 
وملحق .ععنى لاحق. ونحفد بدال مهملة» يعنى: نسر فإن قرأ ععجمة 


(Dua HMH كل‎ r, 
EE E E N وان‎ CE EE فسدت» حانية‎ 


0 (قولة: ومُلحِقَ .معنى لاجق) مبتدا وخبرٌ وهو بكسر الحا هذا هو المشهورُ» ونص 
غير واحدٍ على أنه الأصح» ويقال بفتحهاء ذكَرَهُ "ابن قنيبة””” وغيرَهُ ونص "الجوهري"0: 
((علی آنه صوابٌ))؛ كذا في "الحلية"00. 

قلت: بل في "القاموس ":((الفتح أحسن أو الصواب))» تأمّل. 

هه (قواسة: بمعسى لاجق) أي: أنه ببق الكو الرود عفني E‏ الخحرن رق 
'الشربلاة””"©: روان 'لمطيري"”© صم أن اراد ملق التاق بالكقار ولرل أولى احتراز 
عن الإضمار))» وتام فيها. 


0 
03 


قلت: ولعلّ ما صحٌّحَهُ "المطرّزي" ‏ وهو صاحب "المغرب"» تلميذ "الزعخشري"» وشيخ 


(قولٌ "الشارح": فإنْ قرأ بذال معجمة فسّدّت) يظهرٌ على مذهب اللمتقدّمين لا على ما اعتمدة 
المتأخرون من أن تبديل حرفي حرف لا يُفميد. 


زي" إلخ) ليس في عبارة "المطرّري" ما يفيد أنه بنى كلامّهُ على 


(قولة: ولعلّ ما صحَّحَهُ "المطر 
مذهب الاعتزال من تخليد العصاة. 


(۱) تی ”ب": ((فإن قرأ بذال معجمة)). 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ وف الأحكام المتعلقة بالقراءة ١49/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۳) "غريب الحديث"١17/1‏ في الصلاة وأوقاتها وما يعرض من الألفاظ في أبوابها. 

(4) "الصحاح": مادة((لحق)). 

(ه) "الحلبة": الوتر ۲/ق١١۲//.‏ 

(5) "القاموس": مادة((لحق)). 

(۷) "الشرنبلائيّة": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١١7/١‏ بتصرف. 

(8) "المغرب": مادة((قنت))» لكن عبارته: ((وقيل: المراد: ملق بالكقار غيرهمء وهذا أوجه للاستعناف الذي معناه التعليل)). 


قسم العبادات دا هبرو للد حاشيةابن عابدين 


كأنه لأنه كلمة ا (مُخافقاً على الأصح مطلقا) ولو إماما لحديث: ((خصير 
الدعاء الخفیً). (وصح الاقتداء فيه) أل وو اط الم وو وو سا ال ل ا 


3 ع 


صاحب "القنية" ‏ بناه على مذهبهم الفاسدٍ مذهب الاعترال من أن عصاةً المؤمئين مخلدون 
في النار كالكفار. 

11( (قوله: كانه لأنه كلمة ل كذا في "البحر”", لكن ا ورد في صفة البراق: 
کا ا وا ی سی غل ا اليا 

۹۲۷ (قولة: على الأصح) كذا فى "المحيط"» وف "الهداية":ررانه المختارٌ))» و مقاب ما 
في "الذخيرة": ((واستحسنوا اللمهرَ في بلاد العجم للإمام ليتعلمواء وفصّل بعضهم بين أن يعلَمَّهُ 
القومٌ فالأفضلٌ للإمام الإخفائه وإلاّ فالجهر)) اه. 

قلت: هذا التفصيلٌ لا يحرج عم قبله» وفي "المنية"”:((مُن احتار الجهر احتاره دون جهر 
القراءة)). 

واكام و قال فى رای رات كان أو عونت أو رد اد أذ 
قضاءء في رمضاك أو غيره)). 

9ه (قوله: لحديث إلخ) فاد أذ [9/ق47 /ب] المحافتة ليست واحبة "ط "7 , 


(قولة: لکن فيه أنه ورد إلخ) قلت: الذي ف صفة البراق إنما هو بزاي معجمة في آحره كما في 
"جمع بحار الأنوار” وغيره لا بذال منقوطة. اه "سندي". 


)١(‏ أخرجه أحمد 2177/١‏ وأبو يعلى (١۷۳)ء‏ والبيهقي في "شعب الإيمان" (557)؛ من حديث سعد بن مالك. وقال 
الشيخ شعيب حفظه الله في حاشيته على "مسند الإمام أحمد": إسناده ضعيف. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٠٠/۲‏ . 

(۳) "ط":كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۸۰/١‏ بتصرف يسير. 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر 55/1. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الوتر ص۲۳٤‏ بتصرف. 

(5) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق٤‏ ۲٠١/ب.‏ 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۸۰/۱ بتصرف يسير. 


43/١ 


اللوداويع ت يهو ب :ياب الور والنواقل 


ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه”" ما يُفْسِدُها في اعتقاده في الأصمّ كما بِسَّطَهُ في 


اكيت (قولهُ: قفي غيره أولى) وج الأولويّة أن ليه متحدة في الفرض والنفل فلاف الوتر» 


فهى فيه مختلفة» "ط"20, أي: لذن إمامه ينويه سنة. 
51م (قولة: إن لم يتحقق إلخ) فلو رآه احتجَم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به؛ 
لأنه 00 أن يتوضاً احتياطاء وخ الط به أولى» ا عن "الزاهدي". 
مطلبُ في الاقتداء بالشافعي 
50 ل رع ام« 05 EO ١‏ ع ايه سرس مان 
5ه (قولة: كما بسطه في "البحر” ') حيث ذكر:((أنْ الحاصل أنه إن عَلِمَ الاحتياط منه ف 
مذهبنا فلا كراهة قي الاقتداء به» وإ عَلِمَ عدمّهُ فلا صحَّة وإن لم بعلم شيئا كره)» ثم 
قال :((وظاهرٌ "الهداية"“ أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي» ولا اعتبارَ لاعتقاد الإمام» حتى لو اقتدى 
ا ام جهااعة چس : 200 ف (VD oll‏ . ت 
بشافعي راه مس امرأة ولم يتوضا فالا كثر على الجوازء وهو الأصح كما في الفتح وعیره» وقال 
n 0‏ 2 ر عا He 0 7 01 N.‏ 7 
الهندوانى وجماعة: لا يجوزء ورجححه في النهاية : بأنه أقيس؛ لان الإمام ليس .عصل قي زعمه» 
وهو الأصل» فلا يصح الاقتداء به ورد بان المعتبرَ ي حق المقتدي رأي نفسه لا غيرة» وأنه ينبغي 
حمل حال الإمام على التقليد لملا تلزمٌ الحرمة بصلاته بلا طهارة في زعمه إن قصّدَ ذلك)) اه. 
قال في "النهر"“:((وعلى قول "الهندواني" يصح الاقتداءُ وإن لم يحتط)) اه. 
)١(‏ ((منه)) ليست في "و" . 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۸۰/۱. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .٠١/۲‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٠٠/۴‏ باختصار. 
(ه) أي صاحب"البحر"» كتاب الصلاة ‏ ياب الوتر والنوافل 50/9 .١١‏ 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر 55/1. 
(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر .5851/١‏ 
(A)‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ق۷٦‏ /ب. 


قسم العبادات دا #برو ‏ دل دس حاشية ابن عابدين 


(بشافعي) مغلا رلم يفصي بسلام) لا إن صله (على الأصح) فيهما 00000 


وظاهرهُ الحوازٌ وإن ترّكَ بعض الشروط عندناء لك ذكَرَ العلآمة "وح أفسدي":((أنَ 
اعتبار رأي المقتدي في الحواز وعدمِهِ متفق عليه وإنما الخلافُ امار في اعتبار رأي الإمام 
اشا فالحنفي إذا رأى في ثوب إمام شافعي” م لا يجوز اقتداؤه به اتفاقاء وإن ااا 
قا ار عد اهر ر لا د الي لأنها ماش على نراق اوم وال رايا 
اه. وفيه نظرٌ يظهرٌ قريباً. 

هذاء وقد بُسّطنا"') بقيّةَ أحاث الاقتداء بالمحالف في باب الإمامة. 

۴٣٠م‏ (قولة: بشافعي مغلا دحل فيه من يعتقدٌ قول الصاحين» وكذا كل من يقولٌ 

]9۳4[ (قولة: على الأصح فيهما) أي: في جواز أصل الاقتداء فيه بشافعي” وقي اشتراط 
عدم فصله خخلافاً لما في "الإرشاد":((من آنه لا جور أصلاً 7ق باجماع حابن انه 
اقتداءُ المفترض بالمتنفل))» وحلافاً لما قاله "الرازي":((من أنه يصح وإ فصل ويصلي معه بقيّة 
الوتر؛ لأنّ إمامه لم يَحَرْجْ بسلامه عند وهو بحتهّدٌ فيه كما لو اقتدى بإمام قد رَعَفَّ)). 

ا aL O‏ 
الوترء فكأنه لم يحرج منه» وهذا بناءٌ على قول "الهندواني" بقرينة قوله:(ركما لو اقنَدَى إلخ)» 


£ 


ومقتضاه أن المعتبرَ رأي الإمام فقطء وهذا يحالف ما قدمناه"“ آنفا عن "نوح أفندي". 


)١(‏ المقولة [475] قوله: ((لكن في وتر"البحر)). 

(۲) لم يتبين لنا المراد منهءوهو اسم لثلاثة كتب في المذهبء الأول: ل هبة الله بن أحمد بن مُعْلَىء شجاع الدين 
التركستاني (ت775 ه).("الجواهر المضية" 77/5 "تاج التراجم" ص774)» الثاني: ل أبي حامد محمد بن 
محمد »ركن الدين المّمِيديَ السمرقندي(ت ٠١١‏ ه).( "الجواهر المضية" 558/7 » "ناج التراجم" صاةة »)١‏ 
الثالث: ل"نوح بن منصور".(“"الجواهر المضية" ٥٦۳/۳‏ » "تاج التراجم" ص۲۷۸). 

(۳) من((لم يخرج بسلامه عنده)) إلى ((بسلامه)) ساقط من"الأصل". 

(4) المقولة [35157] قوله: ((كما بسطه في"البحر")). 


ا ت وأو ع هكد يان انزو ی 


للاتحاد وإن احتلف الاعتقاد 20 لذا (ينوي الوترٌ لا الوترٌ الواحب كما 5 العيدين). . 


رهم (قوله: للاتحادٍ د إلخ) عله لح لقتناف ورد عل ما ع ار شاد ها قا 
أصحاب الفتاوى عن "ابن الفضل" :((أنه يصح م الاقتداءء لأنّ كلا يحتاج إلى تة الوتر» ق 
احتلاف الاعتقاد في صفة الصلاة» واعتبً رد انحادٍ الميّقع) اه. 
واستشكلهُ في "الفتح":((بانه اقتداءُ المفترض بالتنفل وإ لم بطر بخاطره عند اليّة صفة 
السنية أو غيرها بل برد الوتر كما هو ظاهرٌ إطلاق "التجنيس"؛ لتقرّر النفيّسة في اعتقادم»» 1 
في "البحر””" .مما صرح فق "سس اغا 7 إل رق الوك ومو يراه فد جار 
الاقتداء كمّن صلى الظهر لف من يرى أن الركوع مله ول ادكه التطوع لا يصح م الاقتداء؛ 
لأنه يصِيرٌ اقتداءً المفترض بالمتتفل )) اه 
ولم يذكر "الشارحٌ" تعليلَ اشتراط عدم الفصل بسلام اكتفاءً.مما أشارٌ إليه قبلَهُ من أن 
الأصحّ اعتبارٌ اعتقاد المقتدي» والسلامٌ قاطع في اعتقاده فيفسند اقتداؤه وإ صح شروعة معه؛ إذ 
لا ماع منه في الابتداء كما أفاده '۔ے'. 
"هه (قولهُ: ولذا ينوي) أي: لأحل الاحتلاف المفهوم من قوله:((وإن اعتَلّف الاعتقادُ))» 
O‏ 
)91۳۷( (قوله: لا الور الواحب) الذي ينبغي أن يفهُم من قولهم: 1 لا ينوي أنه واحب أنه 
لا يلمُهُ تعيينٌ الوحوب» لا منعٌهُ من ذلك؛ لأنه إن كان حنفيًا ينبغي أن ينويّهُ لطاب اعتقادة وإ 
كان غيرَة فلا اتضرة تلك ال "ا 
)١(‏ ف المقولة السابقة. 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر .۳۸۲/١‏ 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٤١/۲‏ نقلا عن الرستغفني. 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ۹۲/أ. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .781/١‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٤۳/۲‏ بتصرف. 


قسم العبادات ملست کے ووه ا م - اسه این عابدين 


(ويأتى لاقو و و اف يفنا ممه ال كوي 10-6 1 1101010101 
]^9۳[ (قولة: للاحتلاف) أي: قي الوحوب وم 7ق /ب] فر اديت 


فقط وعلة الوتر قدّمها بقوله: 2522 ولو ذف هذا ما ا لفهمه من الكاف "ط". 
۳۹٠م‏ (قوله: ويأتي المأموم إلخ) هذا من المسائل الخمس الآتية'" التي يفعلها المؤتم إن فعلها 

الإمام و مَشَى عليه "الصف" تبعا ل الک هو المحتار كما 58 بى عن ا 

وحار "تعدا" عاق A‏ اد وان "انود يرس ينل E‏ وس اليا 


کے 3 


لأنه دعام كسائر الأدعية» وقال "محمّد": لا يقرأء بل مء 9 له شبهة القرآن احتياطاً)) اه. 


وهو صريحٌ في أنه سنة للمقعدي لا واح إلا الأوكيوة بك اع ناي اعد 
"البحر":((من أن القنوت سنة عندهما)). 
5 3 و 
64 (قولةً: ولو بشافعي إلخ) أي: ويقنت بدعاء الاستعانة لا دعاء الهداية الذي يدعو به 


إمامّهُ؛ لان المتابعة في مطلق القنوت لا في خصوص الدعاء كما حرّرَهُ الشيخ "أبو السعود" 


(قولهُ: لأثّ له شبهة القرآن) لاحتلاف الصحابة في أنه آية من القرآن. 


)١(‏ الواو ليست في"م". 

(۲) "ط”: كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 781/١‏ بتصرف. 

(۳) المقرلة [0774] قوله: ((قنوت)). 

.٠٠/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٤۸/۲‏ . 

(5) "الحلبة": الوتر *أرق8 1/751١‏ 

(۷) قوله:((للمقتدي لا واحب)) ساقط من"1". 

(۸) المقولة [5571] قوله: ((وقنت فيه)). 

(3) الواقع أن أبا السعود قد حرره بحثاء ثم نقله عن الشيخ عبد الحيّ» حيث قال:((ثم رأيت المرحوم الشيخ عبد الح 
ذكر طِبْقَ ما فهمته))» انظ ر"فتح المعين": كتاب الصلاة - باب الوتر والنواقل .7337/١‏ 


انلو الراك کڪ وچ کے بان لواو رتراك 


لأنه حتهدٌ فيه (لا الفجر) لأنه منسوخ (بل يقفأ ساكناً على الأظهر) مُرميلاً يديه 
(ولو نسيية) أي: TT as‏ 


عن الشيخ "عبد 0 إن توقف فيه في "الشرنبلالية"”0". 

وده (قوله: لأنه مُجتَهّدٌ فيه) قدّمنا» معنى هذا عند قوله في آحر واجبات الصلاة: 
((ومتابعة الإمام» يعني: في المجتهدٍ فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سني كقنوت فجر)) اه. 

وقدَّمنا هناك: من أمثلة المجتهّدٍ فيه سجدتا السهو قبل السلام» وما 9 الشللاث 
في تكبيرات العيد» وقنوت الوتر بعد الركوع. 

والظاهرٌ: أن المراد ِن وجوب التابعة في قوت الوتر بعد الركوع المتابعة في القيام فيه 
لا في الدعاء إن قلنا: إنه سئة للمقتدي لا واحب. 

654 (قولة: لأنه تسوت فصار كما لو کس مسا في الجنازة» حيث لا يتابعة 
في الخامسة» د 


f‏ م 


۹٤۳‏ (قولة: بل يقفْ) وقيل: يقعُدُ وقيل: يطيلٌ ال روع وقيل: یسح إلى أن بد رکه 
فيه "شر نب ”00 
١م‏ (قولُ: مُرسيلاً يديهم لان الوضع سنة قيام طويل فيه ذكرٌ مسنود» وهذا الذكرٌ ليس 
اينوك ندا با 
(تبية) 


قال في "الهداية"”:رردَلت المسألة على جواز الاقتداء بالشافعيّة» وإذا عَلِمَّ المقتدي منه 


)1( وفي"د” زيادة:((قوله: أي القنوت» فاد أن الكلام فيما إذا نسي القنوت وحده» فلو نسيه مع القراءة أيضاً فإنه يعود 
ويقرأء ثم يقرأ القنرت)). 

(۲) لم نهتد إلى معرفته. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) المقولة ]٠٠۲١[‏ قوله: ((يعني في المجتهد فيه)). 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٤۸/۲‏ . 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١١4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر .553/1١‏ 


4١ 


ما يزعم به فسا صلاته كالفصد وغيره لا يُجزيه)) انتهى. ووحة دلالتها آنه لو لم يصح الاقتداء 
لم يصح اختلافُ [؟/ق5 5 /أ] علمائنا في أله يسكت أو يُتايقه "بر ". 

٥ه‏ (قولهُ: لفوات محله) لأنه لم شرع إلا في محض القيام» فلا يتعدّى إلى ما هو قيامٌ من 
وجه دون وجه وهو ال رکو وأمّا تكبيرات العيد فته إذا تذَكَرّها فيه يأتي بها فيه؛ لأنها لم تختص 


عحض القيام؛ لأ تكبيرة الركوع بُوتى بها في حال الانعطاطء وهي محسوبة من تكبيرات العيد 


بإجماع الصحابة» فإذا حار واحدة منها في غير محض القيام من غير عذر جار أداءُ الباقي مع قيام 
العذر بالأول» "بحر"”". 0 

اقول ویو ردس ا يو اميل في "البدائع "7اأبالك نا زكر ززم ات 
يأتي بتكبيرات العيد في الركوع)) ‏ وإ صرح به في "البدائع" و"الذحيرة" وغيرهما - 
مخالفٌ لما صرح به صاحب "الداع" نفسسُهُ في فصل العيد: ((من أن الإمام لو تذكّرٌ في 
ركوع الركعة الأول أنه لم يكير فإنه يعودٌ ويكبرٌ وينتقضُ ركوعٌهُ ولايعيد القراءة» مفلاف 
المقندي لو أدرَّكَ الإمام في الركوع وحاف فوت الركعة فإنه يركعٌ ويكبّرٌ فيه» والفر لفرق أن 
محل التكبيرات في الأصل القيامٌ املحضٌ» ولك ألْحَفئا الركوع بالقيام فيح المتددي 


لضرورة وجوب المتابعة)) اه. 


(قولة: لأنّ تكبيرة الكو ع إلخ) أي: في الركعة الثانية كما في "البحر". 


. ٤۸/۲ "البحر": كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 47/7 بتصرف. 

(۳) "الحلبة": سجود السهر ۲/ق۲۳۷/. 

.۲۷٤/۱ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الكلام في القنوت‎ )٤( 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان قدر صلاة العيدين ۲۷۸/١‏ بتصرف. 


مروا > ت و او لع کے ات الوق اراق 


اف مايق الکن التدافع» وعلى ما ذكرة ي "لبنائع" انيا مى في "شرح 
امنية" ثم فرق بين التكبير حيث يُرفضْ ال ركو ع لأحله وبين القنوت ب: ((كون تكبير العيد 
ا عليه دون القنوت)). 

وأقول: قد صرح في "الحلبة"“ من باب صلاة العيد: ((بأنّ ما في "البدائع" انياً 3 اية 
التوادر» وأ ظاهرَ الرواية أنه لا يكير وهضي في صلاتهم)» وصرّح بذلك في "البحر”” أيضاً 
هناك وعليه فلا إشكالَ أصلاً؛ إذ لا فرق بينه وبين القنوت» فافهم» والله أعلم. 


(قوله: فانط إلى ما بين الكلامين من التداقع إلخ) بحمل تكبيرة العيد في عبارة "البدائع" أ على 
تكبير الرّكعة الثانية تزول المخالفة والتدافع» فإ عبارته ثانياً مقيِّدة بالرّكعة الأولى» ودل أيضا على هذا 
الحمل تعليلة أزَلاً بقوله: ((لأن تكبيرة إلخ)» فن المراد بها تكبيرة الرّكعة الثانية؛ لأنها هي المحسوبة من 
تكبيرات العيدين» فإذا حازت هذه التكبيرة في غير محض القيام من غير عذر جاز أداءٌ باقيهاء أي: باقي 
التكبيرات الموجودة في هذه الرّكعة بالعذر بالأولى بخلاف تكبير الرّكعة الأول» فاته لما لم جز أداءٌ شيء 
منه في غير محض القيام قال بلزوم لعٍ والإتيان بها في القيام المحض» إلا أنّ هذا على غير ظاهر اريه 
وظاهرٌ الرّواية أنه لا كبر مضي في صلاته» وهذا الاختلافُ في تكبير الأولى» وتكبيرٌ الثانية لم يذكروا 
فيه احتلاف الرّواية» بل المنقولٌ فيه ما ذكرهُ عن "البدائع' أو هذا ما ظهّرَ فتأئّله؛ وقد تقَدم في 
الواجبات: أن تكبير ركوع الرّكعة الثانية من العيد واحبٌُ اه. وقال في "البحر" هنا:(( لأ تكبيرة 
الكو ع في الثانية يُونَى بها في حال الانحطاط وهي محسوبة من تكبيرات العيد بإجماع الصحابة» فإذا جاز 
والخدة :متها في غير محض القيام من غير عذر جاز أداءٌ الباقي مع قيام العذر )) اه. 

(قولهُ: وعليه فلا إشكال صلا أي: ي الفرق بين القنوت وتكبير العيد لا بين عبارتي "البدائع"» تأمّل. 

(۱) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو ص١4517-451-.‏ 


(۲) "الحلبة": ۲/ق۲۸۱/ب - وق ۲۸۲/. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب العيدين .٠۷٤/۲‏ 


قسم العبادات 544 حاشية ابن عابدين 


(ولا يعودُ إلى القيام) في الأصح؛ لأنّ فيه رفض الفرض للواحب (فإن عاد إليه 
وقنت ولم بعد الركوع لم تفس صلاته) لكون ركوعه بعد قراءةٍ تامَّةٍ (وسجَدَ 


(ككدم (قولة: ولا يعودٌ إلى القيام) إن قلت: هو وإن لم ينت فقد حصل القيامٌ برفع رأسه 
من ال رکوع. 

قلنا: هذه قومة لا قيا فيكو عدم العوّد إلى القيام كناية عن عدم القنوت بعد ال ركوع؛ 
لأنّ القيام لازم 73 /ق ٠١‏ /ب] والقنوت ملزومٌ» فأطلق اللازمُ ليتتقل منه إلى اللزوي "0"2©. 

۷ه (قولة: لأنّ فيه رفض الفرض للواحب) يعني: وهو مَبطِلٌ للصلاة على قول؛ 
ومُوجحب للإساءة على قول آحر والح الثاني كما يأتي في باب سجود السهوء "ح”". 

۵٤۸‏ (قولة: لكون ركوعه بعد قراءةٍ تاع أي: فلم تقض ركوعة لاف ما لو تز 
القائة أو الملوزة تيت يغرة و ق ركوط لأ َو صارت قراءة الكل فرضاء ولترتيب 5 
القراءة وال ركوع فرض» فارتفض ركوغة؛ فلو لم يركع طت ولو ركع وأدركة رجحل في 
ال ركو ع الثاني كان مدر كا لتلك ال ركعت اا أي: لأنّ الركوع الثاني هو الْعتيَرُ؛ 
لارتفاض الأول بِالعَوْد إلى القراءة بخلاف العَود إلىالقنوت» حتى لو عاد 0 فاقتدى به 
رجحل لم يدرك الركعة؛ لأنّ هذا ال ركوع لغ وما نقلهُ "ح N‏ و تَبعَهُ "ط"29 فيه 
احتصارٌ ميل فافهم» وقدّمنا في فصل القراءة بيان كون القراءة تع فرضاً ا فر اجعه. 


(قولة: فيكون عدم العود إلخ) ق هذا التفريع رکاکت والمناسب عبارة "لحل" كما نقلها ا 


(۱) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ق۹۲/أ. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق57/أ. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 45-45/7. 
(4) "ح":كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ۹۲//. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۸۲/۱. 

(1) المقرلة ]٠٠ ٤١7‏ قوله: ((وأعاد ال ركوع)). 


ا ٠.‏ کک اواو عمد حمطن راث الو ادرا 


رركم الإامام قبل فراغ القتدي) من الوت فط ورا ولو كيو يقر اسه يا 
تركة إن تحاف قورت ال رکو ع معه لاط AR ARRAS‏ 


(فرعٌ) 

ترك السورةً دون الفاتحة وقنت» ثم تذكرٌ يعودُ ويقرأ السورة؛ ويعيد القنوت والركوع: 
"معراج" و "حانية' وغيرهما. 

04۹ (قولُ: لزواله عن محلم تعليلٌ ِما فهمّ قبله من الصور الأربع» وهي مالو قنت في 
ال رکوع» أو بعد الرفع منه؛ وأعاد ال رکوع أَوْ لا وما إذا لم يُقنت أصلاً كما حَفَقَهُ "". 

.هده (قولهُ: قطْعَهُ وتابَعَةُ) لأ المراد بالقنوت هنا الدعامٌ الصادق على القليل والكثيرء 
وما أتى به منه كاف في سقوط الواجب» عا دوي والمتابعة ا لحرت 
للواجب» " رحمتى 

هه (قولة: ولو لم يقرأ إلخ)”" أي: لو ركع الإمامُ ولم يقرأ المقتدي شيعا من القنوت إن 
حاف فوت الركوع ب رکم وإلا يقدت ثم رکم "حانية" وغيرها. وهل المرادٌُ ما يسمّى قنوتا 


(قولة: وما إذا لم يقنت أصلاً كما حقَقَهُ قق ح") قال: ((لأنّ عدم الإتيان به يستلرمٌ عدم الإتيان به 
في محلم). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في مسائل الشك والاحتلاف بين الإمام والقوم ٠١5/١‏ بتصرف. (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "ح": كناب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق۹۲ /إب. 

(۳) في "د" زيادة:((وإذا لم يخف قنت ثم يركع كما في"الظهيرية" و"الفتح" و"الفيض"» إسماعيل. قلت: وينبغي تقييد 
هذا عا إذا لم يكن الإمام شافعياء أما لو اقتدى بشافعي يقنت بعد الركوع فإنه يتابعه كما مر أي يقلت معه بعد 
الركوع» فلا يقنت قبله وإن لم يخف فوت الركوع)). 

)٤(‏ "الخاتية": كتاب الصلاة ‏ قصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح 97/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات تت دا 84و ددس سس حاشية اين عابدين 


بخلاف التشهّد؛ لان المحالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مفسيدة" لا في 


غيرهاء EEN‏ 
(فنت في أولى الوتر أو ثانيته سهوا لم يقنت في ثالثته) أمّا لو شك أنه 00 


أو حصوص الدعاء المشهور؟ والظاهر الأوّل. 

919۲[ (قوله: بخلاففب التشهّد) أي: فن الإمام لو ف أو قام للثالثة قبل إتمام الموتم اشد 
فإنه لا يتاب بل يمه لوحوبه كما قدّمه(” في فصل الشرو ع في الصلاة. 

٠ه‏ (قولة: لأنّ المخالفة إلخ) هذا التعليلٌ عليل؛ لاقتضائه فرضيِّة المتابعة المذكورةق 
وقدّمنا» عن [7/ق47/] "شرح المنية": ((أنّ متابعة الإمام في الفرائض والواحبات من غير تأخير 
واحبة ما لم يُعارضها واحب فلا يفوت بل يأتي به ثم ابع بخلاف ما إذا عارضّها سنة؛ لان 
ترك السةٍ أولى من تأخير الواحب))» وهذا موافقٌ لما قدّمناه'» آنفاء وحينعاٍ فوجهٌ الفرق بين 
القنوت والتشهّدٍ هو أن قراءة المقتدي القنوت سنة كما قدّمنا"2 التصريح به عن "المحيط"» والمتابعة 
في الركوع راه فاا ناف را رك الس ار بخ وما اسه اقا و اجان يعض 
التشهد ليس بتشهدٍ فيه وإ فاتت المتابعة في القيام أو السلام؛ لأنه عارّضّها واحب تاک 


(1) في"د" زيادة:((قال الشرنبلائي: قوله: مفسدة» أي ني الحملة» كما لو انفرد بركعة؛ وليس المراد أنه إن أنه فسدت 
صلاته. انتهى» ومعنى قوله: رف الحملة) يعني في بعض الصور» وهو ما إذا لم يتابعه فيه ولم يأتٍ به أصلاء وهو 
تأويل غير مفيد؛ حيث لم يلزم من وجود العلة وحود المعلول؛ إذ يمكن أن يقرأ القنوت أو يتمه ثم يأتي بالركوع 
ولو بعد رفع الإمام رأسه منه» فالحق أن تعليل "الدرر" غير صحيح» وتأويل "الشرنبلاليّة" غير مفيد» بل الصواب في 
تعليل مسألة التشهد أن إكمال التشهد واحب» ومشاركة الإمام ف السلام سنة» والواحب أولى من السنة"ج")). 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ١١4/١‏ بتصرف. 

۳۱٤/۳ )۳(‏ وما بعد "در". 

)٤(‏ المقولة [4755] قوله: ((ولو لم يتم جاز)). 

(د) المقولة [ ٠‏ د1 د] قوله: ((قطعه وتابعه)). 

(5) المقرلة [519] قرله: (رويأتي المأموم إلخ)). 


ه١‎ 


الجزء الراب #9 مس سب باب الوتر والنوافل 


في ثانيته أو ثالثته كرّرَهُ مع القعود في الأصح» والفرق أن الساهي قنتَ على أنه موضعٌ 


القنوت» فلا يتكرّرٌ بخلاف الشاك ورحّحَ "الحابي" تكرارة لهماء وأمًا المسبوق e‏ 


بلس به به قبلهاء فلا فونه لأجلها وإنْ كانت واحيةء وقد صرح في "الظهيرية": ((بأنّ المقتدي 
ت د التشهّدَ إذا قام الإمام إلى الثالئة وإ حاف أن ويه معه))»ء وإذا قلنا: إِنَّ قراءة 07 للمقتدي 
واجبة فان كان قرا بعضَهُ حصّل المقصود به؛ لأنّ بعض القنوت قنوت؛ ولا فلم يتأكك وتترحّح 
امتابعة في ال ركوع للاحتلاف في أن المقتدي هل يقرأ القنوت أم يسكت؟ فافهم. 

هه (قولة: في ثانيته أو الى وكذا لو شك أنه في الأولى أو الثانية أو الثالثة» "جر "". 

۵۹ (قولة: كرَرَهُ مع القعود) أي: فيقنت ويقعد في الركعة التي حصّل فيها الشك؛ 
لاحتمال أنها الثالثة» ثم يفعلٌ كذلك في التي بعدها؛ لاحتمال أتها هي الثالئة وتلك كانت ثانية. 

۹ (قولة: في الأصحّ) وقيل: لا يقت في الكلٌ؛ لأنّ القبوت في الركعة الأولى أو الثانية 
بدعة» ووجة الأول أن القبوت واحبّ» وما تردَّدَ بين الواحب والبدعة يأتي به احتياطاء "بحر "© 
عن "المحيط". 

«6<ه) (قول: ورسنّحَ "الحلبي"”' تكرارَ لهما)”*' حيث قال:(إلاً أنّ هذا الفرق غير مفيد؛ 
إذ لا عبرة بالغلنٌ الذي ظهَرَ حطوه» وإذا كان الشاك يعيدُ لاحتمال أنَّ الواحب لم يقَعْ في موضعه 
فكيف لا يعي الساهي بعذما تين ذلك وقد صرح في "الخلاصة" عن "الصدر الشهيد": بان 


.!/5١ق "الظهيرية": كتاب الصلاة  الباب الثاني الفصل الرابع: فيمن يصح الاقتداء به وما يتعلق بالإمامة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ٠٤/۲‏ نقلاً عن"المحيط" معزياً إلى "الأجناس". 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 44/7 بتصرف. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق1/937. 

(ه) وفي "د" زيادة: ((أي:الساهي والشاكء وكأ وجهه أنّ الساهي وإن قنت على أنه موضع القنوت لكنه لما تبن بعد 
ذلك أنه ليس موضعه لم يناف إيجابه ف موضعه» وهو ظاهر» "حلبي". وجعل في"البحر" عدم تكراره له مبتيا على 
القرل الضعيف القائل بأنه لا يقنت ف الكل)). 

(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل السادس عشر: في السهو في الصلاة ق۲٠٠‏ /أ. 


قسمالعادات  u.‏ مع« د بل حاشية ابن عابدين 


فيقنتُ مع إمايه فقطء ويصيرٌ مُدرکا بإدراك ركوع الثائئة (ولا يقت لغيرو) 


إلا لفازلة» فيقنت الامام ف ابدهرية O,‏ [| 1[ 1[ [ [ 1[ 235171011111111 


الساهي يقنت ثانياء فإن كان ما مر رواية 473/13 /ب] فهي غير موافقة للدراية)) اه. 

قلت: وكذا رجح في "الحلبة””" و "الح ر" بنحو ما مر””. 

٥۹۸‏ (قولة: فیقنت مع إمامه 2 صلاته ونا ينتقي أ اماس كه شن 
قر متها وهو اقوت وإ وقح قو في موضعه يقي لامك الأ تكراره غم 
مشرو ع» "شرح النية". 

۹ (قولة: ولا يق يقنت لغيرو) أي: غير الوتر» وهذا نفيّ لقول "الشافعي" رحمه الله: إنه 

مطلب في القنوت للنازلة 

5م (قولة: إل لنازلة) قال في "الصحصاح”":(( النازلة: الشديدةٌ من شدائدٍ الدهر ))» 
ولا شك أن الطاعون من أشدٌ النوازل» "أشباه". 

ر١٠٠‏ (قولُ: فيقث الإمامٌ في اللجهريّة) يوافقةُ ما في "البح" و"الشرنبلالية" عن "شرح 


(قولةُ: ا ما في "البحر" إلخ) قال العلامة "ط" و"السندي": ((ما وفع في بعض نس عع اي 
و"الإمداد" عن "الغاية": إن نَزّلَ بالمسلمين نازلة د قنت الإمامٌ في صلاة الجهر فهو تحريفٌ من اا 
وصوابة: الفجر)) اه. 


)١(‏ "الحلبة": صلاة الوتر ۲/ق۲۱۲/أ- ب. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٤٤/۲‏ . 

(۳) في هذه المقولة. 

(4) "شرح المنية الكبير": صلاة الوتر ص١47-‏ بتصرف يسير. 

(ه) "الصحاح": مادة((تزل)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ قائدة في الدعاء لرفع الطاعون ص؛ 40-. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتواقل ٤۸/۲‏ . 

(۸) كذا في النسخ» ولم نعثر على النقل في "الشرنبلالية"؛ وإنما هو في "مراقي الفلاح"للشرنبلالي كما صرح بذلك 
ابن عابدين في حاشيته على "البحر الرائق" 46/7 .وانظر "مراقي الفلاح":باب الوتر ص51”. 


اا ی 49 بيسن ا الو اراس 


اثقاية"“ عن "الغاية":(( وإن رل بالمسلمين نازلة قت الإمام في صلاة الجهرء وهو قول "الثوري" 
و"أحمد" )) اه. 

وكذا ما في "شرح الشيخ إسماعيل" عن "البناية"7":(( إذا وقعَت نازلة قت الإمام في 
الصلاة الجهريّة ))» لككنْ في "الأشباه“ عن "الغاية":(( قلت لا ر )> ويويادة ما في 
امنية" حيث قال بعد كلام :(( فتكونٌ شرعيتةُ - أي: شرعية القدوت ‏ في النوازل 
معي وهو ممل قوت من قد من الصتحابة و الصلاة والسلام» وهو مذهيناء 
وعليه الجمهونٌ E‏ ی : إا لا يقَنتُ عندنا في صلاة ارين تير 
بلي فإ وفعت فتنة أو بلية فلا بأ به ف فة رسول الله يه وأا القدومث في الصلوات كلها 
للنوازل فلم يقل به إلا "الشافعي"» وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام:«رأنه قت في 
الظهر والعشاء » كما في "مسل" ورانه قت في ارت أيضاً » كما في "البخاري"”” على 
النسخ؛ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام )) اه. 


. ۲۲۷/١ "شرح النقاية" للقاري: كتاب الصلاة - فصل قي الوتر والنوافل‎ )١( 

(۲) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/ق7١5/).‏ 

(۳) "البناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر 5901//97. 

.-40 "الأشباه والنظائر": الفن الثالث  فائدة في الدعاء لرفع الطاعون ص؛‎ )٤( 

(5) "شرح المنية الكبير": صلاة الوتر ص٠‏ 47-. 

(5) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الطحاوي. 

(۷) أخرجه مسلم(٦1۷)‏ كتاب المساجد ‏ ياب استحباب القنوت تي جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ وأحمد 
۲ و۳۳۷ و./40» وعبد الرزاق(4381)» والبخاري(۷۹۷) كتاب الأذان ‏ باب القنوت» وأبو 
داود(١ )١ ٤ ٤‏ كتاب الصلاة - بيان القنوت في الصلاة» والنسائيّ ۲٠۲/۲‏ كتاب التطبيق - باب القنوت في صلاة 
الظهر» من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعا. 

(۸) أخرحه البخاري(۷۹۸) كتاب الأذان ‏ بساب(17١).‏ وأحمد 580/4 و۲۸۵ و2598 ومسلم(1۷۸) كتاب 
المساجد ‏ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» وأبو داود )١54١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب القنوت في الصلوات» 
والترمذيّ )5١1(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في القنوت ف صلاة الفجر» وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي 
5 كتاب التطبيق ‏ باب القتوت في صلاة المغرب» من حديث أنس تنه وف الباب عن البراء» وأبي هريرة» 


وعلى» وابن عباس» وخحفاف بن إعاء بن رحضة الفاري#0. 


قسم العبادات ‏ مس د .مهلا حاشية ابن عابدين 


شغ 


ا حمس يتبع فيها الإمام: : قنوت» aE aA‏ 


وهو صريحٌ في أن قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفحر دون غيرها من الصلوات الجهريّة 
أو السرية» ومفاده ن قولهم بن القنوت في الفجر منسوخ معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ أصلله 
كبا ةه" نوح أفندي"» وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنست المنفردٌ وهل المقتدي 
3 /|] مغل أ لا؟ وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده؟ لم أره» والذي يظهرٌ لي أن 
1 الل ا عم 
المقتدي يتابع إمامه» إلا إذا حهر فيوس وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله بدليل أ E‏ 
"الشاة E RR‏ 
للنازلة» ثم رأيت "الشرنبلالي" في "مراقي الفلاح" صر ح:(( بأننة GR‏ 
"الحموي":(( أنه قبل ))» والأظهرٌ ما قلناه» والله أعلم. 

ر۹۹ (قوله: وقيل: في الكل قد علمت أن هذا لم يَقَلْ به إلا "الشافعي"» وعزاه في 
"البحر”" إلى جمهور لعل لحرو نكاد رمي عرره بيهم للا بوم أله قو في المذهب. 

رجهم (قولة: : مس يبع فيها الإمام) أي ابتعليتا الؤتم إن ها الإمام وللا فاح 5 
قال في "شرح امتية: ((والأصل ف هذا النوع وحوب متابعة الإمام في الواجبات فعا وكذا ر 
إن كانت فعليّة أو قوليّة يلزمُ من فعلها المخالفة في الفعلىّ )) اه. 

ر4كده (قولة: قنوت) يخالفة ما في "الفتح"“ و"الظهيرية" و"الفيض" eS‏ 


(قولة: يخالةُ ما في 'الفتح" و"الظهي يذ" و"الفيض" إلخ) تندفع المخالفة بتقييد ما هنا ما تدم 


)١(‏ "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر ص77 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 4/8/7 

(۳) "ح": كتاب الصلاة - باب الوتر والنرافل ق95/أ. 

)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صا7د- بتصرف يسير. 

.؟ا/هر/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الوتر‎ )٥( 

(1) "الظطهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني - الفصل الرابع: فيمن يصح الاقتداء به» وما يتعلق بالإمامة» وفيما تحجب 
المتابعة وفيما لا تحب ق؟1/5. 


قله لاع نے وو کے اناور ورال 


وع 


وقعود ول وتكبير عيدٍء وسجلدة تلاوة» وسهو es SSS‏ 


و"نور الإيضاح ”: ((من أله لو ترك الإمامُ القنوت يأتي به المونّمٌ إن أمكنَهُ مشاركة الإمام في. 
ال رکوع» وللا تابعَهُ))» وقد أعادّ في "الفح" ذكرٌ هذا الفرع قبيل قضاء الفوائت» ثم أعقبّهُ مما 
ذكرةُ 'الشارح" هنا معزيًاً إلى 'نظم الزندويستي"» والذي يظهرٌ التنفصيل؛ لأنّ فيه إحرارً 

الفضيلتين» تأمّل. 

ه٠٠٠‏ (قوله: وقعود أوَّلَ) الظاهر أنه يتنظرٌ إمامَهُ إلى أن يصير إلى القيام أقرب لاحتمال 
عوده قبله» ثم يتابعة؛ لان الإمام إذا عاد حينئذٍ تفسَدٌ صلاته على أحد القولين» و على اقول 
الآحر» وليس للمقتدي أن يقعد م يتابعة؛ لأنه يكوك فاعلاً ما يحرم على الإمام فعلَهُ ومخالفاً له في 
000 بخلاف ما إذا قام الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد فإنه يمه ثم يتابعُةُ؛ لأنّ في 
إقامه 5 لإمامه فيما فعَلَهُ الإمامٌ» فافهم. 

ر٠٠٠‏ (قولة: وتكبيرٌ عيد) أي: إذا لم يأ به الإمامٌ في القيام أو في الركوع لا يأتي 
به الموتمء فافهم. ف اد آنه يفن ي أذ يأني به موقم في الركوع) لأنه 
473/3 أب] مشروعٌ ا لا يكون مالفا لإمامه في واحبي فعلی))» ثم أجاب: 
((بأنه إنما شرع في الركوع للمسبوق تحصيلاً لمتابعةٍ الإمام فيما أتى به أمّا هنا ففيه تحصيلٌ 


في "الشارح"» أو يقال: إن المسألة خلافيّة» في قول إذا ترك الإمامٌ القنوت يت ركه القتدي» وني قول إنما 
يتر که إن حاف فوت ال رکو وهذا هو الأظهرً» فإ مقتضى الأصل الذي ذكره عن "شرح المنية" عدم 
الإتيان به أصلاٌ بلا تفصيل» فإنه يلرم من إتيان المقتدي به مخالفة الإمام في الفعلى. 
(قولة: ثم أجاب بأنه إنما شرع في الركوع إلخ) في هذا الجواب تأمّلّ وذلك لأنّ تحصيل المخالفة 

هنا لا يضر كما لو قعد الإمامٌ تا ركا قراءة التشهّد فإنٌّ المقددي يقرؤه مع أنه بقراءته له في القعود 
5 5 و 2 ظ 2 و 9 
تحصلٌ مخالفته للإمامء وهذه المحالفة لا تضر في المسألتين؛ لأنه لم يترتب عليها المخالفة في واجبي فعلي» 

(۱) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر صلا .-١‏ 

(؟) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .4717-471/١‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص7 5754-5 بتصرف. 


عهك/١‎ 


قسم العبادات تحت حت گے ارو ج ٠‏ تخاشية ابو عابدينة 
و 1 

ا ES‏ ا ا 

وأربعة لا يتبع فيها: زيادة تكبير عيدِء االو جر وج سو زاك ته لوال O‏ و وال و 


لمحالفته))» قال: ((وهذا في تقزر اح اكه ةراما كيزانتة الأول ففي الإتيان بها ترك 
الاستماع والإنصات)). 

لكف قو وأريعة لا يتبّع) أي: إذا فعَلّها الإمامُ لا يتبعٌهُ فيها القومُ والأصلٌ في هذا التوع 
آنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصلاة» "شرح المنية"2"0. 

]1811۸ (قوله: ل تکبیر عيد) أي: إذا زادَ على أقوال الصحابة في تكبيرات العيدء 
وكان المقتدي يَسِمَعْ التكبيرٌ دف لذ ما إذا كان بم عن الوذن لمال أن الد 


2 "شرح اة" . 


وإذا حُمِلَ ما هنا على تكبيرات الرّكعة الأولى يندفع الإشكال فإنّ المقتدي لا يمكنه الإتيان بها في حال 
قراءة الإمام ما فيه من ترك الاستماع والإنصاتء والتكبيرات وإنّ كانت واحبة إلا لها لا تبلغ 
درحتهما لثبوتهما بالكتاب بخلافهاء ولاحتمال أن يبأتي بها بعد القراءة» ولا يمكنه الإتيان بها في 
الرّكرع؛ لأنه من الأول وليس علا للتكبير أصلاً بخلاف ركوع الثانية» فإنه حل كما تقدّمَ في مسألة ما 
21> تكو ادق ال كرس تعلق ها عل العاف كبر" رن کدی باه و 
ترَكهُ في الثانية يمكنه الإتيان في الكو ع للضرورة» تأمّل. 

(قولة: والأصلّ في هذا النوع إلخ) هذا الأصلّ منطبقٌ على الخمس المذكورة ما عدا سجود السهوء 
فان المقتدي إذا فعَلَهُ بعد سلام الإمام بدونه لم يلزم مخالفة الإمام في فعلي”؛ إذ الإمامٌ غا أتى بالقوليّ 
زهو السلام وخحالقة فيه التدديء إلا أن يقال إندعالفة ي “نفس السخود يت اتن درن لإاب 
لكن هذا ليس هو المتبادرٌ من الأصل المذكورء تأمّل. ش 

(قولُ: أي: إذا زا على أقوال الصحابة في تكبيرات العيد) سيأتي في صلاة العيدين أنه يتابمٌهُ إلى 


ست عشرة؛ لأنه مأثور. 


.- ٥۲۸ص "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة‎ )١( 
"شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صم 7ه.‎ )1( 


الجزءالرابع .د ٣و‏ ل باب الوتر والتوافل 
او جنازوء وركن؛ و قيام لخامسة وثمانية تفعل مطلقا: الرفع لتحرعةء والثداءء 1 


۹147 (قولة: أو جنازة) أي: بان زا على أربع تکبیرات. 

۷۰ (قولُ: وركن) كزيادة سجدةٍ ثالئة. 

ده (قولة: وقيامٌ الخامسة) داحلٌ تحت قوله: ((وركن)»» تأمّل. قال في "شرح المنية": 
((ثم في القيام إلى الخامسة إن كان فَعَدَ على الرابعة يننظرة ا قاعداء فان ا من غير إعادة 
التشهّد سلّمَ امقتدي معه» وإن قيّدَ الخامسة بسجدةٍ سلّمَ القتدي وحده» وإنا كان لم يقعد على 
الرابعة فن عاد تَابَعَهُ المقتدي» وإ فيد الخامسة فسدت فا يع ولا ينفع المقتدي نيه 


وسلامه وحده) اه. 

9۷۲[ (قوله: a‏ 043 ا أي: فعَلها الإمام أو لاء والأصلٌ في هذا النوع عدم 
وجوت اق ال فاخ فكذا ا كذا اواج القولي الذي لا يلم من فعله المحالفة في 
واحب فعلي” ا وتكبير التشريق» بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين؛ إذ يزم من فعلهما 
المالفة في الفعلي» وهو القيامٌ مع ركوع الإمام» "شرح المنية". 

9۷11[ (قوله: الرفع) أي: رفع اليدين للتحرعة. 

م (قولة: والشناء) أي: فيأتي به ما دام الإمام في الفاتحة» وإن كان في السورة فكذا عند 
"أبي يوسف" خخلافاً 83/53 4/|] ل "محمد" وقد عرف أنه إذا أدركة في جهر القراءة لا تيء 
كذا في "الفتح”7", أي: بخلاف حالة السرٌ ل عه لقف" في فصل الشسروع في 
الصلاة» وقدّمنا هناك تصحيحَة وأنّ عليه الفتوى» فافهم. ۰ 


(قولة: وكذا الواحب القولي) راحمٌ لقوله:(( وكذا تركاً ) لا لقوله:(( فعلاً )) أيضاً؛ إذ المتابعة 
في الواحب واجبة فع إنما لا تحب المتابعة في الترك في هذا القسم. 


)0 "شرح المنية الک فصل ك الإمامة ص۸ ۲ 2۔ بتصر فف يسمير . 
0 "شرح المنية الكبير : فصل ف الإمامة صم ۲ 5 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 540/1. 


)٤(‏ المقولة ]4١857[‏ قوله: (رلا في النهر إلخ)). 


قسم العبادات سم يه لم حاشية ابن عابدين 


وتكبير اتتقال» وت تسميع) ود تسبیج تشھد وسلام وتكبيرٌ تشریق: 
(وسَن) مؤكدا (أربع قبل الظهر و) أربع قبل (الجمعة و) أربع (بعدّها بتسليمق) فلو 


۷ه (قولة: وتكبيرٌ انتقال) أي: إلى ركوع أو سجود أو رفع منه. 

هه (قولة: وتسميمٌ) أي: إذا ركه الإمامٌ لا يتر الؤتم التحميد. 

۷ه (قولُ: وتسبيحٌ) أي: في الركوع والسجود, فيأتي به الموَمٌ ما دام الإمام فيهما. 

٠ه‏ (قولةُ: وتشهّدُ) أي: إذا قعَدَ الإمام ولم يقرأ تشه يقرؤه الوم أا لو تر 
الإمام" القعدة الأولى فإنه بتاع كما م 

6 (قولة: وسلامٌ) أي: إذا تكلم الإمام» أو حرج من المسجد ب الؤتي أمّا إذا 
أحدّث عمداً أو قهقة فإنّ المؤتمٌ لا يُسلَمُ؛ لفساد الحزء الأخير من صلاتهماء "ط"90©. 

مطلب في السنن والنوافل 

]*9۸[ (قولة: وى مو کدا) أي : استنانا مؤكدأء .تمعنى أنه ا طلباً مؤكداً اده على 
يقد رال ولهذا كاتف اند للواكناة فة من ارج و رق انم هان ار 
ويُستوجب تاركها التضليلَ واللوم كما في "التحرير" أي: على سبيل الإصرار بلا عذر كما 
في "شرح" وقدّمنا" بقيّة الكلام على ذلك في سنن الوضوء. ١‏ 


٠۸١١‏ (قولة: بتسليمة) لما عن "عائشة" رضي الله عنها: رركان النبي وَل يصلي قبل الظهر 


.)) في "د" و"و":(( و قراءة تشهد‎ )1١( 

(؟) ((الإمام)) ساقطة من"الأصل". 

() المقولة [557] قوله: ((وقعوة أوَّل)). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ۲۸۳/١‏ بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 7/؟5. 

(5) "التحرير”: المقالة الثانية ‏ الباب الأول - الفصل الثالث ‏ القسم الرابع - مبحث الرصة والعزعة صفةه١-.‏ 
(0)"التقرير والتحبير": 49/7 .١‏ 

(8) المقولة [۸۲۹] قوله: ((وسننه إلخ)). 


الجزءالرابع 7 ب - وه د ل بابالوتر والنوافل 


أربعاء وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ثنتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر ركعتين» رواه 
1 مدل fn Dr), AM fM‏ ع 4 Hk 4 ١ ٠.‏ £ 32 
مسلم و ابو داود و ابن حنبل » وعن أبي أيوب": كان يصلي النبي ينيم بعد الزوال اربع 
ركعاتي فقلت: ما هذه الصلاة التي 00 عليها؟ فقال:ررهذه ساعة تفتح أبواب السماء فيهاء 
فأحبُ أن يصعَدَ لي فيها عملٌ صَالِحٌ»» فقلت أن كله رايد فال :ررنعم)» فقلت: بتسليمة 
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واحدو أم بتسليمتين ؟ فقال: اك بتسليمة واحدو» رواه "الطحاوئ" و'أبو داود' مدي" و ابن 
با" لوو رالا ون ليد واظون مكواينة E‏ انعم اريم 

آل 4 22 1 0 3 1 ا ا ا 1 ر 3 ور 0 
وروی "أبن ماجه" ‏ بإسناده عن ابن عباس": رركان النبي ب ي ركع قبل الجمعة أربعا لا يُفصل 


E‏ أحمد في"مسندة" 70/5 وه ؟ مختصراء ومسلم(5()917:0١٠)‏ كناب صلاة المسافرين ‏ باب حراز النافلة 
قائماً وقاعدك وأ بو داود(551١)‏ كناب الصلاة ‏ باب تفريم أنؤات التطو ع وركعات السنة» والترمذي(477) كتاب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الر كعتين بعد | یجاب وقال: حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح» 
و(ه07”) باب ما جاء ف الرجل يتطوع جالساء وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه(174١١)‏ كتاب إقامة 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب» مختصراء وابن حربمة لي" صحيحه"(۹۹١۱)‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت» والحاكم 5177/١‏ قفا والبيهقي في"السئن الكبرى" 
0 كناب الصلاة - باب من قال: هي ثنتا عشرة ركعة فجعل قبل الظهر أربعاء و4404485/5 ياب 
صلاة التطوع قائماً وقاعداً. كلهم من حديث عبد الله بن شقیق ظا قال: سألت عائشة رضي الله عنها... الحديث» 
وي الباب عن علي» وابر بن عمرء وأمّ حَيبةء وأبي موسى الأشعري:#د. 

(۲) أخر جه الطَحَاوِي في اشرح معاني الآثار" ٠٠١/١‏ كاب الصلاة ‏ باب التطوع بالليل والنهار وكيف هو؟ 
وأبو داود(770١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء والترمذي إثر الحديث رقم(۷۸٤)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب ما حاء في الصلاة عند الزوال» وابن ماحه(۷١٠١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب في الأريع الركعات 
قبل الظهرء وأحرحه أحمد في "المسيد" 4١07/5‏ و8١‏ 4» وابن حزعة في"صحيحه"(14١7١)‏ كتاب الصلاة - 
ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على حلاف قول من زعم أن تطوّع النهار أرب لا مَْى؛ وهذا الحديث إستاده 


ضعيف» قال العلامة المناوي في "فيض القدير ۲/٥‏ :((وقال أبن حجر: وق إسنادهم جميعا عبيدة بن معتب وهو 
ضعيف) وأخر بحه ابن حزيكة في "صحيحه " وضعفه)). 


(۳) في "ستنه"(73١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة» والطبراني في"المعجم الكبير" 
)١5574( ٠١١ ۲‏ وزاد فيه:((وبعدها أربعا)): وأورده الهیثمی في"المجمع" ١95/١‏ كتاب الصلاة = 


قسم العبادات سس له ._ ححاشية ابن عابدين 


فم فم و مار رمج هج مر ووه رن فيو نورق ة هنر رو مف ووه م يعو مويو وو ف ووم و ريو ممي و م يوون ي تفرم و رمم رفم يمال ور رمن 


في شيء منهنٌ»» وعن "أبي هريرة": أنه بي قال :رمن كان منكم مصليا بعد الجمعةٍ فليصل 
غا اة اي "زيلعي””". زاد في "الإمداد"””: ((ولقوله ويك: ررإذا صلی م بعد الجمعة 
ا ا فإن عجَّلّ بك شيءٌ فصل ركعتين في المسجدء وركعتين إذا رجعت)» رواه 
'الجماعة 04 إلا "الا ري" ). 


= باب في سنة الجمعة» وقال:(( قلت: رواه ابن ماجه باختصار الأربع بعدهاء ورواه الطبراني في"الكبير"» وفيه 

الحجّاج بن أَرْطَاةَ وعَدِيّة العُرْقْ وكلاهما فيه كلام)). 

وأورده السيوطي في"الجامع الصغير" ۳۷۸/۲ وقال:((حديث ضعيف)). وقال الزيلعي في"نصب الراية" ١5/58‏ 7: 
((وسددُهُ واو جدأء فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين؛ وحجًاج بن أَرْطاة وعَطِيّة العو ضعيفان)). وهذا الحديث 
إسناده مسلسل بالضعفاء؛ عطية متفق علىتضعيفه» وححاج بن أَرْطّة مُدَلْسء ومر بن عد كذاب» وة هو: ابن 
الوليد» دل بتدليس التسوية» وقد عنعن» وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ف"التلخيص" 54/5: ((وإستاده 
ضعيف جدا))» وأخرجه التووي في "حلاصة الأحكاء" eal‏ كتاب صلاة التطوع - باب ستة الظطهرء وقال:((ضعفه 
يحبى بن القطان وأبو داود والحفاظ» ومداره على عبيدة ب ا وهو ضف بالاتفاق سيوم الحفظ)). 

)١(‏ أرحه مسلم(19()881) كتاب الجمعة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة, وأحمد ٤۹۹/۲‏ وأبو داود(71١١)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة؛ والترمذيُ(577) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء قي الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائيّ ٠٠١/۳‏ كتاب الجمعة ‏ باب عدد الصلاة بعد الجمعة ف المسجدء 
وابن ماحه(77١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة؛ وابن أبي شيبة في"المصنف" 41/9 
كتاب الجمعة ‏ باب من كان يصلي بعد الجمعة أربعاًء والسائي في"الخصائص'(84) كتاب الجمعة ‏ باب الصلاة بعد 
الجمعة: والبيهقي في"السنن الكبرى" ۲٤١۰۲۳۹/۳‏ كتاب الجمعة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة» وابن حبان قي 
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صحيحه"(/4/17 478(07 7) كتاب الصلاة ‏ باب النواقل. وي الباب عن عبد الله بن عمرء وعبد الله ابن مسعود» 
وأبي بحلز» والأسود بن يزيد» والسّائب بن يزيد؛ وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعردط» . 

(۲) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .٠١١/١‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في النوافل ق١١7/ب.‏ 

)١ ١٣ ١(دواد أحرحه أحمد 745/7 و447» ومسلم(18()881) كتاب الجمعة  باب الصلاة بعد الجمعة» وأبو‎ )٤( 
كتاب الصلاة  باب الصلاة بعد الجمعة, والترمذي(577) كتاب الصلاة  باب ما جاء قي الصلاة قبل الجمعة‎ 
= كتاب الجمعة  باب عدد الصلاة بعد الجمعة‎ ١١7/7 وبعدهاء وقال: هذا حديث حسن صحيح» والتسائىّ‎ 


المزهالرام ٠‏ جج او مسحي باب الو واللواقل 


لم REE‏ ولذا لو نذرّها لا يخرّجٌ عنه بتسليمتين» وبعكسه يحرج 
(وركعتان قبل الصّبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء) شرعَت البَعْديّة حبر 
العاف الملل ل ان حو سات موا احور او و E‏ 


]91۸1[ (قولة: لم تنب عن السئة) طاهرة أن سنة الدمعة كذلك» وينبغي تقييدة بعدم العذر 
الخد ا رر افا كه كه ن الر و وک ا دة يعد کی ورن 

[AY]‏ (قولة: ولذا) أي: لعدم الاعتداد بتسليمتين لما يكون بتسليمة. 

ر4هده (قولة: لو نذَرّها) أي: الأربع لا بقيدٍ كونها سنةء وعبارة "الدرر"“: ((ولهذا 
لو ندر أن يصلي أربعا بتسليمةٍ) فصلى أريعا بتسليمتين لا رج عن النذر» وبالعكس يخرج كذا 
في "الکاني)) اه. 

وأسقّط "الشارح" قوله: ((بتسليمة)) إشارة إلى أنه غير قير كما يظهرٌ مما يأتي"» عند قول 
"الصنف": ((وقضَى ركعتين لو نوى أربعاً إلخ)). 

رههده (قولة: لر التقصان) أي: ليقومٌ في الآخرة مام ما ترك منها لعذر كنسيان» وعليه 


= في المسجد» وابن ماجه(7*١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة؛ والبيهقي في"السئن 
الكيرى" 0785/8 784 كتاب الجمعة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة» وابن حبان في"صحيحه"(41797 478()9 7) 
كتاب الصلاة ‏ باب النوافل» جميعاً بلفظ:((إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً)) دون زيادة ((فإن عجل بك شيء 
قصل ركعتين في المسجدء وركعتين إذا رجعت)) إلا عند أحمد ومسلم فقد أخرجاه بتمامه» وقدَّمنا تخريجه 
صاه؟-, 

)1١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١١3/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) المقولة ]<۷٠١[‏ قوله: ((ولا يصلي إلخ)). 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ ياب الوتر والنوافل ١١/١‏ 

() "كاف التسفي": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ۱/ق۳۹/أ. 

(5) المقولة [3182] قوله: ((وقضى ركعتين)). 


قسم العبادات مم جك كس معت ٠‏ “8 ممست اخاشية ابن عابدين 


مروارورة ينم يع ةم ءارم مره رمم ةرم نوو مو ره ررم هاورو و وموم ميوت دوروو وو ور توم ره ف تر ور وجرنو فر ممم مقن 


مل انق اا رك فريضة الصلاة والزكاة وغيرهما إذا لم تَيِمّ تكمَّلٌ بالتطوّع »0 وأوَلَهُ 
"البيهقي": (ر بأد المكمّل بالتطوّع هو ما نقص من ستتها المطلوبة فيها))؛ أي: فلا يقومُ مُقامَ 
الفرض للحديث الصحيح: (رصلاة لم مها زِيدَ عليها من سبحتها حتى تيم" فجعّلَ التتميمّ 
من السبحة -أي: النافلة - لفريضة صليت ناقصة لا لمتروكة من أصلهاء وظاهِرُ كلام "الغزال ”© 
الاحضاب طلقا وجَرَى عليه "ابن العربي””؟ وغيرُهُ الحديث "احم" الظاهر في ذلك. اه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ۲۹٥/۲‏ كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب من قال:أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة وأحمد 7/4١٠١»وأيوداود(8757)كتاب‏ الصلاة ‏ باب قول الب علد :«کل صلاة لا مها صاحبها تم من 
تطوعه»»وابن ماجه(7 45 ١)كتاب‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في أُوّل ما اسب به العبد الصلاة» والدارمي 
(1779١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب أول ما يحاسب العبد به يوم القيامة» والحاكم في المستدرك ۲۹۳-۲۹۲/۱ كتاب 
الصلاة ‏ باب أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» والبيهقي في "السنن الكبرى" ۳۸۷/۲ كتاب الصلاة ‏ باب 
ما روي في إتمام الفريضة من التطوع في الآخرة؛ والطبرانی )١75(‏ و(55؟١)؛‏ والطْحَاوِيّ في "شرح مشكل الأثار" 
5 باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله فيمن لم يمج عن نفسه حجة الإسلام هل له أن يجج عن غيره 
حجة الإسلام أم لا ؟ كلهم من حديث تيم الداري تي وفي الباب عن أبي هر يرةطفته. 

( 0ق "السنن الكبيرين" بارع كتاب الصلاة ‏ باب ما روي ف إتمام الفريضة من التطوع في الآمرة» حيث 
قال:((والأبار المتقدمة [التي رواها في الباب] محمولة على نافلة تكون خارجة الفريضة» فلا يكون صحتها بصحة 
الفريضة» والله أعلم)). 

(۳) أحرجه الطبراني في"المعجم الكبير" ۲۲/۱۸ (۳۷)» وأورده الهيدمي في"المجمع" ۲۹۱/۱ كتاب الصلاة ‏ باب 
فرض الصلاة وقال:((رواه الطبراني ي "الكبير"“ ورجاله ثقات» من حديث عائذ بن قرط مين ((. 
وقال الحافظ اين حجر رحمه الله في"الإصابة" 777/7:((وإسناده حسن)). وقد أخرجه أحمد ف "المسند" 179/0 
بنحوه عن رجحل من أصحاب النبي 5 من الأنصار. 

(4) "الإحياء" كتاب أسرار الصلاة ومهماتها ‏ الباب السابع: في النوافل من الصلوات ۲۸۷/۱. 

(ه) في"عارضة الأحوذي": ۲١۸/۲‏ كتاب الصلاة باب ما جاء فان مان في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السّنة 
وماله فيه من الفضل. 

)١(‏ في"المسند" ٤۲۹/۰‏ عن رجل من أصحاب النبي ول من الأنصار أنه سمع رسول الله لل يقول:(( لا يشّقِص 
أحذكم ين صلاته شيعا إلا أَنَمّها اللمكك من سُبّحته)). 


to/\ 


ااا و 54 ی هم جنينيت ا ا 


لقطع طْمَع الشيطان. 
(ويستحَب أرب قبل العصر وقبل العشاء وبعدها بتسليمة) وإ شاء ركعتون» وكذا 
بعد الظهر الحديث "الترمذي O‏ : رمن حافظ على أربع قبل ا oS‏ 


من EFE‏ اين حجر (PD‏ 7 3 . وذکر نحو 3 ُ 5 ئي "الضياء ل عن "السرا" 9(4( ي الباب 
: 
الآتي: )2 أنها ي حقه ع لزيادة الدرحات)). 
ر۹۸ (قولة: لقطع طمع الشيطان) بأ يقول: إنه لم يرك ما ليس بفرض» فكيف يرك 
ماهو فرض ۳ O‏ 


۷ (قولة: و بسحب أربعٌ قبل العصر) لم يُحَعَلْ للعصر سنة راتبة لأنه لم يُذكر 


اي ا I‏ 


ا ۳ و"القدوري" 1 8 بين أن ريه 5 أربعا أو ركعتين قبل العصر لاحتلاف الآثار)). 
هده (قوله: 0 شاء م كعتين ع كذا عبر في "منية المصلي" ى ب 
عن "الاحتيار الكل : ((يستحب سحن أذ 2-5 1 ي قبل العشاء رعا وقيل: ركعتين» وبعدها أ ربعا 


2017 Bot 


(قولة: وفي "الإمداد" عن "الانحتيا ر": يُستحَبُ إلخ) فعلى ما ذكرَه في في "الإمداد" ر واا أن التخيير 


)١(‏ في"د" زيادة:((قوله: بتسليمة» ظاهره أنه لو صلاها بتسليمتين لم يكن آتياً بالأربع» بل بال ركعتين» والركعتان 
الباقيتان نفل زائد: تأمل)). 

(۲) في "سننه" (478) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب في الأربع قبل الظهر وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(۳) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوافل ؟15/5؟. 

)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ١‏ //ق47 2/أ. 

1 ." "در‎ 4١ ٤ص‎ )٥( 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ٤/١‏ ۲۸ بتصرف يسير. 

(۷) المقولة [55485] قوله: ((بتسليمة)). 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٥4/۲‏ بتصرف» نقلاً عن"البدائع". 

)٩(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في النوافل ق١٠۲‏ /إب. 

)٠١(‏ "شرح المنية الكبير”: فصل في النوافل صه78-. 

)١١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف النوافل ق 7١١‏ /إب. 

(؟١)‏ "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل .550/١‏ 


قسم العبادات ب ا حاشية ابن عابدين 


وقيل: ركعتين)) اه. 

والظاهر: أنّ ال ركعتين المذكورتين غيرٌ امو كدتين. 

ركهم (قولةُ: حرّمهُ الله على النار) فلا يدخلها أصلاء وذنوبة تكفرٌ عنه؛ وتبعاتة برضي الله 
تعالى عنه ا فيهاء ويحتمل أن عدم دخوله بسبب توفيقه لما لا يترتب عليه عقا "س" 
أو هو بشارة بأنه يُحسَمُ له بالسعادة فلا يدخلٌ النار. 

كدق a‏ من الأوابين) جمغ أربي أي: رباع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار. 

1 (قولُةٌ: بتسليمةٍ أو ثنشين أو ثلاش) حرم بالأوّل في "الدرر" وبالناني في 
"الغزنويّة"» وبالفالث في "التجنيس" كما في "الإمداد"» لكن الذي في "الغزنوية" مل ما 
في "التجنيس"» وكذا في "شرح درر البحار" وأفاة "الخير الرملي" في وجه ذلك: (رأتها نا 


إنما هر فيما قبل العصر بين كونه أربعاً أو ثنتين» وأمّا ما قبل العشاء أو بعدها ففيه احتلاف في كونه 
أريعاً أو ثنتين» لكنّ عبارة "الهداية”: ((وأربعٌ قبل العصر وإن شاء ركعتين» وأربمٌ قبل العشاء وأربعٌ 
بعدها وإن شاء ركعتين))» وذكرَ: ((أنّ الآثار اختلفت فيما قبل العصر وفيما بعد العشاءء فلذا - 
فيهما))» وظاهرٌ عبارة "الزيلعي" بوت التخبير في الكل وعبارته مع المتن: ((ونب الأربعٌ قبل العصر - 
وإن شاء ركعتين ‏ والعشاء وبعده» أي: نب الأربعٌ قبل العشاء وبعده وقيل: يحي إن شاء صلّى 
رکعتين» وإن شاء صلی أربعا)» أه. 
(قولهُ: وأفاد ”الخير الرملي" في وجه ذلك إلخ) فيما قالَهُ في توجيه أنها بشلاث تسليمات مخالفة 

اذل تلوت رات ول كلها كليم أو لين کا ف عتالفه اده ولهوة ریک لأسو 
وكونها على نسق واحا لا أثر له في نفي الأفضيّة. 

.۲۸٤/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والتوافل‎ )١( 

(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .١١٠١/١‏ 

(©) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في النوافل ق١١7رب.‏ 

)٤(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ياب النواقل ق45 /إب. 


ا ار وی اواك حر تم جات لوقو راتان 


والأوّل أدوم وأشق» وهل تحسب امو كدة من المستحب» ويؤدي الكل عملي 
واحدو؟ احتار "الكمال" نعم ممه امي م ل ف aoa‏ 


رَادَتْ عن الأربع» وكان جمغها بتسليمة واحدةٍ حلاف الأفضل لما تقر أن الأفضل رباعٌ عند 
"أبي حنيفة"» ولو سلْمٌ على رأي الأربع ارم أن يسم في الشفع الثالث على رأس الركعتين» فيكون 
فيه عخالفة من هذة اليئيّة فكان اللستخب فيه لذت تسليمات ليكون على نسق واحلو))» قال: 
((هذا ما ظهّرٌ لي» ولم أره لغيري)). 

65 (قولُ: والأرّلٌ أدومٌ وأشق) يلما فيه من زيادةٍ حبس النفس بالبقاء على تحرعةٍ واحدق 
وعطفُ ((أشق)» عطف لازم على ملزو» وني كلامه إشارة إلى اختيار الأوّل» وقد علمت ما فيه. 

15۹۳7 (قوله: A‏ امو كد أي: في الأربع بعد الظهر وبعد العشاء» والست بعد 
المغرب "ر" 

(4] (قولة: اختارٌ "الكمال" نعم) ذكر "الكمال" في "فتح افدر رزاته وق اخصلافٌ 
بين أهل عصره ف أن الأربع المستحيّة [؟/493 /ب] هل هي أربعٌ مستقلة غير ركعتي الراتبة» 
أوأربعٌ بهما؟ وعلى الثاني هل تودّى معهما بتسليمة واحدةٍ أو لا؟ فقال جماعة: لا))» واحتارٌ هو: 
(رآنه إذا صلی أربعا بتسليمةٍ أو تسليمتين وقعَ عن السنة والمددوب»)» وحم ذلك يما لا مزيد 
عليه وأقرهُ في "شرح النية"“ و"البحر” و"النهر". 


(قول "الشارح": والأَوَّلُ أدومٌ) أي: على العمل لامتدادٍ التحرعة؛ لأنه إذا نواها أذَّاها غالبا. اه 
"سندي". 


)١(‏ (( واحدة )) ليست في "و". 

(؟) ”البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟/4ه. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب النواقل 785/١‏ ۳۸۷. 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص ۳۸۷-. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٥٤/۲‏ وما بعدها. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق548/ب. 


قسم العبادات ‏ .سس  _ ۴٦١‏ حاشية ابن عابدين 


وحَرَّرَ إباحة ركعتين حفيفتين قبل المغرب» وأقرَّهُ في "البحر" و"المصنف". 
(و) السننُ (آكذها سنة الفجر) اتفاقاء ثم الأربعٌ قبل الظهر ل 


زههه (قولهُ: وحرّر”" إباحة ركعتين إلخ) فإنه ذكر: ((أنّه ذهَبَتَْ طائفة إلى ندب فعلهماء 
وله 221 4 كد ا واد للة اكد ا أن کت واد 
الأحداق, ثم قال: (( والثابت بعد هذا هو نفي المندويّق أمًا ثبوت الكراهة فلا إلا أنْ يدل دلي“ 
او من استلزام تأحير المغرب فقد قدَّمنا عن "القنية" استناءً القليل» وال ركعتان لا يزيد 
على القليل إذا تحور فيهما)) اه. وقدًمنا" في مواقيت الصلاة بعض الكلام على ذلك. 

60 (قوله: ااا اة الفجر) لما في "الصحيحين"7" عن "عائشة" رضي الله عنها:ررلم 
يكن النبي وي على شيء من النوافل أشد تعاهّدا منه على ركعتي الفجر »» وفي "مسل ": 


(قو ل و اتدل لذلك بها حقة إلخ) قال "السندي":(( نارّعَهُ ‏ أي: صاحب "الفتح"# الشيخ لانتو 
الحسن السندي" في "حاشيته" على "الفتح" في جميع استدلالاته» ثبت مندويّتهماء وني كلام "الرحمتي" 
ميل إليه؛ لأنه قال: وفي "البخاري": ((صلوا قبل المغرب ركعضين)» فهو أمر مندوبا» وهو الذي 
أعتقدة» وما ذكرة في الجواب لا يدفعٌةٌ اه. ولولا حشية التطويل لأوردت كلام "ابن الهمام" ا 


الشيخ "أبي الحسن السندي" له)) اه. 


.۳۸۹/۱ أي صاحب "الفتح": كتاب الصلاة  باب النوافل‎ )١( 

(؟) المقولة [7774] قوله: ((لكراهة تأخيره)). 

(۳) أخرجه البخاري(55١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب تعاهد ركعتي الفجرء ومسلم(4 )٩ ٤()۷١‏ كتاب صلاة المسافرين - باب 
استحباب ركعتي سنة الفجر» وأبو داود(؛ )١١5‏ كتاب الصلاة ‏ باب ركعتي الفجرء والبيهقي في"الستن الكبرى" 
۲ کتاب الصلاة ‏ باب تأكيد ركعتي الفجر» وابن حبان(527 ؟) و4777 )١‏ كتاب الصلاة ‏ باب النوافل. 

)٤(‏ أحرجه مسلم(٠٠۷)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما. وأخرجه أحمد 
5 ه:ه والترمذي(١4)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل» وقال: حديث عائشة 
رضي الله عنها حديث حسن صحيح» والنسائيّ 797/7 كتاب قيام الليل ‏ باب المحافظة على الركعتين قبل 
الفجرء والبيهقي في"السئن الكبرى" 17١/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب تأكيد ركعتي الفجر. 2 من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً. 


الجزه الرايع | اسل سسب ٣ا‏ سس باب الوتر والتواقل 


ي الأصح؛ لحديث: ((من تركها لم تئلة شفاعتي))؛ الكل شو ا 


ررر کعتا ار خيرٌ من الدنيا وما فيها»» وڼ "أبي داود" :رلا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتکم 
ا ی 

اه (قولة: في الأصح) استحسّئةُ في "الفح" فقال: ((ثمَ اتف في الأفضل بعد 
ركعتي الفجرء قال "الحلواني": ركعتا المغربي» نه و لم هما بغراو جضن نان لعن 
بعد الظهر؛ لأنها سنة متفقٌّ عليها بخلاف التي قبلها؛ لأنها قيل: هي للفصل بين الأذان والإقامة» ثم 
التي بعد“ العشاء ثم التي قبل الظهر» ثم التي قبل العصرء ثم التي قبل العشاء وقيل: التي بعد 
العشاء وقبل الظهر وبعده وبعد لغرب كلها سوائ» وقيل: التي قبل الظهر اكد وصححَه 
"المحسن””2) وقد أحَسَّن؛ لأن نقل المواظبة الصريحة عليها أقوى من تقل مواظبته يل على غيرها 
من غير ركعتي الفجر)) اه. 

د لحديث إلخ) قال في "البحر": ((وهكذا صحَّحَهُ في "العناية"“ و"النهاية"؛ 


(قولُ "الشارح": لدی :من ر ها إلخ) قال "السندئ": ((هذا الحديث ذكرَهُ في "البحر"؛ ولم 


)١(‏ أخرجه أبو داود(۸١۲١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في تخفيفهما. وأحرجه أحمد ١5/9‏ 4» والبيهقي في"السنن الكبرى" 
۲ كتاب الصلاة ‏ باب تأكيد ركعتي الفجر. كلهم من حديث أبي هريرة طايه مرفوعاء وقال العراقي: ((إن 
هذا حديث صالح)). 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٥/۲‏ باختصار. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة - باب التوافل ۳۸۳/۱. 

)٤(‏ لم نجده بهذا اللفظ» لكن له شاهد عند البحاري )١١80(‏ كتاب التهجد ‏ باب ال ركعتان قبل الظهرهء والترمذي 
(477) كتاب أبراب الصلاة ‏ باب ما جاء أنه يصليهما في البيت من حدييث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
حفظت من النبي بي عشر ركعات ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب ف بيته» وركعتين بعد 
العشاء في بيته» وركعتين قبل الصبح واللفظ للبخاري. 

(د) الذي في"الفتح":((قبل)) وهو خطأ. 

() أبو نصر الحم بن أدبن الخ ب اد بن علي الخالدي لوزي المعروف بالقاضي الشهيد. انظر "كشف 
الأسرار" 595/١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟537/9. 

(۸) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ۳۸١/١‏ (هامش"فتح القدير "). 


قسمالعادات ‏ دل 54« د سب حاشية ابن عابدين 


(وقيل بوجوبها فلا تحور صلاتها قاعدا) ولا راكبا اتفاقا (بلا عذر 00000 


[؟/ق ١‏ ه/أ] لان فيها وعيداً معروفاء قال عليه الصلاة والسلام:« من ترك أربعاً قبل الظهر لم تله 
شفاعتي »)) اه. 

قال "ط"”©: ((ولعلَهُ للتتفير عن الترك؛ أو شفاعتة الخاصّة بزيادة الدرحات» وأمّا الشفاعة 
العظمى ا لجميع المخحلوقات)). 

(٩۹٠ه‏ (قولة: وقيل بوجوبها) وهو ظاهرٌ "النهاية" وغيرهاء 

قلت: وإليه ميل كلام "البحر' حيث قال: ((وقد ذكروا ما يدل على وحوبها))» ثم ساق 
المسائل التي فرَعَها "المصنف"» ووفق بينه وبين ما في أكثر الكتب من أنها سنة مؤكدة: ((بأنٌ 
الواكدة عي الز اجب رجاب عم افةو كينا قينا عا ع ا 

وعم روترلة فف اماع الترل جالوجوب كلامت رانا عل القول اة راغا 
للقول بالوحوب ولآكديتهاء "ط". 

ا رف و الاق عن "الخلاصة””/ وأقرَه لكنْ نارّعَ فيه في "الإمداد" 
حازماً: (( بان الجواز على القول بالسنيّة: وأنّ عدمه إنما هو على القول بالوجوب))» 


ائ (Tn‏ 
رن 


أظفر به فيما راه من المسانيد» وقال في "البناية" في باب إدراك الفريضة عند ذكر صاحب "الهداية" 
لهذا الحديث: لا أصلّ له» والعحب من الشرًا ح ذكروا هذا الحديث ولم يتعرّضوا إلى بیان حاله)). 
(قولة: لکن نازع فيه في "الإمداد" حازماً إلخ) فالحاصل أن الخلاف حك في كتب المذهب» 


.)) لم أجده‎ ((:3٠8/١ وقال: ((غريب جدا)). وقال ابن حجر في"الدراية"‎ ١7/١ أورده الزيلعي في"نصب الراية"‎ )١( 
.۲۸١/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )۲( 

(۳) "الخنزائن”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر ق 175١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 51/7 57. 

(5) انظر"حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟/57-51. 

.7825/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟51/9. 

(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ف التراويح ق١؟/ب.‏ 

(9) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في النوافل ق 1/5١9‏ 


tor/\ 


الجزء الرابع سس ه٥٦۴‏ للب باب الوتر والنوافل 


1ك ولا جور تركها لعالم صار مَرجعاً في الفقاوى بخلاف باقي المسّنن) 
فلك ا ا تراد ا ا e‏ 


واستدد في ذلك إلى ما في "الزيلعي”2"7 و"البرهان" من التصريح ببناء ذلك على الخلاف ثم م قال: 
((ولا يخفى ما قي حكاية e‏ عدم الحواز» وليس الإجماعٌ إلا على تأكبها)» اه. 

لکن یحالف ما نذكرة”" قر ا غ حاف أ من الفرق بينها وبين التراويح في أنها لا تصح 
قاعدا؛ لأنها 8 و کل بللا حلافي, تأمّل. 

ر۷۰ (قولة: على الأصح) عزاه "لأصنف" ي للعلا إلى باب التراويح من "اللخائيّة””. 

أقول: ولذي ي "الخانيّة" هناك: (الواضلن لتراویح قاعدا قیل: لا يجوز بلا عذر؛ لما روی 
"الحسن" عن "أبي حنيفة" حنيفة": لو صلى سنة الفحر قاعداً بلا عذر لا جور فكذا لتراريع؛ أن كلا 
منهما وود 5 يجوز وهو الصحيحٌ والفرق أن سنة الفجر سنة مؤكّدة بلا حلاف 
والتراويح دونها في التأكد فلا يحور التسوية بينهما)) ام 

فأنتَ ترى أنه إنما صح جور التراويح قاعداً لا عدم جواز الفجر» نعم مقتضى كلامِه 
تسليمٌ عدم الحواز في سنة الفجرء فتأمّل. 

0۷.7 (قوله: فله ا إلخ) الظاهرٌ أن مناه أنه تر کھا وقت اشتغاله بالإفتاء لأحل حاجة 
الناس [۲/ق ٠ه‏ /ب] المجتيعين عليه» وينبغي آنه يصليها إذا فرغ في الوقت» وظاهرٌ التفرقة بين 
EN EE O OE‏ ون بل امير 


وأنّه مبني على القول بالوجوب والسية إلا ان صاب الخلاصة” كر الاتفاق على عدم الجحوازء 
واقتصر عليه "قاضيخحان" بدون حكاية اتفاق» فصار الاتفاق على عدمها عتتلفا في ولعلٌ "الشارح" هم من 
اقتصار الخاتية على عدم الصِحَّة اعتماد ما في "الخلاصة"» فلذا قال: ((على الأ ك ر "الخانيّة" إغا 
تفي تسليم عدم الحوازء والاقتصارٌ عليه رعا أفاد تصحيحَةُ» وليس فيها ما يدل على تصحيح الاتّفاق عليه. 


.1۷۷/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(؟) في المقولة التالية. 

(۳) "المنح": كتاب الصلاة - باب النوافل والوتر ١/ق4‏ 5 /رب. 

(4) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في أداء التراويح قاعداً ١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 


قسم العبادات ٠‏ ...س هلع دس حاشية ابن عابدين 


(ويحشى الكفرٌ على مُنكيرها وتقضى) إذا فانَت معه بخلاف الباقي (ولو صلى 
ركعتين تطوعا مع ظنّ أن الفجر لم يَطلعْ فإذا هو طالعٌ) أو صلى أربعا فوقعٌ 
ركعتان بعد طلوعه (لا تجزيه عن ركعتيها على الأصح) 00007 


ولذا يتركها لو حاف فوت الجماعة؛ وأفاد '"ط"7"©: (لأنه ينبغى ي أن يكون القاضي وطالب العلم 
كذلك لا سيّما المدرس)). 
أقول: في المدرس نظرٌ بخلاف الطالب إذا حاف فوت الدّرْس أو بعطيه؛ تأمّل. 
(۷۰۳] (قولة: ويُحَشى الكفر على منكرها) أي: مَنكر مشروعيّتها إن كان إنكارَهُ لشبهةٍ 
ر تاريل يلي ولا فا فينيغي الحرم بكفره لإنكارو مُجمّعاً عليه معلوما من الدّين بالضرورة كما 
قدّمناه ول الباب. 


١ه‏ ٠۷م‏ (قولة: وتقضّى)'" أي: إلى قبيل الزوال» وقولة: ((معه)) تنارَعَه قولة: ((تقضّى)) 


(قولة: أقول: في المدرس نظرٌ) يقال: إن العلّة المذكورة في المفقي متحققة في المدرّس أيضاء وهي 
جاخ الناس المجتمعين عليه؛ بل هي أش فيه؛ إذ بعد تفرقهم قد لا يمكن مهم فيفوث التعليم 
المطلوب للشارع» والمستفتون لو تفرقوا يعودون لحاجةٍ كل" منهم إليه زيادةً عن حاجة تعلَّمٍ الأحكام 
كما هو مشاهد. 

(قولٌ "المصنف": ونقضّى) قضاؤها ليس من المسائل الدانّة على وجوبهاء ولذا لم يذكرها صاحب 
ار "كيل في عة على انها س ولو كانت راجا لقم كا كاده وم هرا ا عة ار 
القبليّة إذا فاتت - وكذا سنة الجمعة القبليّة - تقضّى قبل البعديّة أو بعدها على اختلاف في ذلك "سندي". 


.۲۸٠١/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(۲) المقولة ]51٠0[‏ قوله: ((فلا يكفر جاحده)). 

(۳) في"د" زيادة: ((إذا فاتت سنة الفجر على الانفراد لا تقضى عندهماء وقال محمد: حب إليّ أن تقضّى إذا ار 
اماد ل لقا امهيا ران سعط هد حدس E‏ نما راشي ينوم تي الفرض 
عبات ارركم رو زوالا e‏ يقضي الفرضء وقيل: يقضي السنة 
معى "جوهرة')). 


الجزء الرابع لس للد ل۷ل مطل باب الوتر والنوافل 


ان لآ0 الشنة راطيب عليه الرسول تتحرفة مداو 
(وتكرة هُ الزيادة على أربع في نفل النهار وعلى ثمان ليلا ب: بتسليمة).. ا 


و ((فاتت))» فلا تة تقض إلا معه حيت فات وها أنّا إذا فاتت وحدها فلا تقضىء Fry‏ 
قبل الطلوع ولو الاو قفا ا الصحيح» أفاده "ح") وا غلم الضف" وى الات 
MD 5‏ 
الا 


0۷۰6 (قولة: نيس فيه أنه في "التجنيس" صح في المسألة الأولى الإجراءً معللاً: ((بأنّ 
السسئة تطوعٌ فتتأدّى بنّة التطوع))؛ وصحّح في الثانية عدمّه معللاً: ((بأنّ السنة ما واب عليها 
النبي يله ومواظبتة كانت بتحرةٍ مبشدأة)» نعم عككّسَ صاحبُ "الخلاصة» فصحّحَ عدم 
الإجزاء في الأولى والإحزاءً في الثانية» ولا يخفى ما فيهء فإنه إذا أحزأت الثانية يلرم إحزاءٌ الأولى 
بالأولى» ولذا قال في "النهر””: ((وترجيحٌ "التجنيس" في المسألتين أوحة)). 
مطلب في لفظة ثمان 

لامع (قولهة: وعلى ثمان) كيّمَان: عدد» وليس بنسب» أو في الأصل منسوب إلى الشَمُن؛ 
ا ل م فياه ور ننه ل نز لماو حبر دان المت وخر 
منها إحدى يائي النسب» وعرَّضُوا منها الألفَ كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن» فت ياوه عند 
الإضافة كما تت ياء الفاضيء فتفول؛ ماني نسو وثَّمَانِي مائق وتسقط مع التنوين عند الرفع 
77/ق١ه/أ]‏ أو الجر وتثبت عند النصب» "قاموس ". 


(۱) يب" وكم":(زوقتها)). 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق۳ ۹/أ. 

(۳) ص ه 15١‏ وما بعدها "در" 

ب7١ "لاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثاني ف المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وستنها ق‎ )٤( 
-51؟/. معزي إلى "متفرقات" شمس الأئمة الحلواني.‎ 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق58/أ. 


(1) "القاموس": مادة((ثمن)). 


قسمالعبادات لد دا ۲٦۸‏ د لس حاشية ابن عابدين 


لأنه لم برذ (والأفضلٌ فيهما الرّباعٌ بتسليمة) وقالا: في الليل المثتى أفضل i‏ 


زلا لاقع (قولة: لأنه لم يَرذ) أي : لم يرد عنه E:‏ راد على ذلك والأصلٌ فيه التوقيف 
كما في "فتح القدير"» أي: فما لم يُوقَفْ على دليل المشروعيّة لا يحل فعلُ بل يكره أي: اتفاقا 
كما في "منية للا أي: من أئمتنا الثلائة» نعم وقع الاحتلافُ بين المشايخ المتأخرين في 
الزيادة على الثمانية ليلا فقال بعضهم: كرالك سمس ا ر 0م 
وصحَّحَهُ في "الخلاصة"“» وصحَح في "البدائع'” “ الكراهة» قال: ((وعليه عامّة المشايخ))» ر اة 
E EEL :‏ 

۷۰۸ (قولة: والأفضل فيهما) أي: في صلاتي الليل والنهار ((الرّباعٌ))» وعبارة "لكر "*: 
((رباغ)» بدون أل» وهو الأظهرٌ؛ لأنه غير منصرضي للوصفيّة والعدل عن أربع أربع» أي: ركعات 
رباع أي: کل أربع بتسليمة 


1 لا يحل فعلهٌُ بل د يكره إلخ) ما قال في "المنية" من الاتفاق على الكراهة بين أمّتنا الثلاثة بعكم 
ال ی ول عر 
(قولهُ: وهو الأظهن) - حيث كان وصفا معدولا يستوي فيه ذكرٌ أل وتحريدة عنهاء فلم يظهر وجة 


أظهريّة ما في "الكنر". 


.٠۹۰/۱ "الفتح": كتاب الصلاة  باب النوافل‎ )١( 

(۲) انظر"شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص١‏ ۳۹-. 

(5) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .٠١۸/١‏ 

)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها 
./١- 3‏ معزياً إلى "الأصل". 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بیان ما یکره من التطوع .555/١‏ 
ke‏ ': فصل في النوافل 7/ق97١/ب.‏ 

E (۷)‏ كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل .٥۷/۲‏ 

(۸) انظر "شرح العيني على الكز": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .55/١‏ 


الجزء الرابع سس سا 9و لم ب باب الوتر والتواقل 


(١٠۷ه‏ (قولةُ: قيل: وبه يفتى) عزاه في "المعراج" إلى "العيون"» قال في "النهر”": ((وردَّة 
الشيخ "قاسم" 53 استدل به المشايخ ل "الإمام" من حديث "الى عن 'عائشة" رضي الله 
عنها: ررکان رسول الله ل لا يزيد في رمضان ولا في غير على إحدى عشرةً ركعة» يصلي أربعا 
لا تسأل عن حسنِهنٌ وطولِهن ثم أربعاء فلا تسألْ عن حسنِهنٌ وطولهسٌ ثم يصلّي ثلانا»» 
وكانت التراويحٌ ثنتين تخفيفاء وحديث: «صلاة الليل مننى می يحمل أن راد به شفع 
لاوترٌ وترجّحّت الأربعٌ بزيادة منفصلة لما أنها أكثرٌ مشقة على النفس» وقد قال :رما أحرّكَ 


(قولة: وكانت التراويحٌ ثنتين تخفيفاً) المرادُ سنة التراويح» أي: أنها إنما كانت ثنتين ثنتين لأحل 
التحفيف؛ لأنها تؤدّى مجمع فيُراعَى فيها جهة التيسير. 


)١(‏ "النهر": كناب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق1۸ /ب. 

(۲) أحرجه اليخاري(47١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب قيام البي ل بالليل في رمضان وغیره» و(7١١٠)‏ كتاب صلاة 
التراويح - باب فضل من قام رمضان» و(559") كتاب المناقب ‏ باب کان النبئ يلل تنام عيناه ولا ينام قلبدء 
ومسلم(79()07/8١)‏ كناب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يلف في الليل. 
وأخرجه مالك في "لوطا" ١١4/١‏ كتاب صلاة الليل - باب صلاة سيو ف الوترء وأحمد ۳۹/۹ و٣۷‏ و٤٠‏ 
وعيد الرزاق »)471١١(‏ وأبو داود(1741) كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة الليل» والنسائيّ /774 كناب قيام الليل - 
باب كيف الوتر بثلاث؟ والترمذي(479) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في وصف صلاة النبي يه باللبل وَالطّحَاوِيّ 
في "شرح معاني الآثار" 787/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوتر» وابن حبان(1470) كتاب الصلاة - باب الوتر. 

(۳) أخرجحه مالك في"الموطأ" ۱۲۰/۱ كتاب صلاة الليل ‏ باب الأمر بالوتر» وأحمد ٤۰/۲‏ و۷۷ و۷۹ وا 
والبخاري(٠45)‏ كتاب الوتر ‏ باب ما جاء في الوتر» ومسلم(۹٤۷)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الليل 
مثنى مثنى» وأبو داود(77١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى» والنسائي ۳ كتاب قيام الليل ‏ 
باب كيف الوتر بواحدة؟ وابن ماجه(750١)‏ كناب إقامة الصلاة ‏ باب قي صلاة الليل ركعتين» وابسن 
حبان(417 1) كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام الليل. كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 


قسم العبادات يحت عست سنن" ولو ج س ,خاش ابن غابدين 


(ولا يصلّي على النبي يك في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها) 
ولو صلَّى ناسياً فعليه السهوٌ؛ وقيل: لاء كذا قال“ "الشمني" (ولا يُستفتِحٌ إذا 

إلى الثالثة منها) لأنها لتأكدها أشبَهّت الفريضة (وفٍ البواقي من ذوات الأربع 
يصلّي) على النبي ل (ويستفتح) ا N A TT‏ 


على قدر نصبك»)) اهم بزيادق) وتام الكلام على ذلك ف "شرح ا3" وغيره. 

66/٠‏ (قولة: ولا يصلي إلخ) أقول: قال في "البحر”*2 في باب صفة الصلاة: ((إنّ ما ذكرَ 
"ملم" فيما قبل الظهر؛ لِما صرّحوا به من أنه لا تبطلٌ شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الشاني 
منهاء ولو أفسّدَها قَضَى أربعاء والأربعٌ قبل الجمعة .منزلتهاء وأمًا الأربع بعد الحمعة فغيرُ مسل 


(قوله: وأمًا الأربمٌ بعد الجمعة فغيرٌ مسلّم إلخ) هم وإ لم يثبتوا لها تلك الأحكام إلا أنهم أثبتوا 
لها أنها كالأربع قبلها من جهة عدم الصلاة على التي عليه الصلاة والسلام والاستفتاح» فعلينا الاتباع 
والبحث عن وجه فَرْقِهم؛ ا 
شرك ا و واصدة واا و ا الم عدي يقضِي أنها صلاةٌ واحدة 


(۱) (( كذا قال )) ليست في "ب". 

(؟) أحرحه أحمد 47/5» والبحاري(۱۷۸۷) كتاب العمرة ‏ باب أجر العمسرة على قدر التصب» 
ومسلم(١1١17()17١)‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز 
إدحال الحج على العمرة؛ ومتى يحل القارن من نسكه؛ وابن خزية(۲۷١۳)‏ كتاب المج باب أن العمرة من 
الميقات أفضل منها من التنهيم إذ هي أكثر صا وأفضل نفقة والدارقطني ۲۸٦/۲‏ كتاب الحج ‏ باب المواقيت» 
والحاكم في"المستدرك" 471١/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ولم يوافقه الذهبيّ حيث قال: بل 
حرجاه» قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1717/4:((متفق عليه عنها ‏ أي عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
واستدركه الحاكم فوهم))» والبيهقي في "السنن الكبرى" 777/4 كتاب الحج ‏ باب من اخحتار ال ركوب لما فيه من 
زيادة النفقة. كلهم من حديث أُمّالمؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(۳) انظر "شرح المنية الکبیر": فصل في النوافل ص۰ ۳۹۔۳۹۱-. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة 5545/١‏ بتصرف. 


tot/l\ 


الجزء الرابع سسسلسسلم إلإل م باب الوتر والنوافل 
ولو نذرا؛ لأنّ كل شفع صلاة (وقيل لا) يأتي في الكل وصحَّحَهُ في "القنية"0"©. 
(وكثرة ال رکوع والسجود أحب من طول القيام) كما ی "المجتبى" ا 


فإنها كغيرها من السنن» فإنهم لم ينوا لها تلك الأحكامٌ [؟/ق51/ب] المذكورة) اه. 
ومثلهُ في RE‏ 


وهذا مۇي د لما 2 E‏ من جوازها شسلیمقان ر 


و" 0 وات نفل عق عة لاقرات 


]2۷11 (قوله: ولو نذ رأ نص عليه ف "القنية 
أو الوحوب» أفاده "طط" , 

داهم (قولة: لأ كل 3 صلاة) قدّمنا"؟ بيان ذلك ف أوّل بحث الواحبات» والمراد: من 

بعض الأوجحه كما يأتي”"" قريبا 5 


۷۳ (قولهُ: وقيل: لا إلخ) قال في "البحر”: ((ولا يخفى ما فيهء والظاهرٌ الأوَّل))» 


فعملوا بالشبهين فلم يُقبتوا الشفعة للتردد بين الثبوت وعدمه» وهي لا تلبت معه خصوصاً لما فيها من 
إبطال حقّ المشتري» وأمّا الصلاة والاستفتاح فتقوهما نظراً لضعف وجه كونها عنزلة صلاتين» 
والمشروعيّة لا تنبت بالشك هذا ما ظهرَ فتأمّله. على أن قوله: ((فإنهم لم يتوا لها تلك الأحكام 
المذكورة) ينمل فيه مع ما ذكرَهُ عن "ح" عند قوله الآتي: ((وَقَضّى ركعتين لو نوى أربعاً)» مما هو 
ظاهرٌ في إثبات أحكام الأربع قبل الجمعة للأربع بعدهاء وذكر "السندي" هناك عن "شرح المنية": ((أنّ 
هذه الأحكام سبلي عند أهل المذهب» فلذا احتار "ابن الفضل" قول "أبي يوسف")). 


)١(‏ لم نعثر على التصحيح في مخطوطة "القنية" التي بين أيدينا. 
(۲) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق ۲۲۲/أءب. 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في بیان النواقل ق 7١١‏ /ب. 
(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ق5١/أ.‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۸۱ 

(1) المقرلة [5937] قوله: ((لآن كل شفع منه صلاة)). 

(۷) في المقولة الآتية. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 537/9. 


قسم العبادات V۲‏ حاشية ابن عابدين 


زاد في "المنح””": ((ومن ثم عوّلنا عليه» وحكينا ما في "القنية" ب: قيل)). 
(تنبية) 

بقي في المسألة قول ثالث جرم به في "منية الصلىي "00 في باب صفة الصلاة حيث قال: ((أما 
إذا كانت سنة أو نفلا فييتدئ كما ابتداً في الركعة الأولى؛ ين ان بالشناء والتعوّذ؛ لأنّ كل 
شفع صلاة على حدة)) اه. 

مطلب: كل شفع من النفل صلاة ليس مُطردا 

لكنْ قال "شارحها": ((الأصمٌ أنه لا يصلي ولا يستفتح في سئة الظهر والجمعة» وكون كل 
شفع صلاة على حدةٍ ليس مُطردا في كل الأحكام, ولذا لو ترك القعدةً الأول لا تفسّدُ حلاف 
ل "محم" ولو سح للسهو على رأس شفع لا بيني عليه شفعاً آحر؛ لتلا يطل السجودٌ بوقوعه 
في وسط الصلاة» فقد صرّحُوا بصيرورةٍ الكل صلاة واحدة» حيث حكموا بوقوع السجود 
وا ااا لا يصلي ولا يستفتحٌ ولا يتعرّد لوقوعه في وا كن ا 
کوٹ الكل صلاة واحدة للاتصال واتحاد التحرعة» ومسألة الاستفتاح ونحوو ل ر ا ن 
امتقدّمين» وإنما هي اخنيارٌ بعض التأحرين» نعم اعتبّروا کون كل ج صلاة على حدةٍ في حق 
القراءة احتياطاًء وكذا في عدم لزوم الشفع الثاني قبل القيام إليه ترد بين اللزوم وعدمهء فلا يازمُ 
بالشك» ولذا يَقطمٌ على رأس الشفع إذا أَقِيمّت الصلاة أو خرّج الخطيب؛ وكذا في بطلان الشفعة 
وخيار المخيّرة بالشروع في الشفع الآحر؛ أن كلاً من الشفعة والخيار مُترددٌ بين الثتبوت ل 
[؟/ق57/] فلا يشت بالشلشّه وكذا في عدم سَّرّيان الفساد من شفع إلى شفع؛ إذ لا يُحكم 
بالفساد مع الشك)) اه ملخصا. 

لكن قوله: ((وكذا في بطلان الشفعة وخيار المخيرة)) غيرٌ صحيح؛ لما علمت مِمّا قدّمناه””" 

.أ/55ق/١ "المنح": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 


(۲) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الصلاة صدلالا”ل. 
(©) المقولة [١٠٠۷ء]‏ قوله: ((ولا يصلي إلخ)). 


الجزء الرابع 0 اا بنع لس ياب الوتر والنوافل 


ووشحةاق ال لكر نفلت قيهن ا د 


آنفاً عن "البحر" و"الحلبة": ((من اهما لا تبطلان بالانتقال إلى الشفع الثاني))» وقد صرح نفسة 
بذلك في مواقيت الصلاة» وعلمت أيضا أذ ذلك إنما ذكروه في سنة الظهرء ولم يُنبتوه للأربع التي 


بعد ابحمعة. 
م (قولة: ورجّحَةُ في 'البحر””) حيث جرم بتعارض الأدلة كحديث "مسل : 


ررعليك بكثرةٍ السجود» وحديث:ررأقرب ما يكوت العبد من ربّه وهو ساح وحديث 

دن أيضاً:رر أفضلٌ الصلاة طول القنوت »» أي: طول القيام كما هو رواية "أحمد" 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق 53/أ. 

(0) في "د" زيادة:(( مع أن صاحب "المجتبى" نقله رواية عن محمدء ومع أن ظاهر ما في "المعراج" أن ما في "الكنر" 
قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله» ومع ما ذكره صاحب "البحر" في هذا الشرح أنه لا اعتبار بجميع ما يقوله صاحب 
"القنية" ما لم يعضده نقل غير وء ومع تصحيح صاحب "البدائع" لهء وقد رد في "النهر" ما في "البحر")). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 59/7. 

)٤(‏ أخرجه مسلم(588) كتاب الصلاة ‏ باب فضل السجود والحث عليه» وأخرجه أحمد ۰۲۷٠/١‏ والترمذي(۳۸۸) 
كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله؛ وقال: حديث حسن صحیح» والتسائيّ ۲۲۸/۲ 
كتاب التطبيق ‏ باب ثواب من سجد للهك سجدة وابن ماجه(47١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء ف 
طول القيام في الصلوات. 9 من حديث ثوبان مولى رسول الله يل مرفوعاء وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي 
أمامة» وأبي فاطمة» وأبي الدرداء ذيأك. 

)41 ومسلم(447) كتاب الصلاة  باب ما يقال قي الركوع والسجود؛ وأبو داود(ه‎ ٠۲٠/۲ أحرجه أحمد‎ )٥( 
و(۸۷۸) كتاب الصلاة  باب في الدعاء ف الركوع والسجود» والنسائيّ ۲۲۹/۲ كتاب التطبيق  باب أقرب ما‎ 
كتاب الصلاة  باب قدر كمال الركوع‎ ٠١١/7 يكون العبد من اللهك والبيهقي ف "السنن الكبرى"‎ 
والسحود. كلهم من حديث أبي هريرة #9 مرفوعاً.‎ 

(5) أحرجحه مسلمو(”5/) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب أفضل الصلاة طول القنوت» والطيالسيً(۷۷۷ ١‏ وا حميدي 
)۱۲۷١(‏ وأحمد ۳۰۲/۳ و٤‏ ۳۱ و۳۹۱ والترمذئ(۳۸۷) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في طول القيام في الصلاة» 
وقال:حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه(١47١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في طول القيام في الصلوات؛ 
حيط قلسن ا کو ا السك طرل ارک حلي دو دوه جار طم 


قسم العبادات ی E‏ حاشية ابن عابدين 


من ثلاثة أوحي ونقلَ عن "المعراج":(( أن هذا قول "محمد" وأ مذهب "الإمام" 
َفضَائَة القيام ((“ ا سوال ا ها ARSE‏ لان SES‏ ل ور 


و"أبي داود"» ثم قال: ((والذي ظهَرَ للعبد الضعيف أن كثرة الركوع والسجود أفضل؛ لأنّ القيام 
اا شرع وسيلة إليهماء ولذا سقط عمّن عجر عنهماء ولا تكو الوسيلة أفضلّ من المقصود: 
ولأنه وإن لم فيه كثرة القراءة لكنها ركنٌ زائت بل اليف في أصل ركنيتهاء وأجمعوا على ركنية 
التو السو وأصالتهماء ولتخلف القيام عن القراءة فيما و الفرض)) اه ملخصا. 

]9۷10[ (قولة: من ثلاثة أو جحي الأوّل: أن القيام وإنْ كان وة 31 أن أفضليّة طوله لكثرة 
القراءة فيه» وهي وإ بلغت كل القرآن تق فرضاً لاف التسبيحات. 

الثاني: أن كون القراءة ر كنا زائداً ما لا ر له في الفضيلة. 

الثالث: أن موضوع المسألة النفل» وفيه تحب ه القراءةٌ فى كله. اف 

فلك راا اع ادات عاد (لزاك ال الضلاةا وأفوى:دليئل أيضا غائ 
أفضليّة طول القيام أنه ب ركان يقومٌ الليلَ إل قليلاء وكان لا يريد على إحدى عشرة ركعة» 
کما مر في حديث "'عائشة". 

(1] (قول: ونقَلَ عن "المعراج" إلخ) اعتراضٌ على "البحر”" أيضاً حيث قال: ((اختظّف 
م عن "محمد" في هذه المسألة» فنقلَ "الطحاوي" عنه في "شرح الآثار"77: أن 
طول القيام أحب ونقَلَ في 'المجتبى" عنه العكس» ونقَلَ عن "أبي يوسف": أنه فصل فقال: إذا 
كان له ورد من الليل بقراءةٍ من القرآن فالأفضل أن يكير عدد الركعات؛ وإلاً فطولٌ القيام أفضل؛ 
4 القيام 5 الأول لا تلف يضم إليه زیادة الركوع والسجود)) اه. 

ووجة الاعتراض: أنّ مقتضى كلامه أنه لا قول في هذه المسألة لإمام المذهبء بل القولان 
فيها ل "محمّد". 

)١(‏ المقولة ]٥۷۰۹[‏ قوله: ((قيل: وبه يفتى)). 


(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ٥۹/۲‏ بتصرف. 
(۳)"شرح معاني الآثار": ۲۹۹/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في ركعتي الفجر. 


الجزءالرابع .س هلإ مب باب الوتر والنوافل 


وصحَّحَهُ في "البدائع". 
قلت: وهكذا رأيتة بنسختی ١‏ تي "المجتبى' ا محمد" فقط» فتن حون اوسا E‏ 


0 


أقول: ويظهر لي أن رواية "أبي يوسف" ل هذين القولين» تأمّل. 

الام (قولة: وصحَّحَهُ في "البدائم") وعبارتة: ((قال أصحايناء القيام أفضل ل وقال 
'الشافعي": كثرة الصلاة أفضلٌ» والصحيح قولنا))» ثم قال: ((وروي عن "بي يوسف" أنه قال)) 
ا ا امنا الغلاثة» حيث لم يتعرّض إلا لحلاف "الشافعي" 
ويۇيده ما مر ع "الطحاوي". 

رده (قولُ: قلت إلخ) تأييد ما في 'المعراج" وأمَرَ اله إشارةٌ إلى ما على "المصنف" من 
الاعتراض» حيث تابح شيخة صاحب "البحر"؛ وعدَلَ عمًّا عليه امون الذي هو قول "الإمام" 
لصح » بل هو قول الكل كما مر“ ولذا قال "الخير الرملي": ((أقول: كيف يحالف الجهابذة 
تبعا لشيخه ويجعلهُ متنا والمتونٌ موضوعة لنقل المذهب؟!)) اه 

والحاصل: أن اذهب المعتمد أن طول القيام أحب ومعناه ‏ كما في "شرح للد ر 
إذا أراد شُغْلَ حِصّة معيّةٍ من الزمان بصلاةٍ فإطالة القيام مع تقليل عدد الركعات أفضلٌ من 
کا فساو ركعنين مثلاً في تلك اليصة أفضل من صلاة أربع فيهاء وهكذا القياس)). 

(قولُ: ويؤيّدهُ ما مر عن "الطحاوي”) لم يتقدَمْ عن "الطحاوي" ما يويد فإك الذي قدَمَهُ عنه ما في "شرح 

الآثار"» وإنها نقَلَ "الرملي" عنه في "حاشية المنح" كما نقلَهُ "السندي": (( أن طول القيام أفضلٌ قول أصحابناء 
وفضلُ كثرة الركوع والسجود مذهب الغير )) اه. ثم ريت ما في "شرح معاني الآثار"؛ ونصّة: ((وممن قال 
بهذا القول الأخخير في إطالة القيام وأنه أفضل من كثرة الركوع والسجود "محمد بن الحسن": حدني بذلك "ابسن 


شيا 


أبي عمران" عن "محمد بن الحسن" وهو قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" و "محمد" رحمهم الله تعالل)) اه. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ باب في بيان ما يكره من التطوع 0 باحتصار. 
(۲) في المقولة السابقة. 
(5) في المقولة السابقة أيضاً. 
(4) في المقولة السابقة أيضاً. 
(د) "شرح المنية الكبير": فصل فی النوافل ص ۳۹-. 


£oo/\ 


قسم العبادات 5 لل حاشية ابن عابدين 


وهل طول قيام الأعرس أفضلٌ كالقارئ؟ لم أره. 
عاك ممه 9 
(ويسن حية) رب (المسجل.............. الم يدا عد د Ne‏ فيه مده وال سم لجا 


ر١٠۷‏ (قولة: وهل إلخ) البحث لصاحب "النهر'”©؛ والذي يظهرٌ أن كثرة ركوعه وسجوده 
أفضل؟ لأنّ أفضليّة القيام إغا كانت باعتبار القراءة؛ ولا قراءة له. اه 0 عن بعض الهوامش. 

وخالفة [؟/ق"5/أ] "الرحمتي": ((بأنَ الأعرس قارئ حكماء وله ثوابٌ القارئ كما هو 
الحكمٌ فيمّن قصّدَ عبادةً وعجَرَ عنهاء مع أن الطريقة أن العلة إذا وُحَدَتْ في بعض الصور تَطَردٌُ في 
باقيها))» تأمّل. 

(77ه] (قولة: ويْسّن تحيّة) كب "الشارح" في هامش "الخرائن"": ((أنّ هذا رذ على 
صاحب اة حيث 52 أنها ا 

الام (قوله: رب السجد) فاد أنه على حذف مضاف؛ لأنّ المقصود منها انقب إلى الله 
تعالى لا إلى المسجد؟؛ أن الإنسان إذا دحل بیت املك یی الك له بس ا ذم عن "ليق" , 
ثم قال: ((وقد كي الإجماع على سنيّتهاء غير أن أصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة 
تقديها لعموم الحاظر على عموم المبييح)) أه. 


(قولهُ: تقديما لعموم الحاظر على عموم المبيح) وفي "الظهيريّة": ((المصلي إذا دحل الممسجد يوم 


الجمعة لا يصلّي تحيّة المسجد إذا كانوا يقرؤون القرآن؛ لان استماع القرآن فرض؛ ويه مسجد سنةء 
والإتيان بالفرض أولى)) اه "سندي". 


.]/59 "النهر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل ق‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ۹۳/ب. 

(۳) "الخرائن": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ق۲۷ ١/أ.‏ 

./5١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثاني ف المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواحباتها وسننها‎ )٤( 
"البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة 78/7 باعتصار يسير.‎ )5( 

(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الحادي عشر ف تحية المسجد ؟/ق7585/. 


الوم ارام س ف بها و ی بابر ر والفرافل 


ع بير £ 5 5 0 3 
وهي ركعتان» وأداء الفرض) أو غيروء وكذا دحولة"”" بنية فرض أو اقتداء 00 


ت 


١‏ (قولةُ: وهي ركعتان) في "القهستاني": ((وركعتان أو أرب وهي أفضل لتحيّةٍ 
امسجد إلا إذا دحَلَ فيه بعد الفجر أو العصر فإنه يُسبّحُ هلل ويصلي على الي له فإ حيصا 
يؤدّي حقّ المسجد كما إذا دحل للمكتوبة فإنه غيرٌ مأمور بها حيتئذٍ كما في "التمرتاشي")) اه. 

(0716] (قولُ: وأداءُ الفرض أو غيره إلخ) قال في "النهر”": ((وينوب عنها كل صلاةٍ 
صلاها عند الدحول ما كانت أو ا وف "البناة"“ ري إلى "مختصر المحيط": أن دحوله 
َة الفرض أو الاقتداء ينوب عنهاء وإثما يُْمَرُ بها إذا دحل لغير الصلاة)) اه كلام "النهر". 

والحاصل: أن المطلوب من داحل المسجد أن يصلَىّ فيه ليكون ذلك تحية لربّه تعالى» والظاهر 
أن دحوله بي صلاة الفرض لإمام أو منفرد» أو ب الاقتداء ينوب عنها إذا صلّى عقب دخوله» 
وإلا لزم فعلّها بعد الحلوس» وهو حلاف الأولى كما يأتي) فلو كان دول بي الفرض مفلا 
لکن بعد زمان يُوْمَرٌ بها قبل جلوسه» كما لو كان دو لغير صلا درس أو كر 

وما قرّرناه عَم أن يا اردلة ان "نيع "شن النانة ل ا ا عل غاب الوم 
عن الصلاة بنيّها بناءً على ما هو الغالب من أن من دحل لأحل [7/ق7ه/ب] الصلاة يصلي» 


(قولَهُ: وإلاً َم فعلها بعد الجلوس) لزومٌ فعلها بعد الجلوس إفا يفي أنه حلاف الأولى لا أنه 
لا ينوب إلا إذا فعَلّها عقب الدول» فالظاهرٌ عدم اشتراط فعل الفرض عقب الدخول. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: (وكذا دحوله... إلخ)» يعني: أنه إذا دحل الإمام أو المقتدي بنية الصلاة لا يؤمر بها أيضاء 
وإن لم يصلٌّ الفرض عقب دعوله بل اتتظر الصلاة فلا يُسمَّى تار كا للسئة؛ للاندراج في صلاة الفرض» وإن كانت 
بعد جلوسه ساعة» هذا ما ظهر لي. ثم الظاهر أن الأولى فعلّها ليكون آتياً بها قبل الجلوسء وإن اتدرحت بصلاة 
الفرض بعد؛ لأنها وإن كانت لا تسقط بالجلوس عندنا لكن الأولى فعلّها قبلَهُ كما يعلم من "البحر")). 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في النوافل .١59/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق55/). 

)٤(‏ "البناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوافل 1۲۳/۲ بتصرف يسيرء وفيها:((مختصر البحر)) بدل ((مختصر المحيط)). 

(5) المقولة [3755] قوله: ((ولا تسقط بالجلوس عندنا)). 


قسمالعبادات .د ۷۸/۸ لس حاشية ابن عايدين 


وليس معناه أن النيّة المذكورة تكفيه عن التحيّة وإ لم يُصَلّ كما يُوهِمهُ ظاهرٌ العبارة كما أفاده 
"00 والله أعلم. 1 

اه (قولهُ: ينوب عنها بلا تتم قال في "الحلبة"”©: ((لو اشتغَلَ داح المسجد بالفريضة 
غير ناو للتحيّة قامَتْ تلك الفريضة مُقام تة الملسجد لحصول تعظيم المسجد كما في "البداف ”© 
وغيره» فلو توّى التحيّة مع الفرض فظاهرٌ ما في "ا محيط" وغيره: أنه يصح عندهماء وعند "محمد" 
لا يكو داحلا في الصلاة» فإنهم قالوا: لو نوى الدحول في الظهر والتطوع جور عن الفرض عند 
"أي يو سف" ورواه "السك" عن e‏ حنيفة"» وعند "محمد" ا يكونُ داح لذن الفرض مع 
التفل في الصلاة جنسان مختلفان, لا رُجَحَانَ لأحدهما على الآخر في التحريمة» فمتى نواهما 
تعارضّت النيّتان فلغتاء ول أبى يوسف": أن الفرض أقوى» فتندفع تُ الأدنى 0 ع 
الإسلام والتطوّع)) اه ملحصاء ومثله في "البح ر ". 

أقول: الذي يظهرٌ لى أن هذا الخلاف لا يجري في مسألتنا؛ لان الفريضة إذا قامَتْ مقام التحيّة 


(قولة: ولیس معناه أن النيّة المذكورة تكفيه إلخ) لا مان من إبقاء عبارة "البناية" على ظاهرها من 
كفاية النية المذكورة» کا اا دشي ا إذ الساعي للصلاة والمنتظرٌ لها قي SES‏ 
وما قاله لا يعيّنُ حملَ الكلام على غير المتبادر» بل هو كلامٌ ركيك» تأمّل. ولذا أبقى "السندي" هذه 
العبارة على ظاهرهاء ويدل على إبقائها على ظاهرها قوله:(( إها ومر بها إذا دخله لغير صلاةٍ )). 
(قولهُ: أقول: الذي يظهرٌ لي أن هذا الخلاف إلخ) فيما قاله تأمَل» فان موضوعً ما في "الحلبة" 
و"البحر" ما إذا نوى الفرض والتحيّة» معنى أنه نوى السنة أيضاء أي: نوى أن تكون هذه الصلاةٌ 
فرض الوقت ونافلة التحيّة: لا أنه نوى التحيّة .معنى التعظيم» ولا شك أذ الفرض والنافلة جنسان؛ 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ۹۳/ب» بتوضيح من ابن عابدين» وفيها: ((النهاية)) بدل («(البناية)). 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الحادي عشر في تحية المسجد ۲/ق١۲۸/أ.‏ 
(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية أداء سجدة التلاوة 195/1١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۳۹-۳۸/۲. 


اي اڪ ويه جک جيهي عاط انوت ارال 


وجصل القضوة بها لمت تب التحيّة مطلوبة؛ لأنّ المقصود د تعظيم المسجد بأيّ صلاةٍ كانت» 
ولايؤمرٌ بتحيّةٍ مستقلَةٍ إلا إذا دحل لغير الصلاة كما مر وحيتهاٍ فإذا نواها" مع الفريضة 
کرد قد توي نا تكن الفريطة وط بها فل يكم ناويا جا ار عل مول اع 
بخلاف ما إذا بى فرض الظهر وسكَةٌ مغلا فليتائل بل لقائل أن يفول الأرل ا نينا 
بذلك الفرض ليحصل له ثوابهاء أي: ينوي بإيقاع ذلك الفرض في المسجد ية الله تعالى وتعظيم 
بیته؛ لان سقوطها به وعدمٌ طلبها لا يُستلزمُ الثواب بلا قصبهاء ثم رأيت المحققّ "ابن حجر "© 
من الشافعيّة كتب عند قول 'النهاج": (( وتحصل بفرض أو نفل آخر)) ما نصّة: ((وإن لم يُنوها 
معه؛ لأنه لم نهاك حرمة المسجد المقصودة أي: يسقط [؟/ق4ه/|] طلبُها بذلك أا حصول 
ثوابها فالوجة را اله لحديث: را الأعمال بالتيات»» ورَعُم أن الشارع أقامَ فعلَ غيرها 
مام فعلها فيحصلٌ ‏ أي: الثواب - وإ لم ينو بعيدٌ وإن قيل: إن كلام "الملحموع “ يقتضيه» ولو 
وى عدمها لم يَحصّلْ شيءٌ من ذلك اتفاقاً كما هو ظاهرٌ أحذاً ما َه بعضهم في سنة الطواف» 
ونا رن لور وه مثلا؛ لأنها مقصودة لذاتها بخلاف التحيّة)) اه. 


أن احتلاف الجنس يعرف باحتلاف السبب» وهو هنا ختلف فيكون ما ذكر داحلا فيما ذكرهُ في 
"الحيط" وإ كانت الفريضة تقوم سام هذه النافلة ويحصلٌ بها ما هو المقصود من مشروعيّتها وهو 
تعظيم ا مسحدء وكأنه فَهِمَ أنَّ مرادهما آنه نوى الفرض والتحيّة ‏ أي: التعظيم ‏ حتى قال:(( فإذا نواها 
مع الفرض يكون قد نوى ما تضمتته الغريضة وسقط بها؛ إذ الذي تضمتته الفريضة هو التعظيمٌ لا سنة 
التحيّق وحيدٍ فة التحيّة بمعنى التعظيم لا يضر وععنى السنةٍ لا يكون شارعاً عند "محمد" ))» تأمّل. 


)١(‏ المقولة [9777] قوله: ((وأداء الفرض أو غيره إلخ)). 

(۲) في "ب": ((نوها)) وهوخطاً. 

(۳) في "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النفل .۲٠٠/۲‏ 
(؟) تقدم تخرجه ع/.ه. 

(5) "المجموع": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 14/79 514. 

(5) في "تحفة المحتاج" 770/5 :((وستته)). 


قسم العبادات سس ۸٠‏ لم سس سس سس حاشية اين عابدين 


وتكفيه لكل يوم مر ولا تسقط بالجلوس عندناء اا E E‏ 


وقولة: ((وإإفا ضرت إلخ)) هو عينُ ما بحثتة ألا أيضاًء ولله الحمدء فإ ما قاله لا حالف 
قواعد مذهبنا. 

۷۲۰ (قولةُ: وتكفيه لكل يوم مرّة) أي: إذا تكرّرٌ دخولة لر وظاهرٌ إطلاقه آنه حير بين 
أن يو يها ف ول المرّات أو آخرهاء SN)‏ س 

]9۷1[ (قوله: ولا ل بالجلوس عندنا) فإنهم قالوا في الحاكم إذا دحل الممسجد للحكم: 
اا ی ی عد رويد و القصود كما فق ا راا وت 
"الصحيحين””": ررإذا دحل أحذكم ا حتی يصلي رکضین» فهو بيان للأولى؛ 
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لحديث "ابن حبّان" في "صحيحه": ریا "أبا 1 الجن غيّة 
فار کہ ا وتام 5 في "الحلبة"0. 


ية وإ عه رکعتانء فق 


.۳۸/۲ "البحر": كتاب الصلاة - فصل: كره استقبال القبلة بالفرج‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۸٦/۱١‏ بتصرف. 

(۳) أحرحه مالك في الموطأ ١5٠/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء وعيد الرزاق 
(15076). وأحمد 7945/5 و۲۹۹ و۳۰۳ و٥۳۰‏ و١١۳‏ والبخاري(44 4) كتاب الصلاة ‏ باب إذا دحل 
المسجد فلي ركع ركعتين» و(77١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» ومسلم(4 ١/ا)(59)‏ 
كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب تحية المسجد بر كعتين» وأبو داود (1571) (458) كتاب الصلاة ‏ باب ما 
جاء في الصلاة عند دحول المسجدء والترمذي(١٠۳)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء إذا دحل أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين» وقال: حديث حسن صحیح» والنسائي 7 كتاب المساجد ‏ باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس 
فيه» وابن ماجه(7١١٠١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب من دحل المسجد فلا يجلس حتى يركمء والدارمي 
۴)۱ كتاب الصلاة ‏ باب الركعتين إذا دحل الممسجد. كلهم من حديث أبي قتادة له 50 
الباب عن جابر» وأبي أمامة؛ وأبي ذَرَ» وكعب بن مالك ضك. 

55/5 احرجه ابن حبان(7١؟) كتاب البر والإحسان  باب ما جاء في الطاعات وثوابهاء ا في "الحلية"‎ )٤( 
والنسائيّ في "السئن الكبرى" ي الاستعاذة كما في "تحفة الأشراف"‎ ۱۷۹ ۱۷۸/١ مطولاً. وأحرجه أحمد‎ ۸ 
والبيهقي ف "السئن الكبرى" 4/۹ كتاب السير ب باب ميتداً الخلق» وأورده الهيئمي‎ »)١٠٠(راربلاوه‎ 59 
وقال: رواه أحمد والبرّار والطبراني في الأوسط بنحوه؛ وعند النسائيّ طرف منه؛ وفيه:‎ 170/١ ي "المحمع"‎ 
السعودي وهو ثقة» ولكنه احتلط.‎ 

(5) انظر "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الحادي عشر: في تحية المسجد ؟/ق585/). 


t/ا‎ 


الجزء الرابع د ۸۱ باب الوتر والنوافل 


قلت: وفي "الضياء" عن "القوت": ((مَن لم يتمكن منها لحدث أو غيره يقول ندبا 


كلمات التسبيح الأربع أربعا)) a PESER n‏ 


[oYYY¥]‏ (قوله: وي "الضياء" إلخ) عبارته: ((وقال بعضهم: من دحل الملسجد 
ولم يتمكنْ من تمي السجد إا لحدث أو لسغل أو نحوه يُستحَبٌ له أن يقول: سبحان الله» 


ft 


واتلدمدا للت ولا إلة إلا اللف. واللة أكبر» قالة "ابو طالب لمكي" في "قوت القلوب") اه. 
وقدمنا نحرّهُ عن "القهستاني" 
(خاقة) 
يُستثنى من المساحد المسجدٌ الحرام بالنسبة إلى اول دحول الآفاقي 5 الحرم فإك تحيتة 
الطوافً::وافية نامل كلا ن "دة وليل وجه الال إطلاف ا الحديث الما م وف 


"النهر": ((واتّفقوا على أ الإمام لو كان يصلي المكتوبة أو أحَذ الموذنُ في الإقامة أنه يتركهاء 


(قولة: عار : وقال بعضهم إلخ) لم يوحد في عبارته التقييك بأريي» نعم نقل "السندي' ' عن "أذكار 
النووي" ' قلا عن بعض أصحاب الشافعي: ((أنه يقول: سبحان الله الخ ارت مرا 

(قولة: ولعلٌ وجه التأمّلٍ إطلاق المسجد إلخ) لمل الأحسن اي ر التأمل هو أن التقييد بقوله: 
((بأوّل دخول)) وبالآفاقي وبالمحرم في غير تلو كما يدل عليه عبارة "اللباب ". ثم إن عبارة "الخلبة" 
أفادت أنه لا تميّة عليه بالنسبة لأوّل دخول؛ بمعنى أنه ابتداء طالب بالطواف» وهذا لا يناف أنه طالب 
بها بعدى ونا E‏ مادق امير "اد بكرف عام قلي ١ه‏ الطواف)) بالنسبة لأوَّل الدحول» 
ومعنى قول "اللباب": ((ولا يشتغلٌ إلخ)) أي: في الابتداء» فلا يناق طلبّها بعده وإث كانت تحصل 
في ضمن ركعتي الطواف وينالٌ ثوابها إذا نواها به وبهذا تندفعٌ المحالفة في عباراتهم تأمّل. 


)١(‏ "قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد": الفصل التاسع ۲۳/١‏ لأبي طالب محمد 


ابن علي الحارثي العحمي ثم اميت 5"اه).("كشف الظنون "۱۳۹۱/۲ "سیر اعلام النبلاء"77/15ه) 


(؟) المقولة [2755] قوله: ((وهي ركعتان)). 
(۳) قوله:((الآفاقي)) هكذا بخطه؛ وفيه: أنه نسبه إلى جمع (أفق)» منعه في "المصباج"؛ ونصّ على أنه إنما ينسب إلى 


57 ا 82 
المفرد فيقال: أفقي» بضمتين وبفتحتين.اه مصححه. 


)٤(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الحادي عشر: في تحية المسجد ؟/ق587/!. 
(د) في المقولة السابقة. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق٦٦‏ /إب نقلاٌ عن "مختصر المحيط”. 


قسم العبادات لل سح ۸ حاشية ابن عايدين 


(ولو تكلّم بين السسنة والفرض لا يُسقِطُها ولكنْ ينقصُ ثوابها) وقيل: تسقط 
(وكذا كل عمل يناف التحرعة على الأصمّ) "قنية"» وفي "الخلاصة":(( لو اشتغْلٌ 
ببيع أو شراء أو أكل أعادّهاء وبلقمة أو شربة ل طا د لا و 


وأنه يدم الطواف عليها بخلاف السلام على النبي #)) اه. 

قلت: لكن في "لباب المناسك" و"شرحه”'2 ل "منلا علي القاري": ((ولا يشتغل بتحيّةٍ 
المسجد؛ لأنّ تميّة السجد الشريف هي الطوافف إن اراد بخلاف من لم يُرِدْهُ وأراد أن يجلس» 
حتى يصلي ركعتين تمي امسجدء إلا أن يكون الوقتُ مكروها)) اه 

فا اندلا على رة الوا عة اهف لذ قله ولا بحلاف ولس رها 
اندراحها في ركعتيه. 

19۷۲۸ (قولهُ: ولو تكلم إلخ) وكذا لو فصل بقراءة الأوراد؛ لن السنة الفصل بقدر: اللهم 
أنت السلامٌ إلخ؛ حتى لو زاة تق سنة لا ني خخلها السنون كما مر فيل قصل الخهز بالقراءة. 

زه الام (قوله: وقيل: ا أي: فيعيڏها لو ات ولو ES‏ فالظاهرٌ ينا تكون 
تطوعاء وأنّه لا يُومَرُ بها على هذا القول» تأمّل. 

۷۳۰ (قولة: وقي "الخلاصة" إلخ) الاس أنه اندرا عل ما حه فى امن يها 


(قولة: الظاهرٌ أنه استدراك إلخ) كتب "الشارح" في هامش "المنح":(( أن عبارة "القنية" فيما إذا 
كان الفاصلٌ بين الفرض والبعديّة» والخضلاف في ذلك ))» وعبارة "الخلاصة":(( على أنّ الفصل بين 
الفرض والقبليّة قاطعٌ ))» ويمكن توحيهة بأنّ في إبطال القبليّة يتدارك بالإعادة» وفي إبطال البعديّة 
لايمكن تدا ركه تأمّل. كذا في "السندي"» وتام الكلام فيه. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": مستحبات الحج ص۸۷ - و"لباب المناسك وعباب المسالك"هو لرحمة الله بن عبد الله بن 
إبراهيم السّدي (ت؟49ه). ("كشف الظنرن ٤ ٥/۲"‏ د ١ء"الكواكب‏ السائرة"57/9١ء"هدية‏ العارفين" ٠۳٠٦/١‏ 
"الأعلام" .)٠۹/۳‏ 

(۲) المقولة 4317 4] قوله: ((واختاره الكمال)). 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق١‏ ۲/أ. 


ووا .تي و س دوو اران 


ولو حيء بطعام إِنْ حاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم سنن إلا إذا حاف 
فوت الوقت» ولو أخرّها لآخر الوقت لا تكونُ سنةء وقيل: تكون. 
(فروع) الإسفارٌ بسنة الفجر أفضل» SA‏ 


ل "القبية"؛ لأنّ حزم "الخلاصة" بقوله: ر ةا بد انها سقط بقريئة قوله 


بعده: ((لا تبطل»» أي : لا بيطا كونهنا 7 فإنه يفي أن الإعادة لبطلان كونها عه ولا 
لم تصمٌ المقابلة» تأمّل. 

۷ (قولة: ولو جيءَ بطعام إلخ) أفا أفاد أن العمل اناق إنما ينص ثوايها أو يُسقِطّها 
لو کان بلا عذر» ا رمات ات لذته لو اشتعَلَ بالسئة البعديّة فإنه اول ثم 
يصلّها؛ کک فى ترك الحماعة» ففي تأخير السنة أولى» إل إذا حاف فوتها بخروج الوقت 
ا و 

لضفت (قوله: ولو أخخرّها إلخ) أي: بلا عذر بقرينة ما قبله. 

وم مراع (قولة: وقيل: تكون) حكى القولين في "القنية"0, ولم يعبر عن هذا الثاني 
ب: قيل» بل أخخرَة ولا يام من ذلك تضعيفة» ويظهرٌ لي أنه الأصح وأنّ القول الأول مبني 
على القول بأنها تسقط بالعمل المناي» وهو ما حكاه "الشارح" ب: ((قيل))» إل أن يُدّعى 


(قولٌ "الشارح": ولو جيءً بطعام) أي: بعد الفرض؛ لِما في "القنية":(( صلّى الفريضة وجاءً الطعام 
فان ذهبت حلاوته أو بعضها يتناول ثم يأتي بالسنة )) اه "سندي". 

(قولة: لأ ذلك عذرٌ في ترك الجماعة) تقدّمَ في الإمامة أذ موف ذهاب لذو الطعام لو اشتغْلٌ 
بالصلاة جماعة عذرٌ في تركهاء وهو المرادٌ بذهاب الحلاوة في عبارة "القتية"» وإذا كان عذرا في تركها - 
مع أنها سنة مؤكدة زياد عن السنن حتى قيل بوجوبها - كيف لا يكون عذرا في ترك السنة وإ حرج 
الوقت؟! تأمّل. 


ءب/١8ق "القنية": كتاب الصلاة  باب في السئن‎ )١( 


(۲) من((ثم يصليها لأن)) إلى(إثم يأكل)) ساقط من "الأصل". 
(۳) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب قي السئن ق8١/).‏ 


قسمالعبادات ‏ ست ده ۸٤‏ د ددس سد حاشية ابن عابدين 


وقيل: لا. ندر السننَ وأتى بالمنذور 9 دببب-ب-0000 0 em‏ 


E‏ بال القبئّة ا الد لکن يِبِعِدّه أنه إذا كان الأصح ي 
القبيّة أنها لا تسقطٌ مع إمكان تدا كها ‏ بأن تعاد مُقارنة للفرض - تكو البعديّةٌ كذلك 
الأو لعدم إمكان التدارك فليتاأمّل. 

revs;‏ (قولة: وقيل: لا) يؤْيْده ما في بالل عن "الخلاصة"20: ((السنة ف ركعتي 
الفجر قراءة الكافروق ال ا والإتيانٌ بها وَل الوقت وقي بيته» وللا فعلى باب المسجد 


إلخ)). 
مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سنة الفجر 


وقال في "شرح المنية: ((وهو الذي تدل عليه الأحاديث» عن "عائشة" قالت: رر كان 


رسول الله ل إذا سكت المؤذنٌ من صلاة الفجرء وتبيّنَ له الفجرٌ قام ف ركع ركعتين حفيفتين» ثم 


اضطجَمَ على شقه الأمن حتى يانه الوذ للإقامة فيخرّجٌ» متفقّ عليه )) اه. وتهامه فيه. 
( تنبيه) 


صرح الشافعيّة بسنيّة الفصل بين سنة الفجر وفرطيه بهذه الضجعة أحذا من هذا الحديث 


(1) في "ب" و"م":((بالسنية»). 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ٥۲/۲‏ باختصار. 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواحباتها وسننها ق١؟/ب.‏ 

(4) "شرح المنية الكبير”: فصل ف النوافل ص۹۹ ۲-. 

(ه) أخرجه البخاري(777) كتاب الأذان ‏ باب من انتظر الإقامة» و(٠٠77)‏ كتاب الدعوات ‏ باب الضحع على 
الشقّ الأبمن» ومسلم(777) كتاب صصسلاة المسافرين ‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبيّ يله . وأبو داود 
(77؟١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الاضطجاع بعدهاء والترمذي(540) و(١48)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جماء 
ف وصف صلاة ابي چ بالليل» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي ۳ كتاب قيام الليل ‏ 
باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على التق الأمن؛ والدارميَ 4577/١‏ 54 كتاب الصلاة ‏ باب الاضطجاع 
بعد ركعتي الفجر» وابن حبان(۹۷٤۲)‏ كتاب الصلاة ‏ باب النوافل. 


او .کا ,قي اموت ج تاو الور وار 


ونحوه وظاهرٌ كلام علمائنا حلاف حيث لم يذكروهاء بل رایت في "مو O‏ عيذ 
رحمه الله: رر أخبرنا "مالك" عن ' ع عن "عبد الله بن عمر": أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر 
2 الف فال "ابن عد" :ابا فان م "نافغ": قلت: فصل بين صلاته» فقال "ابن عمر": 
وأي فصل أفضلٌ من السلام؟»» قال "محمد": ((وبقول "ابن عمر" نأخحذُء وهو قول "أبي حنيفة" 
7 قە ا رهه الله تعالى)) اه. 
وقال شارحه المحمّق "منلا علي القسارئ"”: ((وذلك لأنّ السلام إغا ورد للفصل؛ وهو 
لكونه واحباً أفضلٌ من سائر ما يُخرجٌ من الصلاة من الفعل والكلام» وهذا لا ينان ما سبق من أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يَضطجعٌ في آخمر التهجد تارة أحرى بعد ركعتي الفجر في بيقه 
للاستراحة)) اه. 1 
ثم قال: ((وقال "ابن حجر الكي" ي شرح e‏ ر ال أنه کل 
ررکان إذا 5 ركعتي الفجر 0 شقه 0 فشن عله الا بين سنة er‏ 
وفرضه لذلك ولأمره ی كما رواه "أبو داود" وغيرةُ بسنا لا بأس به حلافاً لِمّن نار وهو 


)١(‏ "موطأ مالك" رواية محمد بن الحسن الشيبانيَ ص45 كتاب الصلاة - باب فضل صلاة الفجر في الجماعة وأمر 
ركعتي الفجر. 

(۲) في "شرح مشكلات الموطأ": ق١١١/أ‏ باختصارء للملا علي بن سلطان محمدء نور الدين الهّرَّوي القاري لمكي 
(ت4 ١١٠١ه)‏ ("خلاصة الأثر" ۸٥/۳‏ "الأعلام" .)٠١/١‏ 

(۳) المسمى "أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل"باب ماجاء في عبادة رسول الله ي ق7١١/).‏ انظر "كشف الظنون" 
٠٠۲‏ و"الكواكب الساثرة"۳/١١١.‏ 

.-۲۸ تقدم تخريجه ص4‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود(751١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب الاضطجاع بعدها. من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يله 
«إذا صلى أحدكم الرَكْمَتين قبل البح فلْيَضطحع على يُمِينه». وأخرجه أحمد ٠٠١/۲‏ والترمذي(١47)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وابن 
خزيمة(70١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء والبغوي في "شرح السنة" (۸۸۷)» 
والبيهقي ي "السنن الكبرى" ”45/7 كتاب الصلاة ‏ باب ما ورد في الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء وابن 
حبان(157؟) كتاب الصلاة ‏ باب النوافل. 


عهال/١‎ 


قسم العبادات ا ون« نيت :خاشية ابن عابدين 


8 £ 2 595 ا 2 4 
فهو السنة» وقيل: لا. أراد النوافل ينذرها ثم يصليهاء وقيل: لا. ترك السنن إن 


صريحٌ في ندبها لِمّن بالمسجد وغيره خلافا لِمّن حص نديّها بالببت» وقول "ابن عمر": إنها بدعة 
وقول ال لعي إنها م ضجعة الشيطان» وإنکار "ابن مسعو د" لها فهو لأنه لم يلغ 9 ذلك» وقد 
أفرّط "ابن حزم "000 في قوله بوجوبها وأنها شرط لصلاة الصبح اه. ولا يخفى بعد عدم السو إلى 


3 


مؤلاء الأكابر الذين لوا املع الأعلى» لا سما "اين مسعوو الام ل يلق جرا ور و ان 

عمر" المتفخّصُ عن أحواله يل في كمال التبّع والاتباع» فالصوابُ حمل إنكارهم على العلّة السابقة 
و ا ی ل ل ريمن أبن ل جلو تير ف ميعن 
ولاتلويما على فعله بالمسجد؛ إل تيون و و 
"أبي هريرة' ':«إذا صلى أحذكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن»» فالمطلق محمولٌ على 
الك ل ري او حا ا رزيل ا لاوا ولي كار 
الأعيان)) اه. وأراد بالمقيدٍ ما مر" من قوله: ((بعد ركعتي الفجر في بيته)). 

وَخَاصلة: أن اضطجاعَةٌ عليه الصلاة والسلام إنما كان في بيه للاستراحة لا للتشريع» وإِنّ 
صح حديث 7 /رق5ه/أ] الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على طلبي ذلك ف البيت 
فقط توفيقاً بين الأدلَةء والله تعالى أعلم. 

۷ه (قولة: فهو الست لأنالنذر لا يُحرِجُها عن كونها سن كما لو شرع فيهاثمٌ 
قَطعّها ثم أذّاها كانت سنة» وزادت وصف الوجوب بالقطعء "نهر" عن "عقد الفرائد"0©. 

مطلب في الكلام على حديث النهي عن النذر 
۷۳ (قوله: أراد النوافلَ إلخ) في "القنية": ((أداء النفل بعد النذر أفضلٌ من أدائه 


(1) "المحلى": ۱۹۷/۳. 

(۲) تقدم تخريجه صم ؟-. 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق58/أ. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الصلاة ق١4/ب.‏ 
(5) "القنية": كتاب الصلاة - باب النوافل ق5١/).‏ 


لوا سے بأو کے يان الور راون 


بدون النذر)) اه. 

قال في "البح ر" : ((ویشکل عليه ما رواه "مسلة”" في "صحيحه" من النهي عن النذرء 
وهو مرح لقول من قال: لا ينذُرُهاء لكنّ بعضهم حَمَلَ النهي على النذر اعلق على شرط؛ لأنه 
يصيرٌ حصول الشرط كالعوض للعبادة» فلم يكن مُخلصء ووجةُ من قال بنذرها وإ كانت تصيرٌ 
وا بالشروع: أن الشروع في النذر يكون واحباء فيحصلٌ له ثوابُ الواحب به بخلاف النفل؛ 
رالأحسنٌ عند العبد الضعيف أن لا ها روجا عن عُهدة أنهي بيقين») اه 

أقول: لفظ حديث النهي كما رواء ا الما ى عه عن "انه عير لقي 
النبي يك عن النذر وقال:«إنه لا يرد شيقأء وإغا يستخر ج به من البخيل »» والمتبادرٌ منه إرادة النذر 
علي کون قى الله مريضي فلل على كذاء ووجة النهي أنه لم حلص من شائ يوضر حيث 
حعَل القربة في مقابلة الشفاءء و ولع تست نفطا بوا رنود عن مافيه من إيهام اعتقا 
التأثير للدذر في حصول الشفاء فلذا قال في ادو واه لا د شيك إلخ»» فإك هذا 57 قد 


وق مُوِعَ لتعليل للنهي بخلاف النذر المح فإنه تبرّعٌ محضٌ بالقربة لله تعالى وإلزامٌ للنففس بما 
عساها لا تفعلهُ بدونه» فيكون قربةء والدليلٌ على أن هذا النذر قربة عندنا ما صرح به في "فح 


القدير"“ قبيل كتاب الحجّ: ((لو ارتدَ عقيب نذر الاعتكاف ثم أسلّمَ لم يازمه منُوحَبْ 


.5037 - 51/57 "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم(779١)(4)‏ كتاب النذر ‏ باب لهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئاً. وأحمد 51/7و85: والبحاريً 
(2708) كتاب القدر ‏ باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء و(2797) كتاب الأبمان والنذور ‏ باب الوفاء بالنذر» وأبو داود 
(۳۲۸۷) كتاب الأمان والنذور ‏ باب النهي عن النذور» والنسائيَ 5/17 2074١‏ كتاب الأعان والنذور - باب النهي عن 
النذرء وابن ماجه (۲۱۲۲) كتاب الكفارات - باب النهي عن السذرء والطَحارٍ يي ف "شرح مشكل الآثار" 
۱ وابن حبان(۵ ٤۳۷‏ )كتاب النذور. کار جيف علد الله ون عم رضي الاک مدو 

(۳) أخرجه البحاري (110۸) كتاب القدر ‏ باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء و (1797) و(5347) كتاب الأبمان 
والنذور - باب الوفاء بالنذر وقول الله تعالى:اإيُوفُونَيالتدْرِ4. وانظر التعليق السابق. 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 810/1١‏ 


قسمالعبادات ‏ .د ۸۸ ا حاشية ابن عابدين 


وإلا كَفِر. والأفضلٌ في النفل اا E‏ 


النذر؛ لأنّ نفس النذر بالقربة قرب فيطل بالردّةٍ كسائر القرسو)) هده 

والمرادُ به النذرٌ المنجَرٌ لما قلناء على أن بعض شرح "البخاري" حَمَلَ النهي [؟/ق5ه/ب] 
في الحديث على من يعتقدٌ أن النذر مُوثْرٌ في تحصيل غرضه اعلق عليه والظاهرٌ أنه أعمٌ؛ لقوله: 
« ونا ييستحرج به من البخيل »» والله أعلم. 

(تنبيةٌ) 

يد بالنوافل فأفاد أن الأفضل في السنن عدم نذرهاء ولعلٌّ وجهّة أن السنن هي ما كان 
يفعلها يليه قبل الفرائض أو بعدهاء والمطلوب منا اة ل على الوحه ل كان ا وا 
ولم يقل أنه كان ينذيرهاء ولذا قيل بأنها لا تكونُ هي السنةء فالأفضلٌ عدمٌ نذرهاء والله أعلم. 

اباقع (قوله: واا کف أي: بأن استخف فيقول: هي فعل النبي وك وأنا ل قعل "شرح 
المنية"”'2 وغيره. وهذا في الترك؛ وأمّا الإنكار فقدّمنا" الكلامٌ عليه اول الباب. 

۷۳۸ (قولة: والأفضلٌ في النفل إلخ) شيل ما بعد الفريضة وما قبلها لحديث 
'الصحيحين :ر عليكم بالصلاة في بيوتكم فإ حير صلاة امرء في بينه إلا الكتوبة» وأعرّج 


(قولة: a es‏ يقتضي أيضا أن النوافل لا ينذرّها لهذا الوجحيء فهو مؤيّدٌ لما 
في "البحر"» وما أيه به أيضا أن لعاقل يطلب السلامة» وهي عندهم أهمْ من طلب 6 والنفل غير 
مطالبو به» فربما يُوجيها على نفسه ثم يبد بالنذر ثقلاً في العبادة وسآمة نفس» وقال , بعض الأكابر: 


الشيطان بحسن للإنسان العبادة حتى ينذرّهاء م يوسوسٌ له فلا يفعلها. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في النواقل ص-1858 بتصرف يسير. 

(۲) المقولة 60٠00‏ قوله: ((فلا يكفر جاحده)). 

(۳) أخرحه البحاري(۷۳۱) كتاب الأذان ‏ باب صلاة الليل» و(١١11)‏ كتاب الأدب ‏ باب ما يجوز من الغضب 
والشدة لأمر الله تعالى» و(١٠۷۲۹)‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من كثرة السؤال» ومسلم 
)۷۸١(‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد, وأخرجه أحمد ۸۷/١‏ = 


اا 5552552 20 الل ا 
غير التراويح المنزلٌ» إلا لخوف شغل عنهاء والأصح أفضليّة ما كان أحشع وأحلص.... 


انو نازو" ا ارو قيقد اها من متاق کدی هيدا إلا الزنم وغابة ی 
"شرح المنية””"2؛ وحيث كان هذا أفضل يراعى ما لم يَلرَمْ منه حوف شغل عنها لو ذهب لبيته 
أو كان في بيته ما يشغل باه يقال تشوعة فيصليها حيعل في المسجد؛ لأ اعتبار الخشوع أرحح. 

رجام رفول غير التراويح) أي: لأنها تقام بالجماعة» وها مسجد واستشتى في "شرح 
ال ايها عرد دست فو اطا 

أقول: وسح ضا ركنا الإحرام والطوافي ان الأول تصن في مسجلا عند الميقات إن كان 
كما في "اللباب”'» والثانية عند القام» وكذا ركعتا القدوم من السفر بخلاف إنشائ فإنها تل 
ف ليت كمايا ر اقل للدكقء» وكذاما يُحافةفوتها باتأخيره و كلاه لکسرف ۲ 


= وأبو داود(۷٤ )١ ٤‏ كتاب الصلاة - باب فضل التطوع في البيت» والترمذي(.45) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في 
فضل التطوع في البیت» وقال: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح؛ والنسائي ۱۹۸/۳ كتاب قيام اليل - 
باب الحث على الصلاة في البيوت. كلهم من حديث زيد بن ثابت 5ه مرفوعاًء وفي الباب عن: عمر بن المخطاب» 
وحابر بن عبد الله» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عمر» وعائشة؛ وعبد الله بن سعدء وزيد بن خالد ابجهني» 
وكعْب بن عُخرة#د. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ١‏ ؟-, 
(؟) انظر "شرح النية الكبير": فصل في النراقل صاء .-6٠‏ 
(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص٠ ١‏ 4-. 
)٤(‏ انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ‏ فصل: ثم يصلي ركعتين بعد اللبس صهك. 
(د) المقولة [2745] قوله: (( ركعتا السفر والقدوم منه )). 
* قوله:((وكذا صلاة الكسوف؛ لأنها تصلى مجماعة)): وجد هنا في نسخة المؤلف» لكن بغير حطه ما نصّه :((وكذا 
سنة الجمعة القبلية؛ لأن الأفضل في الجمعة التبكير قبل الوقت فيلزم وقوع سنتها في المسجد؛ فصارت جملة المستثنيات 
تسعة» ولم أرَّ مَنْ تعرّض لجمعها هكذا من علمائناء وقد نظمتها بقولي: 
نوافلنا في البيت فاقت على التي نقوم لها في مسجد غسير تسعة 
صلاة تراويح كسوف تحية وسنة إحرام طواف بكعبة 
ونفل اعتكاف أو قدوم مسسافر وحائف فوت ثم سلة جمعة 


قسم العبادات ت لقالا ج ت بيت ٠‏ حاشة ابن عابدين 


(ونبً ركعتان بعد الوضوء) يعني: قبل الجحفاف كما ف "الشرنبلالة" عن 
"المواهب" ESRAR RRA‏ 


مطلب: 7 الوضوء 

۷ه (قولة: ونايب ركعتان بعد الوضوع لحديث "ملم" :ما ن أحار يتوا 
ق۷٠‏ /أ] فيحسين الوضوءً ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وحَبَتْ له الجنة»» 
"حزان وم لوضوء اسل كمال “ما عن "شرلا" ويقراً هما ملكافرون 
والإخلاص كما في "الضياء"» وانظر هل تنوب عنهما صلاة غيرهما كالتحيّة أم لا؟ ثم رأيت في 
"شرح لباب المناسك”7": رد صلاة ركعتي الإحرام سنة فستغلة قصلو اسعشازة وغير هاما 
لانتوب الفريضة مُنبهاء بخلاف تحية اللسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلا على حدةٍ كما 
حققة في "الحجّة"0) اه. 


= يقول الفقير محمد علاء الدين عابدين ابن المؤلف:((هكذا وحدت هذه السقطة في المبيضة فينبغي إلحاقها هنا)).اه منه. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الوثر والنوافل .110/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) من (رو كذا ما يخاف)) إلى ((تصلى يجماعة)) ساقط من "الأصل". 

(۳) أخرجه مسلم(17()574١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب الذكر المستحب عقب الوضوء» وأحمد ٠١٠١١٤١/٤‏ 
وعبد الرزاق (847١)؛‏ وابن أبي شيبة 2١4/١‏ وأبو داود(79١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما يقول الرجل إذا توضأء 
والنسائي 40/7 كتاب الطهارة ‏ باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين» والبيهقيّ قي "السنن الكبرى" 
۱ كتاب الطهارة ‏ باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوءء و ۲۸۰/۲ كتاب الصلاة ‏ باب جصاع أبواب 
الخشوع في الصلاة والإقبال عليهاء وابن حبان(50١٠)‏ كتاب الطهارة ‏ باب فضل الوضوء. ل من حديث 
عقبة بن عامر انيه مرفوعاء وقي الباب عن عمر بن الخطاب» وأنس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر ق57 أرب. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .۲۸۷/١‏ 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في "الشرنبلاليّة” و "الإمداد" و "مراقي الفلاح". 

(۷) انظر "إرشاد الساري": فصل في صفة الإحرام صة5. 

(۸) الذي في شرح لباب المناسك:(( كما حققه الحجة )). 


١ 


لوالا تبحس حيتت ا ,سے االو اول 


(و) ندب (أربع فصاعدا في الضحى) من بعد الطلوع إلى الزوال» ووقتها المختارٌ 


مطلب: سنة الضحى 

١ء۷‏ (قولة: ونب أربعٌ إلخ) ندبها هو الراحح كما حرم به في "الغزنويّة" و"الحاوي" 
و"الشرعة" و"المفتاح" ا ا و ل سمي لما في "صحيح البحاري"“ 
من إنكار "ابن عر" لها. اه "إسماعيل””. وبستط الأدلة على استحبابها في "شرح النية": 

ويقراً فيها سورتي الضحى كما ني "الشرعة) أي: سورة والشمس وسورة الضحى» 
وظاهرٌه الاقتصارٌ عليهما ولو صلأها أكثر من ركعتين. 

4 (قولةُ: ن بعد الطلوع) عبارة "شرح المية": ((من ارتفاع الشمس)). 

0/4 (قولة: ووقتها المحتان) أي: الذي تيتا يرجتم لفعلهاء وهذا عمزاه في "شرح الي" 
إلى "الحاوي” وقال: ((لحديث "زيد بن أرقم": أن رسول الله يي قال: «صلاة الأرَابين حين ترمَض 
لفسا و ينعم قاد ولاب انين شين حك 8 و اا 


(قولة: من شد ا لحر في أخفافها) من حُمَّى الرّمضاءء وهي الرّمل. اه "ستدي". 


)١(‏ في "ب": ((على الصحيح من...)). 

(۲) انظر "شرح الشرعة": فصل لي فضيلة النرافل ص١7 .-١‏ 

(۳) "نبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .١77/1١‏ 

)٤(‏ البخاري(1175١)‏ كتاب التهجد ‏ باب صلاة الضحى في السفر» عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: 
أتصلي الضحى؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت فالنبِىَيل: قال: لا إخاله. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/ق‏ ١55/أ.‏ ّ 

() "شرح النية الكبير": فصل في النرافل ص ۳۸۹-. 

(۷) انظر "شرح الشرعة": فصل في فضيلة النرافل ص77 .-١‏ 

(۸) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص۰ 9”-. 

(9) "شرح المنية الكبير": فصل ف النوافل صء ۳۹-. 

۲۹۷/۲ كتاب صلاة المسافرين  باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» وأحرجه ابن أبي شيبة‎ )۷٤۸( أخرجه مسلم‎ )٠١( 
- ۳۷٥و‎ ۳۷٤و كناب صلاة التطوع والإمامة  باب من كان يصليهاء والطيالسي(187): وأحمد 77/4 و30" و۳۷۲‎ 


قسمالعبادات ‏ - ل إ۹ ل حاشيةابن عابدين 


وف "المنية":(( أقلها ركعتان» SSRN‏ تناف امس واو ا ل 


(؛ 4ه (قولة: وفي "المنية'”": أقلها ركعتان) نقلَ الشيخ "إسماعيل”" مثلهُ عن 


"الغزنويّة" و"الحاوي" و "اشر" و" 3 ق وما ذکره | رن pI‏ 8 
ي ٣‏ لبي 7 و"المفتاح" الد" ودليل الأول أنه 8 أوصى "ابا هريرة" بر دعت كعتير' "كنا 
h2 2 f‏ 2 5 5 4 5 0 4 7 
قي صحيح البخاري' 3 ودليل الثاني أنه د ررکان يصلي الضحى أربعاء ويزيد ما شاء 
الله » رواه "مسل" وغيره» والتوفيق ما أشارّ إليه بعضٌ المحققين: أن الركعتين أقلّ المراتسبيء 
والأربع أدنى الكمال. 


= وابن عبد البر في "التمهيد" 45/8 ١‏ » وابن خخزعة في "صحيحه” )١۲۲۷(‏ كتاب صلاة الضحى وما فيها من السئن ‏ باب 
استحباب تأخير صلاة الضحى » والطبراني في "الكبير" )31١8( 7١7/8‏ و(2۱۰۹) و(١011)‏ و(3111)و2)00115 
والبغوي في "شرح السنة" 45/0 ١‏ » والبيهقي ني "السنن الكبرى" ٤۹/۳‏ كتاب الصلاة ‏ باب من استحب تأخيرها حتى 
ترمض الفصال » وابن حبان )۲١۳۹(‏ كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الضحى . كلهم من حديث زيد بن أرقم ضف مرفوعاً. 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صة8+. 

(۲) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/ق ٤۲١‏ /ب. 

(۳) انظر "شرح الشرعة": فصل في فضيلة النوافل ص75 .-١‏ 

(4) هي "حزانة الفقه" لأبي الليث السمرقندي» وتبين لنا هذا بعد استقراء لفظة السمرقندية التي ينقل عنها الشيخ 
إسماعيل؛ على أن لم نجد فيها التصريح بأنّ أقل صلاة الضحى ركعتان. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .٠۷۳/١‏ 

(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ,١١1//١‏ 

(۷) أحرجه البخاري(178١)‏ كتاب التهجد ‏ باب صلاة الضحى في الحضرء والطیالسی(۲۳۹۲)»› وأحمد 2459/9 
ومسلم(۷۲۱) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب صلاة الضحىء والنسائ ۲۲۹/۳ كتاب قيام الليل ‏ باب 
الحث على الوتر قبل النوم» وابن خحزعمة(۲۲۲١)‏ كتاب صلاة الضحى وما فيها من السنن - باب الوصية بالمحافظة 
على صلاة الضحىء والدارمي 553/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الضحىء والبيهقي في "الستن الكبرى" ٤۷/٣‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب ذكر من رواها ركعتين» وابن حبان (573؟) كتاب الصلاة - فصل في صلاة الضحى كلهم 
من حديث أبي هريرة نه مرفوعاً. 

(۸) أخرحه مسلم(78(00719) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب صلاة الضحىء والطَيالسيُ(1511)؛ 
وعبد الرزاق ))٤۸٥۳(‏ وأحمد 2145/5 358 ٥‏ والترمذي في "الشمائل"(۲۸۲) والنسائيّ في "السنن الكبرى" - 


الجزء الرابع 7 سسا بهو مسب باب الوتروالنوافل 
وأكثرها اثنتا عشرة وأوسطها ثمان)» وهو انضلينا كما نالا ااه فيه" 
حز اطوق: e N E E‏ 
واحل» االو قصل فكلا زاد أفضلٌ كما أفاده "ابن حجر" في "شرح البحاري" e‏ 


هلام (قوله: وأكئرها اثتتا عشرةً) لما رواه "الترمذي" و"النسائ ئي" بسنا فيه ضعف: 
[؟/ق7ه/ب] أنه ك قال:«رمّن صلى الضحى ثنتي عشرة ركه الل دقر و 
الجنة » وقد تقرّرَ أن الحديث الضعيف مور العمل به في الفضائلء "شرح النية". وقيل: أكثرها 
ثمانية» وعزاه في "الحلية"”” إلى الإمام "احم" وعزاه بعضٌ الشافعية إلى الأكثرين 

۷47 (قولهُ: كما في "الذحائر الأشرفيّة") اسم كتاببي ل "ابن الشحنة" و في الألغاز 

40 (قوله: لشبوته إلخ) واب عا أُورة: عت كر ارك سطها أفضلّ مع أن الأكثر 
مُشتيل على ا وزيادق وفيه زيادة مشقَة؟! 

(44/ه] (قولةُ: كما أفاده "ابن حب ج ل يت قال :(( ولا يُتصوّرٌ الفرق بين الأفضل 
والأكثر إلا فيمن صلى الاثنتي عشرةً بتسليمة واحدقٍ فإنها تقعٌُ نفلاً مطلقاً عند من يقول: 


= (4178) كتاب الصلاة الأول باب التسهيل في تركهما ‏ ركعتي الضحى -»؛ وابن ماجه(781١)‏ كتاب إقامة 
ا ل و هي والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤۷/۳‏ كتاب الصلاة ‏ باب ذكر من رواها 
أريع ركعات» والبغوي في "شرح السنة" ))٠٠٠5(‏ وابن حبان(۲۹٠۲)‏ كتاب الصلاة - فصل في صلاة الضحى. 
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 

)١(‏ أخرجه الترمذيي(407) کتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الضحى وقال: حديث أنس حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه؛ وابن ماجه(١78١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الضحىء والبغوي في "شرح 
السنة ١٤١/٤"‏ والسيوطي في "الدر المنثور" ۲۹۹/١‏ وابن حجر في "التلحي ص" .٠١/۲‏ 
وأما النسائيّ فلم يروه بهذا اللفظء لکن أخترجه ۲۹۳-۲۹۲/۳ كتاب قيام الليل - باب ثراب من صلى في اليوم 
والليلة ثنتي عشرة ركعة عن أُمّ حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول اللو يقول:(( من صلى كل يوم اثنتي 
عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة يُنِي له بيت في الحنة)). 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل ف النوافل صء 19 بتصرف يسير. 

(۳) "الحلبة": فصل ف النوافل ۲/ق 97١/أ.‏ 

(4) "الذحائر الأشرفية”: كتاب الصلاة ص٣‏ ۷. 

)2 "فتح الباري": كتاب التهجد ‏ باب صلاة الضحى في السفر 514/7. 


ك العم تانر كا ونا اف ك ف فل الق وا اوعد 
الشمان يکود له نفلاً مطلقاًء فتكونٌ صلاة اثنتي عشرةً في حقَهٍ أفضل من ثمان؛ لكونه أتى 
بالأفضل وزاد)) اه. 

اول راض أنّ من قال بان أكوها ماني ر ت لعدم ثبوت الزيادةٍ عنده لو صلأها 
اثنتي عشرة بتسليمة لم تََعْ عن سنة الضحى لته حلاف المشروع» فالأفضلٌ عنده صلاتها ثماني 
ركعانتي» وأمّا على قول من يقول: أكثرها اتسا عشرةً ركعة لمواز العمل بالضعيف في فضائل 
الأعمال كما مر تكوثٌ هي الأفضل؛ كما لو فصلا كل ركعنين أو أربع بتسليمة عند الكل 

وملحَصة: أنّ كون الثمانية أفضل مبنىٌ على القول بأنها أكثرّها لعدم ثبوت الزيادة» وحيتع ل 
فلا يخفى عليك ما في كلام "الشارح"» حيث مَشَى على أذ أكثرها اثتنا عشرة ركعة» وجَعَلٌَ 
أوسطها أفضلء على آنا لو قلنا: إن الثمانية هي الأكثرٌ فتقييدٌ أفضابيها على الاثتتي عشرة بما إذا 
صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة لمقح نفلاً مطلقاً لا يُوافِقٌ قواعد مذهبناء بل تقَعٌ عا نوى على 
قواعدناء كما لو صلى الظهر ست ر كعات [؟/ق58/|] مثلاً وقعّدَ على رأس الرابعة إن ال ركعتين 
اران لاا تلن الها عن هة اة فيك الا على عرق الفرض وال عندناء رة 
العدد لا تر ولا تتفم فإذا صلّى الضحى أكثرٌ من ثمانيةٍ يق الزائد نفلاً مطلقاً لا الكل بلا فرق 
بين وصلها وفصلهاء نعم في وصلها كراهة الزيادة على أربع بتسليمةٍ واحدةٍ في تفل النهار» وهو 
مكروة وإ لم يرذ على أكثر الضحىء فلا يظهرٌ حيتعا" كون الثمانية أفضل» وقد أحاب 
بعض الشافعيّة: بن أفضليّة الثمانية للاتباع» أي: لأنّها ثابتة بالأحاديث الصحيحة» فيترجّمٌ 


(قولهُ: يکود له نفلاً مطلقا) أي: غير مقيِّدٍ بكونه صلاةً ضحي. 


)١(‏ المقرلة [07/4] قوله: ((وأكترها اثنتا عشرة)). 
(؟) ((حينئذ)) ساقطة من "1". 


ارالود . کے واوا دک ةالول ق 


ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه» ومففو ةن م يوءة ني يويو فو نو ثثومية ث ورم مه م ماين 


فيها الات 0002 للشارع بخلاف الزيادة لضعف حديثهاء لكنْ يرد عليه أذ صلاة الأكثر ا 
للأوسطٍ الذي فيه الاتباغء إلا أن يبنى أيضاً على القول بان الثمانية هي الأكثر؛ وعلى أله 
لو صلاها أكثرٌ بتسليمة تقَعُ نفلاً مطلقاً لاعمًا نوى» أو يقال: معناه أن كل شفع من الثمانية 
أفضل من كل شفع من الزائد لا بالنظر إلى المجموع» فهذا غاية ما تحرّرَ لي هناء والله أعلم. 
مطلب في ركعتي السَفرٍ 

44 لامع (قولة: ركعتا السفر والقدوم منه) عن مط بن القدام" قال: قال 
رسول ل رما حل اح عند أهله اقل عن ر کین ير كثهما عدم :نين يريد افر 
رواه "الطبراني”70, وعن "كعب ان مال" :ركان رسول الله ص لا يَقَدَمُ من السفر إا نهارا 
في الضحىء فإذا قَدِمّ بدأ با مسجد فصلى فيه ركعتين ثم لس فيه » رواه "مسل" 


(قوله: عن 'مقطم) عبارة "السندي": ((مُطّعم)) بالمهملة. 


)١(‏ م ن((للاتباع أي)) إلى((فيها الاتباع)) ساقط من "الأصل". 

(۲) في النسخ جميعها "ممم" ومثله في "شرح المنية" وهو تصحيفء والصواب ما أثبتناه » وهو مُطْهِم بن المقدام الشامي 
الصنعاني التابعي » وقد نه الحافظ ابن حجر على خطأ النروي ف وصفه له في كتاب "الأذكار" بأنه صحابي. انظر 
"تهذيب التهذيب" 175/٠١‏ » "الجرح والتعديل" 4١١/4‏ » و"الثقات" لابن حبان .5٠9//7‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في كتاب "المناسك" كما ذكر الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ حفظه الله ف تعليقه على كتاب 
"الأذكار" للنووي ١85/١‏ باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 574/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يريد السفر. وللحديث شاهد من حديث أنس عند الدارمي 
۲ (۲۹۸۱) كتاب الاستعذان - باب في الركعتين إذا تزل منزلاً. وانظر تعليق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط على 
الأذكار ۱۸۵/۱ . 

)٤(‏ أحرحه مسلم (74(0717) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب ال ركعتين في المسجد لن قدم من سفر أول قدومه» 
وأحرجه أحمد 5/7 ه4؛ و887/5, والبخحاري(۸۸١۳)‏ كناب الجهاد ب باب الصلاة إذا قدم من السفرء وأبو داود 
)۲۷۸١(‏ كتاب الجهاد _ باب في الصلاة عند القدوم من السفرء والتسائيّ ٠٤/١‏ كتاب المساجد . باب الرخصة في 
الجلوس فيه والخروج مته بغير صلاة؛ والبيهقي في "السئن الكبرى" ۲٠٠/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة عند القدوم. 


قسم العبادات کی A‏ 


"شرح المنية". ومُفاده اعتصاصُ صلاة ركعتي السفر بالبيت ور كعتي القدوم منه بالمسجد» وبه 
مطلب في صلاة الليل 

0/8٠‏ (قوله: وصلاة الليل) أقول: هي أفضل من صلاة النهار كما في "الجوهرة" و"نور 

الإيضاح””"), وقد عرشت الات والاتحاديت بقضلها والدت غلبهاء قال ق "الي بر فيا 

مالي "صحيح مسل مرفوعا:رر أفضلٌ الصلاة بعد الفريضة صلا الیل »» وروى "الطبران "° 


(قولة: ماده احتصاص صلاة ركعتي السّفر إلخ) في "ط":(( لا يازم أن يكون ركعتا السّفر في المنزل 
فقد جاء أن الي َل كان يفعلها ف المسجدء وكذا صلاةٌ القدوم )) اه. ونقلَهُ عنه "السندي" وأقرّه. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص 47١‏ بتصرف يسير. 

(۲) "الجوهرة النيرة" كتاب الصلاة ‏ باب النواقل .85/1١‏ 

(۳) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في النوافل ص١8 .-١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 5/7 باختصار. 

(ه) أخرجه مسلم )7١7()1177(‏ كتاب الصيام ‏ باب فضل صوم المحرم وأحمد ۳۰۳/۲ و۳۲۹ و۲٤٣‏ و٤٤٣‏ 
وه”ت» وأبو داود(175؟) كتاب الصوم ‏ باب في صوم المحرم» والترمذيَ(478) كتاب الصلاة ‏ باب ماجاء 
في فضل صلاة الليل» وقال: حديث حسن صحیح» والنسائيّ 7١7/7‏ و17١7‏ كتاب قيام الليل - باب فضل صلاة 
الليل» والدارمي 778/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب أي صلاة الليل أفضل؟ وابن خزيعة(0177؟) كناب صوم التطوع ‏ 
پاب اناب صوم شعبان ووصله بشهر رمضانء والبيهقي في "السنن الكبرى" ۲۹۱/٤۲‏ كشاب الصيام ‏ باب 
فضل الصوم في أشهر الحرم » وابن حبان ( ۳۹۳١‏ ) كتاب الصوم ‏ باب صوم التطبوع . كليت ن اه 
أبي هرير ةن وقي الباب عن جابر» وبلال» وأبي أمامةك. 

)١(‏ في "الكبير" ۷۸۷/١‏ » وأورده الهيدمي في "المجمع" ۲١٠۲/۲‏ وقال: رواه الطبرانيّ في "الكبير" وفيه: محمد بن 
إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات» عن إياس بن معاوية المزني» وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" ٠٠١١/١‏ 
بعد ذكره هذا الحديث في ترجمة إياس: وقد وهم من جعله صحابياًء وإِنْما هو تابعي صغير مشهورء وهو إياس 
القاضي المشهور بالذكاء. وأحرجه المنذري في "الترغيب والترهيب" 170/١‏ في الترغيب في قيام الليل. 


04/۱ 


الجزءالرابع ‏ .س ۴۹۷ مسب باب الوتر والنوافل 


مرفوعاً:رر لا بد من صلاةٍ بليل ولو حلب شاةٍ» وما كان بعد [؟/ق.ه/ب] صلاة العشاء فهو 
من الليل»» وهذا اك هذه السئة تحمل بالتتفل بعد صلاة العشاء قبل النوم )) اه. 

قلت: قد صرح بذلك في "الحلبة"» ثم قال فيها بعد كلام: ((ثمَّ غير حاف أن صلاة الليل 
المحئوث عليها هي التهجدُ وقد ذكَرَ القاضي "حسي" من الشافمّة أنه ف الاصطلاح التطوعٌ بعد 
النوم» وأيد ما في "معجم الطبراني” من حديث "الحجّاج بن عمرو" ذه قال: ((يُحسَبْ 
أحدُكم إذا قام وا حتى يُصبحٌ أله قد هد إنما ا اك الصلاة بعد 
رقدة))» غير أن في سنده "ابن لهيعة"» وفيه مقالٌ» لكنّ الظاهر رَجْحانُ حديث "الطبراني" الأوّل؛ 
لأنه يان تل بلقاي E E‏ 'أحمد" من قوله: قيامٌ الليل من 
المغرب إلى طلوع الفجر)) اه ملخصاً. 

أقول: الظاهرٌ أن حديث "الطبراني" الأول يان لكون وقته بعد صلاة العشاءء حتى لو نام 
م تطوّعٌ قبلها لا يحص السنةء فيكونُ حديث "الطبراني" الشاني مفسّراً للأوّل» وهو أُولى من 
إثبات التعارزض والترجيح؛ لأ نيترك الفحل تاهما ولأنه يكو حارياً على الاصطلاح» 
وه المفهومٌ من إطلاق الآيات والأحاديث» ولان التهجّد إزالة ا أي : 
تحفظاً عن الثم نعم صلاة الليل وقيامُ الليل أعم من التهُك وبه حابأ عمًا أورة على قول 
الإمام "أحمد". هذا ما طهر لي» والله أعلم. 


(قولهُ: ولأ التهجّد إزالة النوم إلخ) لقائل أن يقول: معنى ته أي: تحفظ عن الهجود وهو النوم؛ 
وذلك أعم من أن يكون نام قبل الصلاة أو لاء بل الثاني أظهرء فعلى هذا لا فرق بين التهجا وبين صلاة 
الليل وقيام الليل. اه "سندي' '. ولقائل أن يقول : التهُد يقتضي التكلف في التحفّظ عن النوم؛ وهذا 
لا يكون إلا بعد النوم بخلاف ما قبل فإنً التكلّف فيه غيرٌ متحقق غالب هذا ما ظهرء فتأمّله. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ۲/ق ۲۹۰/أ. 
(۲) "الكبير" 7715/73 


قسم العبادات ‏ ل 8م88 حاشية ابن عابدين 


وافلا على ما في "الجوهرة" :" مان» 0101 E‏ 
( تنبيةٌ) 

ظاهرُ ما مر أن التهحد لا يحصّلٌ إلا بالتطرّع» فلو نام بعد صلاة العشاء ثم قام فصلى 
فوا لا يس دل رود فيه يعض الشافية. 

قلت: والظاهرٌ أن تقبيده بالتطوّع بناءٌ على الغالب» وأنّه يحصُلٌ بأيّ صلاةٍ كانت؛ لقوله 
ف الحديث المار”': رروما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل». 

لان د ملا ليق E E‏ "'الحاوي القدسى”"» وقد تردّد 

؟/ق9ه/أ] "المحقق" في "فتح الم لقدير"7؟) في كونه سنة أو مندويا؛ لان الأدلة القويّة تفي الندب» 
والمواظبة الفعليّة تفيدٌ السنيّة؛ لأنه يلي إذا واظّبّ على تطوع يصيرٌ سنت لك هذا بناءٌ على أنه كان 
لعا و نه و فر طا زات طائفدة كاذ قرسا عه كاذ فيد مرا عليه ای 
حقناء لكنّ صريح ما في "مسلم”) وغيره عن "عائشة نشة" أنه كان فريضة ثم نسي هذا خلاصة ما 
ذکرف ومُفاده اعتماد ال ق لأنه ول واظب عليه بعد نسخ الفرضيّة ولذاقال 
ف "الحلبة": ((والأشبة أنه سنة)). 

٥۷٥‏ (قولة: وأقلها ‏ على ما في 'الحوهرة' ۔ ثمان) قيّدَ بقوله: ((على ما في "الجوهرة')) 


(قولهُ: وما كان بعد صلاةٍ العشاء إلخ) لا يدل عليه» بل القصدٌ منه بيان وقت اليل هنا إلا حمل 
((ما)) على صلاة وتقدير مضافم قبل ((الليل)) وهو لفظ صلاة. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب الصلوات المستحبات قهه/ا, - 

.۳۹۱/۱ "الفتح": كتاب الصلاة  باب النوافل‎ )٤( 

(ه) أخحرحه مسلم (747) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» وأبو داود )١781(‏ 
SS‏ من حديث سعد بن هشام بن عام ر ضيه. 

(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ؟/ق ۲۹۱/ بتصرف. 

00 0 النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل .87/1١‏ 


الجزء الرابع .س 84و« د ل باب الوتر والتواقل 


0 ا ا‎ nance enaon 


لأنه في "الحاوي القدسئ"”"" قال: ((يصلي ما هل عليه ولو ركعتين» ا ا ثمان رکعاتٍ 
بأربع تسليماتي)) أه. 

والتفييدُ بأربع تسليماتٍ مني على قول الصاحيين وما على قول "الإمام" فلا كما ذَكَرهُ فى 
"حلب" وقال فيها أيضاً: ((وهذا بناءٌ على أن اقل تهحده ب كان ركعنين؛ وأ منتهاه كان ثمان 
ركعات أحذاً مما في "مبسوط السرححسي"”"))» ثم ساق تبعا لشيخحه المحقق "ابن الهمام"7؟) الأحاديث 
الدالة على ما عينهُ ف "البسوط" من منتهاهء وحديث "بي داود”” ادال على أن أقل هده ول أربعٌ 
سوى ثلاث الوت وتام ذلك فيها فراجعهاء لکن كر ارا عه ول (( رمن استيقظ من الليل 
وأيقظ أهلهُ فصليا ركعتين كيبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكراتي» رواه "النسائي" و"ابن ماجه" و "ابن 
حبّان" في "صحيحه" و"الحاكم”"» وقال "المنذري””: صحيحٌ على شرط "الشيخين")) اه. 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب الصلوات المستحبات ق5ه/أ. 

(۲) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الراب عشر في صلاة الليل ۲/ق ۲۹۱/أ. 

(۳) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .٠١۸/١‏ 

.۳۹۰/۱ "فتح القدير": كتاب الصلاة  باب النوافل‎ )٤( 

(3) حر جه أبو داود )١157(‏ كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة الليل من حديث عبد الله ب بن أبي قيس قال :((قلت لعائشة 
رضي الله عنها: بکم كان رسول الله ول يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاثعوثمان وثلاث..)). 

(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ؟/ق ۲۹۲/أ. 

(۷) في "المستدرك" 7/١‏ كتاب صلاة التطوع وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ووافقه 
الذهبي. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالى: ((وليس كذلك فإن الأغر ‏ وهو أبو مسلم المديني نزيل 
اکر ماع ل لساري وهو من رخال تنام قط نكي يكوه ات على قر طون جا 
وأحرجه النسائيّ في "السئن الكبرى" ۳۳۱/۳ وابن ماجه(ه17١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما حاء فيمن أيقظ أهله 

من الليل» وابن حبان في "صحيحه" (5578) و(۲۵۹۹) كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام الليل» وأبو داود(5١7١)‏ كتاب 

الصلاة ‏ باب قيام الليل» و(451١)‏ باب الحث عل ىقبام الل وأبو بى (15): والبيهقيّ في "السنن الكبرى" 

5 كتاب الصلاة ‏ باب الترغيب في قيام الليل. كلهم من حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
(۸) "الترغيب والترهيب" ٤۲۹/۱‏ باب الترغيب في قيام الليل. الحديث .)١9(‏ 


رو 2 2 5 7 5 ل 
ولو حعلهُ أثلاثا فالأوسط أفضل» ولو أنصافا فالأحي الواح ال م 


ع 


ء 3 ت 2 0 رع ي لهاى م 
أقول: فينبغي القول بأن أقل التهجد ركعتان» وأوسطة أربعٌ» وأكثرَهُ ثمان» والله أعلم. 
۷۴م (قوله: ولو عله أثلاثا إلخ) أي: لو أراد أن يقوم ثلقَهُ وينام ثلثيه فالتلث الأوسط 
أفضلٌ من طرفيه؛ لان الغفلة فيه تم والعبادة فيه أل ولو أرادَ أن يقومٌ تصفةُ وينام نصفة فقيامُ 
220 ع 5 ا 5 rs‏ ¥ اك 
نصفه الأخير أفضل لقلة ۲7 /ق ٩ه‏ إب] المعاصي فيه غالبا » وللحديث الصحيح' E‏ 
سماء الدنيا في كل ليل حين يبقى ثلث الليل الأيرٌ فيقول: من يدعونى فأستجيب له» من يسألنى 
فأعطيّة من يستغفرني فأغفر له», ومعنى ((ينزل ربنا»: ينزل أمرة كما أوله به الخلف وبعضّ 
أكابر السلف» وتمامه ق "فة ابن چ وذكر: راك الأفضل من اثلث الأوسط المسبكس 
٤ 2 7 1‏ 2 5 1 د 
الرابع والخامس؛ للخبر المتفق عليه :راحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داودء كان ينام نصف 
(۱) في "ب" و"و":(( فالأخير أفضل )). 
(۲) أحرجه مالك في "الموطأ" ١87/١‏ كتاب القرآن ‏ باب ما جاء قي الدعاى وأحمد في "المسند" 3751/9 3247 419) 
۳ 4۸۷ والباري(ت 4 )١١‏ كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة في آحر الليل» و(77751) كتاب الدعوات ‏ باب 


رس م ا م 


مي 

الدعاء نصف اللیل» و(٤ )۷٤۹‏ كتاب التوحيد ‏ باب قوله تعالى: ##بريدوبت أنيب لوا كمأو ومسلم 
)١171١()1700)179(01738()754(‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الترغيب ف الدعاء والذكر في آحر الليل» 
وأبو داود(ه )٠۳١‏ كتاب الصلاة ‏ باب أي الليل أفضل؟ والترمذئ( ٤١‏ 4) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في نزول 
الرب تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» والنسائي في "عسل الوم 
والليلة" )٤۸۰(‏ و(۸۳٤)‏ و(485).: وابن ماحه(777١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في أي ساعات الليل 
أفضل» وابن خزعة في "التوحيد" ص”١٠»‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" ۲/۳ كتاب الصلاة ‏ باب الترغيب في 
3 ينا MH‏ ٍِ 
قيام آحر الليل» وابن حبان في "صحيحه" (470) كتاب الرقائق ‏ باب الأدعية. كلهم من حديث ابي هريرة مَل 
وټ الباب؛ عن ابي سعيد الخڏري» و حبر بن مُطعم» وأبن مسعود» ورفاعة بن عرابة الجهني» وعلي بن أبي طالب» 
وأبي الدرداعء وعثمان بن أبي العاص رضوان الله تعالى عليهم. 

(۳) انظر "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة النفل ۲٤٤/۲‏ . 

(4) أخرجه البخاريَ(1١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب من نام عند السّحَره ومسلم(۹ ۱۰ ۱۸۹()۱) كتاب الصيام - باب 
النهمى عن صوم الدهر. وأحرحه عبد الرزاق في "المصسف"(78514), وأحمد في "المسسند" 4170/7 وأبو 
داود(715448) كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم وفطر يرم» والنسائيّ 5/8 ۲٠١ - 73١‏ كتاب قيام الليل ساب ذكر 
صلاة نبي الله داو داشا باللیل» و ۱۹۸/٤‏ كتاب الصيام ‏ باب صوم نبي الله داوداليل وابن ماحه(۲١۱۷)‏ = 


الجزء ارايعم .س 9إء# سسسب باب الوتر والتواقل 


الليل» ويقومٌ ثلثه» ويتام سدسه» )) اه. وبه جرم في "الحلبة"7". 
(تتمّة) 
ذكرَ في "اليه أيضا سا خاضلة: 0 أنه یکره ترك د اعتاده بلا عذر؛ لقوله يل 
" 
ل "ابن عمو" :ریا "عبد الله" لا تكن مثل فلان» كان قو الیل تم ركع می و 
فينبغي المكلى اد ع هک فى ن و لک ت 
= كتاب الصيام - باب ما جاء في صيام داوداطتلة: والدارميّ ۲١/۲‏ كتاب الصوم ‏ باب في صوم داوداكلة وابن 
حبان في "”صحیحه"(۰ )۲٠۹‏ كتاب الصلاة - قصل في قيام الليل. 
ووقع عند الذارمي بلفظ:((كان يصلي نصفاء وينام ثلث ويسبح سدساً)) وقال: هذا اللفظ الأخير غلط أو حط 
وإنما هو أنه:((كان ينام نصف الليل» ويصلي ثلثه» ويسبح سدسه)). كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. 
)١(‏ "الحلية": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر قي صلاة الليل ؟/ق٠59/).‏ 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ۲/ق ۲۹۰/. 
(۳) في النسخ جميعها:((لابن عمر)) وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
)٤(‏ أخرجه البخخاري(37١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن کان يقومه» ومسلم )١١59(‏ 
)١8(‏ كتاب الصيام ‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. 
وأخخر جه النسائي ۲/۳ كتاب قيام الليل - باب ذم من ترك قيام الليل» وابن ماجه(7717١)‏ كتاب إقامة الصلاة ل 
باب ما جاء في قيام الليل» والبغوي في "شرح السنة"(4۳۹)» وابن حبان في "صحيحه"(5511) كتاب الصلاة - 
فصل ف قيام الليل. كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(5) أخرجه البخاریً(۱۹۷۰) كتاب الصوم ‏ باب صوم شعبان» و(0851) كتاب اللباس ‏ باب الجلوس على الحصير 
ونحوه» و(5455) كتاب الرقاق ‏ باب القصد والمداومة على العمل؛ ومسلم(۷۸۲)(١٠۲)‏ كتاب صلاة المسافرين 
- باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» و(٥۷۸)(١۲۲)‏ باب أمر من نعس في صلاته. 
وأخرجه امد 84/5 و۱۸۰ و۱۸۹ و٤٤۲‏ و2540 وأبو داود(177/4١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يؤمر به من القصد 
ف الصلاق والنسائيّ ٠۹1۸/۲‏ كتاب القبلة ‏ باب المصلي يكون بيئه وبين الإمام سترة» وابن ماجه(9447) كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب ما يستر المصليءمختصرأء وابن خزيمة في "صحيحه"(1787) كتاب الصلاة ‏ باب ذكر الدليل 
على أن النبي 5ل إغا داوم على الركعتين بعد العصر بعدما صلاهما مدةٌ لفضل الدوام على العمل والبغوي 2 - 


قسم العبادات مب ا حاشية ابن عابدين 


وإحياءً ليلة العيدين» والنصف من شعبان» والعشر الأخير من رمضان» والأوَّل مسن 
ذي الحجّة. ويكوت بكلّ عبادةٍ تعم الليل أو أكثره» 79 1 0010 


الأعمال إلى الله أدومُها وإِنْ قلّ» رواه "الشيخان" وغيرهما)). 
مطلب في إحياء ليالي العيدين والنصف وعشر ذي الحجّة ورمضان 

۷۳د (قولة: وإحياءٌ ليلة العيدين) الأولى: ليلتي بالتثنية» أي: ليلة عيد الفطر وليلة عيد 
الأضحى. 

ء۷ (قولة: والنصفي) أي: وإحياء ليل النصف من شعبان. 

زه هلام (قولة: والأوّل) أي: وليالي العشر الأوّل إلخ» وقد 1 0 1 "إل ادلي" ف 
"الإمداد"" ما جاءً في فضل هذه الليالي کاپ فراجعه. 

كهلامع (قولة: ويكون بكلّ عبادةٍ تعم الليل أو أكثرة) نقِلَ عن بعض المتقدّمين ‏ قيل: هو 


وه 2 
راع 2 لخ RE 6 af (SYM a‏ 1 25 5 3 5 5 2 
الإمام ابو جعدر محمد بن علي - أنه فسر ذلك بنصف الليل وقال: ((من أحيى نصف الليل 


= في "شرح السنة"(2)87 وابن حبان في "صحيحه'(751) و(55) كتاب البر والإحسان ‏ باب ما ججاء في 
الطاعات وثوابهاء و(5178١)‏ كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأوقات المنهي عنهاء و(5171١)‏ و(5585) كتاب الصلاة 
- فصل في قيام الليل. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

 قاقرلا أخرجه البخاري(5871) كتاب اللباس  باب الجلوس على الحصير ونحوه» و(1474) و(1475) كتاب‎ )١( 
باب القصد والمداومة على العمل» ومسلم(؟8()8115(])515()7/8١١) كتاب صلاة المسافرين - باب فضيلة العمل‎ 
الدائم من قيام الليل وغيره.‎ 
وأخرحه أحمد 5510/5 - ۰۲۷۳۰۲۹۸ وأبو داود(774١) كتاب الصلاة  باب ما يؤمر به من القصد ل الصلاةء‎ 
)٠١۷١("هحيحص" كتاب القبلة - باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة؛ وابن حبان في‎ 1۹-1۸/۲١ والنسائي‎ 
كتاب صلاة التطوع  باب الاقتصاد‎ 097/١ كتاب الصلاة  فصل في قيام الليل» والنووي في "حلاصة الأحكام"‎ 
في العبادة. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في تحية المسجد ق5١5؟/ب.‏ 

(۳) لعله أبو جعفر محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين(ت ٤١‏ ١١ه)‏ حامس الأئمة الاثني عشر.("حلية 
الأولياء" ٠۸٠/۳‏ "الأعلام" 110/5 


ا 


الجزء الرابع r.۳‏ باب الوتر والنوافل 


لح ا ا ا ا ا ا ا ل و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فقد أحبّى الليل))» وذكر في "الحابة"237: ((أنّ الظاهر من إطلاق الأحاديث الاستيعاب» 3 ف 
'صحیح مسل عن "عائشة" قالت:ررما أعلمة يله 28 ليلة حتى الصباح»» فيتر حح إر د 
الأكثر أ E‏ ا قرب إلى e‏ يثبت ما يقتضي تقديم النصف)) اه. 

وفي "الإمداد: ((ويحصُلٌ القيامُ بالصلاة نفلاً فرادى من غير عددٍ مخصوص» وبقراءة 
القرآن والأحاديث وسماعهاء وبالتسبيح» والشاء والصلاة والسلام على ۲/ق ١٠/أ]‏ النسي يق 
الحاصل ذلك في معظم الليل» وقيل: بساعةٍ منه» وعن "ابن عباس" رضي الله عنهما:ر بصلاة 
العشاء جماعة والعزم على صلاة اچ کف ار في إحياء ليلتي العيدين؛ وني يبحب 
مسل" : قال رر ل الله زرم لى العشاء ق جماعة كفا قاع تع الل وشن لى 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ۲/ق۲۹۲/ب. 

(۲) أخرجه مسلم(179()947) كتاب صلاة المسافرين - باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. 
وأخرحه أحمد 7/5ه؛ هم وأبر داود(؟585١)‏ و(۳٤۱۳)‏ و(844١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب قي صلاة اللل» 
والنسائي ۲۰۱-۲۰۰-۱۹۹۳ كتاب قيام الليل ‏ باب قيام الليل» و41/7 74727 ياب كيف الوتر يتسشع؟ وابن 
ماحه )١١51١(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الوتر بغلاث ومس وسيع وټسلې والدارمي ۲۹۷/۱ كتاب 
الصلاة - باب صفة صلاة رسول الله 5 : وابن خزيمة في "صحيحه'(178١٠)‏ كتاب ذكر الوتر وما فيه من الستن 
- باب إباحة الوتر بسبع ركعات أو تسيء و(71١١)‏ كتاب صلاة التطوع في الليل- باب ذكر خبر نسخ فرض 
قيام الليل بعدما كان فرضا واجباء و(75١١)‏ و(70١١)‏ كتاب صلاة التطوع في الليل - باب قضاء صلاة الليل 
بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم» والبيهقي في "السنن الكبرى" 500-495/7 كتاب الصلاة ‏ باب في قيام 
اللیل» وابن حبان في "'صحيحه"(0٠147؟)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوتر» مختصراء و(851؟) و(1957) و(55417) 
كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام الليل» عختصراً. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في تحية المسجد ق8١5/أ.‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم(7510()557) كتاب المساجد ‏ باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. وأحرحه عبد الرزاق في 
"المصنضف"(۸٠ ١‏ ۲)» وأحمد ٦۸ ٥۸/١‏ وأبو داود(ههه) كتاب الصلاة ‏ باب في فضل صلاة الجماعة» 
والترمذيّ(١71؟)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في فضل العشاء والفجر ف الجماععة» وابن خزيمة في "صحيحه" 
)١47(‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة» والبيهقي في "السنن الكبرى" -474:45/1١‏ 


0 ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا‎ nnnses 


الصبح'" في جماعة فكأنما قام الليل كلّه» )) اه. 
(تتمة) 

أشارٌ بقوله: ((فرادى)) إلى ما ذكرَةُ بعدُ في متنه من قوله: (( ويكرةُ الاجتماعٌ على إحياء 
ليلة من هذه الليالي 32 المساجد))» وتمامه ي ا ا وصرح بكراهة ذلك ٤‏ "الحاوي 
القدسي”" وقال: ((وما روي من الصلوات في هذه الأوقات يصلى فرادى غير التراويح)). 

مطلب في صلاة الرغائب 

قال في "البحر”: (( ومن هنا يعم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعَلٌ في 
فباطل)) اه. 

قلت: وصرَّحّ بذلك في "البرازية"“ كما سيذكرّة "الشارح”” آحر الباب» وقد بسّط 
الكلام عليها "شارحا ا منية"» وصّرّحا: ((بأنّ ما روي فيها باطلٌ موضوعٌ))» وبّسَطا الكلام 
فيها نحصوصا في "الحلبة"» وللعلامة "نور الدين المقدسي" فيها تصنيفٌ حَسَنٌّ سَمّاه "ردع الراغب 


3 كتاب الصلاة ‏ باب من قال: هي الصبح» وإليه مال الشافعي رحمه الله تعالىء ڦ»/11 كتاب الصلاة ‏ باب ما 


جاء في فضل صلاة الجماعة؛ والبغوي في ”شرح السنة"(١۳۸)»‏ وأبو عوانة »٤/۲‏ وابن حبان في "صحيحه" )٠٠١۸(‏ 
و(7070) كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والجماعة ‏ فصل لي فضل الجماعة. كلهم من حديث تمان بن عمّانط4ه . 

)١(‏ من ((جماعة كما)) إلى ((صلى الصبح)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في تحيّة المسجد ق8١5/).‏ 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل في التطوع ق٦٤‏ إب. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟//01. 

(5) "البزازية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء 5/84 ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) المقولة ۹۳۲ ]١‏ قوله: ((في صلاة رغائب)). 

(۷) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ؟/ق 2/557 و"شرح المنية الكبير": فصل في النوافل 
ص١7‏ 5 وما بعدها. 


انقو ارقم مكحتت هنا وين بعتت تم عمق بات تاوف 


i Ee ERA EG ومنها ركعتا الاستخارق‎ 


ع شح راف عاط هه بعلب كلم الهذبين واا خرن عن عقا لاب الأزيعة: 
مطلب في ركعتي الاستخارة 
لاه لامع (قوله: ومنها ركعتا الاستخارة) عن "جابر بن عبد الله" قال: كان رسول الله ص 
يُعلمنا الانشخارة ى الأمور كلها كما يلما الننؤرة هن الف رآ يول راذا احلكم بار 
فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: الله إني أستخيرك بعليك وأستقدرك بقدرقك 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقر ولا أقدِرُ» وتعلمٌ ولا أعلمٌ وأنت علامٌ الغيوب» اللهمٌ إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: عاجل أمري وآجله 
فاقره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري أو قال: عاجل أمري وآجله ‏ [۲/ق 70 /ب] فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدرْ لي لخر حيث 
كان ثم رضني به»» قال: «و يسمي حاجته » رواه الفراقة إلا لالم "شرح المنية'”". 
( تتميع ) 
معنى (( فاقدّره)): اقضه لي وميه وهو بكسر الدال وبضمّهاء وقولة:« أو قال: عاجلٍ 
أمري » شك من الراوي» قالوا: وينبغي أن يَحِمَّعْ بينهما فيقول: وعاقبة أمري وعاجله وآحله» 


)١(‏ "ردع الراغب عن صلاة الرغائب": لعلي بن محمد بن علي بن غانم» نور الدين المقدسي القاهري 
الحنفي(ت ٠ ٠‏ ١ه)‏ ("كشف الظنون” 850/١‏ "خلاصة الأثر .)۱۸٠١/۳‏ 

(۲) أحرجه أحمد ۳٤٤/۳‏ والبخاري(77١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ و(1۳۸۲) كتاب 
الدعوات ‏ باب الدعاء عند الاستخارة؛ و(۷۳۹۰) كتاب التوحيد ‏ باب: ل[ قْلمْوَالْقَد4» وأبو دارد(۸١١٠)‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب في الاستخارة؛ والترمذي(٠۸٤)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جماء في صلاة الاستخارة» وقال: 
حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن الموالي» وهو شيخ مديني ثقةء والنسائيّ 
85 كتاب النكاح ‏ باب كيف الاستخارة» وي "عمل اليوم والليلة"(444)؛ وابن ماجه(7817١)‏ كتاب الإقامة 
- باب ما جاء في صلاة الاستخارة. و الباب عن عبد الله بن مسعودء وأبي أيوب رضي الله عنهما. 


0 "شرح المنية الكبير": فصل ف النوافل ھ٣‏ 


قسم العيادات 5.مدلدلللدا حاشية ابن عابدين 


وأربعٌ صلاة التسبيح بثلثمائة تسبيحة ة» وفضلها عظيمٌ 0 
وقوله: «ويُسمي حاجتةُ» قال "ط””": ((أي: بدل قوله: هذا الأمر)) اه. 

قلت: أو يقولُ بعده: وهو كذا وكذاء وقالوا: الاستخازة في الحج ونحوه تحمل على تعيين 
لفاوق اة وزو سنا افتتاح هذا الدعاء وعتمّهُ بالحمدلة والصلاق وني 
اذك ارا وار عة الأول الكافروة وق النانية الاجلكض لوعن بعظن السلف: أنه 
يزيد في الأولى: ك لی ماما را4 إلى قوله: «( ميرت 4 [ القصص- 1۸ر۹٦‏ ]> 
ون شاه :ی نمؤم وكامو مو الآية [ الأحزاب -51؟])» وبغي أنا يُكرّرها سبعاً لما روَى 

ابن السني": ريا "انس" إذا همَمّتَ بأمر فاستاجر ربّكَ فيه سبع مرَآستوء ثم انظر إلى الذي سبق 


2 ص« 


إلى قلبك فإن الخيرَ فيه »» ولو يدرك عليه الضلاة استخار بالدعاء)) اه ملخصا. 
وني "شرح الشرعة”©: ((المسموعٌ من الشايخ أنه يبغي أن ينام على طهارةٍ مستقبل القبلة 
مالساو افد نوي فد راق سام امنا اذ کر ا عن وإ راق فيه 
سواداً أو حمرة فهو شر ينبغي أن يُجتتّب)) اه 
مطلب: صلاة التسبيح 
هلاه (قوله: وأربع صلاةٍ التسبيح”” إلخ) يفعلها في كل وقتٍ لا كراهة في أو في كل يوم 
أو ليلة مره وإلاً في كل أسبوع أو جمعةٍ أو شهر أو العمر» وحديثها حسرٌ لكثرة طرقه؛ ووَهِمَ 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 588/١‏ 

(۲) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ۲/ق 85؟/ب - ۲۸۷/أ. 

(5) "الأذكار": ص ١١١‏ كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات ‏ باب دعاء الاستخارة. 

:لاقوء١‎ ١١ص في "عمل اليوم والليلة" (354) باب كم مرة يستخير الله عزوجل؟ وذكره النووي في "الأذكار"‎ )٤( 
إسناده غريب فيه من لا أعرفهم.‎ 

(د) "شرح الشرعة": فصل في فضيلة النوافل ص" .-١‏ 

(5) في "د" زيادة: ((وحديثها مروي عن علي؛ وابن عمروء وابن عباس» و سَلمّة» وأبي رافع» والفضل بن عباس» 
وغيرهمطق. قال النووي في "التهذيب”: وقد جاء في حديث صلاة التسبيح طريق حسن في كتاب الترمذي وغيره» 
وأفتى ابن الصلاح بأنها سنة» وحديثها حسنٌ أخرجحه من أئمة الحديث جماعة» منهم: النسائي» وقد ورد من 
حديث عبد القدوس بن حبيب عن ماهد عن ابن عباس رضي الله عنهما دعاء في هذه الصلاة بعد التشهد وقبل 
التسليم» ذكره أبو نعي الحافظ» وهو الذي ذكره ابن رسلان في "تهذيب الأذكار" عن الطبرانيّ في الأوسط)). 


5/١ 


الجزء الرابع سس ۷ب۳ سد هاب الوتر والنوافل 


ويتركها إلا متهاو بالدين» والطعنٌ في ندبها بأنّ فيها تغييرا لنظم الصلاة إنما يتأتى على ضعفب 
حديثهاء فإذا ارتقى إلى ذرجة اسن اھا وان كان غيها ذل وهي أربع بتسليمة أو تسليمتين» 
[7/ق١51/أ]‏ يقول فيها ثلثمائة مرَو: سبحات الله و الخد لله ولإ إلا اليف والله ]كبن وق 
رواية زيادة: ولا حول ولا قوّة إلا بالله» يقول ذلك في كل ركعة خمسا وسبعين مرَّةء فبعد الثناء 
حمس عشرة» ثم بعد القراءة» وق ركوعه. والرفع منه» وكل من السجدتين» رقي الجلسة بينهما 
عشرا عشرأ بعد تسبيح الركوع والسجود» وهذه الكيفيّة هى التى رواها ایی فق جا 
س >> ي ااا و سر 2 e‏ ا A e‏ لادان 2 
وعليها اقنصر في "القنية” * وقال: ((إنها المختار من الروايتين))» والرواية الثانية أن يقتصر قي القيام 
على مس عشرة مرّة بعد القراءة؛ والعشرٌ الباقية يأتي بها بعد الرفع من السجدة الثانية» واقتصر 
عليها ٤‏ "الحاوي الدع" و "الل و "الس "00 وحديتها أشهن لكن قال ف "شرح 
النية"””: ((إنّ الصفة التي ذكَرَّها "ابن المبارك" هي التي ذكرَّها في "مختصر البحر"؛ وهي الموافقة 
لمذهبنا؛ لعدم الاحتياج فيها إلى حلسة الاستراحة؛ إذ هي مكروهة عندنا)) اه. 
قلت: ولعلهُ احتارّها في "القنية" لهذاء لك علمت أن ثبوت حدينها يُنبتها وإ كان فيها 
ذلك فالذي ينبغى فعل هذه مر وهذه 2 
(1) يرقم )4١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة التسبيح » والحاكم ۳۱۹/۱ د٠۳۲‏ وقال: رُواةٌ هذا الحديث 
0 0 7 7 
عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات» ولا يتهم عبد الله أن يعلمه ما لم يصح عنده سند وقي الباب عن ابن عباس» 
وعبد الله بن عمروء والفضل بن عباس» وأبي رافع. 
(۲) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ق9١/ب.‏ 
(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب الصلوات المستحبات ق هه /أ. 
(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الثاني عشر في صلاة الاستخارة ۲/ق 1518/ب, 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ۳۲/۲. 
(5) "شرح النية الكبير": فصل ف النرافل ص7 67 بتصرف يسير. 


(نتمّة) 

قيل ل "ابن عبّاس": هل تعلمٌ لهذه الصلاةٍ سورة؟ قال: ((التكاثر والعصر والكافرون 
والإحلاص))» وقال بعضهم: الأفضلٌ نحو الحديد والحشر والصفٌ والتغابن للمناسبة في 
الاسم» وف روايةٍ عن "ابن للبارك": ((يبداً بتسبيح الركوع والسجود ثم بالتسبيحات 
المتقدّمة))» وقال "المعلّى": ((يصليها قبل الظهر))» "هندية"”2 عن "المضمرات”. وقيل ل "ابن 
المبارك": لو سَّهًا فسجَدَ هل سبح عشرا عشراً؟ قال: (رلاء إنما هي ثلثمائة تسبيحة))» قال 
باعل في "شرام لكا (إنمهرمة أنه إن مها رقص عدا من حل معن يان يه 
في محل" آخرّ تكملة للعدد المطلوب)) اه. ۰ 

E E aS‏ هوا نع 
ظاهرٌ» وينبغي - كما قال بعض الشافعيّة- أن يأتي عا ترَّكَ فيما يليه إِنْ كان غير قصيرء 
فتسبيح الاعتدال يأتي به في السجودء E TET ET‏ 
الاعتدال؛ لأنه قصيرٌ. 

قلت وكا شيخ السحدة الأول ياي جه ي التانينة لاي اخلسة لان تطويلها غنية 
مشروع عندنا على ما مرا" في الواحبات» وني "القنية": ((لا يعد التسبيحات بالأصابع إن قدَرَ 
أن يحفظ بالقلب» وإلاً يغمرٌ الأصابع))» ورأيت للعلأمة "ابن طولوت" الدمشقي الحنفيّ 


(قولُ: وقي رواية عن "ابن المبارك": يبدأ إلخ) هذه الرّواية لا تخالف ما ذكرَهُ قبلها من قوله: ((بعد 
E TES 0 3 5‏ 7 
تسبييح الركوع والسجود))» والرواية الثانية عنه عدم تسبيحهما. 


.١١1/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  الباب التاسع في النوافل‎ )١( 

(۲) " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح": 4١19/5‏ »كتاب الصلاة: باب صلاة التسبيح. 
(۳) المقولة ]5١٠51[‏ قوله: ((وكل زيادة إلخ)). 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ق١؟/أ.‏ 


ااا ,ی باب الوتر والنوافل 


وأربع صلاة الحاجةق وقيل: ركعتان» وق "الحاوي": ((أنها اتسا عشرة بسلام 
واحدٍ)). وبسطناه في "الخزائت"("2 RS‏ 


رسالة سَّمّاها "ثمر الترشيح في صلاة التسبيح ”') بطي سند فيها عن "ابن عباس" رضي 
الله تعالى عنهما أنه يقال فيها بعد التشمِّدِ قبل السسلام: (راللهم ا أسألك توفيق ٤‏ أهل 
الهدى, وأعمال أهل اليقين» ومناصحة أهل التوبة» وعزمٌ أهل الصبرء وح أهل الخشية» 
وطلب أهل الرغبة» وتعيّدَ أهل الور ع» وعرفان أهل العلم حتى أحافك› للبم إلى اشا 
خافة حجري عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملاً أستحق به رضاك وحتى أناصحَكَّ 
بالتوبة عوك ك ت عاق لك ای نا لك فحني اتوك غك الأشور 
حسنّ ظن” بك سبحانٌ خالق النور)) اه. 
1 مطلب في صلاة الحاجة 

ر١٠۷‏ (قولَهُ: وأربعٌ صلاةٍ الحاجة إلخ) قال الشيخ "إسماعيل”": ((ومن المندوبات صلاة 
الحاحة» ذكرّها في "التجنيس" و"الاتقط" و"خزانة الفداوى" وكثير من الفتاوى و"الحاوي © 
ا SO‏ ونه الب لاصف اتدل ركه OE EE‏ 


(1) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق۱۲۷ 7/8١/أ.‏ 

)١(‏ في "الأصل"و"آ"و "ب "و "م":((التراويح))ءوما أثبتناه من"د" بخط ابن عابدين رحمه الله هو الصواب؛ إذ النقل بنصه 
في رسالة ابن طولون المطبوعة المسماة "الترشيح لبيان صلاة التسبيح" صة5-/ااءوانظر "الفلك المشحون في 
أحوال ابن طولون" ص۸۹.. وابن طولون هو أبو عبد الله محمد بن عليء شمس الدين الصالحي الدمشقي 
وت” د وه). ("الكواكب السائرة" ٥۲/۲‏ "الأعلام" 5917/5). 

(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/ق‏ 577 /ب. 

)٤(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب الصلوات المستحبة ق ه٠‏ /أ. 

(ه) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص75 4-. 


قسم العبادات م ا > > يت اة ابن عابدين 


اعنم مو م ةن ةم ةي قفوو ةن ةن وو ارم يوم دروم و موه م وهر ور رو و فوم هون و يورو يروث ووو مم مويو يو رموه رج ورور مرو موه من وميه 


۶ 


وأمّا في "التجنيس" وغيره فذكَر: أنها أرب ركعات بعد العشاى و أن في CB‏ © رریقراً 
في الأول الفاتحة مر وآية الكرسي ثلاث وق كر تن ES E‏ 
الك قا E‏ دسي a SES‏ قال ARN RLS E‏ 
حوائجناء مذكورٌ في "الملتقط" و"التجنيس" وكشير من الفتاوى» كذا في "حزانة الفتاو 5 
[؟/ق7/]] وأمّا في "شرح اليه" فذْكرَ: أنها ركعتانء والأحاديث فيها مذكورة ف الترغيب 
والترهيب”" كما في "البح ر وأخرّجَ "الترمذي””* عن "عبد الله بن أبي أوفى" قال: قال 
رسول الله : ررمّن كانت له إلى الله حاحة أ وإلى أحدٍ من بني آدمَ فليتوضا وليحسين الوضوعء 
ثم ليصلّ ركعتين» ثم ليثن على الله تعالى» وليصلٌ على البي كك شم ليقل: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان اله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العامين» سالك وجات رتك وعزائم 
مغفرتك» والغد وک را من کر لاندَغ لي ذنبا إلا غفرتةُ ولا هما إلا 
فرَحْنَهُ ولا حاجة هي لك رضي إل قضيتها يا أرحم الراحمين» )) أه. 

انول اعد ى ار "لذي" رزلا سهد لماو احاح وذ كر اا مق 


5 


الات والروايات:والأدعيةه وأطال راطا کنا هی عاد رحمه الله تعالى» فليراحعْهُ مّن أراده. 

(۱) أخرجه النسائي ۸ كتاب قطع السارق - الباب .)٠١(‏ 

(؟) "شرح المنية الكبير":فصل في النوافل ص675-. 

(۳) "الترغيب والترهيب": الترغيب في صلاة الحاجة 477/1١‏ - 4۷۸ لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي» زكي الد 
المنذري الشامي ثم المصري الشافعي (ت557ه). ("كشف الظنون" »٤ ٠۰/۱‏ "سير أعلام النبلاء" 513/57). 

.55/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنواقل‎ )٤( 

(5) برقم )٤۷۹(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الحاجحة» وقال: هذا حديث غريب» وف إسناده مقال» فائد بن 
عبد الرحمن يضعف ف الحديث» وابن ماجه(4 )١748‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الحاجة؛ والحماكم 
في "المستدرك" ۳۲١/١‏ وقال: إنما جعلت حديثه - يعني قائد بن عبد الرحمن ‏ شاهداً وهو مستقيم الحديث» 
وتعقبه الذهبي وقال: بأنه متروك. 

.!/585 »//۲۸۷ "الحلبة": التكملة  الفصل الثالث عشر في صلاة الحاحة ۲/ق‎ )١( 


الجزءالرابع ‏ -د إإل ملس باب الوتر والتواقل 


20 القراءتم عملا (في ركعتي الفرض) SSS‏ 
(خاقة ) 

نبغي للمسافر أن يُصلَيّ ركعتين في کل منزل قبل أن يقعد كما كان يفعل"" له نص 
عليه الإمامٌ "السرحسي" في "شرح السير الكبير"» وذكر أيضا: ((أنه إذا الي المسلمُ بالقتل 
يُستحَب أن يصلي ركعتين يستغفرٌ الله تعالى بعدّهما ليكون آخرٌ عمله الصلاة والاستغفار): 
وذكَرَ الشيخ "إسماعيل" عن "شرح الشرعة": ((من المندوبات صلاة التوبة وصلاة الوالدين» 
وصلاة ركعتين عند نزول الغيث» وركعتين في السرّ لدع التفاق» والصلاة حين يدل بيته ورج 
توقياً عن فتنة المدنحل والمخرج, والله أعلم)). 

مانام وقول ا ی ترقز ی جيه العمل لا قاد ايش فلا یکر اا 


1 ا 


)١(‏ أخرجه الطبرانيّ في "الكبير" ۷۷١/۸‏ وأبو نيم في "الحلية" ٠١٤۸/١‏ وأورده الهيثمي في "المجمع" ۲۸۳/۲؛ 
وقال: رواه الطبرانيّ في "الكبير": وفيه: الواقدي محمد بن عمر وقد وَنّقه مصعب الزيّري وغيره» وضعّفه جماعة 
كثيرون من الأئمة من حديث فضالة بن عبيد قال:«كان رسول اللهك إذا نزل منزلاً في سفر أو دحل بيته 
لم جلس حتى يركع ر كعتين»» وللحديث شاهد من حديث أنس عند أبي يعلى والبرّار والطبراني في "الأوسط". 

(۲) "شرح السير الكبير”: باب صلاة الخرف .777/1١‏ 

(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١ق‏ ١47/ب.‏ 

)٤(‏ "شرح الشرعة": فصل في فضيلة النوافل صده” ١777-١‏ والكلام لصاحب "الشرعة". 

(ه) في "د" زيادة: ((قال في "المنية"” عند قوله: الفريضة الثالثة القراءة: أما في ذوات الأربع ففرض القراءة في الركعتين 
بغير عينهماء والأفضل أن يقرأ في الأوليين اه. وذكر شارحها ابن أمير حاج: أن هذا بناءٌ على ما في "شرح 
الطّحَارِي" للإسبيجابيّ حيث قال فيه: قال أصحابنا: القراءة فرض في الركعتين بغير أعيانهماء وأفضلها في 
الأوليين» وإليه ذهب القَدُوري أيضاء لكن نص في "التحفة" و"البدائع" على أذ الصحيح من مذهب أصحابنا أن 
محل القراءة المفروضة في ذوات الأربع من الفرائض» الركعتان الأوليان عيئاًء وإليه أشار ف الأصل حيث قال: إذا 
ترك القراءة في الأوليين يقضيها في الأحريين» وعليه مشى ف "الذخيرة" و"المحيط الرضوي" وغيرهما. اه ثم قال: 
في "شرح المنية" عند واجبات الصلاة: ظاهرٌ قرلهم: إن القراءة ني الأوليين أفضل؛ إذ تعيينها ليس بواحب» بل 
الظاهر أنه سنةء وثمرةٌ المنلاف أنه يحب سجود السهو ‏ إذا تركها ف الأوليين أو في إحداهما ‏ على الوجوب 
لتأخيره الواحب عن محله سهوأء وعلى السنة لا. اه ولي هنا إشكالٌ أذكرة في هامش "البحر")). 


۲/۱ 


قسم العبادات ‏ الس د إ۳ .س حاشية ابن عابدين 


ظا أ تعينُ الأوليين فواحبٌ على الشهور (وكل التفل) للمنفرد؛ لأنّ كل 


o 


لوقوع الخلاف فيهاء فعند "أبي بكر الأصم r‏ و"سفيان بن عة" وغيرهما: سنة» وعند 


"الحسن البصري" و"زفر" و"المغيرة'”" من المالكيّة: فرضْ في ركعة» وق رواية عن مالكي: فرضٌُ في 
ثلاش» وعند "الشافعي" و"أحمد" والصحيح من مذهب "مالك": فرضْ في الأربع» وتمامُه في 
"ا لحلبة". ۲7/ق ٦۲‏ /ب] 

١٠۷م‏ (قولهُ: مطلقا) أي: في الأولينء أو الأخريين» أو واحدةٍ وواحدق "ط". 

قلت: وقد تفرّض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي كما مر في باب الاستخملاف 
فيما لو استخلّف مسبوقاً بركعتين» وأشارَ له أنه لم يقرأ في الأوليين. 

0 (قولة: على المشهور) رد لما قيل: إنها في الأولبين فرض؛ وما قيل: إنها فيهما 
أفضلٌ؛ لكن دنا" في واجبات الصلاة أنه لا قائلٌ بالفرضيّة في الأوليين» وإئما ذلك فَهِمَهُ صاحبُ 
"البحر" من بعض العبارات» وقدمنا" تحقيقَهُ هناك فافهم. 

[oV]‏ (قولة: للمنفرد) أي: ولو کا كالإمام؛ لانفرادِه برأيه وكونه غير تابع 
لغيره» فرح المقتدي» فلا فض عليه القراءةٌ في النفل ولو كان مقتدياً مفترض کا 


)١(‏ أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم (ت١1١٠٠هءوقيل:‏ نحو )۲٠٠:‏ شيخ المعتزلة . ("الفهرست" ص؛ ۲١‏ "طبقات 


المعتزلة"لابن المرتضى ص هء"سير اعلام النبلاء" ٤ ١7/9‏ ء"الأعلام"٣/۳۲۳).‏ 


(۲) أبو محمد سفيان بن عبيئة بن ميمون الهلالي الكوفٍ ثم المكي (ت48١ه).‏ ("وفيات الأعیان "٠۹۱/۲"‏ سير اعلام 


النبلاى"4/8 15 ). 


(۳) أبو هاشم المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي المالكي (ت85١هس).‏ ("تهذيب التهذيب”"757/8)"شذرات الذمب" 


(Y/Y "EN" ؟لحدى‎ 


(4) انظر "الحلية": فرائض الصلاة ‏ القراءة ۲/ق ١٠/أ.‏ 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۸۹/۱. 
(1) المقولة ]5١44[‏ قوله: ((فرضت القراءة في الأربع)). 
(۷) المقولة 99570 قوله: ((على المذهب)). 

(۸) المقولة [483-0] قوله: ((ني شفع أول أو ثان)). 


الجزءالرابع ‏ ل ب--ا-سباا_9ومع سلب باب الوتر والتواقل 
لکنه لا يعم الرباعية الم كدق فتأمّل کل (الوتر) احتياطاً 0 هطه”5 


في باب الإمامة. 

۷۹ (قولهُ: لكنه إلخ) أي: هذا التعليل للزوم القراءة في كل النفل قاصرٌ لا يعم 
ربا اکر ك ما فة "لصتف" روزن آله لا يصلى على البى كلذو القسدة الأول 
منهاء ولا يستفتحٌ إذا قام إلى الثالثة))» ولو كان كل شفع منها صلاة لصلّى واستفتح» وهذا 
الاعتراضّ لصاحب "البحر" وقد يجاب عنه مما أشار إليه "الشارح" هناك من قوله: ((لأتها 
کا ات ال با :اذ لقان :يها ف لكن لما اميت الفريضة روعي 
قنها انان كأ ويا القراية ىكل ركعاتهاء والعوة إلى القعدة إذا تذ كر هنا بعد عنام اقام 
قبل السجود» وقضاءً ركعتين فقط لو أفسّدها على ما هو ظاهرٌ الرواية كما سيأتي”" نظرا 
للأصلء ومنعوا من الصلاة والاستفتاح نظرا للشبه كما فعلوا في الوترء على أن كون النفل 
كل شفع منه صلاة ليس على إطلاقه» بل من بعض الأوحو كما مر بيانه» وإلا لزم أن 
لاتصحٌ رباعيّة بترك القعدة الأولى منها مع أن الاستحسان أنها تصح اعتباراً لها بالفرض 
خلافاً ل "محمد" نعم لو تطوَّع بست ركعاتو أو ثمان بقعدةٍ واحدةٍ فالأصح أنه لا يحور كما 
في "الخلاصة"20؛ [؟/ق58/|] لأنه ليس في الفرائض 0 يحور أداؤها بقعدة» فيعودٌ الأمر فيه 
إلى القياس كما في "البدائع"» وسيأتي”" فيه تصحيحٌ خلافه أيضاً. 


(۱) ص۲۷۰ "در". 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 50/7 وما بعدها. 

(۳) في المقولة الآتية. 

)٤(‏ المقولة ]51١1[‏ قوله: ((وقيل: لا إلخ)). 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الشالث عشر ‏ فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق54/ب معزياً 
إلى "الأصل". 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بیان مقدار ما يلزم من التطوع بالشروع ۲۹۳/۱. 

(۷) المقولة ]58١9[‏ قوله: ((فأكثر)). 


قسم العبادات لم للم #887 هدم سسا حاشية ابن عابدين 


(ولزم نفل شرع فيه) بتكبيرة الإحرام» RAR‏ 


ةلاه (قولة: وزم نفل إلخ) أي: لَرمَ الضي فيه» حتى إذا أَفسَدَهُ لَزِمَ قضاؤه؛ أي: قضاءُ 
ركعتين وإن يا نم هذا غير حاص بالصلاة ون كان المقامُ لهاء قال في 
"شرح المنية": ((اعلم أن الشروع في نفل العبادة التي تلزمٌ بالنذر ويتوقف ابتداؤها على ما بعده 
0 الصححّة سببٌ لوحوب إتمامِه وقضائه إن فسسَّدَ عندنا وعند "مالك"» وهو قول أي بكر 
الصّدّيق " و"ابن عباس" وكثير من الصحابة والتابعين ك "الحسن البصري" و"مكحول" و"النحعمي" 
وغيرهم» فخرّجٌ الوضوء وسجدة التلاوة وعيادة المريض وسفرٌ الغزو ونحوها ما لا يجب 00 
لكوئه غير مقضوو لذائة وخرج مالا جرقف ابعداوه على ما بعت ف الضحّة نحو الصدقة 
والقراءة» وكذا الاعتكاف على قول ا د الصلاةٌ والصوم والحج والعمرة والطواف 
والاعتكاف على قولهما)) اه. 

(تنبية ) 
ظاهرٌ كلامهم أنه يلزم القضاء مجر الشروع الصحيح وإنْ أَفسَّدَهُ للحال, وف "المعراج" 
عن "الصغرى": ((لو أَفسّد الصوم النفلَ في الحال لا يلرم القضاء أمّا لو اختارٌ للضي ثم أَفِسَّدَهُ 

عليه القضاءُ. قلت: وهكذا في الصلاة؛ ولو شَرَعْتْ في النفل ثم حاضّت وجب القضاء) اه. 
ومئلهُ في "شرح الشيخ إسماعيل"”". 

وحَملَهُ السيّد "أبو السود" على النقل المظنون» و كلام ا فل غاا كنذا 
کلام "المنح "20 کہ يات ١‏ 


)١(‏ المقولة ]٥۷۸[‏ قوله: ((وقضى ركعتين)) وما بعدها. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص؟ ۳۹۳-۳۹ باحتصار. 
)٣(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١ق‏ 458 /أ. 
(٤)"فتح‏ المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل .554/١‏ 
(5)"جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في النوافل ۲۹/۱. 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/ق‏ 5ه/ب. 

(۷) المقولة ]٨۷۷۳[‏ قوله: ((يعني: وأفسده في الحال)). 


اكز اراق ٠‏ س ووم ج اا ولوف 


أو بقيام لثالئة شروعاً صحيحاً (قصد) إل إذا شرع مفلا لف مفترض» ثم قط 
واقتدى ناوياً ذلك الفرض بعد تذكري أو رعا افا ا ER‏ 


۷۹ (قولة: أو بقيام لثالئق أي: وقد ادى الشفع الأول صحيحاء فإذا أفسّد الشاني لَِمَهُ 
قضاؤه فقطء ولا يسري إلى الأوّل؛ لأ كل شفع صلاة على حدق "بحر”". 

9۷۹۷[ (قوله: شروعاً مدا احترزٌ به عن اقتدائه متنقلاً بنحو امي أو امرأةٍ كما 
يأتي” كرو قولف وعدا لكر عا و ان غل ا ثم م د کر ادف كما پا 

4ه (قولة: إلا إذا شرع إلخ) أي: فلا يلزمُهُ قضاءُ ما قطعَه» ووحهّهُ كما في "لبد 
((أنه ما الترّم 3؟/ق7/بع إلا أداءً هذه الصلاةٍ مع الإمام» وقد أدّاها)). 

۷۹۹ (قولة: بعد تذكرو) أي: كر ذلك الفرض بأنّه عليه ل بقل 

۷۷۰ (قولة: أو تطوّعاً آخر) وكذا لو أُطلَقَ بأن لم ينو قضاءً ما قطَعَهُ ولا غيرة. 

0 (قولة: أو في صلاةٍ ظان) معطوف 7 قوله: ((متتشّلاً)» فهو مستنئ أيضاًء 
و کا 
((رجُل انتح الظهر وهو يظن آنه لم يُصلهاء فدحَلّ رجلٌ في صلاته بريد به التطوع ثم تذكر 
الإمام أنه ليس عليه الظهرٌ فرفض صلائهُ فلا شيءَ عليه ولا على من اقتدى به)) اه. 


(قول "الشارح": أو قي صلاةٍ ان حم "السندي" ((صلاة)) بالتنوين» وررظان) بالنصب على 
لغة ربيعة» أو حطأ من الكاتب» وحجَعَلٌ صورتة: ((ما لو اقتدى بإمام وهو يظنٌ أنّ عليه ذلك الفرض» ثم 
تبي له أنه صله)) اه. وعليه فلا منافاةً؛ لما ذكرَهُ صاحب "البحر” فى الإمامة. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٠١/۲‏ بتصرف. 
(۲) المقولة [1/الاد] قوله: ((أو أمي إلخ)). 
(؟) المقولة [07/1/17] قوله: ((يعني: وأفسده في الحال)). 


.۲۹۰/۱ "البدائع': كتاب الصلاة - فصل في صلاة التطوع‎ )٤( 
. 1۳۲/١ "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل العاشر في التطوع‎ )5( 


قسم العبادات ‏ ل لد وإوإع ل ححاشيةابن عابدين 


لكن ذكرٌ في "البحر”'" في باب الإمامة عند قوله: ((وفسَدَ اقتداءُ رجحل بامرأةٍ وصبي”)) : 
((أنّ نفل المقتدي في هذه الصورة مضموكٌ عليه بالإفسادء 1 يلزمة قضاژه لاف الإمام)) اه. 

وبمك الحوابب بان مراده بالإفساد إفساد المقتدي صلاتَهُ فيازمُة القضاء بإفساده دون إفسادٍ 
إمامه» فلا يخالفُ ما قم لكنّ المتبادر من كلام "السسّراج””" أن المراد إفسادٌ الإمام فإنه قال: 
((فلو حرج الظاثُ منها لم يَجَبْ عليه قضاؤها بالمخروج عند أصحابنا الثلائة» ويجب على القتعدي 


4 
‌ 


القضاء)) اه. فإمًا أن وول أيضا بما قلناء وإلاً فهو رواية ثانية غيرٌ ما مشى عليها "الشارح"» فافهم. 
0 (قولة: أو أمّي إلخ) تر قوله: ((شروعاً صحيحاً)؛ لال الشروع في صلا من 

ذكر غير صحيع» وحينئار فلا حل لاستئنائه إلا بالنظر إلى بحر المعن؛ إذ ليس فيه ذلك القيف 

فافهم. قال السيّد "أبو السّعود”'©: ((وينبغي في الأمّيّ وجحوبُ القضاء بناءٌ على ما سبق من أن 


و ل “ul A f>‏ 
الشروع يصح. تم تفسد إذا جاع أوان القراءة)) إه. 


(قولة: وبمكنٌ الحواب إلخ) يُبطِلهُ ما علّلٌ به في "شرح العيون" للمسألة» حيث قال: ((لأنه ما 
شرع فيها مُلتزماًء وإغا شرع ليقضئ واحباً عليه فإذا بان أن لا وجوب وأمكنَةُ الرّحوعٌ له أن يرحي 
وأما المقتدي فلن تحرعته تبتني على تحرعةٍ الإمام» فإذا لم تكن تلك التحريمة ملزمة على الإمام الإتمامَ 
لاتلزم المقعدي )) اه. 

(قولة: وإلا فهو رواية ثانية) سيذكرٌ عند قوله:(( أو شرع في فرض ظانا )) عن "التتارايّة" 
ما يفيدٌ أن ما مشى عليه هنا رواية. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۸١/١‏ بتصرف. 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر ١ق‏ 91١/أ.‏ 
)٤(‏ "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .۲١۸/۱‏ 


دو لزا ت جرا محتست بياب الوتز و التواقل 


يعني: وأْفْسَّدَهُ في الحال» أمّا لو احتارَ للضي ثم أَفِسَّدَهُ لزمَة القضاء (ولو عند 
غروب وطلوع وا RSE‏ فده متو ال مامه رقع لوك هزاف لق E‏ د مساك أل دوا ا 


۷۷۳ (قولَة: يعني: وأْفسَّدَهُ في الحال) أي: حال التذكرء وهذا راجمٌ إلى مسألة الظان”") 
۳/١‏ فقطء قال في "المنح": ((واحتررٌ بقوله: قصدا عن الشروع ظناء كما إذا ظنّ أله لم يُصَلّ فرضاً 
فشر ع فیه» فتذ کر أنه قد صلأه صاز ما شرّعٌ فيه نفلاً لا يحب إقامه» حتى لو نَقَضّهُ لا جب 
القضاء وفي "الصغرى": هذا إذا أفسّدَ الصومٌ النفلّ في الحال» [؟/ق554/أ] أمّا إذا احتارٌ الضي ثم 
أفسده فعليه القضاء قال: وهكذا في الصلاة» كذا في" المحتبى")) اه. 
أقول: وعزاه بعض المحشّين أيضاً إلى "شرح الجسامع" ل"التمرتاشي"؛ لك علَّلَ في 
"التجنيس" مسألة الصوم: ((بأنه لَمّا مضى عليه صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة: فإذا 
كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوّع» فيجبُ عليم) اه. 
وا إذا احقارٌ المضي على الصوم ان وكان في وقت انيه صار .منزلة إنشاء 
ية حديدة فيلر وهذا لا يتأنّى في الصلاة» فالحاقها بالصوم مُكل فليتأمّل. 
[VV4]‏ (قوله: أمّا لو احتارَ المضي) الظاهرُ أن ذلك يكوك ممجرّد القصدء وفيه ما علمتهُ؛ 
(قولة: و مسألة الظان فقط) هذا يويد أن الظاث المؤتم لا إمامُهٌ كما قاله "السندي". 
(قولهُ: فإلحاقها بالصُومٍ مشكلٌ) الظاهرٌ أنّ قول "التنجيس":(( قبل الرّوال )) قيدٌ اتفاقي» وأنّ المراد 
ارو ی ن اطع لزاه له لا ا له؛ لان إنشاءه كان حاصلاً قبل مضه عليه إلا أله كان 
غير لازم» ولا یصح جحعلة مترتباً على ا ته مضي عليه ويدل على ما ذكر تفريعُه قولهُ: ((فيجب)) على 
قوله: ((صار شارعاً))؛ لان الوحوب عليه إنما يتفرع على الأروم لا على جرد صيرورتهِ شارعاًء فليتأمّل. 
)١(‏ في "د" زيادة: ((وظاهر مسألة الظان أنها فيما لو اقتدى بِمَنْ ظَنَّ أن عليه فرضاًء فتذكر أنه صلء فقطع الصلاة» 
فإك صلاته هذه عير مضمونة» وظاهرٌ كلام الشارح أن صلاة لتم كذلك كما بيه الحشي» بل هو مصوّرٌ فيما 
لو كان غير مقتدرء لكن رأيت في "التاترحانية" مغل ما ذكره الشارح» فافهم)). 
(۲) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/ق‏ 5ه//ب. 


قسم العبادات ‏ د ۳۸ د لل حاشية ابن عابدين 


الس ١‏ سه ج+ سا مسر ار 


على الظاهر (فإن أَفسَدَهُ حَرُمَ) لقوله تعالى :فآ ولاطِلوا أعملك 4 [ عمد *؟] 


ون "عن "أي السود" عن "اوی أ لا يكوث عدار لض إلا إذا د رک 
بسجدة)). 

أقول: فَهمّ "الحمويي" ذلك من الفرق بين الصوم والصلاة الآني'" قريب وفيه نظي فتديّر. 

زملالاة] (قولة: على الظاهر) أي: ظاهر الرواية“ عن "الإمام"» وعنه أنه لا يارمُهُ بالشروع 
في هذه الأوقات اعتباراً بالشروع في الصوم في الأوقات المكروهة؛ والفرق على الظاهر صحّة 
تسميته صائماً فيه وفي الصلاة لا إلا بالسجود؛ ولذا حي عرد الشروع في لا يصومٌ يخلاف 
لا يصلي كما سيأتي إن شاء الله تعالى» "نهر'7. 

[9۷۷٦]‏ (قوله: ل بعذر) استشناءٌ من قوله: ((حَرمَ))» أي: أنه عند العذر لا يحرم إفساده» بل 
قد بباح وقد يُستحب» وقد بحب كما قدّمَه" في آخر مكروهات الصلاة» وين العذر ما إذا كان 
شروعُهُ في وق مكرووء ففي "البدائع”": ((الأفضل عندنا أن يقطعهاء وإِنّ تم فقد أساءً 
RS‏ غلبي لالد العا كمانم حي إذا قلعي مه الها 2 

قال في "البحر"“: ((وينبغي أن يكون القطح واجباً خروجاً عن المكروو تحرماً» وليس 
بإبطال للعملء لأنه إيطالٌ ليؤديُه على وجو أكمل» فلا يعد إبطالأ». 


(۱) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۸۹/۱. 

(۲) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب النواقل ۲۱۹۸/۱ - 709 بتصرف. 

)٣(‏ في المقولة الآتية. 

(؛) في "د" زيادة: ((متعلق بقوله: لزم إلى قوله: ولو عند غروب إلخ أي: أن لزومّةُ بالشروع في وقنتم مكروءٍ هو ظاهِرٌ 
الأويف حلي بار شارت 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/ق‏ 59/رب. 

(5) صكم ١9.١‏ "در". 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة التطوع ۲۹۰/۱. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 11/۲. 


الجزهالزايع: . اتح ي ونام باب الوتر والنوافل 


ووجب قضاؤه) ولو فساده بغير فعله كمتيمم رأى اي و مصلية أو صائمة حاضت. 

واعلم أنَّ ما يحب على العبد بالتزامه نوعان: ما يجب بالقولء وهوالنذر 

وسيجيء وما يجب بالفعل» وهو الشروع في النوافل» ويجمعها قولة: [ بسيط ] 
مِنَ النوافل سبع تلزم الشارع أحذا لذلك ما قالّهُ الشارع 


]9۷¥[ (قوله: ووحَب قضاؤة) أي: ولو قَطْعَهُ بعذر ولو كان لكراهة الوقت كما علمت» 
قال في "البح ر" : ((ولو قضاهُ في وقت مكروه آخرٌ أجزأٌ؛ لأنها [؟/ق74/ب] وحَبَت ناقصة 
وأذّاها كما وت جور كنا لو أننها ف .ذلك الوقف)): 

۷۷۸ (قوله: وسيجي ]0 أي: في كتاب الأعان» وذكر في "البحر”” شيئاً من أحكامِه 
هنا» فراجعه. 

۷۷۹ (قولة: ويَجمّعْها) أي: النوافلَ التي تجبُ بالشرو ع» EY‏ کل عبادةٍ تلزمُ 
بالنذرء ويتوقض ابتداؤها على ما بعده في الصحة كما قدمناه” قرييا عن "شرح المنية". 
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ا من النوافل إلخ) هذا النظم عزاه السيد "أبو السعود”” إلى صدر الدّين "ابن 
[أبي] الع" وهو من النوع المسمّى عند المولّدين باموالياء وبحرة حر البسيط. 

41م (قولة: قال الشارع) هو سيّدنا محمد ؛ لأنه الذي شرع الأحكا وفيه مع ما قبل 
احئاس التام. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟/51. 

(؟) انظر المقولة ]1۷۳۹١(‏ قوله: ((ومن نذر نذرا مطلقاً)). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 51/9. 

)٤(‏ المقرلة [01/55] قوله: ((ولزم نفل)). 

(ه) "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب الوتر والنواقل .۲١۸/۱‏ 

(1) في النسخ جميعها: (( صدر الدين بن العر )) والصواب ما أثبتناه»وهو الصدر أبو الربيع سليمان بن أبي العز» وهيب 
ابن عطاء الأذرعي المصري (ت/517ه). انظر "الجواهر المضية"۷/۲٠۲»‏ و"حسن المحاضرة" 411/١‏ »و"الفوائد 
البهية"ص ١6م‏ -. 


قسم العبادات .د ۳۴١‏ ل للد حاشيةاين عابدين 


صومٌ صلاة طواف حه رابع عكوفة عُمرة إحرامّةُ السابع 
١‏ (قولهُ: طواف) أي: يلزمة مام سبعة أشواط بالشروع فيه عجر اة إلا إذا شرع 
يديل أله عليه كما في "شرح اللباب"'. 


م 
1 


اه (قولةُ: عكوفم سيذكرٌ "الشارحُ"7" في باب الاعتكاف نقلاً عن "المصنف" 
وغيره: ((أنَّ ما في بعض المعتبرات من أنه يلزمٌ بالشروع مفرَّعٌ على الضعيفي)» أي: على 


رواية تقدير الاعتكاف النفل بيوم» أمّا على ظاهر الرواية من أن أقلَهُ ساعة فلا يلزمُ» بل ينتهي 
بالخروج من المسجد. 

قلت: لک ذ کر في ا رو الشروع فيه مارم بقذر ما ا به الأداءء ولما رج 
فما وجب إلا ذلك القدرٌ فلا يلزمُهُ أكثرُ منه)) اه فتأمّل. 

نعم سنذكر”” في الاعتكاف عن "الفتح””"©: ((أنّ اعتكاف العشر في رمضان ينبغي لزومٌة 
بالشرو ع)). 

م (قولة: إحرامُة) قال في "لباب المناسك”": ((لو نوى الإحرامٌ من غير تعيين حجة أو 


عُمرةٍ صح ولزمّة وله أن يله لأيّهما شاءً قبل أن يَشْرَعَ في أعمال أحدهما)) اه. 
وبهذا غار احج والعمرة وإن استلزماه» فاندفع التكرارٌ كما قاله "ح'”0. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة صم ه. 

)١(‏ إن "د" زيادة: ((فيه أن الاعتكاف في النفل غير حدوب فيحصلٌ عجرو المكث مع النيّة وينتهي بالخروج؛ فيكون 
غاية لا يفسد به؛ إذ ليس له حدٌّ كما قلناء ولذا قال في "الكنز": وأقلَهُ نفلاً بساعق ثم رأيت في حواشي مسكين: 
أن هذا مني على المرحوح» تأمل)). 

(۳) ۲۲۹ "در" 

(4) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ قصل في ركن الاعتكاف ١٠١/۲‏ بتصرف يسير. 

(د) المقولة [94770] قوله: ((أما النفل)). 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .۳٠۸/۲‏ 

(۷) انظر "إرشاد الساري": فصل ف إبهام النية وإطلاقها ص٣‏ ۷-. 

(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ق95/ب. 


الجزء الرابع لس لل إل۳ لت سس سس سم باب الوتر والنوافل 
(وقضى ركعتين لو نوّى أربعا) غير مؤكدة على احتيار "الحلبي” وغيره AS‏ 


هله (قولَهُ: وقضَى ركعتين) هو ظاهِرٌ الرواية» وصحّحَ في "الخلاصة" رحوع 
ا يوسف" عن قوله ولا بقضاء الأربع إلى قولهماء فهو باتفاقهم؛ لأنّ الوحوب بسبب 
الشروع لم يقبت وضعاً بل لصيانة المؤدّى» وهو حاصلٌ بتمام الركعتين» فلا تلزمُ الزيادة 
بلاضرورق "بحر" . [7/ق 50 /أ] 

ر٠۷٠‏ (قولة: لو وى أربعا) يد به لأله لو شرع في التفل ولم ينو لا يلرم إل ركعتان 
اتفاقاً» وقيّدَ بالشروع لأنه لو ا ونوى أربعا لَمهُ أربمٌ بلا حلاف كما فی "الخلا" 
لال انمي O‏ عو اا ا طنش وها ا ا 

اهلان (قولة: على اختيار "الحلبي" وغيره) حيث قال في "شرح النية": ((أمّا إذا شرع في 
الأربع التي قبل الظهر وقبل الجمعة أو بعدهاء ثمّ قطْعَ في الشفع الأول أو الثاني يلزمُهُ قضاءُ الأرسع 
باتفاق؛ لأنها لم تشر إا بتسليمة واحدق فإنها لم تبقل عنه عليه الصلاة والسلام إلا كذلك» 
فهي ترا ملا واحدق) ولذا لا يصلي ف | القعدة الأولى» ومو اليا ولو احبر بر الشفيع 
بالبيع وهو في الشفع الأول منها فأكمّلٌ لا تبطلٌ شفعتة وكذا المعيرة لا بطل خيارُهاء 


(قولة: ولو أخبر فيع باع إلخ) ظاهرة أن هذا الحكم متحققٌ في الأريع بعد الدمعة مع أله سبق 
له عن "البحر" عند قوله:(( ولا يصلي على النبيّ في العقدة الأولى قبل الظهر إلخ )» أنّه غير مسلّمٍ وأثها 
كغيرها من السنن. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن عشر في النذور و فيما يلزمه بالشروع ق۷٤‏ /إب. 
(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٠۳/۲‏ بتصرف. 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن عشر في النذور وفيما يلزمه بالشروع ق58/أ. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة . باب الوتر والنوافل 1۳/۲. 

(ه) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص4 1794 بتصرف. 


5/١ 


ق صمي او ع اطاط ابن عابني 


اق ف) خلال (الشفع الأول أو الثاني) أي : وتشهّد للأوّل» 0007 


وكذا لو دَحَلَتْ عليه ارات وهو فيه فاكمّل”" لا تصمٌ الخلوة؛ ولا يازمُهُ كمال المهر لو طلّقَهاء 


بخلاف ما لو كان نفلا آخرّ ف هذه الأحكام تنعكس)) اه. 

تاق "امورب رورانه ا "الفضلي” وقال قي الاب الأصحٌ؛ لأنه 
بالشروع صار .منزلةٍ الفرض)» لكل ذكر في "البحر””" قبل ذلك: ((أنْه لا يجب بالشروع فيها إلا 
ركعتان في ظاهر الرواية عن أصحابنا؛ لأنها نفل)). 

قلت: وظاهرٌ "الهداية”'' و غيرها ترحيحة. 

(۷۸۸ (قوله: ف حلال) e‏ بين آخر ا و بين القيام الى الثالشة 
لا يارمُةُ شي لأنّ الشفع الأوَّلَ قد تم بالقعدة» الثاني لم يَشرَع فيه حينعل» و قد ذكره 
"الصلف" بعد بقوله: ((و لا قضاءً لو عد قدْرَ التشهد ثم نقّض)). 

زقؤلام (قوله: أو الثاني) أي: وكذا يْقَضِي ركعتين وات الشفع الأول بقعدته» ثم شرع في 
الثاني فنقضّةٌ في خلاله قبل القعدة» فيقضي الشاني فقط لتمام الأوّل» لكنْ ينبغي وحوبُ إعادة 
الأول لترك واجب السلام مع عدم الجباره بسجود سهو كما هو الحكمٌ ني كل صلاة اديت مع 
ترك واحبي ولا يحالف ذلك كلامّهم هنا؛ لان كلامهم في لزوم القضاء وعدمه بناءً على الفساد 
وعدمه» والإعادة [؟/ق75/ب] هي فعل ما أذي صحيحاً مع الكراهة مره ثانية بلا كراهة. 

۷۹٠١‏ (قولة: أي: وتشهّد للأَوّل) قد لقوله: ((أو الثاني)) "ح". وامرادُ بالتشهد القعوٌ 
قدرَ التشهّد سواء قر التشهد أ لاء فهو من إطلاق الحالٌ على المحل. 


(1) من((لا تبطل شفعتة)) إلى((فأكمل)) ساقطة من "1". 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 1۳/۲. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 77/7 بتصرف يسير. 
)٤(‏ "الهداية": كتاب الصلاة - فصل في القراءة .1۸/١‏ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق/۸۹/ب. 


الجزء الرابع سس بووسسي مب باب الوتر والنوافل 
و E)‏ چ اع lk‏ 5 د 
وإلا يفسد الكل اتفاقاء والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر و 


19۷۹17 (قولة: ول أي: ون لم يتشهّد للشفع الأوّل» لق في حلال الشفع الثاني يفسد 
الكل لان الشفع الأرّل إنما يكون صلاة إن وُحدّت القعدة الأول» أَمّا إذا لم توجد فالأربعٌ صلاة 
واحدة» "بحر”". وذكرَهُ 'الشارح" بقوله: ((أو ترك قعودٍ أوّل))» "ح”". 

10۷4۲ (قولة: والأصلٌ أن كل شفع صلاة) أي: فلا يلزمّهُ بتحرعة النفل أكثرٌ من ركعتين 
وإذ نوّى أكثرٌ منهماء وهو ظاهرُ الرواية عن أصحابناء "بر ". 

ةلاق (قولة: لا بعارض اقنداء) أي : اققداء المتطوع بمَن تلزمه الأربع» کمالو اقدی 
عصلي الظهر ثم قطّعها فإنه ييقضي أربعاًء سوام اقتدى به في أُوَّلها أو في القعدة الأحيرة؛ لأنه الترَمَ 
صلاة الإمام» وهي أرب "بر" و "نهر عن "البدائع "20 
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]19۷44[ (قولة: أو تذر) أي: لو نذرَ صلاة ونوّى أربعا لزمتة بلا حلاف كما قدّمناه””© عن 
"لخر وعللهُ 58 "النهاية" عن اال ((بأنه نوق ما يحتملة لففلة لتناول اسم الصلاة 
لار كعتين والأربع» فكأنه قال: لله على أن أصلي أرب ركعاتي)) اه. 

وقد مر“ قبيل قوله: ((وركعتان قبل الصبح) أنه لو نذَرَ أربعا بتسليمة» فصلاها بتسايمتين 
لا يرج عن النذر بخلاف عكسه» ومُفادُ ما هنا أن نذر الأربع يكفي في لزومها وإن لم يُقيُدها 
بتسليمةء فلا يخرّجٌ عن عهدة النذر بصلاتها بتسليمتين. 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٠٤/۲‏ بتصرف. 

(۲) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ق٤‏ ۹/ب - 35/). 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 1۳/١‏ . 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 73/7 بتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق1۹ /ب. 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في مقدار ما يلزم من التطوع بالشروع ۲۹۳/۱ بتصرف. 
(۷) المقولة [1785] قوله: ((لو نوى أربعا)). 

(۸) "المبسوط": كتاب الصلاة ۔ باب مواقيت الصلاة ١59/١‏ بتصرف. 

(8) المقولة [2184] قوله: ((لو نذّرها)). 


قسم العبادات لسلسم 4ل لس سس سب حاشية ابن عابدين 
E a‏ م ا 
أو ترك قعودٍ أول (كما) يقضي ركعتين (لو ترك القراءة SE‏ و ا ل ا O‏ 


ر٠۷٠‏ (قولُ: أو ترك قعودٍ اول لأناّ كون كل شفع صلاة على حدةٍ يقتضي افتراض 
القعدة عقيبّةُ» فيفسد بتركها كما هو قول "محمَّدٍ"» وهو القياسٌ» لك عندهما لما قام الى الثالشة 
قبل القعدة فقد جَعَلَ الكل صلاةٌ واحدةٌ شبيهة بالفرض» وصارت القعدة الأعميرة هي الفرض» 
وهو الاستحساك» وعليه فلو تطوَّعٌ بثلاش بقعدةٍ واحدةٍ كان ينبغي الجوازٌ اعتباراً بصلاة الغرب» 
لكنّ الأصمّ عدم لأنه قد فسّدَ ما [؟/ق57/أ] انَصَلَتْ به القعدة وهو الركعة الأحيرة؛ لن 
التعفل بالركعة الواحدة غير مشروع» يفسُدُ ما قبلهاء ولو تطوَّعٌ بست ركعاتم بقعدةٍ واحدةٍ 
قيل: يجوز والأصحٌ لاء فإك الاستحسان جوارٌ الأربع بقعدةٍ اعتباراً بالفرض» وليس في الفرض 
ست ركعات و دى بقعدةٍ» فيعود الأمرٌ إلى أصل القياس كما في "البدائع"7". 

(تنبيةٌ) 
ينبغي أن يُستثنى أيضا من الأصل المذكور الو كدة بناءً على احتيار "ا لخبي" وغيره. 
مبحث المسائل الستة عشريّة 

ةلاق (قولهُ: كما يقضي ركعتين إلخ) شرو ع ٤‏ مسائل فسادٍ النفل الرباعي بترك القراءة 
بعد ذكر فساده بغيره» وهي السائل الملقبة بالثمانية وبالستة عشريّة والأصلٌ فيها أن صحَّة 
الشروع في الشفع الأول بالتحرعة» وف الثاني بالقيام إليه مع بقاء التحرعة, والتحريمة لا تبقى عند 
بي حنيفة" مع ترك القراءة في ركعني الشفع الأرّلء فلا يصح الشروعٌ في الشفع الثاني؛ حتى 
لا يلزمُهُ قضاؤه بإفساده» بل يفضي الأول فقط لفساد أدائه بترك القراءة» بخلاف الترك في ركعةء 
فإنه يسرد الأداءَ دون التحريمة؛ حتى وجب قضاءُ الشفع الأول كالترك في ال ركعتين» وصح 
الشرو ع في الثاني» وعند "محمد" و"زفر": التركُ في ركعة من الشفع مفسيد للتحريمة والأداء كالترك 

(1) في "و":(( لو ترك القراءة أصلاً )). 


(۲) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف مقدار ما يلزم من التطوع بالشروع ۲۹۳/۱ بتصرف. 
0 اتوي ا الكبير": فصل في النوافل ص٤‏ 58-. 


45/١ 


ارا م بک اغنام قيب ت جاب او والترافل 


في شفعيه أو ترَكها في الأوّل) فقط انس اخخ قدا EERE‏ 


3 


في ركعتين» فلا يصح شروعٌهُ في الثاني» فلا يلزمُهُ قضاؤه بإفساده» بل قضاءً الأول فقطء 
وعند "أبي يوسض": الترك في ركعة أر روي فيه اكد ا ا فيصح 
شروعة في الثاني طلقا 

و الحاصل: أن التحريمة لا تفسند عند "أبي و فرك ا وتمسُدُ عند "محمد" 
و"زفر" بتركها مطلقاء وعند "الإمام" تسد بتركها أصلا أي: في الركعتين لا في ركعت و يَحمَّعٌ 
الأقوال قول الإمام "النسفي":۲1/ق ٠٦‏ /ب] 

ري لقتل ل ي إذا e‏ فا اقرب اوج "نعمان" 

ل كالشرك أصلاً وأيضاً شيخ شيبان 

وقال "يعقوب" تبة e‏ فيها القراءةٌ فاحفَظة بإتقان 

ولام ر 5 شفعيه)59 ' فيقضي الشفعٌ الأول عندهما لبطلان التحركة وعدم 
صحَة الشروع في الثاني ويقضي أربعا عند "أبي يوسف" لبقائها عنده وإفساد الأداء في 
الشفعين بترك القراءة. 

۷۹۸م (قوله: في الأوّل فقط) أي: فيقضي ركعتين إجماعاء أا عندهما فلفسادٍ التحريمة 
o‏ في الثاني» وأمّا عند "أبي و نه وإ صح الشروعٌ فيه فإنه لم يَقَسّدٌ 
لوجود القراءة فيه» فيقضي الأول فقط. 


rn 


)١(‏ في زيادة: ((حيث قال)). 

(؟) في "د" زيادة: ((لأ سبب الوجوب هو اشرو ع لا الي "قهستاني". وهذه المسألة مبنيةٌ على أصلء وهو أن ترك 
القراءة في كلتا ركعتي النفل أو في إحداهما بُوحبُ بطلان التحريمة عند محم فلا يصح شروعٌةٌ في الشّفع الشاني» 
فلا امه قضاؤه بإفساده وأبو يوسف لا يُوجِبْهُ وإنما يُوحبُ فساد الأداءء فيصح شروعْةٌ في الشّفع الغاني» فإذا 
أفسّدهُ لَرمَهُ قضاؤه أيضاًء وقول الإمام كالأرّل في الأرل» وكالثاني في الشاني. وحاصلة: أنه عند حم تسد 
التحربة بترك القراءة مطلقاء وعند أبي يوسف لا تفسّدُ مطلقاء وعند الإمام فيه تفصيلٌ؛ فتفسُدُ بتركها في 
الركعتين» ولا تفسدٌ بتركها في إحداهما)). 


قسم العبادات ۹ د لل حاشية ابن عابدين 


(أو الثاني أو إحدى) ركعتي الثاني أو إحدى ركعتي الأول أو الأول وإعندئ 
الثاني لا غير) لأ الأول لَمَّا بطَلَ لم يصح بناءٌ الثاني عليه eS‏ 


ه٠۷‏ (قولة: أو الثاني) أي: فيقضيه فقط إجماعاً لصحَّةِ الأول» وصحَةٍ الشروع في الشاني 
وفساد أدائه بترك القراءة فيه. ش 

]9۸۰۰ (قوله: أو إحدى ركعتي الفاني) أي: كوه فط افا أا لما قلناء وتحته 
زرا أن ا و الثاني أو ثانيته. 

ر١٠۸‏ (قولهُ: أو إحدى ركعتي الأوّل) فيه صورتان أيضاء أي: فيلزمُهُ قضاؤه فقط إجماعاً 
أيضاً؛ لإفساده بترك القراءة في ركعة منه» ولفساد التحريمة وعدم صحَّةٍ الشروع في الثاني عند 
"محمد" ولبقائها مع صحَةٍ أداء الثاني عندهما(". 

]9۸۰[ (قولة: أو الأول وإحدى الثاني) تحت صورتان ار أي: لو ترك القراءة في الشفع 
الأول وفي ركعةٍ من الثاني أي: ولاه أو ثانيته - يقضي الشفع الأول عند "الإمام" و"محمّد"؛ 
لفسادٍ التحرعة وعدم صحة الشروع في الثاني» و عند "أبي يوسف" يقضي أربعاً لصحَّةٍ الشروع 
في الثاني وإفسادٍ الأداء فيهما بترك القراءة. 

080 (قولة: لاغير) يحتملٌ أنه قبدّلقوله: ((وإحدى الغاني)) ويحتملٌ كونة قيداً لهذه 
الصور» أي: يقضي ركعتين في هذه الصور المذكورة لا في غيرها ما سيأتي”"» و يحتملٌ كونه قيد 
ا ركعتين» أي: يقضي ركعتين لا غير في جميع ما مر”". 

[804ه] (قولة: لأنّ الأول إلخ) تعليلٌ للزوم قضاء ركعتين لا غير على قول "الإمام" في جميع 
هذه الصور بالإشارة إلى أصله فيهاء وهو أنه إذا بطَلٌ الشفع الأول بترك القراءة فيه أصلا لا يصح 
بناءُ الشفع الفاني عليه لفساد التحريمة؛ ومفهومه أنه إذا لم ييل الأول يصح بناءُ الفاني 
7 ق1۷ /أ] عليه» ومعلومٌ أن ترك الفراءة في ركعة أو في ركعتين بعد صحَة الشروع مُفسيد للأداء 

)١(‏ من((وعدم)) إلى((عندهما)) ساقط من "الأصل". 


(؟) المقولة [5800] قوله: ((لو ترك القراءة في إحدى كل شفع)). 
(۳) ص٤‏ ۳۲ "در" وما بعدها. 


الجز» الرايع لل سس #وس مس د باب الوتر والتواقل 


فهذه 0 0 لأزوم د 
(و) قَضَى (أربعا في ست صور: (لو ترّكَ القراءة في إحدى كل شفع أو في الشاني 
وإحدى الأوّل) RAE‏ ا ا SD‏ 


ومُوحب للقضاعء فأفادٌ.منطوق التعليل المذكور وجه قضاء ركعتين لا غير في قول 
"المصنف": ((لو ترك القراءةً في شفعيه))» وقوله: ((أو تركها في الأرّل))؛ وقوله: ((أو 
الأول 0 الثاني))؟ لأنه في هذه الصور كلها قد أفسَّدَ الشفع الأول بترك القراءة فيه 
اا وات E a EEE SN‏ 
قضاؤه» بل لَرِمَهُ قضاءً الأول ي وأفاد .عفهوم التعليل المذ كور وجة قضاء ركعتين لاغير 
في باقي الصورء وهي قول "المصنف" : ((أو الفانيء أو إحدى الشاني» أو إحدى الأوّل))؛ 
فإنه في هذه الصور لم يَِطُّلٍ الشفعٌ الأول عند "الإمام"» فبقيست التحريمة وصح شروغة في 
الثاني» لكنه لَمّا رلك القراءة فيه أو في ركعة منه لَرمَهُ قضاؤه فقطهء ولْمّا ترك القراءة في 
ركعة من الأول فقط لَرَمّهُ قضاؤه فقط لصحة بناء الثاني وصِحَّة أدائه» فافهم. 

رمعم (قولة: فهذه تسع صور) ا ا م كان 
لفظ ((إحدى)) في المواضع الثلاثة يصدُقُ على الركعة الأولى من الشفع أو الثانية فتريدٌ ثلاث 
صور أخرى 

هه (قولة: لو ترك القراءةً في إحدى كل شفع) أي: في ركعتين من شفعين» كل 
ركعةٍ من شفع» أن ت ركها في الأولى مع الثالثة أو الرابعة» أو في الثانية مع الثالئة أو الرابعة, 
فهذه اربع وقولة: ((و! إحدى الأوّل)» فيه صورتان؛ لان هذه الواحدة إمّا أولاه أو ائينه ففي 
هذه الست يقضي أربعاً عنذهماء و ركعتين فقظ عند "عمد" ناء على أصله اطا من فساد 
التحربة بترك القراءة في ركعة واتخوا ارو د ل حي لكيه 
دارع ناشنم الى بسو اران ES EWE SE‏ فصحّ الشروعٌ 
فلزم قضاءً كل من الشفعين لإفساد أدائهما. 


)١(‏ المقرلة [59/97] قوله: ((كما يقضي ركعتين إلخ)). 


SEE 


قسم العيادات لت دا ۳۳۸ لل حاشية این عابدين 


وكوك الواجب قضاءً أربع ركعاتي في الصور الأربع الأول عند "أبي [۲/ق 1۷ /ب] حنيفة" 
موافقٌ لأصله المار”"2» لك أنكرٌ "أبو يوسف" على "محمد" رواية ذلك عن "أبي حنيفة" وقال: 
رويت لك عنه آنه يلزمُهُ قضاء ركعتين» و" محمد" لم برحع عن رواية ذلك عنه» ونسّب "أبا 
يوسف” إلى النسيان» وما رواه "محمد" هو ظاهرٌ الرواية» واعتمَدَهُ المشايخ» وهذه إحدى مسائل 
مستي رواها "محمد" في "الجامع الصغير" عن "أبي يوسف" عن "أبي حنيفة"» وأنكرّها "أبو 
يوسف” وتمامُة في "البحر”. 

۸٠١١‏ (قولة: وبصورة القراءة في الكلّ) أي: كل الركعات» وإنغا لم يذكروها لأنها 
صحيحة؛ و الكلامٌ فيما يلزم قضاؤه للفساد بترك القراءة» لك هذه الصورة هي تنمّةٌ القسمة 
العقليّة؛ لأنه لا يخلو: إِمّا أن يكون قرأ في الأربع» أو ترك في الأربع؛ أو في ثلاش» وتحنَهُ أربع 
صورء فهذه ست أو ترك في ركعتين» أي: في الأولى مع الثانية أو مع الثالثة أو مع الرابعة» أو في 
الثانية مع الثالثة أو مع الرابعة» أو في الثالثة مع الرابعةء فهذه ست أيضاًء أو ترك في واحدةٍ فقطء 
ونحته أربي فهذه ست عشرة صورة و قد ر ي حدول على هذا الترتيب 5 إلى القراءة 
بالقاف وإلى عديها ب: لاء وإلى عددٍ ما يحب قضاؤه في حانب كلّ صورةٍ بالعدد الهندي على 
مذاهب أُنمّنا الثلائة بالترتيب على أصولهم امار فان كنت أتقنتها يسهلٌ عليك استخراجُهاء 
ا هكذا: 


(قولهُ: واعتَمّدَهُ المشايخ إلخ) لا يقال: إِنّ الأصل إذا كدب الفرعٌ لا جوز الاعتماد عليه؛ لأنَّ 
الاعتماد عليه لأنه ظاهرٌ الرّواية عن "أبي حنيفة ‏ فكانة لثبوتها بالسّماع ل "محمد" عن "الإمام" أيضاً 
اعتمدوهاء كذا في "السندي"؛ أو اعتمادُهم لها لا بناءٌ على أنها رواية بل تفريعٌ صحيحٌ على أصل "أبي 
ES‏ ولا فهو مشكل. 55 "فتح". 
)١(‏ المقولة [5737] قوله: ((كما يقضي ركعتين إلخ)). 


(؟) انظر”البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 54/7 وما بعدها. 
(۴) المقولة [5797] قوله: ((كما يقضي ركعتين إلخ)). 


اا و د بات الور وال 


لکن بِقِي ما إذا لم يقعد AD E ADA RS OS‏ 
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٠م‏ (قولة: لكن بي ما إذا لم يقعد) صورتها: قرا في الأوليين ولم يقعد القعدة الأولى 


(قولٌ "الشارح”: لكنٌ بقي إلخ) أوصّلَ "السندي" هذه الصُّور الباقية المذكورة في الاستدراك إلى 


ثمانية وثلاثين صورة فراججعه. 


)١(‏ في "الأصل”: ((لا)) وهو حطأ. 


قسم العبادات بتسسسيسية ۳٣٣٠‏ حاشية ابن عابدين 


أو قعَدَ ولم يقم لثالئة) أو قامٌ ولم يقبّدها بسجدة أو قيّدَهاء f Ee RED‏ 


وأفسّدَ [۲/ق1۸/] الأحرين» وحكمها أنه يقضي أربعا إجماعاء كذا في "النهر" و قد ذْكَرَهُ 
"الشارح" مرّتين: الأولى قوله: ((أي: وتشهدَ للأوّل وإلاّ يفسُد الكل الثانية قولة: ((أو ترك 
5 ا 0 1 

قلت 0 إفسادُ الأحريين بترك القراءة؛ لان الكلام فيه وقد أشار "الشارح" إلى أن 
ما م من قضاء ركعتين أو أربع مفروض فيما إذا قعد على رأس ال ركعتين» ولا فعليه قضاء 
الأربع اغاق أنه إذا لم يقعد يُسري فسادٌ الشفع الثاني إلى الأول كما نه عليه قي "البح "° 
تبعاً ل "العناية"20, 

ا وقول أو ققد ولع يتح فاع رها رة اقرا ورد ولم يفم وکا أنه 
يقضي ركعتين» كذا في اليا 1 e‏ 

م قل أو قامّ ولم : a‏ ترك القراءة فى في الشفع الأوّل» ثم قا 


5 


إلى الركعة الثالئة, ثم أفسّدها قبل أن يميد الثالثة بسجدق فحكمها أنه يقضى ركعتين عندهماء 


(قولهُ: وحكمُّها أن يقضئ أربعا إجماعا) كذا ف "النهر" وفيه نظرٌ؛ لأ "محمّدا" يرى فرضيّة 
العقدة على رأس الرّكعتين» وحيث لم يقعد فسَّدَ شفعة, فيلزمُهُ قضاؤه عنده اه. كذا رأيته في هامش 
"النهر"» وأشار له العلامة "السندي". 


.أ/٦۷- "النهر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل ق٦٦ /ب‎ )١( 

)١(‏ ((أول)) ساقطة من "الأصل". 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق53/أ. 

)٤(‏ المقولة [805] قوله: ((لو ترك القراءة في إحدى كل شفع)). 

(د) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 5" 

)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في القراءة ۳۹۹/۱ (هامش "فتح القدير") 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ٠‏ ۷/. 

(۸) "ح": کتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق٥‏ ۹/. 


اموا الست جضت جم کے کے باب الور لواف 


فتنبه وميز المتداغجل» وحكم مؤتم - ولو في تشهد - كإمام. 
(ولا قضاءً لو) نوی أربعا وفممفمعء ممه فقفه وفاقه ممه امه هم فهام ووقء و ووه وم وو ووو هوهو ووو م يه 


وعند "أبي يوسف" ارا كذا في "النھر © ومثله ما إذا أفسّدَها بعد التقييد بسجدق "0 

أقول: وما نقَلَهُ "ح" في هذه المواضع عن "النهر" موجحود فيه 5-7 اف كدر نسححة 
قن 

ثم اعلم أن استدراك "الشارح" بذكر المسألتين الأحيرتين لا محل له هنا؛ لأ الكلام في 
إفسادٍ أحد الشفعين من الرباعية أو كل" منهما ترك القراءة أمّا إفساده مما سوى ذلك فهو ما 

رَه '"المصئف" قبل بقوله: ((وقضَّى ركعتين لو نى أربعاً إلخ)) كما نبّهنا عليه هناك وهاتان 

المسألتان داحلتان فيه فتامّل. 

رهم (قولة: فتن لعله أمرَ بلتّهِ إشارة إلى ما قرّرناه. 

كاده ف وير الاح اف د به ا افق صورنة ته حكمة. وهي عجار 
"العناية"» حيث عل ر من الصور داخلة في الثمانية الباقية» وذلك لأنّ المذكور في المعن 
ثمانية صور: ست يلزمٌ فيها ركعتان» واثنتان يلرم فيها أربمٌ؛ لكن الست الأول تسم في التفصيل» 
والاثنتان 2 فهي حمس عشرة. اه "سے" ۰ 

مم (قوله: وحكم مؤكم إلخ) صورتة: رحل اقتدَى متقلاً عتتفال 2 زناقي: فقراً الإمام 
في إحدى الأوليين وإحدى الأحريينء فكما يازمٌ الإمامّ قضاء الأربع [۲/ق1۸/ب] كذلك يلزمٌ 
لو ولو افد بهي اکا وون على کاس 5 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ٠‏ ۷/أ. 

(۲) "ح": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ق45/أ. 

(۳) قال "ط": ((وما نقله الحلبي عن صاحب "النهر" في هذه المسألة ليس له وجود فيما رأيته منه))» انظر "ط": كتاب 
الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ۲۹۲/۱. 

." ص۳۲۱ "در‎ )٤( 

(ه) "العناية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني في القراءة ۳۹۹/۱ (هامش "فتح القدير "). 

(5) "ح": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ق٥‏ ٩/أ.‏ 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق٩٥۹‏ /ب. 


قسم العبادات ‏ تس دا ۳٣٣‏ لس حاشية ابن عابدين 


و التشهد ثم نقض) لأنه لم يسرع في الثاني (أو شرّع) في فرض رظانا 
أنه عليه) فذكرَ أداءَة انقلّبَّ نفلاً غير مضمون؛ أنه كر قوق د ري (أو) 


صلى أربعاً فأكثرٌ و(لم يَقَعّدْ بينهما) e sa eS SR aS‏ 


۸١١‏ (قوله: وقعَدَ قدرَ التشهد) أي: وقرأ في الركعتين. 

۸ه (قولةُ: أو شرع ظاناً إلخ) تصريحٌ مفهوم قوله سابقا: ((شرَع فيه قصدا)) كما 
E E‏ 

15م (قولة: غير مضمون) أي: لا يلزمُه قضاؤه لو أَفسسَدهُ في الحال؛ أمّا لو اختارٌ المضبي 
عليه ثم أَفسَّدَهُ رمه قضاوٌه كما فدہ "الشارح"“» وقدّمنا الكلامٌ عليه" وكذا لا يحب القضاء 
على من اقتدى به فيه متطوعاً كما في "التتارحانيّة"7)) وقدّمنا الکلا“ فاش 


دحم (قولة: لأنه شع هايم أي: لأ من ظنٌ أن عليه فرضا يَشْرَعٌ فيه لإسقاط 


مافي ذب لا لإلزام فة بصلا رى اذاق لد لقلا بكر لادا كات مناد 
لم يلترمهاء فلا يلزمة ا 
4م (قول: أو صلَى أربعا) أي: و قر في الكل 
۸۹ (قولهُ: فأكثر) هذا حلاف الأصح كما 0 عن "البدائع" و"الخلاصة" 


ل "00 


(۱) في "ب" و"و":(( ملتزماً )). 

(۲) ص٤‏ ۳۱۔٣٣٣‏ "در" 

(۳) ”ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ۲۹۲/۱. 

)٤(‏ ص۳۱۷ "در". 

(د) المقولة (۷۷۳ء] قوله: ((وأفسده في الحال)). 

(1) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العاشر في التطوع .1۳۲/١‏ 
(۷) المقولة [1اهع قوله: ((أو في صلاة ظان)). 

(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق۰ ۹/ب. 

(5) المقرلة [5775] قوله: ((لكنه إلخ)). 


ا 


الجزءالرابع -_سسسسسسم وس دس سسب باب الوتر والتواقل 


استحسانا؛ لأنه بقيامِه جعَلّها صلاة واحدة» فتبقى واحبة» والخائمة هي الفريضةء 
وتي "التشريح":(( صلى ألف ركعةٍ ولم معد إلا في آخرها صح حلافا ل "محمد" 


وفي "التتارخايّة'”: ((لو صلى التطوّع ثلاثاء ولم يقعد على الركعتين فالأصح أنه يَفسسَدُ ولو ستا 
أو ثمانياً بقعدةٍ واحدةٍ احتلفوا فيه» والأصح أنه يد استحساناً وقياسا)) اه. لكنْ صحَّحُوا في 
التراويح أنه لو صلاها كلّها بقعدةٍ واحدةٍ وتسليمة أنها تجزئ عن ركعتين» فقد اختلّفَ التصحيح. 

۰ (قولَهُ: استحسانا) والقِياسٌ فسادُ الشفع الأول كما هو قول "مي" بناءٌ على أن 
كل شفع صلا فتكوثٌ القعدة فيه فرضا. 

۸۲ (قول: فتبقى واحبة إلخ) أي: كما في نظيره من الفرض الرباعي» فن القعدة الأولى 
فيه واحبة لا يطل بتركهاء والفريضة التي يطل بتركها إنما هي الأخيرة. 

[oA]‏ (قولة: وف "التشريح") في بعض النسخ: ((الترشيح))”") بتقديم الراء على الشينء 
وف بعضها: ((التوشيح))'" بالواو بدلَ الراء وهو المشهورٌ» اسم كتابي شرح "الهداية" ل"السّراج 
الهندي". 

876 (قولهُ: صح حلافا ل "محمّد') لأنه يقولٌ بفساد الشفع بتركٍ قعدته كما هو القياسُ» 
وقد مر لكنّ قوله: ((صح)) مبني على أن ما زا على الأربع كالأربع في جَرَيان الاستحسان 
فيه» وهو قولٌ لبعض المشايخ» وقد علمت احتلاف التصحيح فيه. 

لاوس N a e o O‏ 51395 عدا أو E‏ نعم 
في العمد يُسمَّى سجود عذرء ا عن "النهر””'. وسيأتي أن المعتمد عدم السجود 


. 1۳۳/١ "التاترخحانية": كتاب الصلاة - الفصل العاشر في التطوع‎ )١( 

(۲) كما في "د". 

(۳) تقدمت ترجمته ۲۲۰/۱. 

(؛) في هذه الصحيفة قوله: ((استحساناً)). 

)٥(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب الوتر والنوافل ق٥۹‏ /إب. 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق5/ب نقلا عن بديع الدين. 


قسمالعبادات ‏ بن دا إ٣‏ لس حاشية ابن عابدين 


(ويتنفلٌ مع قدرته على القيام قاعداً) لا مضطجعا إلا بعذر 000 


في العمدء "ط"20, 

۸۲ (قولهُ: ولا ني ولا يتعرّة) لأنْهما لا يكونان إل في ابتداء صلا والشفعٌ لا يكوثٌ 
ا غل ده لا إذا قعَدَ للأوّلء فلمًّا لم يقعد حل الكل صلا واحدق ""”". 

1۸۲۹ ا رتفا إلخ) أي: في غير ا الفجر ف الأصح ول سا كه تي 
بخلاف سنة التراويح؛ لأنها دونها في التأكب صح قاعداً ون حالف المدوارث وعمل السلف 
كما في "البحر" و دحل فيه النفلٌ المدذور فإنه إذا لم ينص على القيام لا يازمُة القيام 
في الصحيح كما في 'المحيط”؛ وقال "فر الإسلام”: له الصحيح من الخواب))» وقيسل: يلزة؛ 
واختارّة في "ال" ال 

19A1Y}‏ (قولة: قاعدا) أي: على أي حالة كانت» وإنما الاحتلاف في الأفضل كما ا 

]10۸1۸ (قوله: لا يا وكذا لو شرع 2 يا من الركوع لا يصح E‏ 
وجا 1 عن سس فيةة للد" E E‏ 
في "شرحه" على "المشارق"» وصرَّح به في "التتف" '', ول في "الفتح””' '2:((لا أعلم 


.۲۹۲/۱ "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(۲) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق۹۵ /ب. 

(۳) ص٤٣۲‏ "در ". 

.1۸/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في القراءة ٠٠٠/١‏ . 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ١۷/ب.‏ 
(۷) المقولة [<581] قوله: ((على النصف إلا بعذر)). 

(8) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والتوافل 1۹/۲. 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟//519. 
)٠١(‏ "النتف": كتاب الصلاة ‏ صلاة الفضائل .١١١/١‏ 


)١١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في القراءة 401/١‏ بتصرف. 


الجزء الرابع ‏ اللت شا هبام باب الوتر والنوافل 


(ابتداءً و) كذا (بناءً) بعد الشروع بلا كراهة في الأصحّ كعكسه "بحر" شك 


الجوارٌ في مذهبناء وإنما يسو في الفرض حالة العجز عن القعود))» لك ذكر في "الإمداد": 
رن في "المعراج' ' إشارة إلى أن في الجواز حلاف عندنا كما عند الشافعيّة)). 

ر٠۸‏ (قوله: ابتداءً ويناءً) منصوبان على الظرفية الزمائيّة لنيايتهما عن الوقت» أي: وقت 
ابتداء ووقت بنا "طط" . 

e‏ (قولة: وكذا بناءً إلخ) فصّلَهُ ب (ركذا) لما فيه من حلاف الصاحبين؛ قال في 
'الخزائن: ((ومعنى البناء: أن شرع قائماً ثم يقعد في الأول أ و الثانية بلا عذر استحسانا حلاف 
لهماء وهل یکره عنده؟ الأصح لاء وأمّا القعودُ في الشفع الثاني فينبغي جوارٌةُ فاقاً كما لو شرع 
قاعداً ثم قاى كذا قله بلقي وغيرّة)) اه. 

وکټب عند قوله: ((الأصح ل0 ف هامشه: (زفيه رد على "الندرر" و"الوقاية" و"النقاية 


£ 


وغيرهاء حيث جَرَّموا بالكراهة)). 
]9۸11[ (قولة: 2 الأصح) راحم إلى قوله: ((بلا كراهة)) كما علمتَةُ فافهم. 
"امه (قوله: كعكسيه) وهو مالو شرع قاعداً م ۲7/ق۹ ٦‏ /ب] قام فإنه يور اثفاقاً» 


(قولة: بلا عذر استحساناً حلافا لهما) وجه قولهما أن الشروع مُعتيْرٌ بالنذر؛ لأ كلا منهما ماري 
فلو ندر أن يصلَي قائماً لا يحور له أن يصلي قاعداًء فكذا لو شرع قائماً لا جور له يُيِمّ قاعدأء ووج 
الاستحسان أن المفتتح قائماً لم يباشر القيام فيما بقي من الصلاة: وللّذي بِاشّرَهُ صمّة بدونه بدليل حال 
العذر» فلا يكون الشروع في الأولى قاثماً مُوجبا للقيام في الثانية فلاف التذر؛ لأنه التَرَمهُ نصاً. اه "سندي". 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في تحية المسجد ق۲۱۹۔-۲۲۰/ب - أ بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۹۳/۱ بتصرف يسير. 

(۳) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر - فصل السئن ق٠١١/]‏ 

.-١ ٤۹۸ص "شرح المنية الصغير": فرائض الصلاة  الثاني: القيام‎ )٤( 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ,1١8/١‏ 


قسمالعبادات د ل وإبم للب حاشية ابن عابدين 


وفيه: ((أجرٌ غير النبي و على النصف إلا بعذر)) _ E‏ 


وهو فعلَهُ يل كما روت "عائشة :أله كان يفتتحٌ التطوع قاعداء فيقرأ وده حتى إذا بقي عشرٌ 
آيات ونحوها قام إلخ»» وهكذا كان يفعلٌ في الركعة الثانية» وقي "التجنيس": ((الأفضل أن 
يقوم فيقرأ شيعا ثم ركع ليكوت موافقاً للستةء ولو لم يقرأ ولكنه | استوى قائما ثم ركع جازء وإنا 
لم بست قائما و ركع لا يُجزيه؛ أنه لا یکرت ركوعا قائما ول ر عا اعدا اغ ا 

۸۴۴م (قولة: وفيم أي: في "البحر"”©. 

۸۳4م (قولُ: أحرٌ غير الب يل ) أمّاالنبي بب فين خعصائصه أن 00 
على القيام كنفلته قائماء ففي مخ مار عن اعد لاون عبر : وقلت: حدثت 
الله أناك اة الرجل قاعداً على نصفي الصلاة »» وأنت تصلّي قاعداً! قال :ر ا ل 
E‏ ر ھا أنه تشريعٌ ليان الحوازء وهو واحب عليه. 

مهم (قولة: على الصف إلا بعذر) أ مع العذر فلا ينقص و عن ا ا 


4۷۸/١ كتاب صلاة الجماعة  باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة» وأحمد‎ ١١5/١ أحرجه مالك في "الموطأً"‎ )١( 
كتاب صلاة‎ )۷۳۷١( والبحاريّ (۱۱۱۸) و(1119١) كتاب تقصير الصلاة  باب إذا صلى قاعداً ثم صم ومسلم‎ 
المسافرين - باب جواز النافلة قائماوقاعد وأبو داود (7ت4) و(454) كتاب الصلاة  باب في صلاة القاعد‎ 
كتاب الصلاة  باب ما حاء في الرجل يتطوع جالساًء وقال: هذا حديث حسن صحيح:‎ )۳۷٤(ًيذمرتلاو‎ 
و(17710)‎ )١775( والنسائي ۳ كتاب قيام الليل  باب كيف يفعل إذا افتتسح الصلاة قائما؟ وابن ماجه‎ 
كتاب إقامة الصلاة  باب في صلاة النافلة قاعداء كلهم بلفظ: ((فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاشين أو أربعين آية‎ 
قام فقرأها وهو قائم ثم يركع؛ ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك)).‎ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 54/7. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 1۷/١‏ . 

(4) أخرجه مسلم )۷٠١(‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب جراز النافلة قائماً وتاعداء وأحمد ۲٠۳/۲‏ » وأخرحه أبو داود 
)٩١١(‏ كناب الصلاة ‏ باب صلاة القاعد؛ والنسائىّ ۳ والدارميّ 747/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم؛ وابن خزعة في "صحيحه" )١۱۲۳۷(‏ أبواب صلاة التطوع قاعداء والبغوي في "شرح 
السنة"(غ .)١١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 5/8/5. 

(7) ((عن ثرابه)) ساقط من "1", 


وامامءام رارم ووم وت يم ورور رو ةو مر ون ور ةو م ف ة ووو ووم و م وو تورف ع ويه م ووم فو فو ومن نو فاو ةن وو من يه مف ةو و ةريره 


لحديث "البخاري”” في الجهاد:« إذا مَرض العبدُ أو سار کیب له مثلُ ما كان يعمل مقيماً 
صحيحاً»؛ وکن ي اا الإجماع غل زاق الب "9 كبن اوي" 
عن بعضهم: (أنه على النصف مع العذر اش 8 نقَلَ عن "المجتببى": ((أنّ إماء العاحز 
أفضلٌ من صلاة القائم؛ لأنه جُهْدُ المقلّ))» قال: ((ولا يخفى ما فيه بل الظاهرُ المساواة كما 
في "النهاية")) اه. 
لکن ذکر "الفهُستاني”"” ما في "المجتبى"؛ ثم قال: ((لكلئ في "الكشف"7: آنه قال الشسيخ 
"أبو معين النسة u‏ حميمٌ عبادات أصحاب الأعذار كالمومي و غيره تقومٌ مّقَامَ العبادات الكاملة 
٤‏ حو إزالة المأنّم لا في حقّ إحراز الفضيلة)) اه. 
أقول: وهو موافق لقول البعض لار" ويؤيّدُهُ حديث "البحاري" :رمن صلّى فائما 
فهو أفضل» ومن صلى قاعدا فله نصفُ أحر القائم» ومن صلى نائما فله نصفُ أجر القاعد»» 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۹۹٦(‏ كتاب الجهاد ‏ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» وأخرحه أحمد 
۰٤۱۸ 4‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ۳۷٤/۳‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره مسن 
الصبر» من حديث أبي موسى #8 مرفوعاً. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - الفصل الثاني في القراءة ٤٠١/١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 1۷/۲ -1۸. 

.١75/١ ف "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل الوتر‎ )٤( 

(5) "كشف الأسرار": باب بيان صفة حكم الأمر .۳٠۷/١‏ 

(1) أبو المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفيّ (ت8 ٠‏ هدهع . ("الفوائد البهية "ص١ ١‏ ل"هدية العارفين .)٤۸۷/۲"‏ 

(۷) في هذه المقولة. 

(۸) أحرجه البخاري )١١1١5(‏ كتاب تقصيرالصلاة ‏ باب صلاة القاعد» و(3١١١)‏ باب صلاة القاعد بالإعاي 
وأخرجه أحمد ٤٤١ ٤٠٠/٤‏ وأبو داود )45١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب لي صلاة القاعد» والترمذي )۳۷١(‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وقال: حديث حسن صحيح: والنسائي 
۳ كتاب قيام الليل ‏ باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم» وابن ماجه )١۲۳١(‏ كتاب إقامة الصلاة ب 
باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم من حديث عمران بن الحصين هه مرفوعاًء وي الباب عن عبد الله 
ابن عمرو» وأنس» والسائب» وابن عمرظك. 


قسمالعبادات ل دا ۳۳۸ دلب حاشية ابن عابدين 


(ولا يصلّي بعد صلاة) مفروضة (مثلّها) في القراءة أو الجماعة” 0 ا عبد 


فإ عموم سن يدل فيه لماخ ول البلاة ناما لا تضح عدا بلا عذرء: وقند ثيل له نصف 

أجر القاعد» وني [۲/ق 7١‏ /أ] هذا المقام زيادة 0 اح اا عل ال 

[9A‏ (قوله: ولا 1 00 هذا | للفظ رواه "ابن أبي شيبة"“ عن "عمر"» وظاهرٌ كلام 
اف ارهن الي يلك و"حمّد" أعلمٌ بذلك مناء 0 

امم (قوله: في القراءة الخ لَمَّا كان ظاهِرٌ الحديث غير مرادٍ إجماعا لأ الظهر والعصر 
ااا سدهها «او يك ها عار صر الصو ففي "الجامع الصغير'”©: (رأراد 9 
بعد الظهر نافلة ركعتين منها بقراءةٍ وركعتين بغير قراءةٍ لتكون مغل الفرض))» وقال "فخر 
الإسلام": ((لو خُمِلَ على تكرار الجماعة في مسجد له أهلّ أو على قضاء الصلاة 
تو القباد لكان محا نهر وها د رة عن افر اوسا مل ق ال ارا 


(قوله: يُصليان بعد سنتهما) و كذا سنة الفحر وفرظة» وكذا يصلي الظهر ركعتين في المسّفر ثم 
)١(‏ في "ب" و "و" :ر( أو ف الجماعة )). 
(۲) انظر " حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": .٦۷/۲‏ 
(۳) ف "المصنف" ١١١/۲‏ كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب من كره أن يصلي بعدالصلاة مثلهاء وذكره الزيلعي 
في "نصب الراية" ١44/7‏ كتاب الصلاة - فصل في القراءة» وقال: هو غريب مرفوعاء ووقفه ابن أبي شيبة 
ف "مصنفه" على عمر بن الخطاب فقن وابن مسعودكه. اه 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في القراءة 400/١‏ 
(5) "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الصلاة ص٩‏ 4 بتوضيح من ابن عايدين. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق٠۷‏ وما بعدها بتصرف يسير. 
) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ؟/55. 


۸/۱ 


لوالا ٠‏ ی و ا چ بات او وول 


للنهي» وما نقِلَ أن "الإمام" قضّى صلاة عُمره فإ صم نقول: كان يصلي المغرب 


عن "شرح الجامع الصغير" ل "قاضي خان" ثم قال في "البحر”: ((فاالحاصل أن 
تكرارالصلاة إن كان مع الحماعة في المسجد على هيئته الأولى فمكروة وإلآ فإ كان 
في وق يكره التتفلٌ فيه بعد الفرض فمكروةٌ كما بعد الصبح والعصرء وإلاً فإث كان خللٍ 
في المودّى فإن كان ذلك المخللٌ حققاً ِا بترك واجحسي أو بارتكاب مکروو فغيرٌ مکروو» بل 
واحبٌُ كما صرح به في "الدّخيرة"؛ وقال: إنه لا يتناولة النهي» وإن كان ذلك الخلل غير 
مُحقق» بل نشأ من وسوسة فهو مكروة)) أه. 

۸۳۸ (قولة: للنهي) علة لقوله: رولا يصلّي إلخ)؛ اهي هو لفظ الحديث المذكور». 

۳ه (قولُ: وما نقِلَ إلخ) جوابٌ عن سؤال واردٍ على الوحه الشالث؛ فان هذا المنقول 
يناي حمل النهي عليه لد یغد أذ یکن ما صا اوم" او دمت على لل محقق من مکروو 
أو ترك واحبيء بل الظاهرٌ أنه عاد ما ا د اا وتوم الفسادء فينافي ع نجي ف 
مذهبه على الوجه الثالثء والجواب أوَلاً أنه لم يصح تقل ذلك عن "الإمام"؛ وثانيا أنه لو صمح 
نقول: نه كان يصلي المغرب والوتر أربع ركعات بثلاث قعدات كما نقَلَهُ في "البح ر" عن "مآل 
الفتاوى””©» أي: ويكون حينذٍ إعادة الصلاة لمجرّدٍ توهُّمٍ الفساد غير مكروه» ويكوثٌ النهي 
محمولاً على غير هذا [7/ق١7/ب]‏ الوجه؛ لك لما كانت الصلاة على هذا محتيلة لوقوعها تفلا 


)0 "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في السفر ١ق‏ 714/ب, 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 707/7 بتصرف يسير. 

(۳) ((فغير مكروه)) ليس فی "7" وب" وام" 

() المعولة ١ه‏ قوله: ((ولا يصني إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .٦۷/۲‏ 


.۱۰٤/۳ تقدمت ترجته ١/1ه؟ و‎ )١( 


قسم العبادات سسس بعل لس ححاشية ابن عابدين 


-والتتفلٌ بالثلاث مكروة ‏ نقول: إنه كان يضم إلى المغرب والوتر ر ته فعلى احتمال صح ما 
كان صلاه ارلا تمع هذه الصلاة نفلا وزيادة لقعدة على رأس الثالئة لا تب تبطلهاء وعلى احتمال 
فساده تقح هذه رض معي وزيا ركع عليه ل مط وقد تقر ل ما دار ين وقوعة بدعة 
وواحباً لا يرك بخلاف ما دار بين وقوعه سنة وواجباء لكين لا يخفى عليك أن البواب عن الإيراد 
وأا ل ل ل ل 
القضاء لتوهم الفساد كما قاله "فخرٌ الإسلام" و"قاضي ان" فكان ينبغي ل"الشار 0 
الاقتصارٌ على الأوّلء لكنْ رأيتُ في فصل قضاء الفوائت من "التتارحائيّة”": ((أنّ الصحيح حو 
اا ود ا اله وقد و كه مو الف ك اما ا 0 
ا کر ی عل ا ن 


(قولهُ: بين وقوعه سنة وواجباً) لعل المناسب: وبدعة بدلّ الواحب» وذلك نحو ما قدَّمَهُ "الشارح" 
في المكروهات:(( أن ترك قلب الحصى ليتمكنَ من السجود التامٌ أولى؛ لأنه بدعة» وسجودَةٌ على الوحه 
المسنون سنة)). 

(قولة: وأمّا الثاني فهو مقرّرٌ له) أي: للإيراد؛ إذ على هذا الجواب يكون "الإمام" أعاد الصلاة 
لتوهّم الفساد وإ َم ركعة في المغرب والوترء وفيه أن مقتضى الحواب تقييدٌ كراهة الإعادة عند توهّم 
الفساد يما إذا لم يضم ركعة» فقد قيّد الوجه الفالث بما إذا لم يض ركعة زة افا عاق 
"التتارخانيّة" وحينئذ يصح حمل الحديث على هذا الوجه اثالث لكنْ مع تقييده عا ذكرء ثم إن صّمَّ أن 
"الاما قضى ساد غمره لم يكن قله غالفا لهذا الوجهء هل هو مواق لمافعله كفي من السلف »+ وإذا 
لم يصح فعلهُ فالأمرٌ ظاهرٌ. 

(قولةُ: لعدم ثبوتٍ صحّة النقل) أي: نقل أصل القضاء وفيه أن هذا حواب بالتسليم» وهو 
لا يفطي التحموء بل احات به با علن دعو المت اء 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في الترتيب وقضاء المتر وكات ١١5/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 
(۲) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ قضاء الفوائت ۷۷١/١‏ نقلاً عن "النانية". 


ا د کے بود کی کی ابر و ارال 


(ويقعُدُ) في كل نفله (كما في التشهد على المختار) 0 


۸4۰ (قولة: ويقعد في كل نفلهِ إلخ) أي: لا في حالة التشهَّدٍ فقط» وهذه المسألة من نة 
السابقة» فكان ينبغي ذكرها قبل قوله: ((ولا يصلي إلخ)). 

)13۸41 (قولة: كما في التشهّد) أي : تشهد جميع الصلوات» وأشارَ به إلى أنه لا حلاف 
قحلة التشهد كنا "ا" 

۸ه (قولة : على المختار) وهو قول "زفر" ورواية عن "الإمام"» قال "أبو الليث": ((وعايه 
الفتوى))؛ وروي عن "الإمام" تخييرهُ بين القعود والتربع والاحتباءء وثمامُةُ في "البحر”", وأفادَ في 
"نھر : و لحلاف في تين الأفضلء واه لا شلك في حصول الحواز على أي وجي کان». 


قيل: ظاهر القول المختار أنه في حال القراءة بضع يديه على فخذيه كما في حال التشهّد 
لك تدم“ في كلام "الشارح" في فصل إذا أراة الشروعَ عند قوله: ((ووضّم يميه على 
1ق يساره إلخ)) عن "مجمع الأنهر”*: ((أنّ المراد من القيام ما هو الأعم؛ لن القاعد 
يفعلٌ كذلك» أي: يضم بمينه على يساره تحت سرته))» وفي "حاشية المدني": ((ويؤيّدهُ قول 


' (قولة: قيل: ظاهر القول المححتارٍ أنه إلخ) لعله أشار ب ((قبل)) إلى أنه حيث ود التصريح في كلامهم 
بأنه يضم بمينه على يساره يراد بالتشبيه في قوله: ((كما في التشهد) الافتراشٌ فقطء ويدلٌ لذلك المقابلة 
بالاحتباء والتربي» وَيبِعِدٌ هذا القيلٌ أيضاً تعبيرةُ بقوله: ((في كل نفله))؛ إذ هو شام لوقت التحريمة 
والقيام والركوع والقومة والجلسة بين السجدتينء ولا يتأتى القَولٌ بالوضع في جميع ما ذكر. 


. 1۸/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 1۸/۲. 
(۳) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ١۷/ب.‏ 
() ۸/۳ "در" 


(د) "ججمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الشروع .414/١‏ 


م الا ا مير ا ی عابني 


ويتنفل المقيم (راكبا حارج المصر) محل القصر SRS‏ 


"منلد علي القارئ"“ _ عند قول "النقاية": في كل قيام ا : حقيقي و حكمي كما إذا 
ل قاعدا)). 
مطلب في الصلاة على الدابة 

[e^]‏ (قولة: ويتنفلٌ المقيم راکبا إلخ) أي: بلا عذر, أُطلَقَّ النفل فشمل السنن الموكدة إا 
بذ و ار کر ی ی و ا 
الفرض والواجب بأنواعه كالوتر» والنذور» وما لَرمّ بالشروع والإفساد» وصلاةٍ الجضازة» وسجدةٍ 
يت على الأرض» فلا عور علي ادا بلا عذر لعدم e‏ الخ 

[ont]‏ (قولة: راکبا) فلا تجوز صلاة الاشي بالإجماع, "بحر" عن "المجتبى". 

ره (قولةُ: حارج للصر) هذا هو المشهور وعندهما بجو في المصرء لك بكراهة عند 
محمد "؛ لأنه يَمنعٌ من الخشوع» وهام في "الحلبة". 

هه (قولة: حل القصر) بالنصب بدلٌ من: ((حارج المصر))؛ وفائدتة شمول حارج 
القرية ونحارج الأخبية؛ a‏ أي: امحل الذي يجوز للمسافر قصرٌ الصلاة فيه وهو الصحي» 


1 


0 . وقيل: إذا حاوز ميلد وقيل: : فر سخیين أو تلاق يوا 


(قولهُ: فلا تجوز صلاة الماشي بالإجماع) نقل "القهستاني" عن "النظم":(( أنه يجوز التطوعٌ في 
العمران ماشيا عند "أبي يوسف" ))» فما حكاه في "المجتبى" من الإجماع على عدم حواز التطواع ماشياً 
لا يخلو عن نظر. اه "'سندي". 


(١)'شرح‏ النقاية": كتاب الصلاة ‏ سنن الصلاة وآدابها 157/1. 

(۲) المقولة 007011 قوله: ((على الأصح)). 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 1۹/۲ نقلاً عن "الظهيرية". 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .۷٠/۲‏ 

(5) انظر "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ استقبال القبلة ۲/ق 77 

(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ق٥۹‏ /ب. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 59/5 نقلاً عن "الظهيرية". 
(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل الوتر .٠١١/١‏ 


الجزءالرابم ‏ د عم لطس باب الوتر والنوافل 


(مُومِئا) فلو سد اعتبرَ إيماء؛ لأنها إنها شرعَت بالإبهاء (إلى أي حه توجهت 


دابته) ولو ابتداءً عندناء OS REE‏ ل AN‏ 


كدق رفولة مومهم الي فق ر قر من البامة قال فق لفرت ووتقفول ارات 
إليه لا أوميت» وقد تقول العرب: أومّى بترك الهمزة)). 

8۸4۸ (قولة: فلو سجّد) أي: على شيء وضّعَهُ عنده أو على السسّرج ع إعاءُ بعد أن 
يكون سجوده أحفض. 

۸۹ہ (قولة: إلى آي جھة وجيت دا فلو صلی إلى غير ما تومت به دا لا يجوز 


لعدم الضرورة» "بحر" عن "الستّراج"7". 

ول ولو ابتداءً عندنا) يعني: أنه لا يُشترَط استقبالٌ القبلة في الابنداء؛ لأنه لما 
حازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير جهتهاء "بحر" . واحتررٌ عن قول 
"الشافعي” رحمه الله تسال: اله يقول: EY‏ ف الاشداء أن يُوجْهّها إلى القبلة كمافي 
"اشر نبلا" ارات 

قلق ودر ى الف عن "غاية اروج .راث هذا رؤاية "أبن البارك درشا 


في "جوامع الفقه')) ثم ذْكَرٌَ بعد سياقه 7١3/77‏ /ب] الأحاديث: ((أنّ الأشبة استحبابُ ذلك 
عند عدم الحرج عملا يحديث "انس" م قال: ((على أن "ابن اا" الشافعي قال0): 


)١(‏ "المغرب": مادة ((وماً)) بتصرف يسير. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 14/۲. 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب النواقل ١/إق‏ 197ب نقلاً عن "الفتاوى". 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 59/7 نقلا عن "غاية البيان". 

(د) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .1١18/١‏ 

(3)"ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق۹۵ /ب. 

(۷) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القيام ؟لق مهدإب ۹أ 

(۸) أخرج أحمد في "المسند" 2707/77 وأبو داود )٠١٠٠١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب التطوع على الراحلة والوترء والنووي في 
"حلاصة الأحكام" 717/١‏ كتاب مواضع الصلاة ‏ باب جواز صلاة النافلة في السقر إلى جهة مقصده حيث كانت 
راكباً أو ماشياً عن أنس بن مالك طن أن رسول اللديققة: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى 
حيث وهه ركابه» واللفظ لأبي داود» وف الباب عن ابن عمرء وعامر بن ربيعة» وجابريك. 

(9) في كتابه "شرح عمدة الأحكام"؛ كما في "الحلبة": ؟/ق 5ه/). 


EEE 


قسم الحبادات ‏ ل د #464 لل حاشية ابن عابدين 


أو على سرجه بحس كثيرٌ عند الأكثر» ولو سيرها بعمل قليل لا بأس به. 
(وإذا افتتح) النفلَ (راكبا ثم نزّلَ بنى aR‏ 


وعند "أبي حنيفة" و"أبي ثور" يفتتح ارلا إلى القبلة استحباباء ثم يصلي كيف شاء)) اه. 

۸ (قولة: أو على سرجه إلخ) مثلهُ اركاب والدابّة للضرورة» وهو ظاهرٌ الذهب» 
وهو الأصحٌ بخلافب ما إذا كانت عليه نفسيه فإنه لا ضرورة إلى إبقائهاء فسقط ما في "النهر "": 
((من أنّ القياس يقتضي عدم المنع ما عليه)) اه "ط". 

قلت: و عليه فيَخلْعُالنعلّ النجحس. 

:ههه (قوله: ولو سيرُها إلخ) ذكَرَهُ في "النهر”” ثا أحذا من قولهم: إذا حرَّلة رح 
أو ضرّب دابتَهُ فلا بأس به إذا لم يكن كثيراً. 

قلت: ويدل له أيضاً ما في "الذحيرة": ((إن كانت تنساق بنفسها ليس له ربا ولا 
فلو ساقها هل تفسّدُ؟ قال: ((إنْ كان تعد برعل ا به ونحسّها لا تفسندٌ صلاته)). 

[9A5]‏ (قوله: م نرَل) أي: بعمل قليل» أن ع وله فانحدَرَ من الحانب الآخرء كين 


(قولٌ "امصنف": ولو افتتح النفلَ إلخ) مقتضاه أنه لو افتتح الفرض راكباً لعذر ثم زال فنزل لا بيني» 
0 


ويد عليه ما نقلّهُ "السندي" عن "البحر" و"النهاية" في دفع إيراد أنه يزم ناء قري على الضعيف 
في هذه المسألة» وهو لا يصح كالمريض يصلي بالإماء م قر على الأركان لا يجو له البناء من الفرق» 


)١(‏ الإمام الحافظ الحجة المجتهد أبو ثور وأبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي البغداديّ (ت٠14ه)‏ ("سير أعلام 
النبلاء" 5/١7‏ لا "طبقات السبكي .)۷٤/۲"‏ 

(5) في "د" زيادة: ((وكذا لو على الركابين أو الدابة؛ لأنه لَمِّا سقط اعتبار الأركان الأصلية فَادُنْ يسقط شرط طهارة 
المكان أولى "بحر" عن "البدائع") وفيه أيضاً التعليل بالضرورة)). 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ٠‏ ۷/أ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۹۳/۱ ۔ ۲۹٤‏ بتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوثر والنوافل ق١۷/ب.‏ 

.1508/١ "الفتح": كتاب الصلاة  الفصل الثاني في القراءة‎ )١( 


الجزء الرايع ‏ لس د هم لس ياب الوتر والتواقل 


وف عكسه ل لأنّ الأول ادي أكمل مما وجّب» والثاني بعكسيه (ولو افتتحّها 
حارج المصر م دحل المصر نم على الدابّة) بلعاء (وقيل لا) بل ينزل» bs‏ 


(It ل‎ 


۸٩‏ (قوله: وني عكسيه) بأنْ رفع فوْضيعٌ على الدايّة "فتح 

رهههه (قولةُ: لأنّ الأرّلَ إلخ) وذلك لأنّ إحرام الراكب انعقَّدَ جوز للركوع والسجود 
لقدرته على التزول؛ فإذا أتى بهما صح وإحرامٌ النازل انعد مُوجبا لهماء فلا يقدرٌ على ترك ما 
رمه من غير عذرء "عر ". 
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ردههه (قولة: أن على الدابّة) لأنه صحّ شروعُهُ فيها راكباء فصار كما إذا افتنَحَها 


وهو أن المريض ليس له أن يفتتح الصلاة بالإبماء مع القدرة على الركوع والسجودء فلذا إذا قدّرٌ عليهما 
في خلال صلاته لا يبني» أما الراكب فله أن يفتتح الصلاة بالإيماء على الدابّة مع القدرة» فالنزول لا يكنعة 
من البناء» "بحر". وفي "النهاية": ((الإمَاء من المريض بدل من الأ ركان دون الراكب؛ لأنه اسم لما يصار 
إليه عند عجز غيره؛ والمريض أَعجَرَهُ مرضّه عن الأركان» فكان الإعاءُ بدلا عنهاء والراكب لم يُعجرهُ 
ال ركوب عنها؛ لأنه يمكنه الانتصاب على الرّكابين» وكذا يمكنه أن ج راكعاً وساجداًء ومع هذا أطلّقّ 
الشارعٌ في الإماء بدلا فكان قويًا في نفسه» فلا يؤدّي إلى بناء القوي على الضعيفء انتهى)) اه. ثم 
رأيت التصريح بذلك في "الفتح"» حيث ذكر الفرق بين المريض والرّاكب الدال على عدم بناء الأول 
لا الثاني ثم قال: ((وهذا يفيد أنه لا يبني في المكتوبة إذا افتتحها راكباً؛ إذ ليس له أن يفتتحها راكبا مع 
القدرة عليهما بالنرول)) اه. 

(قوله: انعفد حورا للرّكوع إلخ) وهذا لأنّ التزام الشيء ناقصاً لا يناف أداءه كاملاً لا بقاءٌ 
ولا ابتدائ» ألا ترى أن من نذَرَ أن يصلي ركعتين في وقستم مكروو فصلّى في وقت مشروع جاز؟ بخلاف 
إحرام النازل؛ لأنه الترّمٌ الكامل فلم جز الأداء الناقص لا ابتداءٌ ولا قا كمن ندر صلاة مطلقاً لا يجوز 


أداؤها في الوقت المكروه ابتداء» وإذا طلعت الشمس في الفجر لم يَجْرْ إتمامه. اه "كفاية". 


. ٠٠٥/١ "الفتح": كتاب الصلاة  الفصل الثاني في القراءة‎ )١( 
نقلاً عن "الهداية".‎ 7١/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنواقل‎ )۲( 


قسم العبادارت ‏ لد د دا هم د لل حاشية ابن عابدين 


ص ل 02 7 كك 1 ع ع لام لل 
وعليه الكش قاله ححا و : يتم راکبا ما لم يبلغ منزله هتا 
وين ا ال ال أو اعد ا :ولو كو ا لأنه عي کر عراوك ارون 


ثم تغيّر ك اشم فان هة كاه 

اده (قولةُ: وعليه الأكثرٌ) عبر في "البحر" وغيره بالكثير» وذكر "الرحمتي": ررد 
الأول مبني على قولهما بجوازها في المصرء والثاني على قوله بقريئة قوله في "التجنيس" في فصل 
اميتا رو بجح ماده اسلو جارج انير راكباء ثم دحل المصر ثم قهقة لا وضوءً عليه عند 
"بي حنيفة" ¢ وعند "أبي يو سف" ' عليه ١‏ ارا للابتداء بالانتهاء)) آھے. 

]9۸0۸[ (قولة: ويبني قائما إلخ) أي: إذا نَرَّلَ في مسألتي المتن. 

65 زقولةة ولووك وخ E‏ السابقة بق یدک لها تعليلة ان لكن 
ون "نوكب ووانم ركه ا ليان ا [7/ق١7/أ]‏ لو رقع الصلي ووضع 


(قولة: "تجنيس') عبارتة في باب النوافل على ما ذكرّةُ "السددي": ((رحل افتتح التطواع ا حارج 
المصر ثم أتى المصر قالوا: ھا راكباً؛ لأله صح إلخ)»» قال "الستدي" : ((فهذا يفيد أنه مها على قول 
"الإمام" الذي يرى عدم صحتّتَها ابتداءٌ في الصر؛ لأنه يُغتفرٌ في الأواخر ما لا يعقر في الأوائل تأمل)) اه. 

(قولة: لکن ذكر في ال انه رده في "غاية البيان" إلخ) فيه أنه لا يلزم من عدم وود العلةتب 
وهي العمل الكثير ‏ في مسألة الوضع عدمٌ تحقق المعلول وهر عدمٌ البناء فيها؛ لوجود علو أحرى مقتضية 
لهء وهي ما يؤخحذ نما ذكره في "البناية" بقوله:(( فن قلت: إذا كان الإباءٌ قويّاً لماذا لا يجوز البناء 


إذا تحرّمٌ نازلاً ثمّ ركب أو أركب؟ قلت: أمًا إذا ركب فلن ال ركوب عمل كثيرٌ وأنّه قاط للتحريعة» 


.-۲۷ ٣۳ص "شرح المنية الكبير": كتاب الصلاة  مطلب في الصلاة على الدابة‎ )١( 
.٠١١/١ "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل النواقل‎ )۲( 

(۳) في "م": ((هکذا)) بدل ((كذا هذا)). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۷٠/١‏ نقلاً عن "الخلاصة". 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل .۷٠/۲‏ 


الجزء الرابع | مس د عم  _‏ باب الوتر والتواقل 


(ولو صلی على دابة في) س شق (محمَّلٍ وهو د يقدِرٌ على النزول) A‏ ا 


على ب عه د متسس اه. 
حمل 'المحشي" كلام "الشارح" على صورة ما إذا افتتح راكباً ثم م نزل» أي: فإنه إذا 

ل لأنّ ال ركوب عمل كثيرٌء قال: ((فعلی هذا لو حَمَلَهُ شخص 
ووضَعَةُ على الدأيّة لا تفسّدٌ؛ لأنه لم يوجد مته العمل اه 

قلت: لكنّ قوله: ((لا تفس يحناجُ إلى نقلء فليراجع؛ وأيضا فقول "الشارح": ((بخلاف 
النزول)) لا محل له على هذا الحمل» فتأمّل. 

هه (قولة: ولو صلی على دأ إلخ) شروعٌ في صلاةٍ الفرض والواحب على الدابُة كما 

سي" عليه بقوله: ((هذا كله في الفرائض)). 

واعلم أن ما عدا النوافل من الفرض والواحب بأنواعه لا يصح على الدابّة إل لضرورةٍ 
لخوف لص على نفسه أو دَابيه أو ثيابه لو نرّلَ وحوفب م وطين ونحوه ما يأتي'"» 
والصلاة على المحمل الذي على الدابّة كالصلاة عليهاء فيُومئ عليها بشرط إيقافها جهة القبلة 
إن أمكَنَهُ وإلا فبقدر الإمكان» وإذا كانت تسيرٌ لا تحور الصلاة عليها إذا قدَّرَ على إيقافهاء 


وأما اذا ارک فلن الدليل يأبى جوارٌ الصلاة راكباً؛ لأ سير الدايّة مضافٌ إلى راكبهاء فيتحقّيٌ الأداء 
في أماكنّ مختلفة» فحيتكذٍ يتحمَقُ الأداء في حالة المشي وذا لا يجوزء إلا أن الشرع جمَلٌ الأماكن المختلفة 
كمكان واحدٍ للحاجة إلى قطع المسافة وصيانة نفسه عن التوى» فكان ابتداءٌ التحريمة نازلاً دلي 
استغنائه عمًا ذكرناء فلا يحور له البناء بغير ذلك)) اه ونحوه في "الفتح". 

(قوله: لأنه لم يوجد منه العملٌ) أي: وإحرامهُ لم ينعقد مُوجبا لكوع والسجود» وقوله لا محل 
له؛ إذ هو إنما يناسب مسألة المعن لا الصورة التي قالها المحشي "الحلبي". 
(۱) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق٥۹/ب.‏ 


(۲) ص٤۵٣‏ بو 


(۳) صاء هر ا 
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بنفسه إلا وز الصلاة علا ]ذا كانه واقفه إلا أن تكون عيدان المحمل على 


لاان كان رن من علو يصلي كيف قدَرَ كما في "الإمداد"”' وغيره ولا إعادة عليه إذا 
نكر يول ريط ا واستفيد من التقييد بالإبماء أنه لا اعتبار بالركوع والسجودء ولذا 
قل الشيخ "إسماعيلٌ”" عن "المحيط”: ((لا تحور على احمل الواقف أو البارك وإن صلّى 
قائماء إلا أن يكون عند النوف ف المفازة بالإبماع) اه. 

]19۸1 (قولة: بنفسيهة) احترارٌ عمًا إذا لم يقدر إا بمُعين؛ لأ قدرة الغير لاتير كما 
سيأتي*» لكن في "شرح الشيخ إسماعيل عن "المجتبى": ((وإذ لم يقر على القيام أو النزول 
عن داه أو الوضوء إلا بالإعانة وله حادم ملك منافعة يلزمة في قولهماء وق قول "أبي حنيفة" نظ 
والأصح الوم في الأحني الذي يطيُةُ كالاء الذي يُعرضُ للضوء)) اه. ويأني”" مام الكلام فيه. 

۸۷ع (قولةُ: إذا كانت واقفة) وكذا لو سائرةً بالأولى؛ [۲/ق۷۲/بع وإغا قد به لقوله: 
(رإلاً أذ تكون عيداك المحمل إلخ)) كما نص عليه "الشرنبلا"* "ير" 

[eA]‏ (قوله: عيدانٌ اللحمل) أي: ا التي كأرجل السوين. 


./ "الإمداد": كتاب الصلاة  فصل في صلاة الفرض والواحب على الدابة ق۲۲۲‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ٠۷١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الدابة ١/ق ٤٠۳١‏ /إب. 

(5) لم نحدها في "المحيط البرهاني". 

(5) المقولة 58713 قوله: ((لأن قدرة الغير لا تعتبر)). 

(5)"الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الدابة ١‏ رق 489/أ. 

(۷) المقولة [28171] قوله: ((لأن قدرة الغير لا تعتبر)). 

(۸) انظر "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ١١8/١‏ (هامش "الدرر والغغرر")» و"مراقي الفلاح": 
كتاب الصلاة ‏ فصل قي صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة ص۳۹۸-. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۹٤/۱‏ بتصرف. 


الا بيج ا بت لے نان ابوث اف 


بأ ركز تحته حشبة (وأمًا الصلاة على العجَلّةِ إن كان طرف العجلة على الدابّة 
وهي تسيرٌ أو لا) تسيرٌ (فهي صلاة على الدابة فتجورٌ في حالة العذر) را و ا 


ره (قولة: بأن ركز تحته حشبة) الأولى التعبيرٌ بالكافء فإنه تنظيرٌ لا تصوييٌ "سط" . 
وهذا لو بحيث يبقى قرارٌ المحمل على الأرض لا على الدابّة» فيصيرٌ.منزلة الأرض» "زيلعي”". 
فتصح الفريضة اانا كما في "نور الإيضاح"7©. 

هه (قولة: على العجا هي ما يل مل لمحم يحمل عليها الأثقال "مغرب 

كمه (قو لَه أو لا تسير) كذا في "الزيلعي"00) و ا مين 
ا 

كاه وقول اقيق حلا ع ذا #الس ا راذا ا كاك و 
وكانت على الأرض وطرفها على الدب فمُشَكِلٌ؛ لأنها ني حكم المحمل إذا ركز تحنه حشبة 
فتكونُ كالأرض» وقد فرق بأنها إذا كان أحدٌ طرفيها على الأرض والآرٌ على الدابة لم يَصِرْ 


(قولة: فإنه نظي لا تصوي) لعل الأولى حعلة تصويراً؛ لأنّ العيدان لا تصل للأرض عادةٌ ولو 
كانت لَمَنعَت السُّيرَ. 

(قولة: وقد يرق بأنها إذا كان إلخ) ما ذكرّةُ من الفرق بين مسألة العجلة والمحمل غير مستقيم» 
و لكل إذا كات نه رر کر ھا وطلى کر اکر یا ف 


(۱) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .۲۹٤/۱‏ 

(؟)"تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۱۷۷/١‏ بتصرف. 

(۳) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة ص58 .-١‏ 

)٤(‏ "ا لمغرب": مادة ((عجل)). 

(٥)"تبيين‏ الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل .٠۷۷/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١71/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 70/7 

(۸) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السادس . الفصل الثالث في صلاة النوف والصلاة على الدابة والصلاة في 
السفينة والكسوف والاستسقاء ق٠5/أ.‏ 


قسم العبادات ل س س وهم لسلس حاشية ابن عايدين 


المذكور في التيمم (لا في غيرها) ومن العذر المطرٌ وطينٌ يغيب فيه الوحة وذهاب 


قرارها على الأرض فقطء» بل عليها وعلى الدابة بخلاف المحمل؛ لأنه إنما تصمٌ الصلاة عليه 
إذا كان قرارهُ على الأرض فقط بواسطة الخشبة لا على الدايّة» تأمّل. وسيأتي”'' ما لو كان 
كلها على الأرض”". 

ههه (قولة: المذكور في التيمّم) بأن ياف على ماله أو نفسهء أو تخاف المرأة 
من فاسق» 20 
ككلم (قولة: لا في غيرها) أي: في غير حالة العذر, ا 
FAV 3‏ (قوله: وطينٌ يغيب فيه الوح أي: أو لطع أو تلف ما ا عليه آم عرد 


والعحلة إذ! كانت لا تسيرٌ وهي على الأرض وطرفها على الدابّة كان قرارها عليهما أيضاً مع زيادة 
غا من الأرض عن تمن E E‏ ل E‏ لكان 
بقوله: ((ولعلٌ ا مراد بالعجلة غيرٌ معناها المشهورء فإ المشهور فيها ما في "الغرب" من أنها شيءٌ مشل 
المحَمّة يُحمّلُ عليها مغل الأثقال. ولا يخفى أن هذه يكون قرارها على الأرض ولكنها تربطُ بحبل ونحوه 
وتجرّها به البقرٌ أو الإبل» ولكن يراد بها هنا ما يُسمِّى في عرفنا تتأ ری لها و ر مين 
طرفيها مثل النعش تُحمَّلٌ على جملين أو بغلين)) اه لا يم مع قوله هنا: ((وكانت على الأرض وطرفها 
على الدابّة ))؛ إذ على ما أجاب به لا شيءَ منها على الأرض. 

والظاهرٌ في دفع الإشكال من أصله أن يقال: المرادُ أن يكون جميعٌ قراره على العيدان؛ ويدل لذلك قول 
"الزيلعي":(( بحيث يبقى قرارٌ المحمل على الأرض لا على ظهر الدابة )) اه. ونحوه في "الإمداد" حيث 
قال:(( ولو أوقَقَها وحمل تحت المحمل خحشبة حتى بقي قرارهُ على الأرض كان عنزلة الأرض؛ فتصح 
الفريضة فيه قائما )) اه. ويرادٌ بالعجلة ما لها أطرافٌ من الخشب متصلة بها تربّط على الدابة. 


)١(‏ المقولة [/3810] قوله: ((لو واقفة)). 
(۲) من((فقط)) إلى ((الأرض)) ساقط من "1". 
(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٤/۱‏ ۲۹. 


u" ل‎ 


)٤(‏ هذه المسألة ساقطة من نسخة "ح” التي بين أيدينا. 


ازبلاع 


الجزء الرابع إو ج ع بان الوقروالتواقل 
3-3 2 اه 
لأنّ قدرة الغير لا تعتبرء SRA‏ مطح جاه اجو و او ا ا 


نداوةٍ فلا تيح له ذلك والذي لا دب له يُصلي قائما في الطين بالإبهاء كما في "التجنيس" 
و"المزيد". "إمداد". 
مطلبٌُ في القادر بقدرة غيره 

]0۸۷1[ و أن قدرة الغير لا ا أي: عنده» وعندهما تع كماتي "البحر"”” وفي 
'الخاتة 7 و"الكافي"” ': ((ولو كانت الدابة جموحاً لو نَل لا يمكنة ال ركوب إلا بمُعين» أو كان 
و و ولا جذ مَن يعينة تحور الصلاة على الدابة)) اه. 

و0 اع و وام ا اماع وة إلا أن يرحبع قولة: 
((ولا جد من يعينةم) إلى المسألتين» فيكون كل منهما على قولهماء تأمّل. وقدّمنا” قريا عن "المجتبى": 
((أن الأصحّ عنده لزومٌ التزول لو وَحَد أحديا يطبعة))؛ فهو حيتئذر بالاتفاق» وهو مقتضى ما قدّمناه'© 
أيضاً في باب اتيم [7/ق7/]] من أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو وَّحَدَ من رمه طاعته 
کعبده وولده وأجيره رمه E E‏ وكذا غير ممن لو استعان به أعانةُ كروجته في ظاهر المذهب» 
بخلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحوّل عن الفراش النبجس» قإنه لا يازمة عنده والفرق: | 
حاف عليه زيادة المرض في إقامته وتحويله لا في الوضوء إلى آخر ما ذكرناه هناك فراجعه 


مع ما سنذكرٌة” فى باب صلاة المريض, وعلى هذا فلا حلاف في لزوم النزول عن الدابة 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ي صلاة الفرض والواحب على الدابة ق۲۲۲/, 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟59/5. 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١71١/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "كافي النسفي" : كناب الصلاة ‏ النوافل ١/ق 4٠‏ إب بتصرف. 

(5) المقولة [5871] قوله: ((بنفسه)). 

(5) المقولة ]٠٠٠١۲[‏ قوله: ((كما في "البحر')). 

(۷) المقرلة [5197] قوله: ((أو إنسان)). 


قسم العبادات لسس سملم ##إومع مسمس حاشية أبن عابدين 


حتى لو كان مع أَمَّهِ مثلا في شقي محمل» وإذا نرَل لم تقدِرٌ تركب وحدها حار له 
أيضًا كما أفاذه ف "البحر" فليحفظ hea‏ ادام 3ع وأ وت وج تور فاه يوتف عاد امدق ااه نت 


والصلاةٍ على الأرض لِمَّن وج مُعيناً يطيعُ» ولم يكن مريضاً يلحقةُ بنزوله زيادة مرض» وأمّا ماني 
اة وها رون أنه لو تحمل مرآ إلى القرية لها ان فصل على الدائة إذا كانت لا ر 
على الركوب والترول)) اه محمولٌ على ما إذا لم يُتَزلُها زوجُها بقرينة ما في "النية": ((من أن 
المرأة إذا لم يكن معها حرم تحورُ صلاتها على الدابة إذا لم تقد على التزول)) اه. 

وهذا أولى مما في "البحر”" من تفريع ما في "الخانية" على قوله» وما في "المنية" على قولهما 
لكونه حلاف الظاهر ولمحالفته لما قدمناه» فاغتنم هذا التحرير. 

49 (قولهُ: حتى لو كان إلخ) تفريعٌ على العذر لا على مسألةٍ القدرة بقدرة الغير 
إلا بتكلف» تأمّل. 

ثم اعلم أن هذه المسألة وفعت لصاحب "البحر" في سفر الحجّ مع أ وذكر””: ((أنه لم بر 
حكمهاء وأنه ينبغي الجواز))» ولم أر من تعقبة» وكتبت فيما علْقَتهُ عليه": ((أنّه قد يقال بخلافه؛ 
لأنّ الرحل هنا قادرٌ على الترول» والعجرٌ من المرأة قائمٌ فيها لا فيه إلا أن يقال: إن المرأة إذا لم 
تقدرْ على الركوب وحدها يازمٌ منه سقوط المحمل أو عَقرٌ الدابة أو موث المرأة» فهو عدر راحم 
إليه كخحوفه على نفسه أو ماله)). 


21 3 2 5 315 23 الب 7 3 37 
(قولة: إلا بتكلفي) لعل وحهه أن نزوله لما كان متوقفا على نزولها لعدم تأتيه إلا به صار كأنه 
لا يقدرٌ عليه إلا بفعل الغير» فصح تفريعٌهُ على مسألة القدرة بقدرة الغير. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ۱۷١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام صا/ا-. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 70/7. 

(4) في هذه المقرلة. 

() أي: صاحب "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والتوافل 770/7 

)١(‏ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 0/7 لا. 


اودارا سيو و م وه كت ابت الوزن واوا 


لعفاو هه و وو اع و و نوه ووو م ف وه فو ف وه ووو مي م مم م مها ممرام مايه مايه ممم م م ممم فاليم مالم ميم م ممم مامه نه م ارا م م مه 


(تنبية ) 

بقي شيء لم ار من ذکره وهو أن المسافر إذا عجر عن التزول عن الدأيّة لعذر من الأعذار 
امار وكان على رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت كالمسافر مع ركب الحاج الشريف هل 
له أن يُصلَيَ العشاءً مثلاً على الدأبّة أو المحمل في ول الوقت إذا حاف من النزول» آم يور إلى 
وقت نزول [7/ق7/ب] الحجّاج في نصف الليل لأحل الصلاة؟ والذي يظهرٌ لي الأول؛ أن 
المصلي إغا يكلف بالأركان والشروط عند إرادةٍ الصلاة والشروع فيهاء وليس لذلك وقت 
حاص ولذا جار له الصلاة بالتيمّم اول الوقت وإِنْ كان يرجو وجو الماء قبل خروحه؛ وعلَّلُوةُ 
باه قد أكاها سي قدرت آل جر ةة عند انقاد مها وهو :ما اتصل بد الاداة اف 

ومسألتنا كذلك؛ لک رایت في "النية"99) برمز صاحب "المحيط": ((راكب السفينة إذا 
لم جد موضعاً للسجود للزحمة» ولو أخترٌ الصلاةً تقل الزحمة فيجدُ موضعا يُوخَرُها وإ حرج 
الوقت على قياس قول "أبي حنيفة" في المحبوس إذا لم يَجَدْ ما ولا تراباً نظيفا)) اه. 

لكن تقدّم”" في التيمّم أن الأصح رحوعٌ "الإمام' إلى قولهما بأنه لا يُوخرّهاء بل يتشبّه 
بالصلين» وريت في تيمم "الحلبة"“ عن "المبتغى": ((مسافرٌ لا يقدر أن يُصلي على الأرض 
لنجاستها وقد ابتلّت الأرضٌ بالمطر يُصلْي بالإماء إذآ حاف فوت الوقت) اه. 

ثم قال: ((وظاهرة أله لا جور إذا لم يُحَفْ فوت الوقت» وفيه نظرٌء بل الظاهرٌ الجوارٌ وإ 
لم يَحَفْ فوت الوقت كما هو ظاهرٌ إطلاقهم؛ نعم الأولى أن لا صل كذلك إلا إذا حاف فوت 
الوقت بالتأخير كما في الصلاة بالتِيمّم)) اه. وهذا عينٌ ما يحنت أو فليتأمّل. 


(۱) ص۰٣٣‏ ۔ "در" 
(۲) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالقيام وال ركوع والسجود ق5١/ب.‏ 
۱٤٥/۱ 5‏ "در". 


(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١ق‏ 54١/أ.‏ 


قسم العبادات س وهس . حاشية ابن عابدين 


(وإث لم يكن طرف العجَلةٍ على الدايّة جار) الو واقفة؛ لتعليلهم بأنها كالسرير 
وهذام كله وق الفرض) والواحب بأنواعه e‏ الفجر 5ب- r‏ 


[AYY]‏ (قوله: وإن لم يكن إلخ) كان المناسب ذكره قبل بيان الأعذار. 

نادم ر لو وا كنا فاده ق "شرح المنية"'» ولم أره لغيره يعني: إذا كانت 
ا اک ولم يكن شيءٌ منها على الدابّة» اا و 
الصلاة عليها؛ لأنها حينمارٍ كالسرير الموضوع على الأرض» ومقتضى هذا التعليل أنها لو كانت 
سائرة ني هذه الحالة لا تصحٌ الصلاة عليها بلا عذر» وفيه تأملٌ؛ لأنّ جرّها بالحبل وهي على 
الأرض لا تخرّجٌ به عن كونها على الأرض» ويفيدة عبارة 'التتارحانية"" عن "المحيط””", وهي: 
اززلو على على الله إا كان اطرفها على [؟/ق74/أ] الدابة وهي تسیر“ تجوز في حالة العذر 
لا في غيرهاء وإن لم يكن طرفها على الدأيّة جازت» وهو .منزلةٍ الصلاة على السرير)) اه. 

فقوله: ((وإِنْ لم يكن إلخ) يفيدُ ما قلنا؛ لأنّه راحم إلى أصل المسألةء وقد يدها بقوله: 
((وهي تسير)). ولو كان المواز مقيّداً بعدم السير لقيّدَهُ به» فتأمّل. 

]9۸۷°[ (قولة: هذا كله أي: اشتراط عدم القدرة على النزول» ووضع حشبة تحت المحمل» 
وعدم کون طرف العجَلَةٍ على الدابّق "ح"9. 

ذف قر الاح بأتؤلهة أي ما كان وجا لعينه عينا كلوت أو كقاية باز 


١ ٍِ O e 58 رعقه مع‎ u 

(قوله: وفيه تأمل؛ لان جرها بالحبل إلخ) هي وإن لم تحرج بالجر بالحبل عن كونها على الأرض 
إل أنّ هذا القيد لا بد منه؛ إذ بدونه يفوت انحادُ مكان الصلاة الذي هو شرطٌ لصحّتها في غير النافلة» 
ولا شفط الأ ندر وخا بد مر الق اة "الا 


)١(‏ "شرح المنية االكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص٤‏ ۲۷۔. 

(۲) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون في الصلاة في السفينة ٤۳/۲‏ . 
(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الدابة ١/ق‏ ١٠٠٠/أ-‏ ب 

(4) في "التاتر حانية" و"المحيط البرهاني": ((وهي تسير أولا تسير)). 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ق 95 إب. 


اإللاء 


الجزء الرابع سسسب کےا اق 78 سمو سك د باب الوتر والنوافل 


٤“ 


بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنة» وإلاً فبقذر الإمكان لعلاً بختلف بسيرها المكان (وأم 
في النفل فيجورٌ على المحمل والعجّلّة مطلقا) فرادى» EGE‏ 


أو لغيره ووب بالقول كالنذرء أو بالفعل كنفل شرع فيه ثم أفسَدَهُ وکسج اب انها 
على الأرض» فافهم. 
[لالامم] (قولهُ: بشرط إلخ) أوضحناة فعا 
۸۷۸ (قولة: لملا إلخ) علة لقوله: ((بشرط إيقافها))» "حم”". 
والحاصل: أذ کا من انحا المكان واستقبال القبلة شرط في صلا غير النافلة عند الإمكان 
لا يسقط إلا بعذر» فلو أمكنة إيقافها مستقبلاً فعَل» ولذا نقَلَّ في "شرح المنية""" عن الإمام 
"الحلواني": ((أنه لو ارقت عن القبلة وهو في الصلاة لا تحور صلاته))» قال: ((وينبغي أن يقَيْدَ 
بأن يكون الانحراف مقدارَ ركن)) اه. 
قلت: بَقِيّ لو أمكنة الإيقافُ دون الاستقبال فلا كلام في لزومه؛ لما ذكرَهُ "الشارح" من 
العلة» ولو بالعكس هل يلزمة الاستقبال؟ لم ارف ثم رامخ "للا" اورم ياي زه O‏ 
قول "الشارح" هناء وإلاً فبقذر الإمكان» ثم رأيت في "الظهيريّة" ما يدل على خلافه حيث قال: 
(«(وإث كان في طون وَرَدْغَةٍ يخاف النرول ل إلى القبلة))» قال: ((وعندي هذا إذا كانت الداية 
وا أمّا ذا كانت سائرة ا حيث شاء)) اه. يعنى: إذا كان لا يمكنة شاا لخوف فوت 
الرفقة مثلاً يصلي إلى أي جهة كانت والظاهرٌ أن الأول أولى؛ لأنّ الضرورة تتقدَّرٌ بقدرهاء تأمّل. 
رهم (قولُ: مطلقا/ أي: سواءٌ كانت واقفة أو سائرةٌ؛ على القبلة أو لاء قادرا على النزول 
أو لاء طرف العجلة على الدابة أو لاء " "0 . 
)١(‏ المقولة [۳۷۹۲] قوله: ((وكذا كل من سقط عنه الأ ركان)). 
(۲) هذه المسألة ساقطة من نسخة "ح" التي بين أيدينا. 
(۳) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص٤‏ ۲۷-. 


)٤(‏ "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ استقبال القبلة ۲/ق ٦/ب‏ - ۷/أ. 
ره( ر كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل قهو/رب ‏ ۹1/. 


قسم العبادات للسسشسسسلدم باهم س حاشية ابن عابدين 


لا بجماعة إلا على و 
(ولو بين ية فرض ونفل) ولو تي 2 ريح الفرض) لقوي وأبطلها "محمد" 
و"الأئمّة الثلاثة" ت" (ولو نذَرَ ركعتين بغير طهر لماه به عندمم أي: "أبي يوسف".... 
U RAG‏ لا محماعة إلخ) أي: في ظاهر الرواية» واستحسّنَ "محمد" الجواز ر لو دواهم 
بالقرب من دابّة الإمام» (۲/ق٤۷/ب]‏ بحيث لا يكون بينهم وبينه فرحة | إا بقدر الصف فاضا 
على الصلاة على الأرض» را OS‏ لكان برك دي لو EE‏ 
رحدو عمل واحار أو في شِقي محمل جازء "بدائع ”© . 
65 قر ولو حَمّعٌ إلخ) نكت" و مع نظائرها قبيل باب صفة الصلاة. 
ممم (قولة: ولو ت فيه كلام قدمتاه“ عند الكلام على تحية المسجد. 
۸ه ] (قولة: لماه به) أي: رمه 0 الركعتان بطهرء وهذا ذكرهُ في "الى 20 عي اا 
على ما لو قال: بغير وضوء. 
أقول: ولا حاجة للبحثء فإ ما في المئن مذكورٌ في معن "المجمع”, ووجههُ أن الداذر لما 
ارک عله ردق اما بطيا رو لان للف لا ی يواه وقرله ا بغر ن 
رحو ع عمًا الترّمَهُء فلا يصحٌ» "ابن مَلَلئ". 1 
0 (قوله: أي: "بي مسن شار انه كان ينبغي ENE‏ التصريحٌ به؛ 
لأنه لا مرحع للضمير في (عندة))؛ لأنّ المتعارتف في مثله رجوعة ل "أبي حئيفة ٤"‏ إلا ذا کان 
له مرجع حاص غيرة. 
)١(‏ "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في أركان إلصلاة ۱۰۸/۱ - ٠٠۹‏ بتصرف. 
(۲) ۱۳۰/۳ "در" وما بعد. 
(۳) المقولة [17514د] قوله: ((ينوب عنها بلا نية)): 
(۶) ((به أي: لزمه)) ساقط من "1". 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟/57. 


الجزء الرابع ‏ سم بوجي مب باب الوتر والنوافل 


كدالو حدر يقير قرافو أو عرياناء أو کو کا تصق ركمو عفن ای 
ارو 


يوسف"» وهو المختارٌ (وأهدّرة "الثالث") أي: "محمد ee‏ 


1ه (قولةُ: كما لو نذَرَ بغير قراءةٍ إلخ) لأنّ الترام الشيء التزامٌ إما لا يصح إلا به» فصار 
كانه نذَرَ أن يصلي بقراءةٍ ومستور العورة وركعتين؛ لأنّ الصلاة غير صحيحة ما لم تكن شفعا 
وبقراءةٍ وبشوبي وكذا لو نذَرَ ثلاثا يلزمهُ أرب ركعاتب كما في "المجمع"» وعلّلهُ في '"شرحه" ما 
قلناء وأشار بالكاف إلى أنّ هذه المسائلٌ الثلاث لا حلاف فيها ل "محمد" والفرق له بينها وبين 
المسألة الأولى في شروح "المجمع"؛ وقولة: ((وكذا نصف ركعة)) أي: يلزمُهُ ركعتان؛ لأ ذكرٌ 
ما لا يتجرًا ذكرٌ لكله. فكأنه نذّرَ ركعة, وهو التزامٌ لأخرى أيضاً كما علمت. 

همه (قولة: وأهدرَهُ "الثالث") أي: أهدَرَ النذرَ بغير طهر فقال: لا يلرم شي لأنه نذرٌ 
ععصيق ومقتضى ما في "الفتح": روآ العتمد الأو 

(تنبية) 

ندر أن يُصلَيّ الظهر ثمانياء أو أن ترك النصاب عُطِْراً ‏ أي: بضم العين - أو حجّة 
الإسلام مرّتين لا يلمةُ الزائد؛ لأنه الترامُ غير المشروع؛ فهو نذرٌبمعصية؛ "بحر”". والفرق أن 
الصلاة بلا قراءوٍ أو عُرياناً تكون عبادة لمأموم أو مي ولعادم ثوببء [؟/ق7"5//أ] وكذا بلا طهارة؛ 
لقول "أبي يوسف".مشروعيّتها لفاقد هرر أفاده في "البحر””. 


NM © الى‎ 


(قولهُ: لا حلاف فيها ل "حمٍَ') وفيما لو نذَّرَ نصض ركعةٍ حلاف "أبي يوسض" وحيتكارٍ يكون 
قول "الشارح":(( عند "أبي يوسف" )) زاجعا لياق فقط: 
(قولهُ: والفرق له بينها إلخ) قال "ابن ملاثي":(( الفرق أنّ الصلاة بدون طهارةٍ ليست عبادةٌ 
فلم عير نذراً للصلاة» أمّا الصلاة بغير قراءةٍ فعبادة )) اه. 
(قولهُ: لقول "أبي يوسف" بمشروعيّتها إلخ) "أبو يوسف” قال بتشبهه ولم يقل .مشروعيتها. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في القراءة ٠٠٦/١‏ . 


(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٠۲/۲‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 1۲/۲. 


قسم العبادات ‏ 5 ل - مهم« دل حاشي ابن عابدين 


(أو) ندر عبادة (في كان کی و و سات لان لقصو ارو 
او ل و وولو درت عاد كضرم وا ون عد فت فيه 
يلزمُها قضاؤها) لأنه يَمنعُ الأداء لا الوحوب (ولو) نذرتها (يومٌ حيضها لا) لأنه 


أقول: والتعليلٌ الا بان التزام الشيء التزامٌ لما لا يصح إلا به يُغني عن إبداء الفرق مع 
شموله للنذر بركعةٍ أو نصفهاء تأمّل. 

4ه (قولة: أو ندر إلخ) كما لو ندّرَ صلاة .مسجد مكةء فأدًاها في القدس مثلاً أو ني 
غيره من المساحد جاز؛ لأنّ المقصود من الصلاة القُربة وهي حاصلة في أي مكان» وتقدم”" قبييل 
باب الوتر أفضل الأماكن. ۰ 

]9۸۸۸[ (قولة: لأنه) أي: الحيض المفهوم من فعله السابق. 

ا ر اهدر مع ل يرع حيط مات لمم الماد شاف صيوم ال 
فاته باعتبار ذاته قابلٌ للأداه ولكن صرف عنه مانعٌ سماوي مع الأداءَ فوب القضاءُ. 

مبحث صلاةٍ التراويح 
4م (قوله: التراويح) جمعٌ ترويحةء سسُمُيّت الأربعٌ بها للاستراحة بعدهاء "خزائن””©. وإغا 


مھ 


أحرّها عن النوافل لكثرةٍ شعبها واخختصاصيها عنها بأدائها يجماعة وأحكام أرَّء ولذا أفرّد لها تأليفا 


(قولة: لأنّ يوم الحيض مُنافم إلخ) انظر الفرق بين هذا الفرع وبين ما لو نذرَ صومٌ يوم التحر حيث 
لزِمَهُ النذرٌ ويصوم في غيره» وكل منهما حرام معني جاوّرة. اه "سندي" بالمعنى. 


(۱) ص٤۲۰‏ "در ". 
(؟) "الخرائن": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ق١١۳٠‏ /ب. 


VY 


لوالا سج وو ا تت بياب الوتروالتوافل 


2 اه 


بلجت كذة > خراظة دافام E‏ لجال« السام 8 07 


(Tyne 


اا اكام اما العبياد الذي وغه العامة قاس 

]19۸41 (قولة: 1 مؤكدة) ضح ي "الهداية"" وغيرهاء وهو ف عن "أبي حنيفة" 
و لار ورن "آنا وف مال "آنا ية عه ارما فة عر فال التراويخ 
سنة م وكدة ولم تخر "عم" عمر" من تلقاء نفسه» ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إل عن 
أصل لديه وعهدٍ من رسول الله )> ولا ينافيه قول "القدوري": ((إنها مستحّة)) كما فَهِمَهُ 
في "الهداية”" عنه؛ لأنه إغا قال: (إيُستَحَبُ أن يجتمعٌ الناس))» وهو يدل على أن الاجتماع 
ملس و د د عل 1 الروت م كدق 9 “ارق س 
الصلي": ((وحَكّى غير واحا الإجماع على ستتها))» وعامة في "البح ر" . 

5 (قولهُ: لمواظبة الخلفاء الراشدين) أي: أكثرهم؛ لأنّالمواطبة عليها وقَمَتْ في أثناء خلافة 
"عمر" طكه» وواققَهُ على ذلك عامّة الصحابة ومن بعدهم إلى يونا هذا بلا نکیر» وكيف لا وقد 
تبت عنه يل:عليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشدين المهديّين» [؟/ق75/ب] عَضنُوا عليها بالنواحذ» 


)١(‏ هو "كتاب التراويح" لأبي محمد عمر بن عبدالعزيز» حسام الدين برهان الأئمة» المعروف بالصدر الشهيد 
(ت75ده). ("كشف الظنون"7/7١‏ 4 ١ء"الجواهر‏ المضية" 45/597 ۹). 

(۲) لم نحد للعلامة قاسم مؤلفاً جاه في التراويح في مصادر ترجمته التي بين أيدينا. 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام شهر رمضان .70/١‏ 

.1۸/١ "الاحتيار": كتاب الصلاة - فصل في التراويح‎ )٤( 

)٥(‏ في "الاحتیار": ((ولم يتخرصه)) 

.177/١ انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الصلاة  باب قيام شهر رمضان‎ )١( 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل - فصل ف قيام شهر رمضان 7/1١‏ 

(۸) "العناية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام رمضان ٠٠۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

() "الحلبة": فصل في النوافل - مطلب: صلاة التراويح ۲/ق ١٠٠ب‏ 

.71/7 انظر "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١٠١( 


قسم العبادات ع کے ٠م‏ کے ع ج الحاشنة ابن عابدين 


إجماعا (ووقتها بعد صلاة العشاءع) ا SASS Ree eles‏ تع نه وري قل e aR‏ 


كما رواه "أبو داود"20؟! "عر "0 

]۸4[ (قولة: إماع) راحم إلى قول المعن: ((سنة للرجال والنساء))» انار إل اة 
لااعتداد بقول الروافض: إنها سنة الرحال فقط على ما في "الدرر”" و"الكافي" أو أنها ل 
بسنةٍ أصلاً كما هو المشهورٌ عنهم على ما في "حاشية نوح"؛ لأنهم أهلٌ بدعة شرن هواه 
لايُعوّلون على كتابي ولا سن» وينكرون الأحاديث الصحيحة. 

|0۸۹4{ (قولة: بعد صلاة العشاء) قَدَّرَ لفظ ((صلاة)) E‏ إلى أن المراد بالعشاء 
الصلاة لا وقتهاء وإلى ما في "النهر"”: ((من أن المراد ما بعد الخروج منهاء حتى لو بَنَى 
التراويح عليها لا يصحٌ وهو الأصح» وكذا بناؤها على سنتِها كما في "الخلاصة"" قال: 
فکأتھم ارا ا 


)١(‏ هذه قطعة من حديث طويل صحيح أخرجه أبو داود (4707) كتاب السئة ‏ باب لزوم السنة» وأحرحه أحمد في 
"المسند" ٠۲۷ - ٠۲١/٤‏ والترمذي (77177) كتاب العلم ‏ باب ما جاء في الأذ بالسنة واحتئاب البدعء وقال: 
هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه )٤٤()٤۳()٤۲(‏ المقدمة ‏ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» والدارمي 
A1‏ المقدمة ‏ باب اتباع السنة» والحاكم في "المستدرك" 910-847-4/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على تا 
ليس له علة» ووافقه الذهبي» والبيهقي في "السئن الكبرى" ١١4/٠١‏ كتاب آداب القاضي - باب ما يقضي به القاضي 
ويفتي به المفتي» والبغوي في "شرح السنة" 2٠١7‏ والطحَاوي في "شرح مشكل الآثار" ۲۲۲/۲» ۲۲۳ باب بيان 
مشكل ما روي عن رسول الله ف الزمان الذي يجب على الناس فيه الإقبال على خاصتهم ورك عامتهم وأبر عم 
في "الحلية": ۲۲۰/۰ و ٠٠١ ٠١٠٤/١٠١‏ وابن حبان في "صحيحه" (ه) المقدمة ‏ باب الاعتصام بالسنة. کا 
حديث العِرباض بن ساريةط#ه» وني الباب عن أبي هريرة وابن عباس وزيد بن أرقمن#. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۷1/۲ بتصرف يسير. 

(۳) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .١19/١‏ 

)٤(‏ "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل - فصل في التراويح ١/ق 4٠‏ /ب. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ق١9/أ.‏ 

(7) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث في التراويح ق١7أرب.‏ 


اوا ٠.‏ سے أ و او والتزافل 


إلى الفجر (قبل الوتر وبعده) ی الأصحء اق قاض لخن لط SDE SAS‏ 


(تعمّةٌ) 

تقدّم*" في بحث النّة الاحتلاف في أنَّ السئن لا بد فيها من التعيين» أو يكفي لها مطلق 
الي والأصح الثاني» والأحوط الأول وتقدّمَ مام الكلام فيه» فراجعه. 

هذاء وهل يشترط أن يُجِدَّدَ في التراويح لكل شفع ي لل ااا وا ا 
لأنه صلاة على حدة))» وفي "اا2" : ((الأصح لاء فإك الكل منزلة صلاةٍ واحدة)), كذا في 
"التتارحاتية"“» وظاهرهُ أن الخلاف في أصل اله ويظهرٌ لي التصحيحٌ الأرّلُ؛ لأنه بالسلام حرج 
من الصلاة حقيقة» فلا بد في دخحوله فيها من الي رشك أنه الأحوط روجا من اقش نعم 
رح في "الحلبة"”” الثاني إن توَى التراويح كلها عند الشروع في الشفع الأرّل» كما لو حرج من 
منزله يريد صلاةً الفرض مع الجماعة» ولم تحضزه اله َا انتهى إلى الإمام. 

رههده (قولة: إلى الفجر) هذا آخرٌ وقتهاء ولا حلاف فيه كما في "النهر”. 

ر٠٠‏ (قولة: في الأصمّ) أي: من أقوال ثلاثة: 

لأر أن وقنها اللي كله قبل العشاء وبعده» وقبل الوتر وبعده؛ لأنّها قيامُ الليل؛ قال 
في 'البحر”": ((ولم أر من صِحَّحَة)) اه. وظاهرةُ أنه يدل وقتها من غروب الشمس. 

الثاني: أنه ما بين العشاء والوترء وصِحُحَهُ 3 "النلاے :"لل ورجّحَة في "غاية البيان": 


((بأنه المأثورٌ المتوارّث)). 


(۱) ۱/۳ "در" وما بعد. 

(۲) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "المخلاصة" التي بين أيدينا: 

(۳) "الخانية": كتاب الصوم - فصل في مقدار القراءة في التراويح ۲۳۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر في صلاة التراويح .٠٥۸/١‏ 

(د) "الحلبة": فصل في النوافل ۲/ق 7١7ب‏ 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ١۷/أ.‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ۷۳/۲. 

(۸) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث في التراويح ق١7/أ.‏ وهو قول عامة مشايخ بخارى. 


قسم العبادات .د ۳٦٣‏ لس حاشية ابن عابدين 


فلو فاته بعضّها مُهاء وقامَ اللإمام إلى الوتر أُوثَرَ معه» ثمَّ صلى ما فاه (ويُستحَب 


تأحيرها إلى ثلث الليل) أو نصفهء ES‏ اوه سا سوبا اسه 


الغالث: ما مشی عليه" اش ا ل "الكير”", وعزاه في "الكافي”" إلى الجمهور» 
وصحَّحَهُ في "الهداية"7" و"الخانيّة"7 2 و"المحيطك "بعر . 

۸۹۷ (قولهُ: فلو فانَهُ بعضها إلخ) [؟/ق73/|] تفريمٌ على الأصح لكنه مبني على أن 
الأفضل في الوتر الجماعة لا المنزل» وفيه حلاف سيأتي فقولة: ((أُوثَرَ معه) أي: على وجه 
الأفضليّة» وكذا على القول الأول من الثلاثة المارّة وأما على القول الثاني منها فإنه يأتي .ها فاته 
وعلّلهُ في "الخلاصة””": ((بأله لا يمكنة الإتيان به بعد الوتر)). 


وما قرّرنماه ظهَرَ أن ما في "البحر”” من جعلِه التفريع على الشالث كالثاني صواة 
كا يا 2 1 ا هنا وتظهرُ ا الخلاف أيضاً فيما لو صلها بعد الوتر» 
ني بها ور عد لو فل قيمع على الل وات درن لني 


.5//١ انظر "شرح العينيّ على الكبر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(۲) "كان النسفى”: كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ‏ فصل في التراويح ١ق .)/4١‏ 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة - فصل ف قيام شهر رمضان .۷٠/١‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في مقدار القراءة ف التراويح ۱ نقلاٌ عن أبي علي النسفي (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 77/5 

(5) المقولة [3515] قوله: ((أي: يكره ذلك)). 

(۷) في المقولة السابقة. 

(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث في التراويح ق١7/ب.‏ 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل /١‏ 

)٠١(‏ قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق" عند قول "البحر" ((كالثاني)): ((صوابه كالأول كما رأيته 
في بعض النسخ مصلحا)). 


اوا ا لتحي يمي وما ےکی راود ا رركن 


ولا تكره بعد في الأصحّ (ولا تقضّى إذا فاتت أصلا) ولا وحدهُ في الأصح (فإن 
قضاها كانت نفلا مستحبًا وليس بتراويح) كسنةٍ مغرب وعشاء ا 


]9۸۹۸[ (قولة: ولا تکره بعده في الأصح) وقيل: کر ا تبع للعشاء» ارت كب 
اا و او کا لا کا عاد ل وا هيدنا اتح كا يكرة 
تأخير ما هو من صلاةٍ الليل» ولكنٌ الأحسن أن لا بور إليه حشية الفوات» "ح"" عن 
"الإمداد””". وما في "البحر”": ((من أن الصحيح أنه لا بأس بالتأخير)) لا يدل على ثبوت 
كراهة التنزيه حتى يجاب عن قول "الشارح": ((لا يكرةٌ)) بان لمنفيّ كراهة التحريم؛ لأ كلمة 
لا بأس تدلٌ على أن خلاقة أولى» وليس كل ما هو حلاف الأولى مكروهاً تنزيها؛ لأنّ الكراهة 
لايك ليام :دلبل ساس" عمق رده عزاراء بل ق»رمتالة العامة "قاسم" وغيرها: ((والصحيحٌ 
أله لا باس به وهو للستحبةٌ والأفضل؛ لأا قي لليل)) اه فافهم. 

۸ه (قول: ولا وحده) بيان لقوله: ((أصلاً))» أي: لا بجماعة ولا وحدَم "ط"”*. 

:0 (قولةُ: في الأصح) وقيل: يقضيها وححدَهٌ ما لم يدل وقستُ تراويح أحرى» وقيل: 
مالم يعض الشهرء "قاسم". 

0:1 (قولة: فان قضاها) أي: منفردأء "بعر ". 

0 (قولة: کستة مغرب وعشاء) أي: حكم التراويح في أنها لا تقضّى إذا فاتت إلخ 
كحكم بقيّةِ رواتب الليل؛ ألما سيا ن شين عون الفرض وسنةٍ الفجر بشرطها. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق۸۸/أ. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في التراويح ق5؟5/أ. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۷۳/۲ بتوضيح من ابن عابدين. 
(4) لم نهتد إلى معرفتها. 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .595/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 7/9 بتصرف. 
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قسم العبادات u.‏ هوم للد ححاشيةابن عابدين 


e‏ فا على الكفاية”') في الأصح فلو تركها أل مسجد أيْمُواء 
للا لو ترك ب بعضهم» و كل ما شرع بجماعةٍ فالمسجد فيه أفضلٌ» > قال "الحلبي"0. 


2 ر 


(وهي عشرون ركعة) حكمتة مساواة 9 000 


|0۹۰۳ (قولة: اع ها سنة على الكفاية إلخ) أفاد أن أصل التراويج 7 عين؛ فلو 
ترکھا واحدٌ كر بخلاف صلاتها بالجماعة؛ فإنها ا فا فلو تركها الكل أسازواء أ 
لو تلف عنها رجلٌ [؟/3/ب] من أفراد الناس» وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة وإنأ صلّى 
أحدٌ في البيت بالجماعة لم ينالوا فضلّ جماعة المسجد, وهكذا في المكتوبات كما في "المنية"0", 
واد اماه كاه ر كن سكن من لةه ار مسح واد سينا أو من الَلة؟ 
ظاهرٌ E‏ ' الأرل واستظهرٌ "ط "الثاني ويظهرٌ لي الثالث لقول "لمنية”: ((حتى لو 
ترك آل ماه كلهم اماع ند تر كز السنة و اه. 

وظاهرٌ كلامهم هنا أنَّ المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد, حتى لو أقاموها جماعة 
في بيوتهم» ع ف لبعد الكل وما قدّمناه”» عن "المنية" فهو في حقّ البعض المتخلف 
عنهاء وقيل: 2 المماعة فيها سنة عين» فمّن صلاها رسن E‏ ميت لطن وبه كان 
يُفتي "ظهير الدين"» وقيسل: 3 تستحَب في الست إلا لفقي عظيم بی به» فيكونا في حضوره 
ترغيبُ غيره» والصحيح قول الجمهور: إنها سنة كفايق» وتمامُهُ في "البحر"0©. 

(4 0 (قولَهُ: وهي عشرون ركعة) هو قول الجمهور» وعليه عمل الناس شرقاً وغرباً 


كن 


.)) في "و":(( سنة كفاية‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": كتاب الصلاة ‏ فصل في النوافل ص5 ٠‏ 4-. 
(۳) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في التوافل ص ٠‏ 4-. 

.,؟55/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )٤( 

(5) في هذه المقولة. 

.۷۳/۲ انظر "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 


الم الزاع > اوو سيد حك عت باب الؤتن والتؤافل 


المكمّلٍ للمكمّلٍ (بعشر تسليماتي فلو فعَلّها بتسليمةٍ فإن قعّدَ لكل شفع صحَّتْ 
بکراهة» ولا نابت عن شفع واحل» به يُفنّى eA‏ 


وعن "مالك": ست وثلائون» وذكرَ في "الفتح"": ((أنّ مقتضى الدليل كوك المسنون منها ثمانياء 
والباقي یا وام ق "انيد "ال ود کرت واه يما عة غل 

ه٠۹٠‏ (قولة: المكمّل) بكسر اليم وهو التراويح ((للمكمّل)) بفتحهاء وهي 
الفرائضٌ مع الوتر» ولا مانع أن تكمَلَ الوترّ وإن صلَيَت قبله» وفي "النهر "“: (رولا يخفى 
أن الرواتب وا كملت ايشا إلا أذ هدا اله لويد كمال ريد قيهن الكل فتُكمّل)) 
اه "طط" , 

۹۰١‏ (قولة: صنت بكراهة) أي: صت عن الكل وتكرةٌ إن تعمد وهذا هو الصحيح 
كما في "الحلبة" عن ا و ا و لما في "للمنية"“ من عدم الكاهة فإننه 
لا يخفى ما فيه لمحالفته المتوارث مع تصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا قينا 
أولى» "جر" . 

۰ه (قولة: به يُفتَى) لم أر من صرح بهذا اللفظ هناء وإفا صرح به في "النهر" عن 
"الزاهدي" فيما لو صلى أربعاً بتسليمة وقعدةٍ واحدةٍ وأا إذا صلّى العشرين جملة كذلك فقد قاسّهُ 


.408- ٤۷/١ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل لي قيام رمضان‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟/7/. 

(۳) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنرافل ۷۲/۲. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ١۷/أ.‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .795/١‏ 

.ب/؟١6 "الحلبة": فصل ف النرافل ۲/ق‎ )١( 

(۷) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صه ١‏ 4-. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۷۲/۲ بتصرف. 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق١7/أ.‏ 


تتوالفاناك:.. .ا ا ی ا ان عاندين 


وفمع مم وم م يو م معن وو ميمه يم يء يورو وو ور رن ورور رم نمم ور مو من و وف اين مو ويه نمم مم فوم من م ممم 6 مم مم مامه 


[؟/ق7//|] عليه في "ليحر" نعم صرح في "الخائيّة'”" وغيرها: ((بأنّه الصحيحٌ) مع أنا 
قدّمنا'”" عن "البدائع” و"الخلاصة" و"التتارحايّة": ((أنه لو صلى التطوّع ثلاثا أو ستاً أو ثمانيا 
بقعدةٍ واحدةٍ فالأصح أنه يفسُدُ استحساناً وقياسا))» وقدّمنا وجهّة» فقد اخطّف التصحيح في 
الزائد على الأربعة بتسليمةٍ وقعدةٍ واحدة: هل يصح عن شفع واحا أو يفسد؟ فليتيّة. 
(فروعٌ) 

کاش ارا عد ات أو عشرا تا تسليمة أخمرى فرادى في الأصحّ 
للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التتفل بالجماعة؛ ركذا ل O EEE‏ 
الوتر عند "ابن الفضل"» وقال "الصدر الشهيد": ((يجمورٌ أن يقال: تصلّى بجماعة))» وهو 
الأظهرٌ؛ لأنه بناءٌ على القول المختار في وقتهاء ولو سلّمٌ الإمامٌ على رأس ركعةٍ ساهياً في 
الشفع الأوّل» نم على ما بق قيل: يقضي الشفع الأول فقط لصحَّةٍ شروعه فيما بعده» 
وقيل: يقضي الكل؛ لأنَّ سلامه الأول لم يُحَرِجْهُ من حرمة الغبلاة لكونه سهواء وكذا كر 
سلام بعده يكونُ سهوا مبها على السهو الأوّل» فقد ترك القعدة على الركعتين في ا 
كلها فتفسد بأسرهاء ر إذا تعمد السلا أو فَعَلٌ بعده ما يناي الصلاة أو علم أنه سهاء 
وتمامة في "شرح ا 

ويظهرٌ لي أرجحسيّة القول الأوّل؛ لأنّ سلامّةُ ون لم يحرج لكنّ تكبيرة على قصب الانتقال 
إلى الشفع الآخر يخرحة عن الأوّل» ثم رأيتَهُ في "الحلبة"””» قال: ((إنه الأشبة)). 

.۷۳/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهددية").‎ ۲٤۲/۱ "الخانية": كتاب الصوم  فصل في السهو‎ )۲( 
المقولة [5815] قوله: ((فأكثر)).‎ )۴( 
.-6 ١ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صاة‎ )٤( 
(ه) "الحلبة": فصل في النوافل ۲/ق 59١5/ب بتصرف.‎ 


الجزء الرايع .د الاسم باب الوتر والنوافل 
(يجلس) ندبا (بين كل أربعة بقدرها وكذا بين الخامسة والوتر) ويخيرون ES‏ 


ا و ف اليس ا 31 الاعف الالمس” بين فلوسن 
دارا أ و اكه وين صلتة افلة منفردا كما يد كرف أفلقة ي شر ال وا 

۹۰م (قولة: ندبا) وما يفيدهُ كلام "اکر : ((من أنه سنة)) تعقبة "الزیلعي": ((بأنه 
مستحبٌ لا سنة))» وبه صرح في "الهداية". 

604 (قولة: بين كل أربعة) الأوضح قول "الكتز": ((بعد كل أربعة))» أو قول 
"المنية"”"" و"الدرر": ((بين كل ترويحتين))؛ لإيهامه أن الجلسة بعد الشفع الأول من كل 
أربعةء والحواب أف المراد: بين كل أربعة وأربعة» فحدّف أحد المتعدّدين [؟/7173/ب] كما 
في قوله تعالى :لا تفر ی بیت أحلمن رُسُوءٌ # [ البقرة- ۲۸١‏ ]» أي: بين أحد وأحدء ولافساد 
في ذلك» فافهم. 

6 (قولة: وكذا بين الخامسة والوتر) صرح به في "الهداية"» واستدرك عليه 
في "النهر'””” "عا في "الخلاصة””' ": ((من أن أكثرهم على عدم الاستحباب» وهو الصحيح)) اه. 


(1) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صا ٠‏ 6-. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲/د۷. 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .08/١‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .٠۷۹/۱‏ 

(ه) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف قيام شهر رمضان 7/1١‏ 

(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .5/١‏ 
(۷) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص٤ ٠‏ 5-. 

(۸) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .٠٠١٠/١‏ 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف قيام شهر رمضان .0/1١‏ 

.بإ/۷١ "النهر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل ق‎ )٠١( 

.]/5١ق "خلاصة الفتارى": كتاب الصلاة  الفصل الثالث في التراويح‎ )١١( 


قسم العبادات لس لللدا ۳٦۸‏ .د حاشيةابن عابدين 
١ 1 3000 7‏ شق 5 0 
بين تسبيح وقراءةٍ وسكوت وصلاةٍ فرادی» نعم تكرهُ صلاة ركعتين بعد كل ركعتين. 


أقول: هذا سبق تل رد عبارة "دة مكنا زرو ال تراه على مس تسليمات 
احتلفَ المشايخ فيه وأكثرهم على أنه ل يسك وهو الصحيح)) اه. فإك مراده بخمس 
تلبات خمسة أشفاع ‏ أي: LE E‏ ان مهي 
ترويحات كل ترويحة ربع ركعاتيء فقد اشتبة على صاحب "النهر”" التسليمة بالترويحة, فافهم. 
]241۲[ (قوله: بين تسبيج) قال د ((فيقال ثلاث مراتي: سبحانٌ ذي الملك 
والملكوت» سبحان ذي العرّة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت» سبحا الملك الحي الذي 
' لايموت» سبو قوس رب الملافكة والرُوح لا إله إلا الله» تستغفر الله» نسألك احئة وتعوذ بلك 
(f)‏ 


)) اه 
9۹1۳7[ (قولة: وصلاة فرادى) أي: صلاة أربع رکعات» فيزاد لت عشرةً ركعةق قال 


من النار كما ف "منهج العباد 


العلآمة "قاسمٌ": ((إنْ زادُوها منفردِينَ لا بأس به» وهو مستحب» وإ صلوها مجماعةٍ كما هو 
مذهبُ مالك كره إلخ))» وف "النهر””: ((وأمًا الصلاة فقيل: مكروهة؛ وقيل: سن وهو ظاهر 
ما ف "السّراج""» وأهل مك يطوفون» وأهل المدينة يصون أربعا)) اه 

414 (قولة: نعم تکره إلخ) لأنّ الاستراحة مشروعة بين كل ترويتين» لا بين 


كل شفعين. 


(1) "شرح المنية الكبير”: فصل في النوافل ص٤ ١‏ 4- بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ١۷/ب.‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الوتر .177/١‏ 

)٤(‏ كذا في النسخ جميعهاء والذي في "القهستاني" و"إيضاح المكنون": ((مناهج العباد)) وهو لإبراهيم بن شهريار فخحر 
الدين المشهور بالعراقي الهمذاني (ت ٠58ه»ء‏ وقيل: 1۸۸) ("إيضاح المكنون" ٠٦ ٤/۲‏ "هدية العارفين" 211/1١‏ 
"معجم المؤلفين" .)7١/١‏ 

(ه) "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ١۷/ب.‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب قيام شهر رمضان ١ق‏ ١٠٠/إب.‏ 


20 


االات کے وق 4 كي بات وتر قال 


(والختم) مرة سنةء ومرتين فضيلة» وثلاثا أفضلٌ (ولا يُترّكُ) الختم (لكسّل القوم) 
لك في "الاعحتيار"20: لحار لدو سيران لا bl E‏ 


قاقر والختم سنن أي ايه الحم في صلاة التراويح ا 
في "الخنانية"“ وغيرهاء وعزاه في "الهداية'”” إلى أكثر المشايخ» وفي "الكافي" إلى الجمهور, وقي 
"البرهان": ((وهو المروي عن "أبي حنيفة", والمنقول في الآثار))» قال "الزيلعي"*: ((ومنهم من 
استحّبً الختم في ليلة السابع والعشرين رجاءً أن ينالوا ليلة القدر؛ لأ الأحبار تظاهَرَّت عليهاء 

وقال "الحسن" عن "أبي حنيفة": يقرأ في كل ركعةٍ عشرّ آيات ونحوّهاء وهو الصحيح؛ لان السنة 
احم [۲/ق۷۸/] فيها مره وهو صل بذلك مع التخفيف؛ لأنّ عدد ركعات التراويح في الشهر 
ا 3 ركعة» وعدد أي القرآن ستة ت آلاف آية ة وشيءَ)) اه. 

وما "لادی : رون أنه يقرا کا ST‏ 
السابع و العشرين)) - ولحو في "الفيض"- فيه نظرٌ؛ لأنّ توزيعه عشراً فعشراً ية قتضي الم في ف 
الثلانين, إلا أن يكون مع ضم الوتر» لكن في "النانية"” وغيرها ما يفي تخصيص التراويح» وتمامة 
ف احرج ا ل ر في "شرح النية": ((ثم إذا خحتم قبل آخر ر الشهر قيل: لا یکره له 
ترا لتراويح فيما قي ها قرت لأحل + حتم القرآن مره قالَهُ ا النسفي" وقنل: 
ET‏ خيرة')) أه. 1 


)١(‏ "الاختيار": كتاب الصلاة - فصل التراويح ۷١/١‏ بتصرف. 

(۲) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في مقدار القراءة في التراويح ۲۳۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل - فصل في قيام شهر رمضان .۷١/١‏ 

)٤(‏ "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل - فصل في التراويح ١/ق 4١‏ /أ. 

(ه)"تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۱۷۹/۱ بتصرف يسير. 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث في التراويح ق١؟/ب‏ معزياً إلى خلف بن أيوب رحمه الله. 
(۷) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في مقدار القراءة في التراويح ۲۳۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(۸) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/ق‏ 471 /ب. 

(9) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صلا 4-. 


قسم العبادات للتتتت = 0 ب ي جاشة ابن عابدين 


((الأفضل في زماننا قذَرٌ ما لا يقل عليهم)» وأقرَهُ "الصنف" وغيره» وفي 
"المجتبى" عن "الإمام": ((لو قرأ ثلاثا قصارا أو آية طويلة في الفرض فقد أَحسّنّ 
پس فما ظدك ا ويف "فضائل رمضان" "الحا ((أفقى 
"أبو الفضل الكرماني" و"الوبري" أنه إذا قرا في التراويح الفاتحة RS‏ 


حدم (قولهُ: الأفضلٌ في زماننا إلخ) لأنّ تكثير تكثير الجمُع أفضلٌ من تطويل القراءة» 
"حابة" عن "المحيط". وفيه إشعارٌ بأنَّ هذا 6 على اخحتلاف الزمان» فقد تتغيّرُ الأحكامُ 
لاحتلاف الزمان في كثير من المسائل على حسب المصالح؛ ولهذا قال في "البحر”": ((فالحاصلٌ 
أذ الصكّح في المذهب أن الخنم سه لكل لا يازمٌ” مده عدم تركه إذالَمَ منه تير القوم 
وعطللة كير من لاجد ضر ها ق زماهافالظاه” ايار الاعف على لقي : 

|۹۷ (قولُ: وفي "المجتبى" إلخ) عبارتة على ما في "البحر": ((والمتأخرون كانوا 
يُفتون في زماننا بثلاش آياتٍ قصار أو آية طويلةٍ حتى لا يُمَلّ القوم ولا يلرم تعطيلهاء فإنّ 
"الحسن" رَوَى عن "الإمام": أنه 1 قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آياتٍ فقد أحسّنّ ولم 
يسى» هذا في المكتوبة» ااا في غيرها؟)) اه. 


(قول اللفارع نهد امن هذا وما بعده محمول على ما إذا ترك القذرّ ا ي 
وإلاّ كيف يقال: إل مَن ترك مقدار الستة أ حسنَ؟! وهو مقدارٌ عشر آياتي» ولك أن تقول: هذه رواية 
أخرىء وعليها يكونُ أَحسَنّ بقراءة الآية الطويلة أو الشلاث» والمشهورٌ أنه لا يكو قد أحسّن إلا 
بالعشرء إلا أنه عند كسل القوم له أن يعمل برواية "الحسن"» بل هو الأفضل. 


)١(‏ "فضائل شهر رمضان" لأبي الرحاء مختار بن محمود نحم الدين الزاهدي الغزميني الخوارزمي (ت۸٥٠‏ ه). 
("كشف الظنون" ١ ٤ ٤٦/۲‏ "الفوائد البهية" ص" ١‏ ال "هدية العارفين" 77/19 4). 

(۲) "الحلبة": فصل في النوافل ۲/ق 505/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل .۷٤/۲‏ 

* قوله: ((لكن لا يلزم منه إلخ)) الضمير ني ((منه)) الأولء راحع إلى المصحح» رف ((تركه)) إلى الختم؛ وف ((منه)) 
الثاني إلى عدم تركه اه منه. 

.۷٤/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل‎ )٤( 


لوز ,تج و خش ب تع يتك :ياب ا و وف 


وآية'' أو آيتين لا یکره ومّن لم يكن عالما بأهل زمانه فهو جاهل)). 
(ويأتي الإمام والقومٌ بالثناء في كل شفع E‏ 


لدم 


٠۹٠۸‏ (قولة: وآية أو آيتين) أي: بقدر ثلاث آياتٍ قصار بدليل عبارة "المجتبى": ((وإلا 
فلو دون ذلك كره تحريما»)؛ لما في "المنية" و"شرحها” في بحث صفة الصلاة: ((لو قرأ مع 
الفاتحة آية قصيرة أو آيتين قصيرتين لم يحرج عن حدٌ كراهة التحريم» وإن قرأ ثلاثا قصاراء 
أو كانت الآية أو الآيتان تَعدِلٌ ثلاث آياتٍ قصارا حرج عن حد الكراهة المذكورة» ولكن لم يُدخل 
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في حدّ الاستحباب» وينبغي أن يكون فيه كراهة تنزيهٍ [۲/ق۷۸/ب] إلخ))» أي: لأنّ السنة قراءة 
المفصّل» فقولهُ هنا:((لا يكرة)) أي: لا تحرعاً ولاتتزيهاً ون كره في الفرائض تنزيهاء فافهم. 

هذاء وني "التجنيس": ((واختارٌ بعضهم سورة الإخلاص في كل ركعةٍ وبعضهم سورة 
الفيل)» أي: البداءة منها ثم يعيدهاء وهذا أحسن؛ لملا يشتغل قلبه بعدد ال ركعات» قال 
في "الحلية"”": ((وعلى هذا استقر عمل أئمّة أكثر المساجد ف ديارناء إلا أنهم ييدؤون بقراءة سورة 
التكائر في الأولى والإخلاص في الثانية» وهكذا إلى أن تكون قراءتهم في التاسعة عشرة بسورة 
بس وفي العشرين بالإخلاص)) اه. 

زا في "البحر"“: ((وليس فيه كراهة في الشفع الأرّل من الترويحة الأخميرة بسبب الفصل 
براحو حاص بارا كوا هر طا اا ور ا ا 


(قولة: أي: البداءة منها إلى آخره) أي: إلى آخر القرآن في عشر ركعاتيء ثم يعيدُ من سورة الفيل 
إلى الآحر في العشر الثاني. 


)١(‏ في "و":(( أو آية ))» وهو خطاً. 

(۲) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص ؟ ١‏ 7 يتصرف. 

(۳) "الحلبة": فصل في النوافل ۲/ق ./7١5‏ 

.74/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )٤( 

)0 "خلاصة الفتاوى": تاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في القراءة ق۲۸/ب. 


قسم العبادات ‏ د إ۷ لل حاشيةابن عابدين 


ويزيدُ) الإمامٌ (على التشهّد إلا أن يَمَلّ القومٌ فيأتي بالصلوات) ويكتفي باللهمّ 
صل على محمَّدِ؛ لأنه الفرضُ عند "الشافعي' (ويترّكُ الدّعوات) ويجتسب المنكرات 


هَذْرمّة القراءق وترك تعوذ» وتسمية» وطمأنينة) و واستراحة. 


قلت: لكنّ الأحوط قراءة النصر وتَبّتْ في الشفع الأول من الترويحة الأخسيرة» والمعوّذتين في 
الشفع الثاني منهاء وبعضْ أئمّة زماننا يقرأ بالعصر والإخصلاص في الشفع الأول من كل ترويحة 
وبالكوثر والإخلاص في في الشفع الثاني. 

۹۹ (قولة: ويزيد الإمام إلخ) أي: بأن يأتي بالدعوات» "بجر" . 

۹۲۰م (قولة: 0 باللهم صل على محمّدٍ) زد في "شرح المنية الصغير": ((وعلى آل 
محمَّدِ))؛ و کان "الشارح" اق اقتصّر على الأوّل أحذا من التعليل؛ لان الصلاة على الآل لا تفرض عند 
"الشافعي' ' رهه الله 0 ل عليه في التشهد الأخير وقيل: تحب عنده. 

9۹۲1[ (قولة: ا بفتح الهاء وسكون الذال المعجمة وفتح الرّاء: زف الكلام 
والقراءة» "قاموس”". وهو منصوب على البدليّةِ من ((المنكرات))» ويجورٌ القطعه "ح”". 

]0۹4۲۲[ (قولة: واستراحة) هي اة بعد کل ارب وقد ب ئها نكوي وبه عم أن 
المراد با منكرات بحمو ع ما ذكرَ إلا أن يراد بها ما يالف المشروع. 

(قول "لصاف" : ويترك الدّعوات) ينظ الفرق بين الدّعوات والثناء» فان كد منهما سنة» ت وکذا 


تعد والتسمية والتسبيح» "رحمتي' '. ويظهرٌ أن الدّعوات مستحيّة بخلافب الثناء وما بعده.فإنه سنت 
وهي لا تُترَكُ لكسل القوم بخلاف المستحب فإنه يمرك له. 


.74/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 
؟-.‎ ١ شرح المنية الصغير": فصل في النوافل صلا‎ 0 
"القاموس": مادة((هذرم)).‎ )۳( 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق٩‏ ۹/أ. 
() المقولة [409ع قوله: ((ندبا)). 


الوا اج ج و م اب الو ارال 


(وتكرةُ قاعدا) لزيادةٍ تأكدها حتى قيل: لا تصح (مع القدرةٍ على القیام) كما 
يكره تأخيرُ القيام إلى ركوع الإمام للتشبّهِ بالمنافقين (ولو تركوا الحماعة في الفرض 


ر١۲٠‏ (قولة: وتكرةُ قاعداً) أي: تنزيهاً؛ لما في "الحلبة””'" وغيرها: ((من أنهم اتفقوا على 
أنه لا سحب ذلك بلا عذر؛ لأنّه حلاف المتوارّث عن السلف)). 

٠٠٠‏ (قولُ: تى قيل إلخ) أي: قياساً على رواية "الحسن" عن "الإمام" في سن الفجر) 
لد كلاً منهما سنة موكّدةٌ» والصحيح [۲/ق۷۹//] الفرق أن سنة الفجر مؤكّدةٌ بلا علافي 
بخلاف التراويح كما في "الخائيّة”©؛ وقدّمناا" عبارتها في بحث سنة الفحر. 

ره؟ه (قوله: كما يكرَهُ إلخ) ظاهرة أنها تحرميّة للعلّة المذكورة وني "البحر" عن 
"الخائيّة"””2: ((يكرةُ للمقتدي أن يقعد في التراويح» فإذا أراد الإمامٌُ أن يركع يقوم؛ لأنّ فيه 
إظهارَ التكاسل في الصلاة والتشّهِ بالمنافقین» قال تعالى: ول دا اموا الك وة امو اال 4 
[ النساء  ١ ٤١‏ 5 برد الى ل ززوقيه إشعار باه إذا لم يكن لكسل بل لكِبرِ 
ونحوه لا يكرةء وهو كذلك)) اه. ۰ 


( تنبيةٌ ) 
5 "إل KOLA‏ كذ 1 غ ت ل 2 1 ف 7 
قال في التتارحانية ": ((وكذا إذا غلبه النوم يكره ل يصلي» بل ينصرف حتى 


ص 


يستيقظ)). 


.)/5١5 "الحلبة": فصل ف النوافل ۲/ق‎ )١( 

(۲) "الخائية": كتاب الصوم ‏ فصل في أداء التراويح قاعداً ١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) المقولة [01701] قوله: ((على الأصح)). 

.۷١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )٤( 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في أداء التراويح قاعداً 44/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.۲۹۷/۱ "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )٩( 

(۷) "الحلبة": فصل في النوافل ۲/ق 508/). 

(۸) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر في صلاة التراويح .1۷٠/١‏ 
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قسم العبادات ‏ ل هد ل۳۷ للب حاشية ابن عابدين 


لأنها تَبَعٌ فمصليه وحدّهُ يصليها معه (ولو لم يُصلّها) أي: التراويح (بالإإمام) 
أو صلها مع غيرو له أن (يصلي الوت معه) 10010 ا i E‏ 


661 (قوله: لأنها ب أي: لأنّ جماعتها تبغ الجماعة الفرض» 2 لم إلا بجماعة 
الفرض» فلو أَقِيِمَتْ بجماعة وحدها كانت مُالفة للوارد فيهاء فلم تكن مشروعة» اع 
داف التوض وزو كاذ رج فض اقوش ودف اذ با مع ذلك الإمام؛ لأنّ جماعتهم 
مشروعةء فله الدحول فيها معهم لعدم المحذورء هذا ما ظهر لي ف وجه وبه ظهر أن التعليل 
المذكور لا E‏ وحده» فظهرَ و التفريع بقوله: فض وحده إلخ))» فافهم. 

]9۹۷ (قوله: ولو لم يصلها إلخ) ذک هذا الفرع والذي قبل 58 ا عن "الق" 
وكذا ی معن التو" لک ف 'التتارحانة" ع "التعمّة": ((أنه سل ا 8 آي "7 عن 
صلى الفرض والتراويح وحدة» أو التراويح فقط هل يصلي الوترَ مع الإمام؟ فقال: لا)) اه. 

2 رايت ا دک تصحيح ما ذکره "الصف" ت قال: ((لكنه إذا لم بصا 
الفرض معه لا يتبعه في الوتر)) اه. 

فقولة: ((ولو لم يُصّلها)) أي: وقد صلى الفرض معه» لكل ينبغي أن يكون قول 
"القهُستاني": ((معه)) احترازا عن صلاتها منفرداء أمّا لو صلاها جماعة مع غيره ثم ار 
معه لا كراهة» تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ؟/5. 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب التراويح والوتر ق٠‏ 5/أ. 

(۳) انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .١70/١‏ 

(4) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر .1۷۷/١‏ 

(د) في المذهب عدة أعلام بهذا الاسم لم نهتد إلى تعيين المراد منه. 

(5) ((أو الفرض فقط)) كما في "التائرعحانية". 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الوتر ١54/1١‏ نقلاً عن "لمنية". 


الجزء الرابع Vo‏ باب الوتر والنوافل 


بي لو تركها الكل هل يصلون الور حماعق فليراجع 
(ولا يصلى الوترٌ و) لا (التطوّعٌ جماعةٍ حارج رمضان) أي: يكره ذلك e‏ 


٥۹۲۸‏ (قولة: ٣‏ قي إلخ) الذي يظظهرٌ أن جماعة ا التراويح وإن كات الوثر 
نفس أصلاً في ذاته؛ لان سنة ابمحماعة في الوتر نما عرفت بالأثر تابعة للتراويح» على أنهم احتلفوا 


في أفضليّة صلاتها بالجماعة بعد [7/ق79/ب] التراويح كما يأتي'". 
مطلبُ في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي, وفي صلاة الرغائب 
ه٠‏ و(قولة: أي: يكره ذلاك) أشار إلى ما قالوا من أن اللراد من قسول "القسدوري" 
في 'مختصره”"':((لا يجون)) الكراهة لاعدمٌ أصل الحوازء لكي في "الخلاصة" عن "القدوري": 
((أنه لا يكرة))» وأيْده في "الحلبة””.ما أخرََةُ "الطحاوي "© ا بن مخرمة" قال: 
ردقنا "أبا بكر" رضي الله تعالى عنه ليلا فقال "عمر"طفه: إني لم أو فقام وصفنا وراءه» فصلى 


(قولُ: الذي يظهرٌ أن جماعة الوتر تب بحماعة التراويح) الذي يظهرٌ أن جماعته تبعٌ بحماعة الفرض 
لا التراويح» فان المفهوم من قول "المصنف":(( ولا يصلى الوترٌ إلخ )) أنه يصلى جماعة في رمضانء 
فيُعمَلٌ بعمومه حتى يوجد ما يقتضي تخصيصه ما إذا صلّى التراويح جماعة نعم التقييدٌ ما إذا صلّى 
الفرض جاع مَل "ال 8 ب 


)١(‏ في المقولة الآتية. 

(۲) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب قيام شهر رمضان .١757/١‏ وفيه:((لا يصلى الوتر مجماعة)). 
(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء قم؟/ب, 

)٤(‏ في "تحريده" كما في "الخلاصة". 

(ه) "الحلبة": الوتر ”أرق ١7511ب‏ 

(1) أخرجه الطْحَارِيَ في "شرح معاني الآثار” ۲۹۲/۱ كتاب الصلاة ‏ باب الوتر. ولفظ الحديث فيه((وصففتا))» وقد 
وقع يي السخ جميعها ((وصقنا)). 

(۷) ثي النسخ جميعها (( المنصور )) وهر تصحيف» والصواب ما أثبتناه» كما لي مصادر ترجمته. انظر "تهذيب 
التهذيب"١١/١١٠.‏ 


قسم العبادات م ده همع لل حاشية ابن عابدين 


لو على سبيل التداعي» بأ يقتدي أربعة بواحدٍ كما في "الدرر” “. ولا حلاف في 
صحَّة الاقتداء؛ إذ لا مان "نهر”27. وف "الأشباه'”" عن "البرّازيّة":(( يكره الاقتداءُ 
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بنا ثلاث ركعات ل إلآفي آخ رهن »» ثم قال: ((ويمكنٌ أن يقال: الظاهرٌ أنَّ الجماعة فيه 
غر مسح لے إن کان ذلك أحبانا كما فل "عير" کان مباحا غير مكرؤوء :وإ كان علق 
سيل للرافية کا مكزوهة لان وت ارا ت ا تخد ما دك ا ی 
في "مختصره"؛ وما ذكرَهُ في غير "مختصره" يُحمَّلُ على الأول» والله أعلم)) اه. 

قلت: ويويْدُهُ أيضاً ما في "الداع" من قوله: ((إنّ الجماعة في التطوع ليست وس إلا 
في قيام رمضات)) اه. 

فان نفي السنيّة لا يستازمٌ الكراهةء نعم إن كان مع المواظبة كان بلعة فيكرةٌ» وف "حاشية 
البحر" ل "الخير الرملي": ((علّلَ الكراهة في "الضياء" و"النهاية" بأ الوتر تفل من وحي» حى 
ت الق في جميعهاء ويَؤدّى بغير أذان وإقامةء والنفلٌ بالجماعة غير مستحب”؛ لأنه لم تفعله 
الصحابةٌ في غير رمضان اه. وهو كالصريح في الها كراهةٌ تنزيوء تأمّل)) اه. 

٠۹۳١‏ (قولةُ: على سبيل التداعي) هو أن يدعو بعضّهم بعضاً كما في "ا مغرب وفسسرَة 
لزاني برقا و ب 

4 (قولهُ: أربعة بواحلد) أمّا اقدداءُ واحاو بواحك أو اثدين بواحادٍ فلا يكر وثلانة 
بواحد فيه حلاف "مر" عن "الكاني"» وهل يحصلٌ بهذا الاقنداء فضيلة الجماعة؟ ظاهر ما 
قدّمناه” من أن الجماعة في التطوّع ليست ب يفيد عدمة) تأئل. بي لو اقتدى به واحدٌ 


.٠٠١/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ١۷/ب.‏ 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الصلاة ص .-١۹۸‏ 

.۲۹۸/۱ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ا بیان ما يفارق فيه الفرض التطوع‎ )٤( 
(د) "المغرب": مادة ((دعر)).‎ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 79/5. 

(۷) "كاف التسفي": كتاب الصلاة ‏ فصل في التراويح ١/ق‏ ١4/أ‏ بتصرف يسير. 
(۸) المقولة [5555] ((قوله: أي يكره ذلك)). 


الجزء الرابع للس سيد ۳۷۷ ا س باب الوتر والنوافل 
ي صلاة ا وبراءة وقدر» ا ع سج م E‏ و اما وه ل ا له 


أو اثنان» ثم جات جماعة اقندوا به قال "الر حمتي": ((ينبغي أن تكون الكر اهة على التأحر ین)) اه. 

قلت: وهذا کل لو كان الكل متنفْلِينَ [۲/ق ۸٠‏ أمّا لو اقنَدَى متنفلون.مفترض 
فلا كراهة كما نذكرةُ في الباب الآتي”"». 

۲ (قولة: في صلاوٍ رغائب) في "حاشية الأشباه'”" ل "الحموي": ((هي التي في رحب 
في أوَّل ليلة جمعةٍ منه» قال "ابن الحاج" في "المدحل": وقد حَدَنَتْ بعد أربعمائةٍ وثمانين من 
ابعر ا ا إنكارها وذمّها وتسفيه فاعلهاء ولا يُعترّ بكثرة الفاعلين لها في ٠‏ 
كثير من الأمضار) اه. وقدّمنا بعض الكلام عليها عند قوله: ((وإحياء ليلة العيدين)“ 

[4Y]‏ (قولة: وبراعة هي ليلة النصف من شعبان. 

[4 ومع (قولة: وقش الظاهرٌ أن المراد بها اة السابع والعشرين من رمضان؛ لما قدّمناه“ 
عن "الزيلعي": ((من أن الأحبار تظاهَرَّت عليها)). 


(قولٌ "الشارح": في صلاةٍ رغائب) هي اثتتا عشرةٌ ركعة بأدعيةٍ وقراءةٍ خصوصة» وذكْرّها 
اندي" عن "اتراي 

(قولٌ "الشارح": وبراءة) هي أربع عشرة ركعة بكيفيّة خاصّة ذكرها "السندي". 

(قولُ "الشارح": وقَدر) قال "الفتال":(( لم نر في صلاة ليلة القدر عدداً معنا في الكتب إلا ما قال 
"أبو الليث": أقلّها ن وأوسطها مائ وأكثرها ألفْ )) اه "سندي". 


)١(‏ المقولة [5951ع قوله: ((ثم اقندى متنفلاح). 

(۲) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني كتاب الصلاة ٤۷/۲‏ 9/42/اا, 

(۳) "المدحل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع و العوائد التي انتحلت وبيان شناعتها 
وقبحها": فصل في ذكر صلاة الرغائب 759-744/54. وهو لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحاج 
العبدري الفاسي المالكي (ت /الالاه) ("كشف الظنون” ۹٤١/۲‏ ١ء"الدرر‏ الكامنة" ۲۳۷/٤٠‏ "شجرة النور 
الز کیة "ص۲۱۸ "الأعلام" .)٠١/۷‏ 

)٤(‏ المقولة [277] قوله: ((ويكون بكل عبادة تعمّ الليل أو أكثره)). 

(5) ((أن)) ساقطة من "7 

)١(‏ المقولة ]05١5[‏ قوله: ((والختم مرة سنة)). 


تم اق س م بريه ج هه افيه اين عابدين 


ب إذا قال: درت کا ركعة بهذا الإمام جماعة) أه. 
ل و عبارة "لرا من ام رورا تبني ان مكل كل ذا اك 


١۴٠م‏ (قولة: إلا إذا قال إلخ) لأنه لا حروج عنها حيقدٍ إلا بالحماعة» وظاهِرٌ كلام 
"الشارح" أن النذر من المقتدين دون الإمام؛ 3 كان اقتداءً الناذر بالداذر» وهو لا يجوز ثم إن 
بناء القوي على الضعيف مما يمتح إذا كانت 72 اة فلو عَرَضَّتْ بالنذر كما هنا فلا» ومن هنا 
قال في "شرح النية: ((النذرٌ كالنفل) "ط"“ عن "ابي السود" 

رهه (قول: قلت إلخ) لم يقل عبارة "البرَازيّة" بتمامهاء ونصها: (رولا ينبغي أن 
يكلف لالترام ما لم يكن ف الصدر الأول كل هذا التكلف لإقامة أمر مكرووء وهو أداء النفل 
بالجماعة على سبيل التداعي» فلو ترك أمثالَ هذه الصلوات تارك ليُعلمَ لتاس أنه ليس من الشعار 
فحسنٌ)) اه. وظاهرة أنه بالنذر لم يحرج عن كونه أداءً النفل بالجماعة. 


(قولة: ا عبارة "البزازيّة” بتمامها إلخ) وصدرها:(( عن هذا كر الاقتداءٌ في صلاة الرغائب 
وصلاة البراءةٍ وليلة القدر ولو بعد النذرء إل إذا قال: نذرتُ كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة لعدم 
إمكان الخروج عن العهدة إلا بالجماعة. ولا ينبغي إلخ )). 
(قوله: وظاهرّة أنه بالنذر لم يُخرّج إلخ) يؤيّدُهُ قول "البحر":(( وما يفعلة أهلُ الروم من نذرها 
تحرج عن النفل والكراهة باطلٌ» وقول "مسكين" عند قوله: ولا يصلّى تطوعٌ بجماعة إلخ يفيدٌ بإطلاقه 
أن الكراهة لا تنتفى بالنذر )) اه "سندي". 
(1) في "د" و "و": (ربالجماعة)). 
(؟) لم نعثر عليها. 
(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ۲۹۷/۱ بتصرف. 
(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/79؟.‏ 
(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء 4/4 بتصرف يسير. 


1/۱ 


الجزء الرابع . هباي ددعب باب الوتروالنوافل 


5 0 لوتر وقيامُةٌ بها) وهل الأفضلٌ في ٠‏ الوتر الجماعة أم الترل؛ 


تصحيحان» لكنْ نقَلَّ شارحٌ "الوهبايّة”7" ما يقتضي أن المدهب الثاني» وأقرهُ 


]۹[ (قوله: وف "التتار حاب" إلخ) ارا تقلا عن "المحيط”": ((وذكرٌ القا لقا 
الإمام "أبو 0 النسفي" فيمّن صلّى العشاءً والتراويح والوترّ في و ثمأمّ قوما ا 
في التراويح ونوى الإمامة: كره له ذلك» ولا یکره للمأمومين» ولو لم ب ينو الإمامة وشرّعّ 
في الصلاة» فاقتدى الناس به لم يكره لواحدٍ منهما)) اه 

قال "طا" : ((وهل إذا اقنتى حتفي رى سئة الدمعة البعديّة [؟/ق3١٠8/ب]‏ بشافعي 


يصلي الظهر بعدها يكره نظراً لاعتقاد الحنفي؛ لأنها تفل عنده على المعتمده أ لا يكره نظرا 


لاعتقاد الإمام؟ حَرَّرْة)) اه. 

ويظهرٌ لي الأَوَّلْ؛ لأنّ الأرحح أذ العبرة لاعتقادٍ المتقدي؛ وهذه الصلاةٌ في اعتقاده 
مكروهة. 

0471 (قولهُ: تصحيحان) ر رجح "الكمال””" الجماعة: ((بأنه ج كان أوترَ بهم ثم ين 
العذرٌ في تأحره مثلّما صنَمٌ في في التراويح 7" فالوترٌ كالتراويح» فكما أنَّ الجماعة فيها سنة فكذلك 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة 401/١‏ ب, 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر في صلاة التراويح .555/١‏ 

(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - التراويح ١/ق‏ ۷۲/ب. 

)٤(‏ الذي في "المحيط": ((وشرع في الركوع)) والصواب ما في الحاشية» ولعلٌ ما في نسخة "المحيط" التي بين أيدينا 


خطأ من الناسخ. 


(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب الوتر والنوافل 5791/١‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام رمضان 05/١‏ 5. 
(۷) أحرجه مالك ف "الموطأ" ١١7/١‏ كتاب الصلاة في رمضان ‏ باب الترغيب في الصلاة في رمضان» والبخاري 


(915) كتاب الحمعة - باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعدء و(55١١)‏ كتاب التهجد - باب تحريض النبيّ 
يد على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» و(۲٠١٠۲)‏ كتاب صلاة التراويح - باب فضل من قام رمضان» ‏ = 


قسم العبادات س ۳٣‏ .س حاشية ابن عابدين 


لإباب إدراك الفريضة» 


الوتر))» "بحر””"". وني "شرح المية": ((والصحيحٌ أن الحماعة فيها أفضلٌ» إل أن ستّنها ليست 
كسنية جماعة التراويح)) اه. 
قال "الخير الر ا ((وهذا الذي عليه عامّة الناس اليوم)) اه. وقواه "المحشي"" اا 
انان سي ما “ من أن كل ما شرع جماعةٍ فا مسجد أفضل فيه)). 
اباب إدراك الفريضة» 
حقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الأداء الكامل؛ مسائلٌ "الجحامع "© 


1 mt (YY إلى‎ OM It 
کی و‎ 


و معراج . 
أقول: وهو في الحقيقة تتميجٌ لباب الإمامة» ولذا ذكرَهٌ صاحب "الهداية" في كتابه "مختارات 


النوازل"”") عقبه َيه وترحَمَةُ بفصل إدراك الجماعة وفضياتها. 


= ومسلم (178()177()751) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» وأبو داود (۱۳۷۳) 
كتاب الصلاة ‏ باب في قيام شهر رمضان» والنسائي 7١7/7‏ كناب قيام الليل ‏ باب قيام شهر رمضان» و ٠١١/٤‏ 
كتاب الصيام ‏ باب ثواب من قام رمضان وصامه اا واحتساباء وابن خزعة في "صحيحه" (۲۲۰۷) كتاب الصيام ‏ 
باب الدليل على أن النبي ل إنما ترك قيام ليالي رمضان كله حشية أن يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه» والبغويّ 
في "شرح السنة" 5 والبيهقي في "السئن الكبرى" ٤۹۳ - ٤۹۲/۲‏ كناب الصلاة ‏ باب قيام شسهر رمضان» 
وابن حبان ی "صحيحه" )١41(‏ كتاب الإبمان ‏ باب التكليف» و(۲٤٥۲)‏ و(5547؟) و(٤٤٣۲)‏ و(5545؟) کتاب 
الصلاة - فصل ف التراويح. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنهاء و الباب عن أبي هريرةظفله. 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنرافل ۷١/۲‏ بتصرف يسير. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الوتر من النرافل ص٠‏ 471-47 بتصرف. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق۸۸/أ. 

(1) ص٤٦۳‏ 'در". 

(د) أي: "الجامع الصغير" للإمام محمد» كما في "النهر الفائق" ق١۷/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 9/هل, 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ٤٠١/١‏ . 

(۸) "مختارات النوازل": ١/ق۳٣۲//.‏ 


الجزء الرابع .د وبرج مس سب باب إدراك الفريضة 


و 


کی تين 9 5 4 و 9 و fo.‏ 
چ النافلة والمنذورة والقضاءء فإنه لا يقطعها (منفردا ثم اقيمت) 9 3*ة*ظ5 


]94۳۹[ (قولةُ: حرج النافلة إلخ) أي: حرج بالفريضة النافلة والنذْرٌء وكذا بالأداء؛ 
لأنّ الأداء - كما سيذ كر“ في الباب الآتي ‏ فعلٌ الواحب في وقته» فالتفلٌ والنذرٌ لا وقت 
لواو E‏ حارج وقته» قال "ے": فا فيما سيأتي: والشارعٌ في نفل 
لايقطعٌ مطلقاً)) تصريح بالمفهوم. 

044٠‏ (قوله: والقضاء) يعني: إذا شرع في صلاةٍ قضائٌ ثم شرَّعٌ الإمامٌ في الأداء فإنه 
لايقطمٌ وإنما حملناه على هذا لأنه إذا شرع في قضاء فرض فأقيمت الجماعة في ذلك الفرض بعينه 
يقطع کا دک ی "انر" ما وح بدي "إمداد ا اه ے'. 

أقول: وحرَم به االقد ابا وأمّا ما نقلَهُ عن "البحر" فلم أره فيه» والذي را 
فيه“ معزيًاً ل"الخلاصة"”: ((لو شرع في قضاء الفوائت ثم أقيمت لا يقطمٌ كالنفل» 
والمنذورة كالفائتة)) اه. 


( تنبية ) 


[۲/ق۸۱/] لو حاف فوت جماعة الحاضرة قبل قضاء الفائتة فإ كان صاحب ترتيبي 


وباب إدراك الفريضة» 
(قولة: ا لا يقطمٌ) أي: المؤدّاة ورأيت مكتوباً على هامش "البحر" على عبارة "الخلاصة": 
((هذا إذا كان يصلي قضاءٌ والإمامُ يؤدّي في الوقتء أمّا إذا كان الإمامٌ قاضياً تلك الصلاة فالحكمٌ كما 
ذكرة في المتن)) اه. 
(۱) صعم؟4_ "در" 
(۲) "ح":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق355/). 
(۳) "إمداد الفتاح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 3ق5470/أ. 


وما بعدها. 


Hw 


(5) "ح : كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق 55/) بتصرف يسير. 

(د) "البحر":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .۷۷-۷١/۲‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى" كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق ۳۹/ب» وليس فيها: ((والمنذورة 
كالفائتة)) والله أعلم. ش 


قسم العبادارت ‏ .د برهم ل حاشية ابن عابدين 


قضى» وإ لم يكن فهل يقضي ليكون الأداءُ على حسب ما وجب وليخرج من حلاف "مالك" 
فإك الترتيب لا يسقط عنده بالأعذار المذكورة عندناء أم يقتدي لإحراز فضيلة الجماعة مع جواز 
تأخير القضاء وإمكان تلافيه؟ قال "الخير الرملي": ((لم أره)» ثم نقَلَ عن الشافييّة احتلاف 
الترحيح فيه» e‏ الثاني. 

فلك: ورحهة ظاهرٌة لن الجماعة واجبة عندنا أو في حكم اا اليا به 
الفجر التي قيل عندنا بوجوبهاء ومراعاة حلاف الإمام "مالك" مستحيّة فلا ينبغي تفويت 
الواجب لأجل المستحب. 

هم (قولة: أي: شرع في الفريضة) بالبداء للمجهولء و((في الفريضة)) نائب الفاعلء 
أي: شرّعَ فيها الإمام» وقدّمن'" في باب الإمامة أن الاقتداء بالفاسق والأعمى ونحوهما لق 
الانفراد» وكذا بالمخالف الذي براعي في الشروط والأركان, وعليه فبقطعٌ ويقتدي به؛ لأ العلة 
تحصيلٌ فضيلة الجماعة» فجيث حَصلْتْ بلا كراهة - بأن لم يوجد من هو أولى منهم كان القطعٌ 
لقا أو فتن" التحلاف ارين فيما لو تعدّةت الاعات وسقت جماعة العنافئة 
فبعضهم على أن الصلاة مع ول جماعةٍ أفضلٌ» وبعضهم على أن اننظارٌ الاقتداء بالموافق أفضلٌ بناءً 
على كراهة الاقتداء بالمحالف لعدم مراعاته في الواجيات والسنن وإ راعى في الفروض» 
واستظهرنا هناك عدم كراهة الاقتداء به مالع يعلم هه دا كنا مال إليه "الْخيرٌ ارفا وا 
لو اتر إمامّ مذهبه بعيداً عن الصفوف لم يكن إعراضاً عن الجماعة؛ للعلم بأنه يريد جماعة أكملٌ 
من هذه الجماعة» فعلى هذا لو شرع في سنةٍ الظهر مها أربعاً حتى على قول "الكمال" الآتي". 

قي لو كان مقتدياً بن يُكرَهُ الاقتداءُ به» ثم شرع من لا كراهة فيه هل يقطمٌ ويقتدي 

)١(‏ المقولة [4075] قرله: ((ويكره تنزيهاً إلخ)). 


(۲) المقولة [4777] قوله: ((إن تيقن المراعاة لم يكره إلخ)). 
(۳) المقولة 5355 قوله: (إحلافا لما رجحه الكمال)). 


عالالإ١‎ 


الجزء الرابع سس اب عورم ل ل سس باب إدراك الفريضة 
لا إقامة المؤذن» ولا الشروعٌ في مكان وهو في غيره EE‏ 


ODT N ERTS‏ الكول لو فاسفا لا يقطعء ولو مهالفا ق قي 
مراعاته يقطع)). 

أقول: والأظهرٌ العكس؛ لأنّ الثاني کراهته تنزيهية كالأعمى والأعرابي بخلاف الفاسق» فإنه 
استظهر في "شرح المنية": ((أنها تحرعيّة لقولهم: إن قي تقديعه للإمامة تعظيمّة وقد وجب علينا 


1 


إهانتة بل عند "مالك" ورواية عن "امد لا تصح م الصلاة تحلفه)). 

١٤٠م‏ (قولة: لا إقامة الوذن إلخ) مرفو ع عطفاً على معنى قوله: «(شرع في الفريضة في 
مصلاه))» فكأنه قال: مراد بالإقامة الشروعٌ في الفريضة في مصلاه لا إقامة الوذن إل "ح”". 
أي: فلا يقطع إذا أقامَ امون ون لم يُقيّد الركعة بالسجدةء بل يُيِمّها ركعتين كما في "غاية 00 
وغيره» وكذا لو أقيمت في المسجد وهو في البيت أو في مسجد آخرّ لا يقطعٌ مطلقاء "بحر"9». 
أي سوق فيد ار كعة بمنييدة أو لأوان كان نيا الحو قراب لمعه E‏ جه خالت: 
الجماعة عياناً» "معراج". أي: بخلاف ما إذا كانا في مسجل واحدٍ فإك في عدم قطعها مخالفة 
الجماعة عياناء وفيه إشارة إلى دفع بورق ”ا ورين انين كضرا باق ا ف ا 
آخي إذ قاحة فاه ف وان اللضاعة و اة زلم تقب جد وأنّ القطع للإكمال إكمال» 


(قولة: والأظهرٌ العكس؛ لأنّ الثاني إلخ) لكن المفهوم من قولهم:(( شرع فيها أداءً منفردا )) أنه 
لو شرع مقتديا لا يقطع» وظاهرة عدم اليم في الصّورتين الم كورتين» والمتعيّنُ العمل بإطلاق المفهوم 


المذكور إلا إذا جد ما يُخصّصُّه صراحة. 


)١(‏ "ط":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة۲۹۸/۱ بتصرف. 

(۲) "شرح المنية الكبير ":فصل في الإمامة ص1 .-51١‏ 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق945/ بتصرف. 

(4) "البحر":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۷٦/۲‏ بتصرف يسيرء نقلاً عن الزيلعي. 
(ه) "ط":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۲۹۸/۱. 


قسمالعبادات ل ©هعم ‏ ل حاشية ابن عابدين 
(يقطعها) لعذر إحراز الجماعة» كما لو نذت دابتهُء» أو فار قذرهاء 50 


فلا يظهرٌ الفرق))؛ وبيان الدفع: أذ اماع روزن كانت مظلرية رو لك فار وا 
حرمة القطع» فسقّط الوحوب وترحّح القطعٌ للإكمال إذا كان في عدم القطع مخالفة الجماعة 
عِياناً؛ لأنّ هذه المخالفة منهيّة أيضاء فصار القطعٌ أولى لذلكء أمَّا إذا لم توجد المخالفة 
المذكورة يبقى الوحوب ساقطا بحرمة القطع لترجحح الحاظر على المبيح وعدم ما يرجح حانبً 
المبيح» هذا ما ظهرَ ل فتدبره. 

٣ء٠٠‏ (قولهُ: يقطمُها) قال في "المنح"”": ((حاز نقضُ الصلاة منفرداً لإحراز الجماعة)) اه. 

وظاهرٌ التعليل الاستحباب» وليس المرادٌ بالجواز مستوي الطرفين» وقد يقال: إن إحراز 
الجماعة واحبٌ على أعدل الأقوال» فيقتضي [7/ق87/أ] وحوب القطع وقد شنال انه غارف 
الشروعٌ في العمل» "ط'”". 

4غوه (قولة: كما لوندّت إلخ) أي: هرئت» وأشارٌ بذكر هذه المسائل هنا وإ 
تقدّصت”” في مكروهات الصلاة قبيل قوله: ((وكرة استقبالٌ القبلة)) - إلى ما قالوا من أنه إذا حار 
القطع فيها لحطام الدنيا ثم للإعادة من غير زيادة إحسان فجوازة لتحصيله على وحهٍ أكمل أولى؛ 
لأنّ صلاة الجماعة تفضّلٌ صلاة الفذ بخمس - وني رواية: بسبع - وعشرين درجة. 


(قوله: هذا ما ظهّرٌ لي فتدبّره) في "البناية":(( لو صلّى ركعة في البيت ثم أقيه تالا يقطع وإن كان 
فيه إحرارٌ ثواب الجماعة؛ لأنّه لا يوجدٌ مخالفة الجماعة عياناء فلا يقطع )) انتهى. اه "سندي" وهذا 


يويد ما ذكره "المحشي". 


.ب/د۷ق/١ "المنح”: كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۲۹۸/۱ بتصرف. 

(۳) ص۱۸۹ "أدر", 

)٤(‏ أحرجه مالك ٠۲١/١‏ كتاب صلاة الجماعة ‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفدًء والبخاري (145) كتاب 
الأذان - فضل صلاة اجماعة من حديث ابن عمرء وأما رواية:((بخمس وعشرين)) فقد أخرجه البخاري (140) 
باب فضل صلاة الجماعة: من حديث أبي سعيد الخدري ذه مرقوعاً. 


الجزء الرابع عيبي بمتتتحتك اوبره ب "يات :إدزاك الفريضة 


أو حاف ضياع درهم من مالو أو كان في النفل فجيءَ بجنازةٍ واف فوتها قطَعَةُ 
لإمكان قضائي ويجب القطع لنحو إنحاء غريق أو حریق؛ ولو دعاه آنل أبويه في 
الفرض ل غ إلا انا تفت يدوق النقل ت ع أن اللا قرغا e‏ 


4 (قولة: أو حاف ضياع درهم من ماله) قال في "الظهيريّة”©: ((لم يفصّل في 
"الكتاب' ' بين المال القليسل والكشيره وعاتّة المنسايخ قرو بدرهمء قال شمس الأئمّة 
ال "تبون ی زول ما ذكر ف كباب الموالة والكفالة: أن للطالب حبس غريمه 
بالدانق فما و فإذا حار حبس المسلم بالدائق فجوارٌ قطع الصلاة مع 5 ق اها اول 
والصحيح أنه لا فصل بين ماله ومال غيره)) أه. 

0445 (قولة: لإمكان قضائم هذا التعليل يفي جواز قطع الفرض للجنازة» "ح”" عن 
"الإمداد“. ۰ 

قلت: عارّضّه أن الفرض أقوى منها بخلاف النفل» "ط"“. 

۹٤۷‏ (قولة: ويحبْ) أي: يُفترض. 

ههه (قولة: لا ميم ظارةالحرمةٌ سوا لم آله في الصلاة أ له ای۳ 


م (قولة: إلا أن يستغيث به) أي: يطلب منه الغوث والإعانة» وظاهرة: ولو في أمر 
غير مهلك واستغائة غير الأبوين كذلك» "سط" . 


(قولة: وظاهرهُ ولو في أمر غير مهلائ لكر امتبادر المهلكُ أو ما يشق؛ إذ هي غالباً لا تکوڻ إلا في اليك 
أو الشاق» ولذا كان استغاثة غير الأبوين كذلك؛ وإلا كيف يقال: يقطمٌ في غيرهما ولو في أمر غير مهلك. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث: في صلاة الخوف والصلاة على الدّائِة والصلاة في السقينة والكسوف 
والاستسقاء ق٠4/ب‏ باحتصار. 

(۲) لم نعثر عليها في "المبسوط" ولعلها ف غيره من كتبه والله أعلم. 

(۳) "ح":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضتق/37/أ. 

)٤(‏ "الإمداد":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك القريضة ق ٤۷‏ 5/أ. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة١98/1؟.‏ 

(1) "ط":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفریضة۲۹۸/۱. 

(۷) "ط":كتاب الصلاة ‏ باب إدارك الفريضة١59//1؟,‏ 


قسم العبادات وو ا ا حاشية اين عابدين 


لا يه وإلاً أحابَهُ (قائما) لأنّ القعود مشروط للتحلل وهذا قطعٌ لا تحللٌ؛ ويكتفي 


والحاضل: أن المصلى متى سَيع أجداً يُستغيث وإن لم يقصيدة بالندائ أو كان آنا ون لم 
بعل فا بحل يه او غلم وكان لداقدرة على: إغالته رة وجب عليه إغاقة رقطم الصلاة فرشا 
كانت أو غيره. 

٠٠٠٠١‏ (قولة: لا ييُّ) عبارة "التجنيس" عن "الطحاوي": ((لا بأس أن لا يجييَةُ))» قال 
"ح”": ((وهي تقتضي أن الإحابة أفضل؛ تأمّل)) اه. 

قلت: ومقتضاه أذ إحابته ارج الصلاة واجبة أيضاً بالأولى» والظاهرٌ أنَّ عحلّهُ إذا تأذى منه 
ورك الأحابة لكزي عتوفاء تأمّل. 

هذاء وذْكَرَ "الرحمتي" ا ا ورانه ا ينتير الوت :زاحنا و کان ا 


"o 


3 "اب] أن يتوم أنه إذا ناداه أحدهما يكون عليه بس في عدم إجابته دفع ذلك ل 
رين لأمر الله تعالى بعدم قطع العبادة؛ أن نداءه له مع علمه انق ا بيه 
ولا طا لخر قق نعضية الالو قلة مور اة O le‏ 


(قولهُ: واحبة أيضاً) كما في الصلاة بدون علم. 


.//٩ "ح":كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة ق1‎ )١( 

(؟) أحرجه بهذا اللفظ: الطبراني في "المعجم الكبير" 2581/18 وأورده الهيئمي في "مجمع الزوائد" 77/0 كتاب 
الخلاقة ‏ باب لا طاعة في معصية» من حديث عمران بن الحصين طك . وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" 
۲ وقال: أخر جه أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري؛ وقال:حديث صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ۷۳۹/۷ كتاب الجهاد ‏ باب في إمام السرية يأمرهم بالمعصية؛ من قال: 
لاطاعة له» وأحمد ١/716174:94285١ءوالبخاري(4740)‏ كتاب المغازي ‏ باب سرية عبد الله بن حُذافة 
السّهُمى» و( )۷١‏ كتاب الأحكام ‏ باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصية» و(9/7010) كتاب أخبار 
الآحاد ‏ باب ما جاء في إحازة خبر الواحد الصدوق» ومسلم )40()793()185٠0(‏ كتاب الإمارة ‏ باب وحوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية»ء وأبو داود(570١)‏ كتاب الجهاد ‏ باب في الطاعة والنسائي 
٠١/9‏ كتاب البيعة ‏ باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع, وأبو يعلى في "مسنده"(۲۷۹)» والحاكم في "المستدرك" 
۳ كتاب معرفة الصحابة - وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يوافقه الذحبي» والبيهقي في "السئن الكرى" - 


الجزء الرابم ‏ .س ۳۷ لس ب باب إدراك الفريضة 


هو الأصحٌ "غاية" (ويقتدي بالإمام) N O‏ 


لما عُلِم في قصّةٍ "جريج" الراهب ودعاء أمّهِ عليه» وما ناله من العناء لعدم إجابته" لهاء فليس 
كلمة لا بأس هنا لخلاف الأولى؛ لأنّ ذلك غير مُطرد فيهاء بل قد تأتي .معنى يجبْ» والظاهرٌ 
أنّ هذا منه)). 
مطلب: قطع الصلاة يكوثُ حراما ومباحا ومستحبًا وواجبا 
(تتمة) 
نقِلَ عن حط صاحب "البحر" على هامشه: ((أنَّ القطع يكونُ حراسا ومباحا ومستحبًا 
وواحباًء فالحرامُ لغير عذرء والمباحُ إذا حاف فوت مالء والمستحب القطعٌ للإكمال» والواحبُ 
لإحياء نفس)). 
١١١۹ء‏ (قولةُ: هو الأصح) وقيل: يقعد ويسلم لك ذكرَ "ط”": ران الظاهر أنه 
لا حلاف هناء وإنما ذكروا الخلاف فيما إذا قام إلى الثالئة ولم يُقيّدُها بسجدة)) اه. 
وحينئلٍ فالأولى إرحاعٌ التصحيح إلى قوله: ((بتسليمة واحدة))» لكن لم يُصرّح بذلك في 
"غاية البيان". وإنغا قال: ((لكن بُسلَمٌ نسليمة واحدة»)» وبه شرح لي شروح "الجامع الصغير"» 
وإك اي 1 ا قال "فر الإسلام": ((وهذا اص فإذا کب قاقفا ينوي الشروع في صلاة 
الإمام تنقطمٌ الأولى ي ضمن شروعه في صلاة الإمامء ثم هو حير في رفع اليدين» كذا قَالَهُ الإمام 
"ميد الدين الضرير" في "شرحه”")) اه. 
4 كتاب قتال أهل البغي ‏ باب السمع والطاعة للإمام ومن ينوب عنه ما لم يأمر بمعصية:ء وابن حبان لي 
"صحيحه" (435717) (45748) (4318) كتاب السير ‏ باب طاعة الأئمة من حديث طويل عن على طف عن 
ابي قال: لا طاعة في معصية الله وبألفاظ من نحوه» وقي الباب عن أبي سعيد الخذري» وأبي هريرة» وأنس بن 
مالك» وعبد الله بن مسعود» وأبي 7 الغفاري» والتواس بن سَمعانطيك. وللحديث شواهد رة في الصحاح. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص۱ ۱۹. 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۲۹۸/۱. 
(۳) هميد الدين هو الإمام علي بن محمد بن علي» بحم العلماء الرامشيّ البحاري الضزير (إت777ه) وله: "شرح الجامع الكبير" 


للامام محمد و'شرح الهداية” للمرغيناني» و"شرح النافع" لأبي القاسم السمرقندي» و'شرح المنظومة النسفية"» ولم یتبین لن 
المراد من شرحه عند الإطلاق. انظر "الجواهر المضية"48/7 هءو"الفوائد البهية"صت؟ ١ءو‏ "هدية العارفين" .7/11/١‏ 


1 


قسم العبادات .س ۳۸۸ لل حاشيةايبن عابدین 


وهذا (إن لم يُقيّدٍ الركعة الأول معد زدامازيه ا اوا 
لکن (ضم إليها) ركعة (أحرى) وجوباء ثم يأتم إحرازاً للنفل والحماعة (وإنْ صلّى 
ثلاث منها) أي: SESS SE ESE‏ 


e [040۲‏ وهذا بي حاص لها المسألة: E‏ 
Ss as‏ للقانيةء 
(Dr mH‏ 
فإ سح لها َنم ولم يقتد. اه نح . 
ر۴٠٠ه‏ (قولة: أو قيّدَها) عطفْ على ((لم يُقَيّد)), أي: وإن قيّدَها بسجدة في غير 
[؟/ق”8/أ] رباعيّةٍ كالفجر والمغرب فإنه يقطع ويقتدي أيضا ما لم بيد الثانية بسجدةء فإن 
يدها أنَمّ ولا يقتدي لكراهة التنفل بعد الفجر وبالثلاث في الغرب» وفي جعلها أربعا مخالفة 
لإمامه» فإن اقتَدَى أتَمّها أربعا؛ لأنه أحوط لكراهة التنفل بالثلاث تحربماء ومخالفة الإمام مشروعة 
فى الجملة كالمسبوق فيما يقضى والمقتدي ,مسافر» وتمامة في "البحر ". 
مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة لا صحيحة مكروهة 
ههه (قولة: أو فيها إلخ) أي: أو قيّدَ ال ركعة الأولى بسجدةٍ في الرباعية» فإنه أيضا يقتدي» 
ولك بعد أن يضم إليها ركعة صيانة للركعة المؤدّاة عن البطلان كما صرَّحوا به» قال في 
ال ررس يه اقم زط باطلة ا انهناستديحة مک وهه كماتر هة 
بعضّ نة العصر)) اه. 
وف "النهر”»: ران بطلان هذا التوهّم غني عن البيان)). 
رهه56هة] (قولة: وإن صلى ثلانا منها) أي : بأن فيد القالغة بسجدةق» قال ي اال 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق95/] - ب. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟/لالا. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟5/9لا, 


.ب/۷١ق "النهر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )٤( 
"البحر”: كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة ؟/لالا.‎ )0( 


الجزء الرابع سسا هههسم م سب باب إدراك الفريضة 


(أتم) ا ثم اقتدى) بالإمام (متنفلاً aE‏ 0 


((قيّدَ بالثلاث لأنه لو كان في الثالثة ولم يقيّذها بسجدة فإنه يقطعها؛ لأنه محل الرفض» ويتخيرُ 
إن اء عاد وقد وسل وإ شاء كبّرَ قائماً ينوي الدحول في صلاة الإما» كذا في "الهداية"> 
وفي "المحيط": : الأصح أ أنه يقطع قائما يوادي ان القعوة مشروط لحلل » وهذا قطع 
ولیس بحلل فاد التحثّلٌ عن الظهر لا يكونُ على رأس ال ركعتين» ويكفيه تسليمة واحدةٌ للقطع 
انتهى. وهكذا صحَّحَهُ في "غاية البيان" معزيًاً إلى "فخر e‏ اه. 

[+40ه (قوله: أن أي: وجوباء فلو قطعّ واقتدى كان آثماء "رملي". وف "القهستاني"7"©: 
(ووفيه إشارة إلى أنه لا يتغل بحيلة مدل أن لا يقعد على الرابعة ويُصيرها سنا كما في "لمحي 
ومثل أن 9 الرابعة قاعداً لتنقلب نفلاً؛ لأنّ الإتمام فرضٌ كما في "المنية"97)) اه. 

مه (قوله: 2 اقتدَى متشلا أي: إن شاء وهو أفضل؛ "إمداد"” و ن لتقل 
بجماعةٍ مكروةٌ حارج رمضان» وأجيب بنعَمٌ إذا كان الإمامٌ والقومٌ متطوّعينء اما إذا ادى الإمامُ 
الفرض والقومُ النفل فلا؛ لقومه عليه الصلاة (۲/ق۸۳/ب] والسلام لارو املا 
ف رحالكما م أنيتما صلاة قوم فسا س واا اکا م سبد ابي انه 


.۷١/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .1١10/١‏ 

(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ إدراك الفريضة ١/ق‏ ١۷/ب.‏ 

.-7 ٤٣ص انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الخامس: الوقت‎ )٤( 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب في إدراك الفريضة ق47؟/أ. 

)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١77/7‏ كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة» 
والطيالسيّ (1749).» وعبد الرزاق في "المصنف"(٤۳۹۳)»‏ وأحمد ١١١-١١١/١‏ وأبو داود(ه57) و(5لاه) 
كتاب الصلاة ‏ باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» والترمذيّ(9١؟)‏ كتاب الصلاة ب باب 
ما جاء في الرحل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة وقال: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح» والنسائى 
8-7 كتاب الإمامة - باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده؛ والدارمي 7710/١‏ كتاب الصلاة 
- باب إعادة الصلوات في الجماعة بعدما صلى في بيته» وابسن حزممة(۱۲۷۹) كتاب الصلاة ‏ باب ذكر الدليل 
على أن نهي انيقل عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهئ حاص لا عام 5 


قسم العبادات رع عه ل ياك مقع حاشية أبن عابدين 


ويُّدرِكُ) بذلك (فضيلة الحماعة) "حاوي" (إلاّ في العصر) فلا يقتدي لكراهة النفل بعده. 
(والشارعٌ في نفل لا يقطعٌ مطلقا) ويْتِمّه ركعتين (وكذا سنة الظهر و) سنة 
شيعه إن و و ا ينها ربعا روطتي انول ورا سح انين 
صلاةٌ واحدة» وليس القطِمٌ للإكمال بل للإبطال SE Sa‏ 


كذا في "الكافي"200, "جر" 

يناده زقولةه و يدرك بالك فض لماعتم الفا أن لل اة اله ايحم يدناك ادا 
فضيلة الجماعة التي هي المضاعفة بخمس أو سبع وعشرين درجة» كما لو كان صلّى الفريضة 
مقتدياً؛ لان هذه جماعة مشروعة أيضاً: إِمّا لاستدراك مافات» أو للا يصير 2 للجماعة» 
ولكنٌ الظاهر أن هذه المضاعفة مضاعفة ثواب النفل لا الفرض» فليراحع. 

زموه ورل "لازي" آي اوي القنسي9 كملاق الى "اث لا "جاو 
الحصيري"“) ولا "حاوي الزاهدي". 


.4ه (قولة: مطلقا) أي: سواءٌ فيد الأولى بسجدة أو لا. 


= والدارقطني في "سننه" ONE OTA‏ كتاب الصلاة ‏ باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة فليصل 
معهاء والحاكم ۲٠١ - ۲٤٤/۱‏ كتاب الصلاة ‏ ووافقه الذهبي» والطبراني في "الکبیر" ۲۲/ )1٠۸( ۲۳٣-۲۳۲‏ 
و(1۰۹) و(1۱۰) و(۱۱٦)‏ و(1۱۲) و(1۱۳) و(٤۱٦)‏ و(5١1)‏ و( )و١211‏ والطَحَارِيّ في "شرح 
معاني الآثار" 777/1١‏ كتاب الصلاة - باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون» والبيهقي في 
"السئن الكبرى”" 701/7 كتاب الصلاة ‏ باب ما يكون متهما نافلة» وابن حبان في "صحيحه" (1554) 
و(5505١)‏ كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات المنهي عنها. كلهم رمي دیف يزيد بن الأسود العامريفهه؛ وفي 
الباب عن مِحْجَن الدَيْليَ» ويزيد بن عامر» وعبد الله بن مسعود؛ وأبي ذز الففاري#د. 

)١(‏ "كاف السفي": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١ق -]/4١‏ ب. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۷۷/۲. , 

.]/4 ٤ق "الحاوي القدسي": كتاب الضلاة  باب الجماعة والإمامة  فصل: إذا كبر الموتم‎ )٣( 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟/لالا. 

(ه) "الحاوي" لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن أنوش الخَصِئْري البخاري (ت ٠٠٠ه).("كشف‏ الظنون” 3714/١‏ 
"الجواهر المضية" ۸/۳). 


الجزءالرايع ٠‏ .س ووم لب باب إدراك الفريضة 


5 
0 نه اسع 11 1 
حلافا لما رححه الكمال تم وان ا و ونم ا نه ال ا اج Re‏ 


۹۹١‏ (قولةُ: لافاً لما رِّحَهُ "الكمال")”” حيث قال: ((وقيل”": يقطعٌ على رأس 
ال ركعتين» وهو الراجحٌ؛ لأنه يتمكنْ من قضائها بعد الفرض» ولا إبطالَ في التسليم على الركعتين» 
فلا يفوت فرضُ الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سببي) اه. 
أقول: وظاهرٌ "الهداية"" اتيارة وعليه مَشَّى في "الملتقى"”2 و"نور الإيضاح"9©) 
و"المواهب" وجمعة "الدرر"" و"الفيض"» وعزاه في "الشرنبلالية" | 6 a‏ 
لاد ((أنه کي عن "الستغدي" أله رح إليه لما رآه في "النوادر" عن "أبي حنيفة"» 
اله مال لهاي e‏ و"البقالي" )2 وف 0 ا ((أنه رحَعَ إليه القاضي 
"النسفئيٌ”))» وظاهرٌ كلام "اللقدسي”" لل ا كلام شيخه "الكمال" 
ثم قال: ((وهو كما قال)). 
ئداه و16 الي" صرح بتصحيحه لايل وصاحب "المبتغى" و"المحيط” 


.٤١١/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(۲) لم يستعمل الكمال صيغة التضعيف ((قيل)) في هذا القولء وإثما استعملها في القول الناني حيث قال: 
((وقيل يتمها)). 

(9) "الهداية": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة .۷٠/١‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ٠١١/١‏ . 

(5) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة صاة ١؟-.‏ 

(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .141/١‏ 

(۷) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١71/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة١511/1.‏ 

(9) لي "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .117/4/١‏ 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب الصلاة - فصل فيما يكره وما لا يكره 517/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١١(‏ "الحلبة”: فرائض الصلاة ‏ الوقت 7 رق ٣٠‏ /ب. 

)١١(‏ "الولوالبية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق 3*١‏ أرب. 


قسم العبادات د د #هم د ا حاشية اين عايدين 


ثم "الشمني” وني جمعة "الشرنبلاليّة”": ((وعليه الفعوى))» قال في "البحر": ((والظاهرٌ ما 
صحُّحَةُ الشايخ؛ لأله لا شك أن في التسليم على الركعتين إبطالَ وصف السيِّة لا لإكمالهاء 
وتقدمَ أنه لا يحون ويشهدٌ لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوّذ 
في الشفع الثاني إلى غير ذلك كما قدّمسام) اه. وأقرّهُ في "النهر ". 

أقول: لكن تدم“ في باب النوافل أنه يقضي ركعتين لو نوى أربعا وأفسَّدَهُ وأنه ظاهرُ 
الرواية عن أصحابناء وعليه امتون» وأنّه صحّحَ في "الخلاصة"”” [/ق84/|] رحوع "أبي يوسف" 
إليهه وصح في "البحر": (رأنه يشمل السنة الموكدة كسنة الظهر» حتى لو قطعَها قَضَى ركعتين 
في ظاهر الرواية » وأنّ من المشايخ من احتار قول "أبي يوسف" في الست المؤكدة » واختارةُ 
"ابن الفضل"» وصحَحَة في "النصاب"))» وقدّمنا'" هناك أن ظاهر "الهداية" وغيرها ترحيحٌ ظاهر 
الزواية فت كانت اون على اهن الزؤاية بن أله لا يارمه بالشروع في السئن إلا ركعتان لم 
تكن في حكم صلاةٍ واحدةٍ من كل وجوه ولم يكن في التسليم على الركعتين إبطالٌ لهاء وإبطال 
وصف الستِّة لما هو أقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء بعد الفرض لا محذورٌ فيه فتدبّر. 

نم اعلم أنّ هذا كله حيث لم يَقَمْ إلى الثالثة» أا إن قام إليها وقيّدها بسجدةٍ قفي رواية 


"النوادر": ((يضيف إليها 57 ع وإن لم يق ها بسجدة))» قال في "الخانية"0: («(لم د 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 41/١‏ ١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟5/5, 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق ١۷/ب.‏ 

)٤(‏ المقولة [0785] قوله: ((وقضى ركعتين)) وما بعدها. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني عشر في النذور وفيما يلزمه بالشروع ق۷٤‏ /ب. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 57/7 باختصار. 

(۷) المقولة [271] قوله: ((على اختيار الحلبي وغيره)). 

(۸) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 75/١‏ بتصرف دون التصريح بأنه الأشبه (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ااا سين قوق بدت بوث راك ا 
ا 1 و و رال 4 و 
(وكرة) حرا للنهي (حروج من لم يصل من مسجل اذت فيه) حري على الغالب» 


في "النوادر"» واختلف المشايخ فيه» قيل: يِمّها أربعا ويُحففُ القراءة» وقيل: يعودٌ إلى القعدة 
0 وهذا أشبة)) اه. 

قال في "شرح النية": ((والأوجة أن ينمَّها؛ لأنها إِنْ كانت صلاةً واحدة فظاهٌ وإذ 
كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيامُ إلى الثالئة كالتحريعة البشدأة» وإذا كان أُوَّلَ ما 
حرم 2 شفعا فكذا هنا)) اه 

مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 

6 (قوله: وكرة ترما للنهي) وهو ما ي "ابن ا رمن أدرَك الأذان في المسجد» 
م حرج لم يخرج الحاحة وهو لا يريد الرحوع فهو مناقق »» وأخرّج "الجماعة"”" إلا "البخاري" 
عن أي الشعفاء "© قال: رركا مع "أبي هريرة" في المسجد؛ فخرّج رحل حين أن لموَذّنُ للعصر» 
قال "أبو هريرة": أمّا هذا فقد 1 "أبا القاسم"»» والموقوف في مثله كالمرفوع» "بحر ". 

r9۹]‏ (قوله: من مسجل أذ فيه) أطلقَهُ شيل ما إذا ا وهو فيه أو دحل بعد الأذان 


(قولٌ "الشارح": حَرْيٌ على الغالب) وهو وقوعٌ الأذان عقب دخول الوقت بلا مهلةٍء لكن هذا بالنظر 


.-” ٤٣ص "شرح المنية الكبير": فصل في الشرط الخامس: الوقت‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه )۷۳٤(‏ كتاب الأذان ‏ باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخر وقال البوصيري 8 e‏ 
الزحاجة" ١/5ت ١‏ -لات :١‏ هذا إسناد فيه اين أبي فروة» واسمة إسحاق بن عبد الله بن أ أبي فروة» ضعيف» 
وكذلك عبد الخبار بن عمر. .اه 

(۳) اخرجه أحمد 0/7 .هو79» ومسلم (59()558()0188؟) كتاب المساجد ‏ باب النهي عن الخروج من المسجد 
إذا أذن المؤذن؛ وأبو داود(5177) كتاب الصلاة - باب الخروج من المسجد بعد الأذان» والترمذيّ(4 )٠٠١‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب ما حاء في كراهية الخرو ج من المسجد بعد الأذان» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» 
والنسائئ ۲۹/۲ كتاب الأذان ‏ باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان» وابن ماجه(۷۳۳) كتاب الأذان - 
باب إذا أذن وأنت لي المسحد فلا تخرج. 

.)١ ٠١/٤ أبو الشعناء سَلَيّم بن أسود المحاربي الكوق (ت؟87ه). ("سير أعلام النبلاء"179/4ء"تهذيب التهذيب"‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .۷۸/١‏ 


قسم العبادات .س ©6وم د لس حاشية ابن عابدين 


والمراد دحول الوقت أذث فيه أو لا (إلا لمن ينتظم به أمرُ جماعة أحرى) ES‏ 


كما في "البحر" و'النهر". 
۹/۱ ۹# (قولُ: والمراف) بحمث لصاحب "بحر" حيث قال: (روالظاهر أنّ مرادهم من 
الأذان فيه هو دخحول الوقت وهو دال ا فيه أو في غيره» كما أن الظاهر من الخروج من 
٠‏ غير صلاةٍ عدمُ الصلاة مع الجماعة» سواءٌ حرج أو مكّث [۲/ق٤۸/ب]‏ بلا صلاةٍ كما نشاهدة 
ا ی ارات تنام و رد لر ارقت الت المي غات تخ 
ثم رحع وصلَّى معهم ينبغي أن لا يكرة ولم أره كله منقولاً)) اه. وحرَمَ بذلك كله ني 
"النه ر" لدلالة كلامهم عليه. 
زفكقم (قولة: ل ينتظم به أمرٌ جماعة أحرى) بأن كان إماماً أو مؤذنا تتفرّق الناس 
اة و صر كين نومره للمعنى» "بحر ". وظاهرٌ الإطلاق أن له الخروج ولو 
عند الشروع في الإقامة» وبه صرَّحّ في معن "الدرر"© E,‏ و "شرح الوقاية"“. 
للواقع المعتاد الآن لا للاستحبابء فإ الأذان كالصلاة في استحباب التأخير والتعجيل» هذا ما ظهّىَ 
لكنْ حَمَلَ "البح" كلامّهم على ما قال: ((لا يناسب إلا الرّمِنُ المتأخحرٌ المعتاد فيه تقديمٌ الأذان عقب 
دخول الوقت بلا مهلة» ولا يناسب الرّمن المتقدّم المراعى فيه الوقتُ المستحبٌ للصلاة» فكيف يُحمَّلٌ 
ماوقع للمتقدّمين من عباراتهم على المعناد للمتاخرين؟! حصوصاً وعباراتهم موافقة لألفاظ 
الأحاديث)). والأظهرٌ أذ يراد من عبارة "الشارح" بقوله: ((جَرْيّ على الغالبى) أذ الغالب هو الأذال 


في المساجد بعد دخول الوقت» فيُرادُ به دحولة لا حقيقة الأذان. 


.7//5 "البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق ۷۲/أ. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الغريضة ۷۸/۲. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق ۷۲/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۷۸/۲بتصرف يسير. 

(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .٠١١/١‏ 

(۷) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في إدراك الفريضة .٠١۷/١‏ 

(۸) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 559/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


الجزء الرابع س و۳۹ طلس ٠س‏ سسسب ياب إذراك الفريضة 
أو كان الخرو ج لمسجدٍ حيّه ولم يصلوا فيه أو لأستاذه لدرسه أو لسماع الوعظ 


:5ه (قوله: أو كان ا خرو لمسجد حيّهِ إلخ) أي: وإ لم يكن إماماً ولا مؤذناً كما في 
"النهاية”؛ قال في "البحر”": ((ولا يخفى ما فيه؛ إذ خرو مكروةٌ تحرهاًء والصلاةٌ في مسجد 
اوري ووو قر انكر لاعن دوي كدر يدن علد لعن 

قلت: لك تتمّة عبارة "النهاية" هكذا: ((لأنَّ الواحب عليه آنا يمل في مسجد حيّه» ولو 
فى لهذا سحي فا باس ايها انه صار من أهله» والأفضل أن لا يخرج؛ لأنه يُنَهَمُ) اه. 
ومثلهُ في "المعراج”. فتأمّل. 

وفيّدَ بقوله: ((ولم يصلُوا فيهم) تبعاً لما في شروح "الهداية'”" لأنه لو صلوا في مسجد حيّه 
لا يخرج؛ لأنه صار من أهل هذا المسجدٍ بالدحول» "نهاية". 

9ه (قولة: أو لأستاذِءِ إلخ) معطوفٌ على ((حيّه) أي: أو لمسجدٍ أستاذه» قال في 
"المعراج": ((ثم للمتفقه جماعة مسجد" أستاذه لأجل درسه» أو لسماع الأخبار» أو لسماع 


(قولة: لكنّ تنمّة عبارة "النهاية" هكذا: لأنّ الواحب إلخ) فجِعَلَهُ واحبا لا مندوباء لكي تعبيره بقوله: 
((الأفضل)) وبقوله: ((لا بأس)) يناف الوحوب؛ فتأمّل وراجع» كذا قاله "السندي" بالمعنى. ويظهرٌ أن 
الوجوب .معناه اللغوي» وهو مطلقٌ الثبوت» فلا تا في عبارة "التهاية'» وإشكال "البحر" على حاله؛ وأيضاً 
قد تَقدّمٌ له في الإمامة حكاية قولين في الأفضل هل مسد حيّهِ أو المسحدٌ الحامع؟ أي: الذي جاعنةُ أكثر 
ولم يتقدّم حكاية قول بالوجوبء ويدقَمُ إشكال "البحر" بأنّ حل كراهة الخروج إذا لم يكن خخروحُة مسجد 
حي فن كان له فلا كراهة بل حلاف الأفضلء ويكفي في الاستدلال عليه استفناء ما إذا كان خروجة 
ی حديه ان ا ا اا اعم سعد حل ته وو فق اال فا ى اة 
لكنْ عبر في "الكفاية" عمًا في "النهاية" ب ((قيل)) القتضية للضعف حيث قال: ((وقيل: إن حرج ليصلى في 
مسجد حيّه ولم يصلُوا فيه لا بأس؛ لان الواحب عليه أن يصلَيّ في مسجد حي ولو صلّى في هذا المسجد 
لا بأس أيضاً؛ لأنه صار من أهله» والأفضلٌ أن لا يخرج؛ لأنه يتهم)). 


7/8/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 
.1۸١/۲ و"البناية"‎ 24١ 4-41/١ (؟) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ 
."1" من((أو لأستاذه إلخ)) إلى ((مسجد)) ساقط من‎ )۳( 


قسم العبادات 0 لت ده إ۳ د حاشية ابن عايدين 


أو لحاجة ومن عزمه أن يعود» "نهر" (و) إلا (لِمَّن صلى الظهر والعشاء) وحده 
0 0 وو و 
(مرة) فلا یکره حروجه بل ت ركه للجماعة 010 SA RSA‏ 


بحلس العامّة أفضل بالاتفاق لتحصيل الثوايين)) اه. ومثلةُ في "النهاية". 

وظاهرة أنه إنما حرج إذا حَشِي فوات الدرس أو ف عاك واه لا كد عل أذ 
يكون الدرس ما يحب تَعلمُه عليه وقي "حاشية أبي ا ((أنَّ ما أُورَدهُ في "البحر" في 
مسلجد الحي وارد هنا)). 

1۹۹۸ (قوله: أو لحاحة إلخ) عت لصاحب "النهر" أحذه من الحديث الما . 

|12۹1۹ (قولة: بل تر که للجماعة) يعني: أن نفي الكراهة المفهوم من الاستثناء ليس من كل 
وحه» بل المرادُ نفي كراهة ا خرو ج من حيث ذاته ا خوك ا ی قر قد ف تلك 
الصلاةً وحدهُ ‏ فاته مكروة .معنی آنه لو صلی [853/9/أ] وحده ليرج يكره له ذلك؛ لأنّ 
ترك الجماعة مكروة؛ لأنها واحبة أو سنة مؤكدة قريبة منه. 

(تبية) 

يُعلَمُ من هنا ومن قوله: ((وإن صلى ثلاثا منها اَم ثم اقعدی متنفلام) أن مَن صلى منفردا 
لا يؤْمَرٌ بالإعادة جماعة مع أنهم قالوا: كل صلاةٍ اديت مع كراهة التحريم تحب إعادتها » وزاد "ابن 
الهمام”"" وغيره: ((ومع كراهة التتزيه تحب الإعادة)» ولا شك في كراهة ترك الجماعة على 
القول بستيّتها أو وجحويها لوجود الإثم على القولين» إلا أن يجاب بحمل ما هنا على ما إذا ترَّكها 


(قولة: أن ما أُورَدَه في "البحر" في مسجد الحيّ وارد هنا) لا يخفى أل الدّرس قد يكون فرضا إذا 
تعلق عا يُفترَضّ تعلمٌه نعم البحث ظاهرٌ في الوعظ. اه "سندي". 


.۲۷٠/١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 
(؟) المقولة [547] قوله: ((كره تحرعاً للنهي))؛ وقد سبق تخريج الحديث ص١٣۳۹ في المقولة نفسها.‎ 
.551/١ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل ما يكره للمصلي‎ )۳( 


الجزء الرابع ممح ع جح عو :2 ت ججج ادرال العريضة 


(إلاً عند و لمحالفته الجماعة بلا عذرء بل يقتدي متتقلاً 
لما مر (و) إلا إلمّن صلى الفجر والعصر وللغرب مرم فيرخ مطلقاً Ee EAS‏ 


بعذر» وهو حلاف ما يتبادرٌ من كلامهم وقدمنا" تمامَ الكلام على ذلك في واجبات الصلاة» 
ولم يظهر لي جواب شاضيء فليتأئل, 

24۷۰1[ (قولة: إلا عند الشروع في الإقامة إلخ) ظاهرة الكراهة ولو تقال س جاع أخرى؛ 
أن في حروجه تهّمة قال الشيخ "إسماعيل"": 00 المذ 2 ف كثير من الفتاوى» والتهمة هنا 
نشأت من صلاته منفردأء فإذا خرّج يدها بخلاف ما م e‏ "الدرر" و'شرح الوقاية" فهما 
مسألتان))» فما تقدَّمٌ فيما إذا كان مقيمٌ جماعة ایو عند الإقامة تويكو فلي وهنا 
فيما ذا كان صلَى وقد ان عض الشتراح» والزاة عقيم اللتماهية مين يتنظم به أمرّها 

حو المؤذن والإمام كما » والمرادٌ به هنا المؤذُّ؛ لأنّ الإمام لو ا ۾ أن يقيم 
جماعة احری» ا 
١م‏ (قولة: لما مر أي: من قوله: ((إحرازا للنفل والحماعة)» "ح". 
(قولة: ولم يظهرٌ لي چ شافي) قد يقال في الحواب: أنه لا يلم من عدم كراهة الخروج 
ولع اانه واقتدائه به متنفلاً عدم مره بالإعادة» بل هو مأمورٌ بها في أي مكان؛ فيمكنةُ الإعادة 
جماعة خارج المسجد أو بعد اقتدائه تنلا ر ر لنفس الخروج. وقال في "حاشية البحر":(( 
الأول تأويلٌ القاعدة بأن يراد بالوا جو والسة الذي تَعادُ لتركه الصلاة ما كان من أجزاء الصلاة 
وماميّيهاء والحماعة وصفٌ لها حارج عنهاء فلا تعاد الصلاة لتر كه فليتأمّل )) اه. ۰ 
(قولة: و في كثير من الفتاوى إلخ) وذكرً "صدر الشريعة" اقيم لجماعة أحر 
یکره له الخروج وإ أقيسَت ))» وإليه يشير قول "الشارح": ((بلا عذر))» "ط 
)١(‏ المقولة ]۳۹٤۰[‏ قوله: ((وكذا كل صلاة إلخ)). 
(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق ٠٠١‏ /ب. 
(۳) المقولة [317ع قوله: ((إلا لمن يننظم به أمر جماعة أخرى)). 
(4) المقولة [975 5ع قوله: ((إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى)). 
() ص۳۸۸ ا 
(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق 95/ب. 


قسم العبادات ‏ . د ا ۳۹ د حاشية اين عايدين 


ED‏ ت) لكراهة النفل بعد الأوليين» وف المغرب أحد | لمحظورين: البتيْراءُ أو مخالفة 
الإمام بالإتمام» وني "النهر””'©:(( ينبغى أن يجب خروجة؛ لأنّ كراهة مكثه بلا صلاة... 


كاده (قولَهُ: وإِن أَقِيمَتْ) بيان للاطلاق؛ "ر" . 

والحاصل: أله لا يكرة الخروج بعد الأذان لمن كان صلى وحده في جميع الصلوات إلا في 
اله و العشاء: نه يكره الخروج عند الشروع في الإقامة فقط لا قبله. 

(تنبية) 

اراد بالإقامة هنا ی م المؤذن في الإقامة كما في "الهداية"7, لا.معنى الشروع في الصلاة 
كما 0 

]94¥[ (قولة: البتيرام) 7 تمد ارا وهى هي الركعة الواحدة التي لا اة لهاء والشلاث 
ور إن كارت E A E‏ 06 عن "البحر"» وإ كانت 0-0 بان 
سَلّمَ مع الإمام - ققيل: لا يلرمة شي وقيل: فسَدَّت» فيقضي أربعاً كما لو ندر ثلاثا 
"البح وقد عه أنه لو داقتدئ فيها ۲/ ف١۸‏ / ب فالا رط أن مها أربعا وات كان فيه 
مخالفة الإمام. 


(قول "الشارح": ولي "النهر": ينبغي إلخ) عبارتة نقلا عن "المحيط":(( ولو لم يخرج مع عدم 
a‏ ري معهم كرة؛ لأنّ مخالفة الجماعة ور عظيمٌ وهذا يقتضي أنها أشدُ 
کا من القع وغ هذا ب ينبغي أن يجب حروحة في هذه الحالة )) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة ق ۷۲/ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۲۹۹/۱. 

(9) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/1لا,‏ 

(4) المقولة [5475] قوله: ((إلا لمن يننظم به أمر جماعة أخرى)). 
(د) المقولة [؛ د۹ د) قوله: ((أو فيها إلخ)). 

.1۲/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنواقل‎ )١( 

(۷) المقولة 571 53ع قوله: ((أو قيدها)). 


ام 


الجزء الرابع ب ا ۳۹ لم د باب إدراك الفريضة 


أشدٌ)) قلت: أفاد 'القهستاني":(( أن كراهة التنفل بالثلاث تنزيهيّة ))» SER‏ 


]4۷4[ (قولة: أشن أي: من التتفل بعد الفجر والعصر ومن البتيراء؛ لقول "المحيط": ((لأن 


عخالفة الجماعة ر رر عظيم)). 

قلت: لكئْ صرح في "مختارات النوازل””©: ربأ الخروج أولى؛ لأنّ هذه المحالفة أقل 
کراهة))» تأمّل. 

۹۷ (قولة: قلت إلخ) وارد على قوله: ((وفي المغرب أحذ المحظورين))» وعلى قوله: 
((أشد)» فإنه يقتضي بمفهومه أن الصلاة مع الإمام فيها كراهة شديدة وهي التحرعيّة لكنْ قال 
"م" ((ما في ا مردودٌ؛ لأنّ صاحب "الهداية"9) صرح بالكراهة» وصاحب "غاية 
يبان" بأتها بدعة؛ و"قاضي خان" في "شرح الجامع الصغير”” بأنها حرام قال في 
"البح ر" : والظاهرٌ ما في "الهداية"؛ لأنّ المشايخ ي 0 يل هی عن السرا وهو متن 
قبيل طني النبوت قطعي الدلالة» فيفيد كراهة التحريم على أصولنا)). 

(قولهُ: وارد على قوله: وفي المغرب أحدٌ المحذورين إلخ) فإك امتبادر من لظ ((المحذورين)) 


كراهةٌ التحريم ثم لك أن تقول: لا تناق بين ما نله في "البحر"» وذلك بأن يراد بالحرام المكروةٌُ تجرعاًء 
وبالبدعة البدعة القويّة ‏ وهي المكروةٌ تحرعاً - وبالمكروه المكروة تحراً. 


)١(‏ "مختارات النوازل": كتاب الصلاة - فصل في إدراك الجماعة ق”7؟/أ. 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق1 ۹/ب. 

(5) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في إدراك الفريضة .٠١۷/١‏ 

.۷١/١ "الهداية": كتاب الصلاة . باب إدراك الفريضة‎ )٤( 

(ه) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يدرك الفريضة وقد صلى بعض صلاته ١/ق‏ ۷١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟/لالا. 

(۷) أرجه ابن عبد البرّ في "التمهيد" 4/١‏ 255 وذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٠۷۳-٠۷۲/۲‏ وقال: ولم أجدمء 


وعزاه إلى ابن عبد البرَ في "التمهيد" وعبد الحقّ في "الأحكام"» وذكره أيضاً النووي قي "خلاصة الأحكام" 
0 كتاب صلاة التطوع ‏ باب صحة الوتر بركعة أو ثلاث فصل في ضعيفه؛ وقال: ضعيف مرسل» 
والحديث ذكره أيضاً الذهبيّ ف "ميزان الاعتدال” ٠۳/۳‏ وقال: قال ابن القطان: هذا حديث شاذ لا يُعرج على 


روايته؛ وفي الباب عن أبي سعيد الخدر يڪو 


قسمالعيادات u.‏ .ممع حاشية ابن عابدين 


وفي "المضمرات": ((لو اقتدى فيه لأساء )) (وإذا حاف فوت) ركعتي (الفحر 


مطلبٌ: هل الإساءةٌ دون الكراهة أو أفحش؟ 

9۹۷1 (قولة: وفي "المضمرات" إلخ) من کلام 'القهستان" قصّد به تأبيد ما اذّعاه من 
كون الكراهة تنزيهيّة الذي هو معنى الإساءة. اه """. 

قلت: لكن قدّمنا(" في مدن الفكااة نندت ق ان السا حون الكرزاهة أي افج ووا 
ينهما بأنها دون التحرعيّة وأفحش من التتزيهيّة. 

۷۷ (قولة: وإذا حاف إلخ) علم مدا إذا علي عا ظنه 00 نھر" . وإذا رك 
نوف فوت الحماعة فأولى أن ترك لمدوف خروج الوقت» "ط "ط عن بي السعود 0 

8 (قولة: ترَكها) أي: لا يسرع فيهاء وليس المرادُ 77 ؛ لما مر أ الشارع في 
النفل لا يقطعٌةٌ مطلقاء فما في "النهر"" هنا من قوله: ((ولو فيد الثانية منها بالسحدة)) غير 
صحيح كنا سم ا لقم 


(قولهُ: كما ته عليه ات "إسماعيل") ونه عليه "الشر نبلا" أيضاً بقوله:(( والمرادٌ من الترك عدم 
الشروع؛ لما مر أن الشارع في النفل لا يقطعٌ مطلقا ولذا عير بالترك فقولة: يقطِعٌ ولو فيد الثانية منها 
بسجدةٍ مخالف لما قَدَّمَهُ من قوله: وقيّدَ بالظهر لأنه لو شرع في نافلةٍ فأقيمت الظهرٌ لا يقطعُها )» اه. 


.٠١۷/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في إدراك الفريضة‎ )١( 
"ح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة ق 95/)ب.‎ )۲( 

(©) المقولة ]٠١۳١۷[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق ۷۲/أ. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ٠٠٠١/١‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .771/1١‏ 

(۷) صہ۰ ۳۹ "در" 

(۸) "النهر": 0 الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق۷۲/أ. 

(9) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١ق‏ 899 /أ. 


الجزء الرابع س إبي لسسسسس سس سس باب إدراك الفريضة 


لكون الجماعة أكمل (وإلا) بأ رجا إدراك ركعةٍ في ظاهر المذهبء "تجنيس”2. 
وقيل: التشهل» واعتمدة الصيف و الشرتلالي تبعا 3 البخرة E‏ 


۷۹ (قولة: لكون الحماعة أكمل) لأنها تفل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا 
لاتبلغ ركعتا الفجر ضعفاً واحدا منها؛ لأنها أضعاف الفرضء والوعيد على الترك للجماعة ألم 
منه على ركعتي الفجرء وتام في "الفتح ”© و "البحر ". 

]9۹۸۰[ (قولة: بأ رجا إدراك ركعة) تحويلٌ لعبارة المئن» وإلا فالمجبادرٌ منها منها القول الثاني. 

مهم (قولهُ: وقيل: التشهّدِ) أي: إذا رجا إدراك الإمام في في التشھد ؟/قه/أع لا يتركهاء 
بل يصليها وإ عَم أله تفونه ال ر کعتان معه. 

E ا‎ PC E A TG E 
التشهّد ت م کرد ((أنّ ظاهر "الجامع الصخم ا" © أنه لو رَجًا إدراك التشهد فقط يترك السنة))»‎ 
00" ول عن "الخلاصة"”: روه ظا لمنهبء ونه ریک في "لیدع ول عن "الكاق‎ 

و"الملحيط" : ((أنه يأتي بها عندهما حلاف ل م فن كيه ری حكارة الفولئنه بل د 
قبل ذلك ما يدل على اعتيارو لظاهر الرواية حيث قال: (رزإن لع يمك تان حوري فوت 
الركعتين أحرّرٌ أحقهما وهو الحماعة). 


(قولة: حيث قال: وإ لم يمكن إلخ) أصرح من هذا لي اختيار صاحب "البحر" ظاهرً المذهب نقلة 
ترجيحَة بال لعو ل "البدائع' ' مع عدم ذكر ما يُعارضّه. 
)١(‏ ((تجحنيس"')) ليست في "ب" وا"و". 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 4/١‏ 115-141. 
(۳) انظر"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۷۹/۲. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۷۹/۲. 
(5) "الحامع الصغير": كتاب الصلاة _ باب الرحل يدرك الفريضة في جماعة صاء .-۹١-۹‏ 
)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسئنها ق١7/).‏ 
(۷)"البدائم": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما يكره من السنن .5857/١‏ 
(۸)" كاف النسفي": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة ١/ق‏ ١4/ب.‏ 
(9) أي: صاحب "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۷۹/۲. 


قسم العبادات ...س لاو حاشية ابن عابدين 
لكر ضعّفةٌ في "النهر" (لا) يتركهاء بل يصليها e‏ 


٠۹۸۳‏ (قولة: لكن صَعّمَُ في "النهر”'') حيث قال: ((إته تخريجٌ على رأي ضعيفي)) اه. 

قلت: لكن قواه في "فتح القدير ".ما سيأتي: ((من أن من أدرَك e‏ 
فقد أدرّكَ فضل الجماعة وأحرَزٌ توابها كما نص عليه ا ونان اة وكذالوأدرَك 
التشهّد يكونُ مد ركا لفضياتها على قولهم))؛ قال: ((وهذا يُعَكَرُ على ما قيل: إنه لو رجا إدراً 
التشهّدِ لا يأتي بسئةٍ الفجر على قول "محمد والح خلافة لص "محمد" على ما يناقضّةٌ) اه. 
أي: لأنّ المدار هنا على إدراك فضل الجماعة» وقد 5 على إدراكه بإدراك التشهّد فيأني بالسنةٍ 
CS‏ "عدون مه وأقرّة في "شرح المنية”””» و"شرح نظم الكنر"") 


(قولة: حيث قال: إنه تخريجٌ على رأي ضعيفي) بيان ذلك أنه في "النهر" قال ألا E‏ 
كلام "الكنر" أنه لو كان يرجحر إدراكةُ ف التشهد تَطْعها لفوات الرّكعتين» وقيل: هر كإدراك الرّكعة 
عندهماء وعند "محمد" لا كما في الجمعة» وظاهرٌ الماهب هو الأول. وبهذا التقرير غُلِمَ أن قوله في 
"البحر": إن كلامه شاملٌ لما إذا كان يرحو إدراكة في التشهدٍ تخريج على رأي ضعي ف مما لا ضرورة 
تدعو إليه )) اه. ولا يخفى ما في كلامه, إن ما مشى عليه زلا بقوله:(( ا إلخ )») هوما 
ذكرَهُ صاحب "البحر" من أنه شام للتشهد. والمحر ج على الرّأي الضعيف أي: وهو رأي "محمد" - 
أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة ظاه الرواية لا هذا القيل كما قال "طط" . وفي تعبيره بقوله:(( قطعّها )) 
مساحة» والمرادُ أنه یتر کها؛ إذ هو المعبّرُ عنه بظاهر المذهب» وف جعله ما ذكرَهُ مفهومٌ كلام المتن نظ 
بل المتبادرٌ منه ككلام "الضنت" هر اقول الثاني. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق؟27/أ. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 4۱۸/١‏ بتصرف يسير. 
(۳) انظر ص١1‏ 42115-41- 
)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ٠١۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صلا 3-. 

(5) لعله لنشيخ علي المقدسي» وتقدمت ترجمته .551/١‏ 
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الجزء الرابع 20 سما “مويه سسسب باب إدراك الفريضة 


ع 


فدات الد ود بك وا كيال زان ترك ا وت على فی ااه 
و"حاشية الدرر" ل"نوح أفندي”؛ و"شرحها" للشيخ "إسماعيل" ونحوةُ في "القهستاني") 
ورم به "الشارح" ٤‏ مواقيت الصلاة”"© 

]۹۸4[ (قولة: عند بابي المسجد) أي: حارج المسجد كما صرح 3 ا وقال 
في "العناية": ((لأنّه لو صلاّها في المسجد كان متنشلاً فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة» وهو 
مكروةٌ» فإ لم يكن على باب المسحد موضعٌ للصلاة يصليها في المسجد عطلف سارية من 
سواري المسجدء وأشدّها كراهة أن يُصلَيّها مُخالِطاً لصف خالفاً للحماعة» والذي يلي ذلك 
حلفْ الصف من غيرٍ حائل)) اه. ومثلة في "النهاية" و"المعراج". 

(ه44 (قولَهُ: ولا ت ركها) قال في "الفتح": ((وعلى هذا أي: على كراهة صلاتها في 
المسجد - دي ناض ورك عون E‏ 
غير أن الكراهة تتفاوت» فإن كان الإمامٌ في الصيفي فصلا إيّاها في الشّتوي 
أحف من صلاتها لفقي وک وا ا کون كزاهة أن بها عاف الصف كينا 
يفعله كثيرٌ من الحهلة)) اه. 

والحاصل: أن السنة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيته» إلا فيل كان عند باب المسجد 
مكانٌ صلأها فيه» وإلاً صلأها في الث ي أو الصيفي إِنْ كان ال و ا علق 
الصفوف عند ساريةء لكر فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمامٌ في أحدهما ذكرَ في "المحيط": 


.أ//٤١۷‎ ق/١ "الإحكام": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في إدراك الفريضة ١/١‏ 

(۳) ۳/۲ "در". 

. ٠١۸/١ "جامع الرموز": كناب الصلاة  فصل ف إدراك الفريضة‎ )٤( 

(0) "العناية": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة 4١4/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .515/١‏ 


1م 


قسم العبادات تو بج فيصم ايع ا ي خاشية ابن غايدين 


يض ف 


اقل يشرعٌ فيها ثم كبر للفريضة» أو ثم يقطغها ويقضيها مردودٌ بأن درء 
المفسدة مُقَدَّمٌ على حلب المصلحة الم كان eae E‏ 


((أنه قيل: لا يكره لعدم مخالفة القوم» وقيل: LEE‏ کمکان واحا))» قال: ((فإذا احتف 
المشايخ فيه فالأفضلٌ أن لا يُفعَلَ))» قال في "التهر": (روفيه إفادة أنها تتزيهيّة) اه. لك في 
"الحلبة”"“: ((قلت: وعدمٌ الكراهة أوجة للآثار التي ذكرناها)) اه. 

ثم هذا كله إذا كان الإمام ف الصلات أمّا قبل الشروع فيأتي بها ف أي موضع شاء كمافي 
"شرح النية"» قال "الزيلعي"”*»: ((وأمًا بقيّة السنن إن أمكنه أن يأتى بها قبل أن يركع الإمامُ أتى 
بها حارج المسجد ثم اقندى» وإِنْ حاف فوت ركعة اقندى)). 

4ه (قولة: ثم ما قبل إلخ) قال في "الفتح"”©: ((وما عن الفقيهٍ "إسماعيل الزاهاد": أنه 
ينبغي أن شرع فيها نم يقطعهاء فيب القضاء فيتمكنُ من القضاء بعد الصلاة دقْعَهُ الإمامُ 
لمر ي ب بان ما وب الشروع لسن أقرئ ماويتب بان ومن "عجن" أن اندوز 
لايُودّى بعد الفجر قبل الطلوع. وأيضاً شروعٌ في العبادة بقصد الإفساد, فيان قيل: ليؤديُها مره 
أخرى قلتا: إبطال العمل منهي ٠‏ وَدَرْءُ المفسدة مُقَدَمٌ على جلب المصلحة)) اه. 

وقولة: ((نمَ يكير للفريضة)) أي: ينوي السنة ولا ويك ثم يدوي الفريضة بقلبه ويكبر 
بلسانه» فيصير منتقلاً عنها إلى الفرض» وفي هذا إبطالٌ لها ضمناًء فالظاهر أله منهيٌ أيضاًء فلا 
يلور فول اة "المقدسي": ((إنه لو فعَلّ كذلك ْم قضاها بعد ارتفاع الشمس لا برد شيم مما 
ذکن) اه فتأمّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق ۷۲/ب. 
(۲) "الحلبة”: فصل في النوافل ؟/ق /98١/أ.‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل ف النوافل ص 59-. 

.185/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب إدراك النوافل‎ )٤( 
. ٠٠١/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )0( 

)١(‏ عبارة "الفتح":((إبطال العمل قصدا منهي)). 


الجزء الرابع .س وبي لسلس سب باب إدراك الفريضة 


وا ر ا A‏ 


د 1 في "شرح الية"“ ١۲/ق۸۷/‏ قائلاً: ((ويدلٌ عليه قول "الكنز"" في 
باب ما يُفسيدٌ الصلاةً: وافتتاح العصر أو التطوّع بعد ركعة الظهرء فإنه صريحٌ بأنّ الظهر يفِسُّدُ 
بالشروع في غیره)) اه. 

( تنبيةٌ) 

قال اق د و اف اله لو مل ده الفح وهو قن ااه وار ا 
فيها بالفاتحة وتسبيحة في الركوع والسجود يد ركها فله أن يقتصيرَ عليها؛ لأنّ ترك السنة جائرٌ 
لإدراك الجماعة» فسئة السئة أولى» وعن القاضي ی لق حاف أن نهر الركسان 
پل السنة ويترك الثناءَ والتعوّدً واصنة القراءة» ويقتصرٌ على آية واحدةٍ ليكون ا نا 
وكذا في ستة الظهر)) اه. 

رها ايض" رصل سه اجر وفاتة الفح اعد لبن ونانف ال اعد 

9ه (قولةُ: ولا يقضيها إل بطريق التبعيّة" إلخ) أي: لا يقضي ستة الفجر إلا إذا فاقت 
مع الفجرء فضي كلها لقان E‏ ونا اررق وأمّا إذا فَانَتْ وحدّها فلا تقضّى قبل طلوع 
الشمس بالإجماع؛ لكراهة النفل بعد الصبح» وأمّا بعد طلوع الشمس فكذلك عندهماء وقال 
"محمّد": ((أحب إليّ أن يقضيّها إلى الزوال)) كما في "لدرر"» قيل: هذا قريب من الاثفاق؛ 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص98 بتصرف يسير. 


(۲) انظر "شرح العيني على الكشر": كتاب الصلاة .51/1١‏ 

(۳) "القئية": كتاب الصلاة ‏ باب في السنن ق8١/ب.‏ 

(4) أبوالفضائل وقيل: أبوالفضل بكر بن محمد بن علي؛ شمس الأئمة الأنصاري البعاري الررَنْجَرِي(ت11١مهم).‏ 
(الجواهر المضية" 2458/1 2518/4 "الفوائد البهية" لاه ). 

(5) أي: "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في السنن ق۸١/ا.‏ 

(5) في "د" زيادة:((فلو قضاها بعد الوقت وحدها كانت تفلاً مستحباًء كما قالوا في التراويح كما مر. اه)» 


(۷) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .٠١١۲/١‏ 


قسم العبادات . ححاشية ابن عابدين 
قضاء (فرضيها قبل الزوال لا بعده) في الأصح؛ لورود الخبر بقضائها 5000 


لان قوله: («أحبُ إلي)) دليلٌ على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه» وقالا: لا يقضيء وإ قضى 
فلا بأس به» كذا في "الخبازيّة"؛ ومنهم من حف الدلاف وقال: الخلاف في أنه لو قَضَّى 


186 


كان قلا دا لر كذا قي الا يعي :تقلا ها سنة عدو كنا ذا ردق 
"الكاف"20, إا 

زححده (قوله: لقضاء فرضها) متعلق ب («االتبعيّة»)» وأشار بتقدير المضاف إلى أن التبعيّة فْ 
العا قط فلس المزاذ a E‏ لقف E E‏ 

[4 (قولَهُ: لا بعدَهُ في الأصح) وقيل: تقضى بعد الزوال تبعاء ولا تقضى مقصودة إجماعا 
0 ي "الكاف"0, "إسماعيإ ". 

|184۹۰ (قوله: لورود الخبر) وهو ما روي أنه د (( قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس 
بعد ارتفاع الشمس» كما رواه "مسلم” في حديث طويل» ۲7/ق۸۷/ب] والتعريس: نزول 
الاق ار اليل ع ةق االو اا 9 


)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة 4117/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۲) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق‏ 47/أ. 

(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق‏ 478/) بتصرف. 

)٤(‏ "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق‏ 57/أ. 

(د) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق‏ 458/أ. 

(1) أخرجه مسلم(187) كتاب المساجد ‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء وأخرحه أحمد 
٤‏ والبخاري(٤‏ 74) كتاب التيمم ‏ باب الصعيد الطيب» و(548”) باب التيمم ضربة واحدة و(الاه؟) 
كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة؛ والطبراني في "الكبير" 777(/14) و(185) و(۲۸۹)» وابن خزيمة (۹۸۷) 
(4۹۷) باب النائم عن الصلاة والناسي لهاء وأبو عوانة ۳١۸-۳١۷/۱‏ والنسائي ١71/١‏ كتاب الطهارة - باب 

(۷) "المغرب": مادة((عرس)). 

(۸) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق‏ 558/]. 


في الوقت المهمل بخلاف القياس» E‏ لفاوق د افون كن افيه 


١١۹۹ء‏ (قولةُ: في الوقت المهمل) هو ما ليس وقت فريضة» وهو ما بعد طلوع 
الشمس إلى الزوال» وليس عندنا وقتٌ مهملٌ سواه على الصحيح» وقيل: مثلهُ ما بين بلوغ 
الظلّ مثلهُ إلى المثلين. 

هه (قول: مخلافي القياس) متعلّق ب ((ورود) أو ب ((قضائها)» فافهم. وذلك لأنَّ 
اللا مر باز لاله د كينا سيق ي لناب الأ د شعن اا بعد هة 
فلايْقضَى غير إلا معي وهو قد دل على قضاء سنة الفجر فقانا به» وكذا ما روي عن 
"عائشة" في سنة الظهر كما يأتي”", ولذَا تقول: لا تقضتى سنة الظهر بعد الوقت» فيبقى ها وراءً 
ذلك على العدم كما في "الفتح”". 

]9۹4۳7[ (قولة: وكذا ا أي: حكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما 
للعو ر و و ی ر N‏ 
لكن لم يعرّهُ إلى أحا وذكَرَ "السراج الحانوتي"": ((أنّ هذا مقتضى ما في المتون وغيرها))» 

ق رق في دن ر اف ار ي ر را ررر 
أن الأربع قبل ابلحمعة كالأربع قبل الظهرء وقيل: لا تقضى أصلاء كذا في "الظهيرية")) اه "سندي". 

(قولة: أ هذا مقتضى ما في المتون وغيرها) إذ ما قاله في المتون وغيرها من أن سئة الظهر تقضّى 
يقتضي أن سئة اللدمعة تُقَضّى؛ إذ لا فرق. ف من "حاشية البحر" عن "الحانوتي". 


(۱) ص٣٣٤‏ "در". 

(۲) في المقولة الآتية. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 1١۷/١‏ . 

۸١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )٤( 

(©) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في إدراك الفريضة .٠١۸/١‏ 

)١(‏ هو سراج الدين عمر الحانوتي المصري صاحب "الفتاوى" . ("خلاصة الأثر" 77/4 في ترجمة ولده محمد شمس 


الدين الحانوتي). 


قسم العبادات .س ۸ع ددس حاشية ابن عابدين 
(فإنه) إن حاف فوت ركعة يتركها ويقتدي (ثم يأتي بها) لاك ع ا a‏ 


لكر قال في "روضة العلماء": ((إنها سل لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال:ررإذا حرج 
الإمامٌ فلا صلاة إلا المكتوبة» )) اه "رملي". 

أقولٌ: وف هذا الاستدلال نظر؛ لأله ما یدل على آنها لا تصلّى بعد خروجه» لا على انها 
تسقطٌ بالكليّة ولا تقضى بعد الفراغ من المكتوبة» وإلالَمَ أن لا تقضى سنة الظهر أيضاء فإنه ورد 
في حديث "مسلم”'أوغيره:« إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» نعم قد يُستدل للفرق 
بينهما بشيء 8 وهو أن القياس في السنن عدم القضاء كما مر » وقد استدّلَ "قاضي حان”" 
لقضاء ب الظهر ما عن "عائشة" رضي الله تعالى عنها: أن النبي کی رركان إذا فاه الأر بع قبل 
الظهر قضاهنٌ بعده»*» فيكو قضاؤها ثبت بالحديث على حلاف القياس كما في سن الفجر 
كما صرح به في "الفتح"77 اقول اء رة الجمعة يحتاج إلى دليلٍ اض وعليه فتنصيص 
المتون على سنة الظهر دليلٌ على أن سنة الجمعة ليست كذلككء فتأمّل. 


3 


]444 (قوله: فإنه إن حاف فوت ركعة إلخ) يال لو المعالفة بين 1/3/9 فة 


ع ووي ع 030 ا ل 2 1 
الظهر وسنة الفجرء ومفهومه أنه يأتي بها وإن أقيمت الصلاة إذا علم أنه يدرك معه الركعة الأولى 
بعد أن لا يكون مُخالطا للصفّ بلا حائل كما مر ويُشْكِلٌ عليه ما تقد" في أوقات الصلاة 


)١(‏ تقدم تخريجه 7/16 دد و17/90 ه. 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) "شرح الحامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يدرك الفريضة وقد صلى بعض صلاته ١‏ /ق8١/).‏ 

)١١98(هجام أخرجه الترمذي(477) كتاب الصلاة  باب منه آخر» وقال: هذا حديث حسن غریب» وابن‎ )٤( 
كتاب إقامة الصلاة  باب من فاتته الأربع قبل الظهر» وأحرجه ابن أبي شيبة ۲۳ كتاب صلاة التطوع  باب‎ 
من قال إذا فاتتك أربع قبل الظهر فصلها بعدهاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً.‎ 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .411//١‏ 

)١(‏ المقولة 628847 قوله: ((عند باب المسجد)). 

(۷) المقولة [7370370] قوله: ((عند إقامة صلاة مكتوبة)). 


الجزء الرابع كب ب تت چ لج ي 12 باب إدراك الفريضة 


على أنها سنة (في وقته) أي: الظهر (قبل شفعه) اشم ان الابما ديه 


من كراهة التطوّع عند الإقامة للمكتوبة» لكنْ نقلنا هناك عن عدو كتبي تخصيص الكراهة 
المذكورة بإقامة صلاة احمعة والفرق أن الل عندها لا يخلو غالبا عن مخالطة الصفوف لكثرةٍ 
الرّحام بخلاف غيرها من المكتوبات. 

124467 (قولة: على أنها سن أي : اتفاقا وما في ا وک رهن ا نفل عنده 
با عا فهو مق تفر امن لأنّ المذكور في المسألة الاحتلاف في تقديعها أو تأخيرها 
والاتفاقٌ على قضائهاء وهو اتفاقٌ على وقوعها سنة كما حَفَقَةُ في "الفقح" وتبعَهُ في "البحر "© 
و"النهر"“ و"شرح المنية"77. 


وكدت و فلا تفط يليه ا فما واا ود وف سمه ا وظاهرٌ 


(قولهُ: لكنْ نقلنا هناك عن عدَةٍ كت إلخ) هذا لا يَدقَعُ الإشكال بناءٌ على إلحاق سنة الجمعة بسنة 
الظهر على ما حرى عليه "الشارح" ونقَلَ عن "الظهيريّة"؛ فإنّ مفهوم كلام "الشارح" أنه يأتي بسنة 
الجمعة وإ أقيمت الصلاة إذا عَم أله يدرك الرّكعة الأولى مع أن الصلاة تحرُمُ إذا خرج الإمام» ويجاب 
بأ المراد بالتشبيه في قوله: ((وكذا المدمعة)) التشبيةٌ في جرد القضاء لا في المفهوم المذكور أيضاً. 

(قولَهُ: وما في "الخانيّة" وغيرها من أنها نفلٌ إلخ) لو قيل: إنه وقَعَ اححلاف العلماء في حكاية 
الاثفاق» فمنهم من حكاه» ومنهم من حكى الاحتلاف في وقوعها سنة أو نفلاً لكان أولى من نسبةٍ مثل 
"قاضيخان" إلى الصف في كلام أئمّة المذهب؛ إذ يبِعْدُ من مثله ذلك. ْ 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في "الخانية"» وإنما هي في "شرح قاضيخان على الجامع الصغير":كتاب الصلاة ‏ باب الرجل 
يدرك الفريضة ١/ق۸١/أءوقد‏ أشار صاحب "البحر"إلى ذلك . 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .415/١‏ 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 81/9. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق۷۲|إب. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في النرافل ص ۳۹۸ء. 


م 


قسم العبادات ت ۹ جمنس ب خاشية ابن عابدين 


"البحر”" الاتفاق على ذلك لكنْ صرح في "الهداية””": ((بأنّ في قضائها بعد الوقت تبعا 
للفرض اختلاف المشايخ))» ولذا قال في "النهر": ((إنّ ما في "البحر" سهؤ)» وأحاب الشيخ 
"إسماعيل””): ((بأنه باه على الأصحّ)). 

و عند "محمّّد") وعند "أبي يوسف” بعد كذا في "الجامع الصغير الحسامي"؛ 
وقي "المنظومة" وشروحها الخلافُ على العكسء وني "غاية البيان": ((ِيُحتمّلٌ أن يكون عن 0 
من "الإمامين" روايتان))» "ج" عن "البحر””. 

۹۸٠م‏ (قولة: وبه يفتَى) أقول: وعليه امتوثء لكنْ رح في "الفح تقديمَ الركعتين» قال 
"9 : (روق "فتاوى العتاي": أنه المختارٌء وق "مبسوط شيخ الإسلام": أنه الأصح 
لخدت اة اة عليه الصلاة والسلام: روكان إذا فاتتة الأربع قبل الظهر Ee‏ بعد 


في "الإمداد 


الركعتين»؛ وهو قول "أبي حنيفة"» وكذا ف "جامع قاضي خحان”7'')) اه. والحديث قال 


4 او 


3 E 2 "الترمذي":‎ 


.۸٥/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب النوافل‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .۸٠/۲‏ 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .۷۲/١‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق۷۲/ب. 

(ه) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق‏ 459/). 

(5) انظر "حقائق المنظومة" للبحاري: باب فتاوى العالم الرباني محمد بن الحسن الشيباني 83/7 5١/ب.‏ 
(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق۹۷/. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۸١/۲‏ بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة .4١5/١‏ 

)١ ١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق٠55/-‏ ب بتصرف يسير. 

]/١8 ق/١ "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة  باب الرجل يدرك الفريضة وقد صلى بعض صلاته‎ )١١( 
.-4 الترمذي(177) كتاب الصلاة  باب منه آخر. وقد تقدم تخرجه صا‎ )١١؟(‎ 

. ٤١١/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١5( 


الجزءالرابع ‏ .س ووه سس ب ياب إدراك الفريضة 


وأمّا ما قبل العشاء فمندوبٌ لا يقضى أصلا. 
4 م 2 1 4 8 2 2 
(ولا يكون مصليا جماعة) اتفاقا (من أدرَكَ ركعة E EEO ETE‏ 


94447[ (قولة: وأا ما قبل العشاء فمندوب) يعني: قد عْلِمَ حكم و ا و ا 
اة ولو يق ن ارال ال إلا سئة المصترء ون العلرم أنها لا تقطردى لكرافة 
Bea NOMS‏ اصن ركذام اعابت نكن لاا E‏ 

أقول: وتي هذا التعليل نظر؛ لأله يرهم أن قضاء سئه الفكر والظهر اهما ولو كانتا 
مندوبتين لم تقضباء وليس كذلك؛ لأنّ قضاءهما تت بالنص على حلاف القياس ٠ء‏ فييقى ما 
وراءً النصّ على العدم كما صرح به في "الفتح» حتى لو ورد نص في قضاء المندوب تقول 
به وبهذا ظهّرَ لك ما في قول "الإمداد”": ((إنّ التي قبل العشاء مندوبةء فلا مانم من قضائها 
بعد التي تلي العشاء)) اه. 

نعم لو قضاها لا تكونٌ مكروهة؛ بل تق نفلا مستحياء لاعلى أنها هى التي فاتت عن 
تحلها كما قالوه في سنة التراويح. 

٠٠٠‏ (قولة: ولا يكوث مصأياً جماعة إلخ) فلو حلّف لا يصلي الظهر جماعة لا يحدث 


(قولٌ "المصنف": ولا يكوك مصلَياً جماعة) الأوضح ما في "الكنز":(( ولم يصلٌ اهر جماعة 
إدراك ركعةٍ )) اه فإنّ من حلف لا يصلي جماعة يحنث بصلاةٍ ركعةٍ بها. 

)١(‏ في "د" زيادة:((ولهذا قال في "فتح القدير" بعد تحقيق أن القضاء مختص بالواحب: قلا يجري القضاء في غيره إلا 
بسمعي» وهو إنما دل على قضاء سنة الفجر تبعاً للفرض في غداة ليلة التعريس» وبه نقول» وكذا ما روي عن 
عائشة رضي الله عنها في سنة الظهر» وكذا نقول: لا تقض سنة الظهر بعد الوقت فتبقى فيما وراءه على العدم 
انتهى. والحاصل: أن قضاء هاتين السنتين وإن حالف القياس لكن قلنا به بالنص؛ لتقدّمه على القياس واقتصرنا على 
مورده كما هو الأصلءولو ورد نص في قضاء المندوب لَعَمِلَا به أيضاً إن كان سال فافهم)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ٤١١۷/١‏ . 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق٠5؟/ب.‏ 


قسم العبادات اي ب تبي ار 2 ت کے ,حاشية ابن عابدين 


a SRA E 8 5 5 7 0 5‏ 2 
من ذوات الأربع) لأنه منفردٌ ببعضها (لكنه أدرّكَ فضلها) ولو بإدراك التشهد 
اتفاقاء لكل ثوايّهُ دون المدرك؛ لفوات التكبيرة الأولى» 0000101 


بإدراك ركعة أو ركعتين اتفافاء وقي الشلاث الخلاف الآتی“ وهذه المسألة موضعها كتاب 
الأمان» وذكرّها هنا كالتوطة لقوله: ((بل أدرَّك فضلها))؛ إذ رعا بوهم أن بين إدراك الفضل 
واللجماعة تلازماء فاحتاج إلى دفعه» أَفادَهُ في "النهر'"7". 
٠٠٠١١‏ (قولة: من ذوات الأربع) ليس قيدا؛ إذ الثنائي والثلائي كذلك وإنما حصّةُ بالذكر 
(TY 0 53 5 2 ¥ 0: 2 4‏ 
لاحل قوله: ((و كذا مدرك التلاث))» ح . 
و 0 ي 8 ا 
00 (قوله: لكنه أدرّكَ فضلها) أي: الجماعة اتفاقا أيضا؛ لأ من أدرّك خر الشيء فقد 
أدركه ولذا لو حلف لا يدرك الجماعة حَنِتْ بإدراك الإمام ولو في التشهّد "نهر ". 
(۰۳] (قوله: اتفاق) أي: بين "عمد" وشیخیه» وا حص ي "الهنابة"0) "فی" بالذكر 
E‏ 1 2 4 £ 3 
لأنْ عنده لو أدرّكة في تشهد الحمعة لم يكن مد ركا للجمعة» فمقتضاه أن لا يدرك فضيلة الجماعة 
و لأنه مدرك لاقل فدفعَ ذلك الوه بذكر ا 0 أفاده ٤‏ "الت و 
ه٠٠‏ (قولة: دون المدرك) أي: الذي أدرّك أُوَّلَ صلاة الإما» وحصّلَ فضل تكبيرةٍ 
. لي 586 کا ی 0 2 0 0 م 
الافتتاح معه» فإنه أفضل ممن فاتته التكبيرة فضلا عمن فاتته ركعة أو کشر وقد صرح الأصوليون 
بان فعل المسبوق أداءٌ قاصرٌ بخلاف المدرك فإنه أداء كامل. 
)١(‏ عند قوله : ((اتفاقا)) من هذه الصحيفة. 
(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق0ا/ا. 
(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق۹۷/. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق ۷۲/ب. 
(د) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .۷۲/١‏ 
3( 'الفتم": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .41١4/1‏ 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .۸١/١‏ 


الجزء الرايع سسا بإوه سس سب باب إدراك الفريضة 


والادحق #امدرة لكو موا حكما ووكذا مدرك اللات لا يكو مضلا 
بجماعة (على الأظهر) وقال "السرحسي": («للأكثر حكم الكل))؛ وضْعفَهُ في 


ردم (قولة: واللاحق كالمدرك) قال في "البحر”": ((وأمًا اللاحق فصرّحوا بان 
ق۸۹ /] ما يقضيه بعد فراغ الإمام أداءٌ شبيةٌ بالقضاءء وظاهرٌ كلام "الزيلعي””" أنه كالمدرك 
لكونه تخل امام حکما ولهذا لا برا فيقتضى نا یت فق چیه و حلف ل صلی باه 
ولو فاته مع الإمام الأكثرُ)) اه. 

قلت: ويويّدَةُ ما م في باب الاستخلاف من أنه لو أحدّث الإمامٌ اا 
الأحيرة تفسسّدُ صلاة المسبوق لا المدرك» وني اللاحق تصحيحان» وظاهرٌ "البحر”” و"النهر ٠"‏ 
هناك تأبيدٌ الفساد» وقدمنا" ما يقويه أيضاً. 

كحم (قولة: وكذا مدرك الثلاث) ومدركٌُ الثنتين من الثلاثي كذلكء وأمّا مدرك الركعة 
من الثنائي فالظاهرٌ أله لا حلاف فيه كما في مدرك الركعتين من الرباعي. 

اخ زترلةه وق ق لخر أي ها اقرا عليه ن الأهان من أنه لو حاف ل ياكل 
هذا الرغيفّ لا يحنث إلا بأكل كله فن الأكثر لا يُقامُ مَُامَ الكل 


.۸۲/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .١854/١‏ 
(۳) هنا انتهى كلام الزيلعي. 

(4) ص۳۹ "در" وما بعدها. 

(ت) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ٤٠٤/١‏ . 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق50/أ. 

(۷) المقولة [/2151] قوله: ((لأنهما منهيان إلخ)). 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .۸١/۲‏ 


قسمالعبادات 0 لد ©6وعم م سا حاشيةابن عابدين 


(وإذا أَمِنَ فوت الوقت تطوَّعَ) ما شاءً (قبل الفرض وإلا لا) بل يحرم التطوع 
لتفويته الفرض (ويأتي بالسنة) مطلقا (ولو صلى منفردا على الأصح) لكونها 
مکملاتي و عليه الصلاة والسلام فلزيادة الدرحات» ثم قول 
الزن روان فاا N‏ 


80 (قولة: وإذا أِنَ فوت الوقت إلخ) أي: بأن كان الوقت باقاً لا كراهة فيه كما في 
ل 

ثم اعلم أن عبارة "المصنف" مساوية لعبارة "الكتز"”» وقال "الزيلعي": ((وهو كلام 
حمل يحتاج إلى تفصيل» فنقول: إن التطوّع على وجهين: سنَةٍ مؤكدةٍ - وهي الرواتب - وغير 
e,‏ وهي ما زاد عليهاء والمصلي کا دی ارو اا أو مرا نان 
كان مجماعة فإنه يصلي السننّ الرواتب قطعاء فلا يُخيّرُ فيها مع الإمكان لكونها مؤكدة وإن 
كان يؤدّيه منفرداً فكذلك الحوابُ في رواية» وقيل: يتخي والأوَّلُ أحوط؛ لأنها سُرِعَتْ قبل 
الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصليء وبعدهُ حبر نقصان تكن في الفرض» والمنفرد أحوج 
إلى ذلك والنصٌ الواردُ فيها لم يُفرّقْء فيجري على إطلاقه. إلا إذا حاف الفوت؛ لأنّ أداء 
ال و و ا »و ماعا واد علي این الرواني فر الصلي فيه مطلقا)) اه. أي: 
سواءٌ صلّى الفرض منفرداً أو بجماعة. 

والظاهر: [۲/ق۸۹/ب] ا لما رأى هذا الإجمال في عبارة "الكنز" زاد عليها 


قوله: ((ويأتي بالسنة ولو صلى منفردا)) تصريحا.بما أجملة فافهم. 


.٠١۳/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .4١9/1١‏ 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .٠١/١‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 2185/1 


ام 


الجزءالرابع ٠‏ ...د وإي د ياب إدراك الفريضة 


مشک عا مر فتدبر. 
(ولو اقتدى بإمام راكع لماو او ةد وجو يس تن فالا دوو e Se RSS‏ 


يسكع ق ی ا ی ين أله إذا حاف فوت ركعتي الفجر مع الإمام 
يترك سنتة وإذا حاف فوت ركعة من الظهر يترك سنت فكيف يقال: إنه يأتي بالسنة وإ 
فاتته الجماعة؟! وقد استشکل ذلك الا في "المنح""» وكذا صاحب "النهر "" ا 
اإساغيل ‏ وهو ق غابة الفحب فان معني قوله: لإزوة فائئة التماعة) آي أنه إذا قعل 
المسجدّ ورأى الإمامّ ل وأراد أن 07 نوت اللساعنة فاه يصلي اة رة 
لكونها مكمّلة: والمنفردُ أحوجٌ إلى ذلك» وعبارة الدرر هردق ذلك ونصهاء رن 
فاته الجماعة» فأراد أن نضا الفرض را فهل يأتي بالسنن؟ قال بعض مشايخنا: لا يأتي 
بها؛ لأنها إا يُوتى بها إذا أدّى الفرض بالحماعة» لكنّ الأصمّ أن يأتىّ بها وإِنْ فاته الجماعة» 
إل إذا ضاق الوقت فحينعٍ يترك)) اه. 

وشم أن الراذ أنه ياي بالسنة وإذ لَزِمَ من الإتيان نهنا ت الا و غا 
العجب» وأعجحبُ منه التعجبُ من أن "الشرنبلالي" لم يتعرّض في "حاشيته" على "الدرر" 
لبيان هذا الإشكال. 


دنا 


هد ف در وی د زيادة: ((قال الخير الرملي: ار معام نيع ر ا فإك معنى 
العبارة: أن الجماعة إذا فاتك اة وصلى منفردا هل يت يتخي أن يأتي بالسنن الرواتب» أو لا يأتي بها ل ولا 
بتخّر؟ قيل» وقيل. فأي وصفب لترك سنة الفجر عند حوف فوت الجماعة؟! وليس معنى: وإن فاتته الحماعة أي: 
حاف فرتهاء بل صورةٌ المسألة: فاته حقيقة فأرادَ الصلاة منفرداء وهو عل الخلاف» وليست مسألة حوف الجماعة 
حلافيّة حتى يقال: الصحيحٌ أنه يسن الاتيان بها ولا يتركهاء بل تركها بلا حلافو كما تقدَّمّء وقد وقح في هذا 
الحمل صاحب "النهر"» فتنّه له. انتهى)). 

(؟) "المنح”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق۸٥‏ إب. 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق8/أ. 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق 51٠‏ /أ. 

(ه) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .١157/١‏ 


قسم العبادات د لإي سد حاشيةاين عابدين 


فوقفَ حتی رفع م الإمام رأسّة لم يدرك) لمؤتم (الركعة) لأنّ المشاركة لجعو سن 
ال ركن و ولم تو جحل ESS ES NTE‏ و نم ا م ل SE NSE‏ 


هذاء وقد قَرَّرَ "الخير الر ا كلام ا" ر" بنحو ما ذكرنا ثم قال: ((فافهم ذلك» 0 
على بصيرةٍ منه» فإك صاحب "النهر" و"المنح" قد خلطا وعبّطا في هذه المسألة حلطاً فاحشا)). 

٠:‏ (قولة: فوقف) وكذا لو لم يَف بل انحط فرهَم الإمامُ قبل ركوعه لا صر مدركاً 
لهذه الركعة مع الإمام» "فنح””". ويوحدٌ في بعض النسخ: ((فوقف بلا عذر))؛ أي: بأن أمكنة 
الركوعٌ فوقف ولم ب ركع وذلك لأنّ السألة فيها حلاف "زفر"» يدنه إذا امک از وع ف 
ي ركع أدرَك الر كعة؛ لأنه أدرّكَ الإمامً فيما له حكم القيام. 

نكمم (قولة: لأنّ المشاركة) أي: أن الاقتداءً متابعة على وجه المشا ركت ولم يتحقق من 
هذا مشاركة (۲/ق ٠‏ ٩/أ]‏ لا في حقيقة حقيقة القيام ولا في الركوعء فلم يدرك معه الركعة» إذ لم يتحق 
منه مسمّى الاقتداء بع بخلاف من شارك في القيام ثم تلف عن الركوع؛ لتحقق مسمّى 
الاقنداء منه بتحقق جزء مفهومه» فلا ينتقضُ بعد ذلك بالتخلف لتحقق مسمّى اللاحق في الشرع 


(قولُ: وكذا لو لم يَف بل انحط إلخ) في "البناية" ما نضّه:(( في "جامع التمرتاشي": ذكر "الحلابي" في 
"صلاته": أدرّلةَ الإمامّ في الرّكوع؛ فكبّرَ قائما ثم ركع؛ أو شرع في الانخطاط وشرّعٌ الإمامٌ في الرفع اعت 
بهاء وقيل: لو شاركه في الرّفع قيل: إن كان إلى القيام أقرب لا يعنت والأصح أنه يعد إذا وحدّت المشاركة 
قبل أن يستقيم قائما وإ قل وعن "أبي يوسف": قام مسرعا فلم يسيم القيام حتى كبر له لم يُجرِوء ولي 
"النوازل": إن كان إلى القيام اقرب جازء وإن كان إلى لكوع أقرب لا يجوز ) اه. وبهذا يْعلَمٌ أن ما 
ذكره 0 چ حلاف إا أن يُحَمّلَ قوله:(( فرفع الإمامٌ إلخ )) على ما إذا استتج قائماً. 

(قولة: لتحقق مسمى الاقتداء في الابتداء» فان ذلك لوجاك بارس هذه المسألة مفيدٌ 
الحكيهاء ٠‏ لكنه غير داقع لاعتراض ا ار حيث قال: ((فيه -أي: في قوله: لأنّ المشاركة ‏ 
نظ فاته لو أدرَكهُ قائماً ولم ب ركع معه حتى رفع الإمام رأسه فأتى بالرّكوع صح مع ققد 
المشا ركة)) اه. والأولى الجواب عن "الشارح" بان المراد بال ركن القيام حقيقة أو حكناً لا مطلق ركن» 
وفي المآل ما قاله "الملحشّي" يرجم إلى هذا الجواب. 


.٤٠١/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )1١( 


الجزء الرابع 00س سسسم #فهج ل ب باب إدراك الفريضة 


فيأتي بها بعد فراغ الإما» بخلاف ما لو اد رکه في القيام ولم يركع معه فإنّه 00 
مُدركا لهاء فيكون لاحقاء فيأتي بها قبل الفراغ» ومتى لم يدرك الركوعَ معه 
حت المتابعة في السجدتين E‏ له الوط الامج ادم لواح الا ل i‏ 


اثفاقاً وهو بذلك» وإلاً اتتقیء كذا في 'الفتے. 

وا أن الاقتداء لا يثبت في الابتداء على وجه يدرك به الركعة مع الإمام إا بإدراك 
جزء من القيام أو ما في حكمه» وهو الركوعٌ لوجود المشاركة في أكثرهاء فإذا تحقق منه ذلك 
ا كرد که عن 037 اا ا ا ي ركع الإمامُ ورفع» ف ركع هو 
35 لتحقق مسمّى الاقتداء في الابتداء» فإك ذلك حقيقة اللاحق» وإلاً لَمَ انتفاءُ اللاحق مع 
أنه عقو شرعاً» فافهم. 

0 (قوله: فيأتي بها قبل الفراغ) المرادُ أنه يأتي بها قبل متابعة الإمام فيما بعدهاء حتى 
لوتابَعَ الإمامّ ثم أتى بعد فراغ إمامه ما فاته صح وأَيْمَّ لترك واحب الترتيب» وإنما عبر بالفراغ 
لقابلته للمسبوق» فإنه إغا يأتي ما سِقَ به بعد فراغ إمامه» فافهم. 

01 (قولة: ومتى لم يدرك الركوعً) أي: في مسألة المعن» وحاصلُةُ أنه إذا لم يدرك 
الركعة لعدم متابعته له(" في الركوع؛ أو لرفع الإمام رأسّهُ منه قبل ركوعه لا يجورُ له القطع كما 
بقدلة ب ابوك وتخررعه يوقي عل ق ادنو ل سكو نه ار 
اقتدی به بعد رفعه من الركوع أو وهو ساح كما في "البحر'. 

6 (قولَةُ: وإ لم تحسّبا له) أي: من الركعة التي فائتهُ بل يلزه الإتياكُ بها 
اة بعد الفراغ. 


. ٤٠١/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 
.'" ((حتى)) ساقطة من‎ )۲( 

(۳) ((له)) ليست في "1" و"ب". 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۸۳/۲. 


قسم العبادات 1۸ حاشية اين عابدين 


a O TT 
ر 3 > فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعه» لكنه لما سلم الإمام قام‎ 
وأتى بركعة فصلاتة تامّة» وقد ترك واجباء "نهر" عن "التجنيس".‎ 


(ولو ركع) قبل الإمام (فلحقه إمامة فيه :ب RRA‏ 


زه01] (قولة: ولا تسد بتركهما) أي: السجدتين؛ لأنّ وحوب الإتيان بهما إنماهو 
لوحوب متابعة الإمام؛ للا يكون مالفا له كما تحب متابعة المسبوق قي القعدة وإ لم تكن على 
ترقت صاهة ولا نهانان السحدتان ليستا تعض الركعة التي خا 8.68/8 /نب] لأ السجودة 
لا يصح إلا مرتباً على ركوع صحيب. ولذا لَه الإتيان ب ركع تام 

كحم (قولة: فلو لم يدرك إلخ) الأحصر إعقاط هذا والاقتصارٌ على قوله: ((لکنه إذا 8 
الإمامُ فقام وأتى بركعة إلخ)". 

٠٠٠۷‏ (قوله: وقد ترك واحبا) وهو متابعة الإمام في السجود عند شروعه» وليس المرلذ 
أله إذا أنى بركعةٍ تامّةِ بعد سلام الإما» ولم يقض السجدتين أيضاً يكو تاركاً واحباً كما 


يُوهِمُهُ ما فهِمَهُ "الشارح" في واحبات الصلاةء حيث ذكرّ: ((أنّ مقتضى القواعد أنه يقضيهما؛ 


(قولهُ: والاقتصارٌ على قوله: لكنّه إذا لم إلخ) ويظهرٌ أن القصد بالاستدراك حيفدٍ دفع تومّم 
لزوم الإتيان بهما بعد فراغ الإمام» وأ المراد من قوله:(( ولا تفسد بتركهما)) حال اشتغال الإمام 
بهما لا بعده. 
(قولة: يکو تا رکا وا أي : بعد سلام الإمام. 
)١(‏ في "ب":(( لكنه إذا سلم الإمام فقام )). 
(۲) "النهر"”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق 7/ا/اً. 
(۳) في "د" زيادة:(( لم يذكر هنا أنه يقضي السجدتين أم لاء وقد ذكر في واجبات الصلاة أن مقتضى القواعد أنه 
يقضيهماء ذكر ذلك قبيل قول المصنف: ولفظ السلام وفيه نظرء بل ظاهر عبارة "التجنيس" عدمه» فراجع عبارته 
من "البحر" قإنه نقلها بلفظها)). 


الجزء الرابع 8+ دل باب إدراك الفريضة 


مج ركوعة وكرة قرعا إن قرأ الإمام قدر ا (وإلاً لا) يُحزيه» ولو سد 
الوم مرّتين والإمامٌ في الأولى لم تجزو ا INES CSSA‏ 


لأنّ ذلك حلاف القواعد)» ويدل على ا "اليش" فانة قال: ((وإذا لم يتابعة في 
السجدة ثم تاِعَُ في بفيّة الصلاة» فلمًا فرغ الإمامٌ قام وقضّى ما سبق هشور الاد إلا أنه 
يصلي تلك الركعة الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الإمام وإن كانت امتابعة حون شرع واجبة في تلك 
السجدة)) اه. وقد أوضحنا ذلك هناك فراجعه. 
14م (قولة: صح ركوعة) أي: لتحقق الاقدداء.كشاركته في الابتداء بجزء من القيام» 
فلا یضر التحلف بعده كما مر تقريرة. 1 
٠.٠١‏ (قول: وكره تحرعا) أي: للنهي عن مسابقة الإمام. 
101 ول ار الفرض) الذي في "الذحيرة": ((ثلاث آياتي) أي: قدرَ الواحب» 
واا الدع ف را ينبغي الاكتفاءُ بقدر الفرض كما يحْقَهُ صاحب "النهر" و"الخيرُ 
الرملي", وتبعهما لار 
٠۲١‏ (قولُ: ولا لام أي: و إن لم يَلِحَقَهُ إمامُهُ فيه بان رفع رأسَهُ قبل أن يركع الإمامٌ - 
ا ب المقتدي قبل أن يقرأ الإمامُ مقدارَ الفرض لا يُجزيه. اه "ح". أي: 
فعليه أن يركع اا واا بَطْلَتْ كما في "الإمداد"0, 
٠٠٠١ 44/١‏ (قولهُ: ولو سجَد الوم إلخ) أفاد أن لركوع في كلام "اللصنف" غيرُ قيدرء بل المراذ 


(قولة: ل لتحقق الاقتداء إلخ) لا دحل لهذا التعليل في هذه المسألة» وإلاً لزم صحَّة الركوع فيما 
ا اکت ها اا 


)١(‏ المقولة 6٠٠٠1‏ قوله: ((فمقتضى القواعد أنه يقضيهما)). 
(۲) المقرلة 10111] قوله: ((لأن المشاركة)). 

(") "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق٣‏ ۷/أ. 
)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق ۹۷/أ. 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق۲٠۲‏ /أ. 


قسم العبادات م ا ت .5 ا ا ج ك خاشة ابن غابد 


وا“ EL:‏ 
عن الثانية» وتمامه في الخلاصة RRR TSS ESS‏ 


کل ركن سبَّقَهُ المأمومٌ به كما في "البحر"”". 

ر۲۳٠٠]‏ (قولة: عن الثانية) الأولى حذفُ ((عن)). 

رونم رولك و ق كم ار هته الال مہا نعم فیا ساد كرة في 
"النهر” بقوله: ((وذكرّ في "الخلاصة””": أن المقتدي لو أتى بالركوع والسجود قبل إمامه 


(قولهُ: لم أرَ هذه المسألة فيهاء نعم فيها إلخ) قال "السندي": ((لفظ "الخلاصة": المتندي إذا رفع 
رأسه من السجدة قبل الإمام» وأطال الإمامٌ السجدة فظن المقتدي أن الإمام في السجدة الثانية فَسجدَ 
ثانياً والإمامٌ في السجدة الأولى إن نوى متابعة الإمام» أو نوى السجدة التي فيها الإمام» أو نوى السجدة 
الأولى حازء إن نوى السجدة الثانية وكان الإمامٌ في الأولى فرفع الإمام رأسه من السجدة وانحط للثائية 
فقبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض للسجدة رفم المقتدي من الثانية لا تجوز سجدة المقتدي» وكان 
عليه إعادة تلك السجدة؛ ولو لم يعد تفسد صلاته اه. فقولة: فقبلَ أن يضع الإمامٌ حبهته على الأرض 
للسجدة الثانية رفع المقتدي يفي أنه لر بقي حتى أدركة الإمام فيها أحزأته)) اه. وقد ذكَرَ "المحشي" 
بعض هذه العبارة بقوله: ((وفيها أيضاً: المقتدي إلخ)) ولم يوحد ما ذكرّه "المحشّي" بقوله:(( وإن نوى 
الثانية لا غير كانت عن الثانية))» وقد راحعت نسختين من "الخلاصة" من فصل فيما يتابع التابع» 
فرأيت المسألة كما نقَلَهُ "السندي" و"الطحطاوي" عنهاء نعم في "حاشية البحر": ((إنْ نوى السجدة 
الثانية والمتابعة تكون عن الأولى ترجيحا للمتابعة» وتلغو نة غيره للمخالفة كما في "الفتح"» وكذا إذا 
لم ينو شيئاً)) اه. وقال في "الفتح" أيضاً: ((فإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانيةء فإن أدركة الإسام 
فيها فهي على الخلاف مع "زفر"» وعلى قياس ما رُوي عن "أبي حنيفة" فيمن سجد قبل رفع الإمام مسن 
الركوع يحب أن لا يجوز؛ لأنه سجَدَ قبل أوانه في حقّ الإمام» فكذا في حقّه؛ لأنه تيع له)) اه. 


.۸۳/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 
"النهر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة ق٣ ۷/أ.‎ )۲( 
/أ معزياً إلى "الخزانة".‎ 4١ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق‎ )( 


الجزء الرابع للسشسسسسممة ‏ إبوإهج سس سلب باب قضاء الفوأئت 


باب قضاء الفوائت 4 


3 


لم يقل: المتر وكات ظا بالمسلم خيراً؛ E O ASS‏ 


فالمسألة على خمسة أوجهء حاصلها: أنه إِمّا أن يأتي بهما قبله. أو بعده؛ أو بالركوع معه 
والسجود قبله» أو [۲/ق ١٩/أ]‏ عكسيهء أو يأتيّ بهما قبله وبدرك في كل ال ركعات» ففي 
الأول يقضي ركعة» وني الثالث ركعتين» وقي الرابع أربعا بلا قراءةٍ في الكل ولا شيءَ عليه 
في الثاني والخامس» وفيها أيضاً: المقتدي إذا رفع رأسه من السجدة قبل إمامه فلمًا أطال الإمامُ 
دشت كانية NE E SO E E‏ 
الأولى» وكذا إن نوى الثانية والمتابعة ترجيحاً للمتابعة» وتلغو ني غيرها للمخالفة؛ وإذ نوى 
الثانية لا غيرَ كانت عن الثانية)) اه. 
وذكرَ “الملحشّي'”') توجية الأولى» وقدّمناه''2 مُوضّحاً في أواحر باب الإمامة؛ والله أعلم. 
ل باب قضاء الفوائت 4 

أي: في بيان أحكام قضاء الفوائت» والأحكامٌ تعُم كيفيّة القضاء وغيرهاء "ط"“. 

٠٠٠١١‏ (قولة: لم يقل المتروكات إلخ) لأنّ في التعبير بالفوائت إسنادَ الفوت إليهاء وفيه 
إشارة إلى أنه لا صنعٌ للمكلف فيه بل هو ملا لعذر مبيح بخلاف المتروكات؛ لأنَّ فيه إسناد 
الترك للمكلف» ولا يلي به» "رحمتي". وتقدّم”' أُوَّلَ كتاب الصلاة الكلامٌ في حكم جاحدها 
وتاركها وإسلام فاعلها. 


(قوله: وذكرٌ "المحشى" توجية الأولى) تقدّمّ ما فيه فانظره نّمّة والله أعلم. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق ۹۷/أ- ب. 
(۲) المقرلة ]٤۹۸۳[‏ قوله: ((فإنه يقضي ركعة)). 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .۳٠٠۲/۱‏ 


(5) 1۷/۲ "در". 


قسمالعيادات ل بل ٣مي‏ د لا حاشية ابن عابدين 


إذ التأحيرٌ بلا عذر كبيرة لا تزولٌ بالقصام هوبل ا أو الحج > ومن العذر العدو 
اقرف القابلة موت الولدة لأنه عليه السلا م رها EA E E Ra ED r‏ 


1 (قولة: إذ التأخحيرٌ) 8 للعلت "و" , 

۷ (قولة: لا تزول بالقضاء) وإنما يزول إثم الترك» فلا عاقب عليها إذا قضاهاء وام 
التأحير باق» "بحر 
لأنّ من شروطها الإقلاعَ عن المعصية كما لا يخفى» فافهم. 

ر١٠٠‏ (قولة: أو الحج) بناءً على أن لمبرور منه يكفرٌ الكبائر وسيأتي مامه في الحج إن شاء 
الله تعالى» "در" . 

ىم (قوله: ومن العذر) أي: لحواز تأخير الوقتيّة عن وقتهاء وأا فضا الفوائت فيجحوز 
تأخخيرة للسعي على العيال كما سيذكرة” "المصنف". 

روم.ى (قولة: العدرٌ) كما إذا حاف المسافرٌ من اللصوص أو قطّاع الطريق حاز له أن يوخ 
الوقنيّة؛ له بعذر» ا نرف عن "الولواجية 2 لگ" 

قلت: هذا حيث لم يمكنه فعلها أصلاء نّا لو كان راكبا فيصلي على الدابّة ولو هارباء 
وكذا لو كان يمكنهُ صلاتها قاعدا أو إلى غير القبلة» وكان بحيث لو قام أو استقبّل يراه الا 
يصلي هما قدّرَ كما صرَّحوا [؟/ق91/ب] به. 

[1Y]‏ (قوله: وحوف القابلة إلخ) وكذا شوق ام إذا حرج راس وما كر هن انها 


(On 


.٠٠۲/١ "ط": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 63/7 باختصار. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .٠٠۳/١‏ 

(4) صاؤد 4 "درا 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 85/7. 

(5) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الحادي عشر في الأفعال الواجبة بالنذر ق۷٠/ب.‏ 
(۷) ((أمه)) ساقطة من "1”. 


الجزء الرابع وح جي لووول اح سك . “انان قطناء الفوائت 


ثم الأداء فعل الواحب -ب00000101 0 OAR‏ 


لا جور لها تأخيرٌ الصلاة» وتضمٌ تحتها طا وتصلي فذاك عند عدم الخوف عليه كما لا يخفى. 
0 (قولة: يوم الخندق) وذلك أن المشركين شغلوا رسول الله 5 عن أربع صلوات يوم 
ادق سحت ذه ن الل ما شا الله تعالء فار "بلقل" ' فأذَنَ ثم أقام فصلى الظهلَ ڈ ثم أقام 
فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء*"» "ح" عن "فتح القدي ". 
فطلب في أن الأمر بكوك ععنى :اللفظ وجعتى الصيغةة وفي تعريف الأداء والقضاء 
٠84‏ (قولة: ثم الأداءُ فعلُ الواحب إلخ) اعلم أنهم صرحوا بأنّ الأداء والقضاء من أقسام 
الأنورنبم و ر عد به لفطك اع ا ك ن اة امور وقد رة به اة 
ك طَأقِيمُوا مالو [ البقرة 1 وهي عند الدمهور حقيقة في الطلب الجازم مار في غير وأمًا 
فط الأمر د خف اف اونا و ا وم اود أله د طت الجازم أو 
الراحح» فإطلاق لفظ أمر على الصيغة المستعمّلة في الوحوب أو | E‏ فالمندوب 


دأئوة r‏ ور ان اتسينا لدي عا ونين الاعتبار يكون المندوب أداءً وقضاءًه 


#باب قضاء الفوائت © 
(قوله: فا مدوب مأمورٌ به حقيقة إلخ) لا لزم من إطلاق لفظ أمر على الطلب بقسميه أن يقال 
للمندوب مأمورٌ بهء فلا يصح هذا التفريمٌ ودعوى أنه يقال له ذلك اصطلاحأء كيف وقد قال في "لے" 


)١(‏ أخرجه أحمد #*/ه 5 1۷ ۰1۸ والطيالسي(771؟) مختصراً» والنسائئّ ۱۷/۲ كتاب الأذان ‏ باب الأذان للفائت 
من الصلوات » والدارميَ 758/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الحبس عن الصلاة» وأبو يعلى(215957).: والبيهقي في 
"السنن الكبرى" 00 كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائنات» وابن حبان( ۰ ۲۸۹) 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف. من حديث أبي سعيد الخُدْرَيَ ذه مرفوعاً. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق ۹۷/ب. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 757/١‏ 5. 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


3 لت عان التضاء كاه عا كان تسمو ا ولق O E E‏ بال اي 
ومنه ما شرع فيه من النفل فَأفسَدَهُ فإنه صار بالشروع واحباً فيُقضّى, وبهذا ظهَرَ أن الأداء يشملٌ 
وات واو اا حمر بالواحب» ولهذا عرّفهما "صدرٌ الشريعة": ((بأنٌ الأداء تسليم 
عين الثابت بالأمرء والقضاءً تسليمٌ مثل الواحب به))» والمرادُ بالثابت بالأمر ما عُلِمَثبوئة بالأمر - 
عمل ا امنا نبت وحوية د ولم يميد بالوقت ليعم أداءَ غير الموقت كأداء الزكاة 
والأمانات والمنذورات» وتمامٌ تحقيق ذلك في "التلويح””", وبهذا التقرير ظهَرَ أنَّ تعريف "الشارح" 


تبعاً ل "البحر" فى تعريف القضاء: ((إّ المندوب مأمورٌ به أيضاً بقوله تعالى :2 وأفص كوا الجر 4 لکن از 
ولذا لم يُدخِله أكثرّهم ف تعريفه)) اه. وحينعارٍ يكون ما ذكرَهُ عن "صدر الشريعة" جريا على مقابل ما قال 
الأكثر ودل لهذا افا كلمتهم على التعريف بنحو ما ذكرة "الشارح"» ل لهذا نضا نا يأنتي له عن 
"أكمل الدين": ((من أنّ هذا التقسيم تقسيمٌ للواحب وهي ليست بواجبة)) اه. وما ذكرَهُ في "المدح" 
و"البحر" بعد تعريف الإعادة عا ذكرَةُ "الشارح” بقوله: ((وهو المراد بقولهم: كل صلاةَ اديت إلخ فكانت 
واحبة» فلذا وَمَلَتْ في أقسام المأمور به)) اه وقد ذكرٌ في "النهر" بعد تعريف الأداء والقضاء ما ذكرَهُ أيضاً 
ما نصّه: ((ثمٌ هو مبنيي على أن الأمر حقيقة في الوجوبء ومن أدحل النفلٌ فيه ك "صدر الشريعة" أبدَل 
الواحب بالثابت)) اه. وذكر "ط" فيما يأتي عند قوله: وإطلاقة على غير الواحب إلخ : ((هذا الكلام 
يقتضي أن إطلاق القضاء على سنة الفجر إذا أتى بها قبل الرّوال مع فرضها اء وهو كذلك؛ لأ القضاء 
كأخويه قسحٌ من المأمور به» والمأمورٌ به حقيقة هو الواحبُ كماعُلِمٌ في حلّه) إلى آحر ما ذكره؛ وقال 
"السندي":(( ويد بالواحب لإخراج التفل» فلا يتصيف بالأداء والقضاء )) اه. 

(قوله: فإنه صار بالشرو ع واجباً فيقضّى) قال "السندي": رر ما أفسده من النفل فقضاه إنّه ليس 
من قضاء النفل بل من قضاء الواحب؛ لأنها وحَبست بالشروع))» "رحمتي". قلت: لك رحج "ابن 
الهمام" أن تسمية احج الصحيح بعد الفاسد قضاءً محارٌ؛ لأنه في وقته وهو العمر» وأفاد أن تضبق وقت 
احج بالشتروع - حتّى لا جور له الخروج منه وتأخيره إلى عام قابل ‏ لا وجب تسميتَةٌ قضاءٌ كالصلاة 
في الوقت ثانياً بعد إفسادها. 00 ۰ 


1537-١51١ "التلويح": فصل في الإتيان بالمأمور أداء وقضاء‎ )١( 


الجزء الرابع ملمتس تك کے وع بے بات قضاء الفواتت 


ف وقته» وبالتحرمة فقط بالوقت يكون أداءً عندتنل وبركعة عند "المتستافعى"". 


للأداء تبعاً ل "البح ر" [۲/ق۹۲//] حلاف التحقيق. 

(ه. (قولة: في وقتم أي: سواءٌ كان ذلك الوقت العمرّ أو غيره» "بحر””". ولّمّا كان 
قول: ((فعلٌ الواحب)) يقتضي أن لا يكون أداءً إلا إذا وقَعَ كل الواحب في الوقت مع أن وقوع 
التحريمة فيه كاف أتِعَهُ بقوله: ((وبالتحريمة فقط بالوقت يكو أداء)» فقولة: ((بالتحرعة)) متعلق 
ب ((يكوث))» والباء للسببيّة» والباء في قوله: ((بالوقت)) يمعنى في» ولو قال: ثم الأداءً ابحداء فعلٍ 
الواحبي في وقته كما في "البحر”" لاستغنى عن هذه الجملة. اه "-ح"20. 

وما ذكَرَهُ من أنه بالتحريمة يكون أداءً عندنا هو ما جِرّمٌ به في 'التحرير"”» وذكرٌ 
"شارحه”": ((أنه اللشهورٌ عند الحنفيّة))» ثم تقل عن "المحيط": ران ما في الوقت أداءٌ والباقي 


ل قضائ)» وذكرَ "ط "عن "الشارح” ٤‏ شا على "للت "© ا أقوال» فراجعه. 


مطلبُ في تعريف الإعادة 
]1.17[ (قوله: والإعادةٌ فعلٌ مثله) أي : مثل الواحب» ويدحل فيه النفل بعد الشروع 


(قولة: وذكر "شار حه" إلخ) وذكرَ أيضاً: رد الكلام في أنه لا بخرح عن أحدهما كما هو ظاهرٌ 
"الميزان"؛ أو عن الأداء كما صرَّحّ به القاضي ا ود الیک ”أله مصطلح الأكثرين 
أو أنه قسم ثالث كما مشى عليه في "الحاصل" و"المنهاج")) اه. 


.۸ ٤/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .۸٤/۲‏ 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .۸٤/۲‏ 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق۹۷ /إب. 

(د) "التحرير”: المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: الأداء فعل الواحب في وقته ص٥٤‏ ۲-. 
(5) "التقرير والتحبير": 171/7. 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .٠٠۳/١‏ 

(۸) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفرائت ١57/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


قسم العبادات 5 لس حاشية ابن عابدين 


(1v)‏ (قوله: في وقنه) الأول إسقاطة؛ لأنه حارج الوقت يكون إعادة أيضا بدليل قوله: 
((وأمًا بعدَه فندبا))» أي: شعاد نذياء وقولة: ((غير الفساد)) زاد فى "البحر": ((وعدم صحَّة 
الشروع))» يعني: وغير عدم صحَة الشروع» وتر كه "الشارح" لأنه راد بالفساد ما هو الأعم من 
أذكرة دة SEE‏ کد فاد و اک وف انر 


(Or 1 4 


بامراؤ)» ح 

ثم اعلم أن ما ذْكِرَ هنا في تعريفي الإعادة هو ما مشى عليه في "التحرير" وذكر 
"شارحه'”©: (لأنّ التقييد بالوقت قول البعضء وإلا ففي "الميزان””: الإعادة في عرف الشرع 
فأدّاه على وجه النقصان» وهو نقصانٌ فاحشٌ يجب عليه الإعادة» وهو إتيانُ مشل الأول ذاتا مع 
صفة الكمال اه. فإنه يفي أنَّ ما يُفِعَلُ حارج الوقت يكون إعادة أيضا كما قال صاحب 


"الكشف”7, وأنّ الإعادة لا ترج عن أحدٍ قسمي الأداء والقضاء)) اه. 


(۱) صضوام 'در". 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 85/7. 

(۳) انظر "شرح العينيّ على الكنر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ٤۷/١‏ . 

)٤(‏ "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق ۹۷/ب بتصرف يسير. 

(5) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: الأداء فعل الواحب في وقته صه 4 7-. 

(1) "التقرير والتحبير": 77/7 

(۷) "ميزان الأصول في نتائج العقول": مبحث الإعادة ۱۷١-١۷١/١‏ بتصرف. لأبي بكر محمد بن أحمدء علاء الدين 
السمرقندي(ت ۳۹ ده)» ("كشف الظنون" ۱۹١٦/۲‏ "الجواهر المضية"8/5١"تاج‏ التراحم "ص١١۲‏ "هدية 
العارفين .)۹٠/٣"‏ 

(۸) "كشف الأسرار": مبحث الأداء والقضاء .٠٠۸/١‏ 


الجزء الرابع مسسس سج س نسو معت سم نے :يات قضاء الفوافت 


لقولهم: كل صلاةٍ أديت مع كراهة التحريم تعادٌ OSS CSE‏ قا 


أقول: لكنّ صريح كلام الشيخ "أكمل الدين" في "شرحه" على "أصول فخر الإسلام" 
رکو غلم تفيينها 9ق« بع ارقت ويكوة الخلل شیر الماد وبانينا فد کون 
حارجة عن القسمين؛ لأنه عرّقها: ((بأنها فعلٌ ما فعل ولا مع ضربو من الخلل ثانياً))» ثم قال: 
وا کا وة بان وفع الأول فاسداً - فهي داخلة في الأداء أو القضاءء وإن لم تكن N‏ 
بان وفع الأول ناقصاً لا فاسداً ‏ فلا تدلٌ في هذا التقسيم؛ لأنه تقسيم الواحب: وهي ليست 
بواحبة» وبالأوّل يحرج عن العُهدة وإ كان على وجه الكراهة على الأصح» فالفعل الثاني .كنزلة 
الخبر كابر بسجود السهو)) اه. 

٠٠۴١‏ (قولهُ: لقولهم إلخ) هذا التعايلٌ عليلٌ؛ إذ قولهم ذلك لا يفيدُ أن ما كان فاسداً 
لايْعانُ ولا أن الإعادة مختصّة بالوقت» بل صرح بعده: ((بأنها بعد الوقت إعادة أيضاً)»» على أن 
ظاهر قولهم: تعادُ وجوب الإعادة في الوقت وبعدة فالمناسب ما فعلَهُ في "البحر”", حيث جَمّلَ 
قولّهم ذلك نقضا للتعريف؛ حيث فيد في التعريف بالوقت مع أن قولهم بوجوب الإعادة مطلق. 


١ n ٤ f 1 1 5 N EE O N OE 
قلت: ويؤيده ما قدمناه عن شرح التحرير وعن شرح أصول البزدوي” من التصريح‎ 


بوقوعها بعد الوقت. 


(قولة: هذا التعليلٌ عليلٌ إلخ) الذي سِلَكَهُ "ط" وتَعَهُ "السندي" في هذا التعليل هو أنه عله لقوله: 
((والإعادة إلخ)) فإ قولهم: أَدَيْسْ يقتضي فعلّ الفرض أوّلاء وقوله في التعريف: (( مثله )) يود من قولهم: 
تعاد» وقوله: ((لخلل غير الفساد)) يوذ من قولهم: مع كراهة التحريم اه. ومرادٌ "المحشّي" أن هذا 
التعليل قاصرٌ لعدم وفائه بالمدَعَىء ويقال: القصد منه الاستفناس لأصل الدعوى وإِنّ كان غير واف بها. 

(قولة: 5 للتعريف حيث قيّدَ إلخ) الذي في "البحر" بعد تعريف الإعادة مما ذكرة "الشارح": 
(( وهو المرادُ بقولهم: کل صلاة اديت إلخ» فكانت واجبة» فلذا حلت في أقسام المأمور به ))» ثم دک 
خو ما ذكرّة "الملحشى ". 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ؟/85. 
(۲) في المقولة السابقة. 


قسم العبادات 70 سد ۸ دددغدسس سس حاشية ابن عايدين 


: 
3 
5 


أي: وجويا بالوقت» و 


ألا .وم موه ...و يون .يرنه م روه يي ثم يه م مامه ره م م وجرن مم 


ر۳٠٠‏ (قولة: أي: وجوبا في الوقت إلخ) لم أر من صرح بهذا التفصيل سوى صاحب 
"البح ر" » حيث استتبطة من کلام اة کیت ذكر في "القنية" عن "الوبري": ران إذا لم 
َم ركوعَةٌ ولا سجودة يُوْمّرُ بالإعادة في الوقت لا بعدة))» ثمّ ذكر عن "الترجماني": ((أنّ الإعادة 
أولى في الحالين)) اه. 

قال في "البحر””: ((فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت» فالحاصلٌ أن من ترك واجباً من 
واجباتهاء أو ارتكب مكروهاً تحرعيًا رمه وحوباً أن يعي في الوقت» فان حرج أي ولا يحب حبر 
النقصان بعده» فلو فعَلَ فهو أفضل)) اه. 

أقولٌ: ما في "القنية" مبنيّ على الاحتلاف في أذ الإعادة واجبة أو لاء وقدّمنا"؟ عن "شرح 
أصول البزدوي" التصريح: ((بأنها إذا كانت لخلل غير الفساد لا تكو واجبة))» وعن "الميزان" 
التصريح بوجوبهاء وقال في "المعراج": ((وقي "جامع التمرتاشي": لو صلى في ثوب فيه صورة 
يكرة» وتحبُ الإعادة» قال "أبو اليسر": هذا [؟/ق59/|] هو الحكم قي كل صلاةٍ ديت مع 
لکا "لالدو "© بايد ع ی #المند ع أن القوسة عير وك 
عندهماء فتركها لا فيد والأولى الإعادةٌ)) اه. ْ 

وقال في "شرح التحرير"”"©: ((وهل تكوث الإعادة واحبة؟ فضرّح غير واحادٍ من راح 
"أصول فخر الإسلام" بأنها ليست بواجبة» وأنه بالأوّل يخرّجٌ عن العُهدة وإ كان على وجه 
الكراهة على الأصح وأنّ الثاني منزلة الحبر» والأوجةُ الوحوب كما أشار إليه في "الهداية"7, 


.۸٦/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق؟/ب. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ؟/810. 

)٤(‏ المقرلة ]5١10[‏ قوله: ((في وقته)). 

(د) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .189/1١‏ 

(3) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: الأداء فعل الواحب ف وقته 14/9 .1١7‏ 
(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .514/١‏ 


ووم يمرو ير مه يمريو جرفو و ورور عبر رارم مم و مم ممم ممم م امع مر رمرم يمه ور ره رن هرون هارن نرم مقن 


26 لأا fn 1 1 1 2 (rm 1 Sk n.‏ الى 
وصرّحّ به "النسفي" في "شرح المنار ‏ وهو موافق لما عن "السرحسي"' و"أبي اليسر": 
من ترك الاعتدالَ تلزمة الإعادة؛ زادَ "أبو اليسر": ويكون الفرضٌ هو الثاني» وقال شيخنا 
"المصنف" ‏ يعني: "ابن الهمام'”' ‏ : لا إشكال في وجوب الإعادة؛ إذ هو الحكم في كل 
صلاةٍ أَدّيْتْ مع كراهة التحريم» ويكون حابرا للأوّل؛ لأنّ الفرض لا يتكرّرٌء وحعلة الثاني 
يقتضي عدم سقوطه بالأرّل» وفيه"“ أنه لازم ترك الركن لا الواحبيء إلا أن يقال: المراد أن 
ذلك امتنانٌ من الله تعالى؛ إذ بحسب الكاملٌ وإن تأخخرٌ عن الفرض لما عَلِمّ سبحانه أنه 
سیوقعۂ انتهى. عن هذا يقلي نا إذا قلنا: الفرضر هن الأول فالإعادةٌ قسم آخحرٌ غير الأداء 
والقضاي وإن قلنا: الثاني فهي أحدهما)) اه. 
أقول: فتلحص من هذا كله أن الأرجح وحوب الإعادة» وقد علمت أنها عند البعض 
حاصة بالوقت» وهو ما مشى عليه ي "التحري "00 وعليه فوجويها ي الوقت»› ولاا تی بعده 
ETE‏ ست للدي "ماعن EOE‏ اقول الما تكوة E‏ 


(قولهُ: ومن هذا يظهرٌ أنا إذا قلنا إلخ) عبارتة بعد ذكر حكم الإعادة تحر ما نقلَهُ عنه "المحشّي" من 
أنها مندوبة أو واجبة: ((ومن هذا ظهرَ أنّ الإعادة قسمٌ من الأداء أو القضاء أو غيرهماء فإ قلنا: 
الفرضُ هو الال فهي غيرهماء وإن قلنا: الثاني فهي أحدهما)) اه. ويظهرٌ أنها على الأول إنما تكرن 
غيرّهما إذا قلنا باستحبابهاء وأمّا إذا قلنا بالوحوب فهي أحدهما كما سبق له من أنها لا تخرج عن أحد 
قسمي الأداء والقضاء» وإلاّ كيف يتأتى القول بأنها غيرُهما مع القول بوجوبها؟! تأمّل. 


)١(‏ لم نعثر على النقل فيه.و"منار الأصول"وشرحه "كشف الأسرار" كلاهما لأبي البركات عبدالله بن أحمدء 
حافظ الدين النسفي (ت١‏ ١لاه).‏ ("كشف الظنون "۱۸۲۳/۲ "الجواهر المضية ٤/۲"‏ ۲۹). 

(۲) لم نعثر عليه في أصرله. 

(9)"الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .75557/١‏ 

)٤(‏ أي:في "فتح القدير". 

(ه) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: الأداء فعل الواحب في وقته صده 4 "-. 

(1) فق هذه المقولة. 


435/١ 


قسمالعبادات ‏ لد دا بلي ل لس حاشية ابن عابدين 


وبعده كما قدمناه" عن "شرح التحرير" و "شرح لبزدوي" فإنها تكودٌ واجبة في الوقت وبعده 
أيضاً على القول بوحوبهاء وأمّا على القول باستحبابها الذي هو المرحوحٌ تكو مستحبّة فيهماء 
وعليه يُحَمَلٌ ما مر" عن "القنية" عن "الترجماني"؛ وأمّا كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده- 
كما فَهِمَهُ في "البحر”" وتبعةُ "الشارح" - فلا دليلَ عليه وقد نقَلَ "الخير الرملي" في "حاشية 
انحر" عن شط العامة لدي :تورات ما دكي بق "ليع" مني أن لا يتمد عن الأطلاق 
قولهم:۲7/ق ٩۳‏ /ب] كل صلاةٍ اَي مع الكراهة سبيلها الإعادة») اه. 

قلت: أي: لأنه يشملٌ وجوبّها في الوقت وبعده» أي: بناءٌ على أنّ الإعادة لا تخعص 
بالوقت» وظاهرٌ ما قدّمناه”) عن "شرح التحرير" ترجِيحُة وقد علمت أيضاً ترحيح القول 
بالوحوب, فيكون ا رجح وحوب الإعادة في الوقت وبعده ويشيرٌ إليه مسا قدمناه“ عن 
"الميزان" من قوله: ((يجبُ عليه الإعادة» وهو إتيان مثل الأول ذاتاً مع صفة الكمال))؛ أي: 
كمال ما نقَصَّهُ منهاء وذلك يعم وحوب الإتيان بها كاملة في الوقت وبعده كما مر" نم 
هذا حيث كان النقصان بكراهة تحريم؛ لما في مكروهات الصلاة من "فتح القدير"": ((أن 
الحقّ التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجبُ الإعادة ا ا اه. 


00 ET 
أي: تستحب ف الوقت وبعده أيضا.‎ 


)١(‏ المقولة [10701] قوله: ((في وقته)). 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 85/5 - ۸۷. 
)٤(‏ المقولة [/5070] قوله: ((قي وقته)). 

(ه) في هذه المقولة. 

(1) قي هذه المقولة. 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في مكروهات الصلاة .5714/1١‏ 


الجزء الرابع ج زت مي كن 2 د ت ربنات:قضناء لوانت 


( تنبية ) 

حن لف الاعادة ومن تر ها نا م أنه ينرق اة ار ن نا فل ألا هو 
ارف فاد فعلة افا ااهل ار خا ارقن بط افا ماهر وما علق الوك 
الك ""اتؤرؤن ا ا نايا جر ان ی هالأرل ره ا رالا م قرضة 
كاملٌ مثلٌ الأول ذاتاً مع زيادة وصف الكمال» ولو كانت الثانية نفلاً لزم أن تحب القراءة في 
ركعاتها الأربع» وأن لا تشع الجماعة فيها ولم يذكروه؛ ولا يزم من كونها فرضاً عدم سقوط 
الفرض بالأول؛ لأنّ المراد أنها تكون فرضاً بعد الوقوع» أا قبله فالفرضُ هو الأوللى؛ وحاصلة 
توقفُ الحكم بفرضيّة الأولى على عدم الإعادة» وله نظائرٌ كسلام من عليه سجودٌ السهو يُخَرحُةُ 
خحروجاً موقوفاء وكفساد الوقيّّة مع تذ الفائتة كما سيأتي” » وكتوقف الحكم بفرضيّة المغرب 
في طريق المزدلفة على عدم إعادتها قبل الفجر. 

وبهذا ظهَرٌ التوفيقٌ بين القولين» وأنّ الخلاف بينهما لفظي؛ لأنّ القائل أيضاً بأنّ الفرض هو 
الثانية أراد به بعد الوقوعً» ولا َم الحكمٌ ببطلان الأولى بترك ما ليس بركن ولا شرط كما م 
عن "الفتح", ورم أيه أده يلرقة 1/5 ] ی اا فاق والغالب على الظنٌ 
أنه لا يقول بذلك أحد ونظيرٌ ذلك القراءة في الصلاة» فإك ال والغلاث ا 


(قولهُ: ولو كانت الثانية نفلاً لَرمّ إلخ) قد يقال: إفا أُعطِيّت أحكامٌ الفرائض نظراً إلى أنها مُكمّلة 
لهاء فَأَلِقَتْ بها فيهاء وهذا لا يقتضي أن تكون فرضاً بعد وقوعها؛ إذ الظاهرٌ المتبادرٌ من ذكر الخلاف 


)١(‏ صد 45 "در" وما بعدها. 

(۲) من ((القول بأن)) إلى((القول الآحر)) ساقط من "الأصل”". 
(۴) المقولة [10۷۹] قوله: ((فليحرر)). 

)€( ف هذه المقولة. 


قسم العبادات سسا وبهه سس حاشية این عابدين 


والقضاء فعلٌ الواحب بعد وقته وإطلاقة على غير الواحب كالتي قبل قبل الظهر جاز. 


والزائةٌ سنت وما ذاك إلا بالنظر إلى ما قبل الوقوع: E SPE‏ : يقم الكل 
وف وكذا لو أطال القيام أو الركوع أو السجودء هذا نهاية ما تحررَ لي من فتح املك الوشاب» 
فاغتنمه فإنه من مفردات هذا الكتاب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

٠٠٠٠١‏ (قولة: والقضاء فعلٌ الواحب إلخ) وقيل: فعلٌ مثلِهِ بناءً على المرحوح من أنه يجب 
E a‏ ل زيل ا 

ر١٠٠‏ (قوة: وإطلاقهُ إلخ) أي: كما في قول "الصنض" الآتني”": ((وقضاءٌ الفرض 
والواحب والسنة إلخ))» وقول "الكنر”: ((وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه))» وكذا 
إطلاق الفقهاء القضاءً على احج بعد فساده بحارٌ؛ إذ ليس له وقست يصيرٌ بخروحه قضاءً كما في 
"البحر" وقدمنا وحة كون النفل لا يسمّى قضاءً وإِن قلنا: له امور به حقيقة كما هو قول 
الاو وان ينس و م كا بالأربع قبل الظهرء أمّا إذا أتى بها بعده فهي قضاءٌ؛ 


(قوله: وقيل: فعلٌ مثله إلخ) في "السراج':(( القضاء عندنا فرض مبتداً لا يحب عقتضى الأمر الأول 
من أ بعبادةٍ في وقتو فر كها في ذلك الوقت لم يلزمه القضاءٌ مقتضى الأمرء وإنها يلم بدليل آخرء 
وذلك لأنّ من العبادات ما يقرت بفوات وقتها ولا يجوز قضاؤها كصلاة الجمعة والأضحية ورمي الجمارء 
ومنها ما يلزمُهُ قضاؤها كالصّلوات الخمس وصوم رمضان» ومن المكلّفين من لا يلرم القضاء كالحائض إذا 
ترقت يلاه ووفك خبطا و كنا مدان ولو كان يحب .مقتضى الأمر الأول لَمّا احتف ذلك )) اه. 
(قوله: أمّا إذا أتى بها بعد فهي قضاءً إلخ) لا يظهرٌ كونها قضاءٌ مع تقييده بالواحب» وهذا ونحوة 
يدل على أن القضاء لا يتقيّدُ بالواحب» ويدلٌ لهذا أنَّ السنة المقضيّة تقح سنة لا تفلا تأمّل, إلا أنك 
لبيك ]3 اناف و ا الامو و إلا اراح 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .۸٥/۲‏ 


0 ضع ا 


(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": كناب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .505/١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟845/7. 


(د) المقولة ]1١7[‏ قوله: ((ثم الأداء فعل الواجب إلخ)). 


الجزء الرابع ڪڪ ٣۳ي‏ ب هن نهد باب قضاء الغرالثت 


(الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداءٌ وقضاءً لازمٌ) يفوت الحوازٌ بفوبِه للخبر 
المشهور: (( من نام عن صلاق)» وبه يثبت الفرض العملي و 


إذ لا شك أنه ليس وقتها وإن كان وقت الظهرء فافهم. 

]1£ (قولة: أداءً وقضاءً) الواو .معنى أو مانعة الخلرًء فيشملٌ ثلاث صور: ما إذا كان 
E AEE O mS‏ ووس ينه 
الحمعة» فإ الترتيب بينها وبين سائر الصلوات لازم فلو تذكّرٌ أنه لم يُصّلّ الفجر يصليها ولو 
كان الإمام طب "إسماعيل" عن "شرح الطحاوي". 

[1F]‏ (قوله: يفوت الحوازٌ بفوّتى المراد بالحواز ات طن وأفاد أن المراد بلازم 
الفرض العمل الذي هو أقوى قسمي الواحب» وهو مرا من سمه فرضاً ك "صدر الشريعة"“ 
وكرظا ف ا ک "المعراج" كما أوضَحَه في "البحر". 

١٠ء٠‏ (قولة: للحبر المشهور: من نام عن صلاة) تمامُ الحديسث:« أوتسريّها فلم يذكرها إلا 
وهو يصلي مع الإمام فليصلٌ التي هو فيهاء ثم ليقض التي تذكرهاء ثم ِد التي (۲/ق٤۹/ب]‏ 
9 مع الإمام ا O‏ عن ال 


(قول "المصنف": أداء) لا يتأتى تصويرّة إلا في الوتر والعشاء؛ إذ يدحل وقتة بدحول وقت العشاء 
عند "الإمام"» ويتأتى أيضا في الجمع بعرفة والمزدلفة. اه "سندي". 


.٠١ 4/١ "ط": كتاب الصلاة د باب قضاء الفوائت‎ )١( 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب كيفية قضاء الفوائت ١/ق‏ 557/) بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 485/7. 

)٤(‏ أحرجحه الدارقطني 0 وقال: رفعه أبو إبراهيم الترجماني ووهم في رفعه» وزاد في كتاب "العلل": والصحيح 
من قول ابن عمر هكذاء رواه عبيد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. 
وأخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" ۲۲٠/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب مَنْ ذَكَرَ صلاة وهو في أخرىء وقال: تفرد 
أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعاء والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفاء وهكذا رواه غير أبي 
إبراهيم عن سعيد بن عبد الرحمن. فوقفه وهو الصحيح» انظر "نصب الراية" ٠١١/۲‏ . 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق 38/]. 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .٠٠٤/١‏ 


AVI 


قسم العبادات .د ٣ع‏ لس سس حاشية ابن عابدين 


و 


(وقضاء الفرض والواحبي والسنة فرض وواحب وسنة) لف ونشر مرتب» وجميع 
أوقات العمر وقت للقضاء SE SA SSS‏ 


وذكرَهُ في "الفح" باعتلافب في بعض ألفاظه مع بيان من ترّحَةُ والاحتلاف في توثيق 
بعض رواته» ونی رفعه ووقفِء وذكَرٌ: ((أنّ دعوى كونه مشهوراً مردودة للخلاف في رفوه 
فطللا عن و وأطال في ذلك» والذي حط عليه كلام اليل من حيث الدليلٌ إلى قول 
"الشافعي" باستحباب السترتيب» ورد عليه في "شرح المنية”" و"البرهان" يما لَخصّهُ "نوح 
أفندي"» فراجعه إل شئت. 

(ه؛ ٠٠‏ (قولهُ: وقضاءً الفرض إلخ) لو قدَم ذلك أُوّلَ اباب أو أخترَهُ عن التفريع الآني © 
لكان أنسب» وأيضاً قولُ: ((والسنق) بوهم العمومّ كالفرض والواحب» وليس كذلك فلو قال: 
وما يُقضّى من السنة رفع هذا الوهم "رملي". 

قلت: وأورة عليه الور فإنه عندهما سنة» وقضاؤه واحبْ في ظاهر الرواية» لك يجاب 
بأد كلامه مبني على قول "الإمام" صاحب المذهب. 

لمر والواحبي) كالنذورة والمحلوف عليهاء وقضاء النفل الذي أَفسَّدَة "طط" . 

امف زتولة: و ان أي لسكدة فوا ون كان اق على اور إلا لن 


210 (Oty I 
و‎ 


(قولهُ: وقضِاوٌةُ واحبً) هما وإ قالا بقضائه لا يقولان: إل القضاء واحب» بل سنة تبنت بالخبر 


على حلاف القياس. 


.575 ٤۲۳/۱ "الفتح": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )١( 
7ت.‎ ١-57 (؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف قضاء الفوائت صة‎ 
صاه 48 "درا‎ )۳( 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ,5٠0 14/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .٠١٤/١‏ 

(5) صدوؤه 4 "در" وما بعذها. 


الجزء الرابع سسس هوج لع ب ياب قضاء الفوائت 


إلا الثلاثة المنهيّة كما مر (فلم يَجُرْ) تفريعٌ على اللزوم (فجرٌ مَن تذكر أنه لم يُوتِر) 
لوجوبه عنده (إلآ) استثناءٌ من اللزوم» فلا يلرم الترتيب (إذا ضاق الوقت) MR‏ 


٠۸‏ (قولة: إل الفلاثة النهية) وهي: الطلوع والاستواي والغروبأ "ح". وهي محل 
للنفل الذي شرع به فيها ثم أفسّدةء "سط" . 

4۹ زر كما مر أي: في أوقات الصلاة. 

۰۰ (قول: فلم يَجْر) أي: بل يفسسة 

زه + لأقولة: 0 أي: في الصلاة أو قبلها. 

00 (قولة: لوجويه) أي: الوترء ((عنده)) أي: عند "الإمام" .معنى أنه فرضٌ عملي عنده. 

۰٠۴‏ (قولة: إذا ضاق الوقت””) أي: عن الفوائت والوقنيّة» أمّا الفوائت بعضها مع 
بعض فليس لها وقتٌ عخصوصٌ حتى يقال: يسقط ترتيبها بضيقبِيء "ط”". ولو لم يمكنه أداءٌ 
الوقيّة إلاً مع التحفيف في قصر القراءة والأفعال يُرتَبُ ويقتصرٌ على ما تحور به الصلاة» "بحر ٠"‏ 
عن "المجتبى". وفي "الفتح”): ((ويُتيرٌ الضيق عند الشروع» حتى لو شرع في الوقييّة مع تذ كر 
الفائتة» وأطالَ حتى ضاق لا يحور إلا أن يقطعها ثم شرع فيهاء ولو شرَّعٌ ناسياً والمسألة بحالها 


فتذ كر عند ضيقه [؟/ق55/أ] حازت) اه. 


فس فاا موقوفا كما پاي 0 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائنت ق۹۸/أ. 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت "015/١‏ 


(۳) ۲۹/۲ وما بعدها "در". 

)٤(‏ صاةة 4 وما بعدها "در". 

(5) في "د" زيادة:(( أي: وقت الفرض بحيث لو اشتغل بالفائتة وقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة بلا كراهة تفوت الوقتية» 
بخلاف ما إذا أطال القراءة فإنه لا يعتبرء كذا في "شرح الشيخ إسماعيل" عن البرجندي)). 

(5) في "م": (رعند)). 

(۷) 'ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 7١4/١‏ بتصرف نقلا عن أبي السعود. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواتت ۸۹/۲. 


(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .475/١‏ 


قسمالعبادات د ع لد 4ب#عم لل حاشيةابن عابدين 


000 (قولة: ال أي: الذي لا كراهة فيه» a‏ وقيل: أصلّ الوقت» 
NN ES,‏ لاون إل عكر 

والظاهر: أنه نه احتررٌ عن وقت تغير الشمس في العصر؛ إذ يِعْدُ القول بسقوط الترتيب إذا رم 
تأخيرٌ ظهر الشتاء أو الغرب مثلاً عن اول وقتهاء ثم رأيت 3 بلسي حص الخلاف بالعصرء 


ع 


ولذا قال في "البحر””: ((وتظهرٌ ثمرته فيما لو تذَكَرٌ الظهر» وعَلِمَ أنه لو صلاه يقح قبل التغير 
ويقعٌ العصرٌ أو بعضّه فيه فعلى الأوّل يصلي العصر ثم الظهر بعد الغروب؛ وعلى الشاني 5 
الظهرَ ثم العصرء واحتار الثاني "قاضي خان" في "شرح الجامع”“» وف "المبسوط”: أن أكثر 
مشايخنا على أنه 3 علمائنا الثلاثة» وصح في "المحيط" الأول ورَحّحَهُ في "الظهيريّة”2.ما في 
"المنتقى": من أله إذا افتتح العصر في وقتهاء ثم احمرّت الشمس» ثم تذكر الظهرَ مضى في العصرء 
قال: فهذا نص على اعتبار الوقت المستحب)) اه 

قال في "البح ": و 0 احتلاف المشايخ؛ لأ المسألة حيث لم نك قل اهز 


الرواية» وثبتت ت في رواية أخرى 7 إليها) آه. 


(قولةً: ثمّ رأيت "الزيلعي" ص الخلاف بالعصر) حيث قال:(( والعبرة في العصر لأصل الوقت 
عند "ابي حتيفة" و "بي يوسف”2 وعند "الحسن" العبرة للوقت المستحب» وعن عمد" مثله 2 أه. 


اک اطاطب مل وسار الفوائت .١ 401/١‏ 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .١41//١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاۃ ۔ باب قضاء الفوائت ۸۸/۲ - 84 بتصرف. 

9( "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب من تفوته الصلاة ١/ق‏ 98/. 

(5) "المبسوط": كتاب الصلاة - باب نوادر الصلاة ١/۲‏ ۹. 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الأول في الترتيب وقضاء المتروكات ق٠5/أ.‏ 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ۸۹/۲. 


الجزء الرابع عمس وک کے ۷ ت تست داف قضاء القوانتت 


seacvEeovONHCOCOOOGOLSOOIOCSOOSOIRCSCVCAOBOSONGCGGOOBGOROSSSESOnGDOSOnananaanscccesss 


أقول: في هذا الترجيح نظرٌ يُوضحُهُ ما في "شرح الحامع الصغير"" ل "قاضي خان"» حيث 
قال: ((إنما وضع م السألة في العصر لعرفة آحر الوقت» فعندنا آخمرّة في حكم الترتيب غروب 
الشمس» وفي حكم حواز تأخير العصر تعر الشمس» وعلى قول "الحسن" آخبرٌ وقت العصر عند 
تغير الشمس» فعنده لو تمكّنَ من أداء الصلاتين قبل التغير لَِمَهُ الترتيبُ» وإلا فلا وعندنا إذا تمك 
فق أذ الظهر قبل التغير ويقعٌ العصرٌ أو بعضة بعد التغير يلرم الترتيب» ولو أمكنةُ أدامُ الصلاتين 
قبل الغروب لكن لا سكين الفراغ من الظهر قبل اتير لا ارم الترتيب؛ لأ ما بعد التغير ليس 
وقتا لأداء شيء من الصلوات إلا عصر يومه)) اه ملخصا. 
وبه عل أ ما في "التتقى" لا حلاف فيه؛ لأله لما تدر الظهر بعد التصر لا يمك صلا 
فيه فلذا لم تفسيدِ العصرً وإن كان افتتحّها قبل التغير اا لأ لعبرة لوقت التذكر نظي ما 
قدمناه” آنفاً عن ا ف أطالَ ۲/ق ۹٩‏ /ب] الصلاة ڈ 0 الفائتة عند ضيق 
الوقت» وعُلِمَ أيضا أنّ المسألة ليست مبتيّة على اختلاف المشايخ» بل على اختلاف الروايةء 


(قوله: وبه عَم أن ما في 'المنتقى" إلخ) على ما حرَّرَهُ في هذه المسألة من أن الخلاف في وقت 
العصر لا في غيره يُنظَرُ الفرق على رواية "محمد" بينه وبين غيره من الأوقات حيث كان العبرةٌ فيها 
لأصله عنده» ولعلّه مراعاةٌ قول "الحسن" أو أنه يُوانِقُ "الحسن" على هذه الرّواية على خمروج وقت 
العصر بالتغيّر فلذا قال في مسألة الجمعة الآتية: ((إنّ حوف فوت الجمعة عذرٌ في ترك الفجرء لكر 
يعكرُ على قولهما مسالة اء معت حيث لم يجعلا فوتها عذرأ وحَعَلا فوت العصر عذراء رال اشرق 
لهما أنها وإن فاتت تفوت إلى بدل قوي وهو الظهر؛ لوقوعه أداءٌ في وقته بخلاف العصرء فإنّها تفوت 
إلى بدل ضعيفي وهو القضاء؛ لوقرعه حارج وقته)). 


(1) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب من تقوته الصلاة ١/ق‏ ۲۲/ب -59/أ. 
(۲) ((نظير)) ساقطة من "م 
(۳) في المقولة السابقة. 


قسم العبادات مس جات ۸ ب سيت عاشية ابن عابدين 


ل ع ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


فاعتبارٌ أصل الوقت هو قول "أئمّتنا الثلاثة" كما مر عن "المبسوط"” وأنّ عليه أكثر 
المشايخ» وهو مقتضى إطلاق المتون» ولذا جرم به فقية النفس الإمام "قاضي خان" بلفظ: 
((عندنا))» فاقتضّى أنه المذهب» ولذا نسب القول الآحر إلى "الحسن"» نعم صرح في "شرح 
ایت رزیل ورال رولا عن "عو وعليه حت سا مر عن اوی 
وقد مر" أنه لو تذكرَ الفجر عند حطبة الجمعة يصليها مع أن الصلاة حيتئلٍ مكروهة» بل في 
"التتار حانية"”: (رأنه يصليها عندهما وإنّ حاف فوت الجمعة مع الإمام» ثم يصلي الظهرء 
وقال "محمّث": بص الجمعة ثم يقضي الفجر» فلم يُجَعَلا فوت الجمعة عذرا :ترك اتر تب 
ةا بول عدر ةلف ها ان 

وقد ذكر في "التتارحائّة”" عبارة "المحيط”””» وليس فيها التصحيح الذي ذكرَهُ في 
"البح ر" فالذي ينبغي اعتمادةُ ما عليه أكثرٌ المشايخ من أن المعتبر أصلٌ الوقت عند علمائنا 
الثلاثة» والله أعلم. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في قضاء الفوائت صالاه-. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .٠۸۷/١‏ 

(؟) يي هذه المقولة. 

(5) المقولة ]٠١ ٤۲[‏ قوله: ((أداء وقضاءً)). 

(5) "التاتر خانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون في قضاء الفائتة 755/1١‏ 

(۷) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون في قضاء الفائتة ١5/1ه/ا.‏ 

(۸) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - قضاء الفوائت ١/ق‏ ۸۷/ب وليس فيه التصحيح المذكور» ولينظر التعليق الآتي. 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ۸۹/۲. 
ونقول: تبيّنَ لنا أن صاحب "التاترحانية" ينقل عن "المحيط البرهاني" بينما ينقل صاحب "البحر" عن "المحيط 
الرضوي” إذ لم يكن "المحيط البرهاني" بين يديه - كما قدمناه ١419/١‏ وعليه فهما عبارتان لكتابين مختلفين» 
وليست عبارة لكتاب واحد احتف في نقلها كما ظن ابن عابدين رحمه الله فليتأمل. 


الجزء الرابع 00ل سم ومع باب قضاء الفوائت 


حقيقة؛ إذ ليس من الحكمة تفويت الوقتّة لتدارّك الفائتة» ولو لم يسم الوق كل 
الفوائت فالأصح حوارٌ الوقتيّة» "بحتبى"» وفيه: ((ظَنّ مّن عليه العشاءٌ ضيقَ وقت 


٠٠٠١‏ (قولَُ: حقيقة) تير لنسبة ((ضاق))» أي: ضاق في نفس الأمر لا ظناء ويأتي”") 
محترزه في قوله: ((ظَنَّ مّن عليه العشاءً إلخ)). 

ر٠٠‏ (قولهُ: إذ ليس من الحكمة إلخ) تعليلٌ لقوله: ((فلا يلزمٌ الترتيب إذا ضاق الوقست))» 
لكنه إنما يناسبُ اعتبارٌ أصل الوقت» وعكن أن يجاب بأ معنا تفويت الوقيّة عن وقتها 
المستحب "ہے" ولا يخفى أن هذا لا يُسمّى تفويتاء بل هو تعليلٌ ذكَرَهُ المشايخ لما هو المذهب 
كما قرّرناه. 

0 (قول: ولو لم يسع الوقت كل الفوائت) صورتة: عليه العشاء والوترٌ معلا ثم 
لميْصّلٌ الجر حتى بقي من الوقت ما يسع الور مثلاً وفرض الصبح فقطء ولم يسع الصلوات 
الغلاث فظاهرٌ كلامهم ری أنه لا تجوز صلاة الصبح ما لم يُصّلّ الوتر» وصرَّحّ في "المجتبى": 


(قولةُ: ولا يخفى أنّ هذا لا يُسمّى تفويتا إلخ) هو على ما قاله "م" ليس تفويتاً مطلقاء بل متيّدا 
بكونه عن الوقت المستحبً» فجوابهُ في علو وحينعاٍ لك أن تجعلهُ تعليلاً لأصل المذهب مع عدم مراعاة 
التقييد» ولمقابله مع مراعاته» تأمّل. 
(قوله: فظاهرٌ كلامهم ترجيح إلخ) قال "السندي":(( ظهرَ ما قلناه أن بعض العلماء ذهب إل أنه يتل 
الفوائت أَوَّلاً مرتبة ثم الوق ولو وقعت في غير وقتهاء وبعضهم قال: يصلي ما أمكنَه منها مُرتباً مُقدّما الأول 
الأول وإِنْ لم يَسَعْ إلا آحرّها صلاها ثم الوقنيّة في وقتهاء وهو الذي أشار إليه "الشارح" بالتصحيح؛ فمعنى 
قوله: جوارٌ الوقيّة أي: مع ما أُمكنهُ من الفوائت» فلا يُتوهّمْ أن الوقت إذا كان يسع بعض الفوائت والوقيّة أنه 
تصح منه الوت بغير قضاء ما أمكنهُ من الفوائت» فته )) اه. لكن قال أيضاً:(( ظاهر "الفتح" عدم حواز الوقيية 
مالم يقض ذلك ا وقيل: عند "الإمام" يجورٌ؛ إذ ليس المصرف لهذا البعض أولى منه للآحر» قال 
"لزاهدي": وهو الأصحٌ)) اه. لكنٌ عبارة "الزلهدي" تفيدٌ حواز الوقيّة لو صلاّها وحدهاء قأئل. 
)١(‏ في هذه الصحيفة "در". 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق38/). 


EAA 


قسم العبادات متك کڪ 7وو ١‏ إحاشية ابن هابدین 


يكرَّرها إلى الطلو ع» وفرضة الأخير)) (أو نسبيّت الفائتة) e‏ 


باذ الأصحٌ حو الوتقم اج "ح"”" عن "البحر”©: لكن قال "الرحمي”: ((السذي رأة 
في "المجتبى": الأصح أنه لا تحور 7 اه. 

قلت: راجعت "المجتبى" [7/ق5703/أ] فرأيت فيه مغل ما عزاه إليه في "البحر"» وكذا قال 
"القهستاني': ((جازت الوق على الصحيح)). 

]1۰9۸[ (قولهٌ: يكررُها إلى الطلوع) يعني: اها اتا ا وهكذا إذا كنان في كل 
مرَّةٍ طن أن الوقت لا يَسَعْهماء > ثم ظهرٌ فيه سعة إلى أن يظهر بعد إعادةٍ من الإعادات ضيقة 
ت فيعيد د الوفتيّة ای الفائتة» وإن ظهِرَ بعد إعادته أنه فيا 5 الفائتة ثم 
الوقتيّة كما في "الفتے'. 

(ه٠‏ (قولُ: أونسييّت الفائئة) معطوفٌ على قوله: ((ضاق الوقت))» وفيه أن فض 
الكلام فيمن تذكر أنه لم يوي فكان ينبغي ل "المصنف" حذفٌ التذ كر وعاملة انط 
الترتيب إذا نبي الفائتة وصلّى ما هو مرت عليها من وقييّةِ أو فائتة أحرى» وكذا يسقط بنسيان 
احدى الوقكين كنا لر صلى الور اسيا آنه لم سل المشاء وخ عبلأها لا جود الوكر لقره : 


(قولة: فرأيت فيه مدل ما عزاه إليه في "البحر") كذلك رایت فيه ونصٌ عبارته: ((ولو فاته أربعٌ 
والوقت لا يسع إلا افائتتين والوقتية فالأصح أن نه تجوز الوقتيّة)) اه. 

(قولُ: وفيه أن فرض الكلام فين تذكَرَ إلخ) قد علمت أن الاستثناء من الأروم» وهو الأصل» وليست 
ناله لرتر موضوعة؛ وإفا هي مساآلة رها عليه في الام الاقم رج الأصل وی رون مل 
للمفرّع؛ فن الاستنناء عام تأمّل. وقوله: ((حَذّف التذكر)) أي: في قوله: ((فجرٌ من تذکّن). 


الا 


(١)"ح":‏ كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق۹۸/أ. 

0( ل كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ۸۸/۲. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في قضاء الفوائت .١179/١‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 4714/١‏ 1755. 


الجزء الرابع اللسسسسسسلممم إئيم لل ل سب باب قضاء الفوائت 


إل لوصا العشاء بلا وضوءء الوت والبسنة يف بد المتقناء والسسدة ال ت أنه ادا اميا أن 
العشاء في ذمتِهِ فسقط الترتيب» أفاده "-70". 

فلت ونلا اها ماق ال عن "انحط و لى لر ر ل الي 
الظهر بلا وضوء ي يعي الظهر فقط؛ لأنه .عنزلة الناسي)). 

]101[ (قولهُ: لأنّه عذرٌ) أي: لأنّ النسيان عذر ا ا للتكليف؛ لأنه ليس في 
سي "بجر" 

ردك (قولهُ: أو فاتت ست يعني: لا يازمٌ الترتيب بين الفائتة والوقتية ولا بين الفوائت إذا 
كانت الفوائت سعاء كنا في "النه ر" أما بين الوقيّين كالوتر والعشاء فلا يسقط الترتيب بهذا 
ا كل عي راف الفط فقيل ضا ا فا ع أو كما كبناي 
ضير و"القبواد "ل واننا ا الشكيرة ا إذا تله ا می کو واک و ا 
ل الم فة مادا مروا اا فار اه تحليقة وما و اة 


(قولةُ: لأنه منزلة الناسي) بخلاف ما لو صلى الظهرٌ يوم عرفة على ظن أنه متوظيٌ ثم صلى العصر 

بوضوء ثم تبيّنَ يعيدهما؛ لأ العصر نمه مه تيح للظهر» كذا في "المحيط". اه "سندي". وقال "المقدسي": 
((فإن قلت: : لو صلی ناسيا الطهارة أو الاستقبال للقبلة : لكر يقد قلنا: : لما كان الدليل غير واصل 
إلى رتبة القطع فرق بينهما في الحكم)) اه. 

(۱) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق/92/ب. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ٩۱/۲‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ۸۹/۲. 

./۷ ٤ق "النهر": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )٤( 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق ۹۸/ب. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في قضاء الفوائت .٠٤١١/١‏ 

(۷) "الإمداد": كتاب الصلاة - باب قضاء الفوائت ق۲٤‏ ؟5/أ. 


(۸) ص۱٥٤‏ "در" وما بعدها. 


قسم العبادات 447 33 ا ر حاشية ابن عابدين 


اعتقاديّة) لدحولها في حا التكرار المقتضي للحرج تق ابرط ف لاج تسا مه و 


الموقوفة فائتة حكما فقط؛ وذكَرَ في "الفتح"" و"البحر”": ((آنه لو ترّكَ ثلاث صلوات مغلا: 
الظهرٌ من يوم» والعصر من يوم, والمغرب من يوم» ولا يدري أيتها أولى؟ قيل: يحب الترتيب بين 
امتروكات ويصليها سبعاء بن يصلَيَ الظهر ثم العصر ثم الظهر لاحتمال [۲/ق٦۹/ب]‏ أن يكون 
ما صله اوا هو الآغيرٌ فيعية» ثم يصلي المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر لاحتمال كون 
المغرب أولاء فيعيذ ما صلا أولاًء وقيل: يسقط الترتيب بينهاء فيصلي ثلاثا فقطء وهو المعتمدٌ؛ 
لذن إيجاب الترتيب فيها يلزمٌ منه أن تصيرٌ الفوائت كسبع معنى مع ابه ل 0 فبالسبع 
أولى)) اه ملختصا. وتمامُهُ هناك» ول "الشرنبلالي” في هذه المسألة رسال . 

حك رن E‏ رع لسار SN I‏ 
RT‏ لا يُحسَبُ مع الفوائت. اه "س" ا ی ی ا اا 
للسقوط؛ لأته من تمام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة لا تحصْل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات 
أو من حيث الساعات؛ ولا مدحل للوتر في ذلك "إمداد". 

|۹۳| (قولة: لدخولها في حدّ التكرار إلخ) لأنه يكوك واحدٌ من الفروض مكرّرا 


(قولة: ويُصليها سبعاً إلخ) قال "الشرنبلالي”: (رإته إذا صلاها سبعاً بهذا الترتيب يخرح عن عُهدتها 
بيقين؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون التروك ألا هو الظهرَ وثانياً العصر وثالكا الغرب» أو يكو المتروك 
ا الف وثانيا المغرت وثالنا العصرء :أو يكون الروك أولا العصر وثانيا مغرب رثالا الظهرء أو يكوقٌ 
المتروك أوَّلاً العصرٌ وثانياً الظهر وثالثاً المغربء أو يكوث التروك أولاً المغرب وثانياً الظهر وثالشً العصرء 
أو يكو المترولكٌ ألا المغرب وثانياً العصر وثالثاً الظهر)) اه. 


.4؟59/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب قضاء الفوائت ؟/؟45. 

(۳) سماها "جداول الزلال الجارية لترتيب الفوائد بكل احتمال". ("إيضاح المكنون" .)٠٠١/١‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق۹۸ /إب. 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق۲٤‏ ۲/ا. 


الخزء الرابع ا کے ٹپ یب باب قضاء الفوائت 


(خروج وقت السادسة) على الأصمّ ولو متفرقة أو قديمة على المعتمد؛ E‏ 
احتلف الترحيح رجح إطلاق المتون» "بحر" E‏ مسي AE O‏ 


فيصلحٌ أن يكون سبباً للتخفيف بسقوط الترتيب الواحب بينها أنفميهاء وبينها وبين أغيارهاء 
رر ادلو وجي ا لأفضى إلى الحرج. 
4 (قولة: بخروج) متعلقّ ب ((فاتت)). 
ر۰ (قوله: على الأصح) احتررٌ به عمًّا صحِّحَهُ 'الزيلعي ”0 ((من أن المعتبرٌ كونٌ 
لمتخلل بعد الفائنة ستة أوقاتو لا ست صلواتي)» فلو فائنة صلاةٌ وتذکرّها بعد شهرء فصلى 
ak‏ ريك ذم A‏ على EEN N‏ امسلل ينين اع مون بيد 
أوقاتي» فسقط الترتيب» أي: مع صحَّةِ الصلوات التي بينهما لسقوط الترتيب فيها بالنسيان» 
ول املق ١‏ لبا راك ل تسويية لأ القاعة واعسدةء ولة يفط العر من إلا فوت نكي 
صلوانتي وصرّح في "المحيط": ((بأه ظاهرٌ الرواية))» وصصَمَةُ في "لكان" وهو الوافق 
لما في المتون» وبه اندهع ما صحَّحَهُ "الزيلعي" وغيره وتمامةُ في "البح" واحترّرٌ به أيضا 
عمًا روي عن "محمد" من اعتبار دخول وقت السادسة» وعمًا في "المعراج" من اعتبار دحول 
EET‏ كما ارك الب ل 
055 (قولة: 0 متفرقة) أي: يسقط الترتيبُ بصيرورة الفوائنت سنا ولو كانت متفرقة 
كما لو ترك aval]‏ صلاة صبح مثلاً من ستة يام و ا ت. 
ر۷٠٠٠‏ (قولُ: أو قديمة على المعتمار ل صلاة 00 ثم أقبَلَ على 
الصلاة” )2 ثم م ترك فائتة حادثة فإ الوقتية جائزة مع تذكر الفائتة دثة؛ لانضمايها إل الفوائت 
)١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .,١ 75/١‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .۱۸۸/١‏ 
(۳) "كاف النسفى": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١ق‏ 47 /أ. 
(4) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 931/7. 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 9؟/931. 
(5) من((للفوانت)) إلى ((على الصلاة)) ساقط من "الأصل". 


۸۹/۱ 


قسم العبادات  u.‏ ئي ب لبد حاشية ابن عابدين 


زاوی غا مشیر أي : بستنا لزومٌ الترتيب أيضا بالظن المعتبّر كمّن صلى الظهرٌ 
ذاكراً لترك”'" الفجر فس ظهِرٌةُ فإذا قَضَى الفجر ثم صلَّى العصرّ ذاكراً للظهر 


القديمة وهي ع فلم يجب الترتيب» وقال بعضهم: أذ ا انه 
ويحِعل الاضي کاڈ لم يكن زحراً له عن التهان بالصلوات؛ فلا تجوز الوقيّة مع تذكرهاء 
صحٌِّحَهُ "الصدر الشهيد"؛ وف "التجنيس": ((وعليه الفتوى))» وذكر في "المجتبى": (( أن الأول 
وني "الكائي”" و"المعراج”: ((وعليه الفتوى))» فقد احتف التصحيح والفتوى كما 
رأيت» والعمل ما وافقَ إطلاق التون أولى» "بر ". 
يفك > لإقوله: أو طب ظا مرا 8 هنا مقط رابعٌ ذكَرةُ "الزيلعي"”©): وحرّمٌ به في 
"الدرر””»» وحعَلَهُ في "البحر”” ملحقاً بالنسيان وقال: ((إنْه ليس مقطا رابعا كما یتوم ثم 
قال: ((وذكرَ شارحو "الهداية": أن فساد الصلاة إن كان قوي كعدم الطهارة استتبّمَ الصلاة 
التي بعده» وإ كان ضعيفاً كعدم الترتيب فلاء وفرّعوا عليه فرعين: 
أحدُهما: لو صلَّى الظهرٌ بلا طهارق ثم صلّى العصر ذاكراً لها أعادّ العصر؛ لأنّ فساد الظهر 
قوي» فأوحَب فسادَ العصر وإنْ فن عدم وجوب الترتيب. 
انيهما: لو صلَّى هذه الظهرٌ بعد هذه العصرء ولم يُعِدٍ العصرَ حتى صلّى المغرب ذاكرا لها 
فاو ب مدا دا ع وحوب الترتيب؛ لأنّ فساد العصر ضعيفُ لقول بعض الأئمّة 
بعدمه» فلا يستتبع فساد الغرب» وذْكرَ له "الإسبيجابي" اا رو ا ع اد ما 
ذاکرا للفائئة إن كانت الفائنة بحب إعادتها بالإجماع, وإلاّ فلا إن كان یری أن ذلك يجزيم) اه. 
)١(‏ ف "ب": ((لترکه)). 
(۲) "كاي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق‏ "4 /أ. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ۹۳/۲ باختصار. 
)٤(‏ "تبيبن الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .١89/1١‏ 
(د) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .173/1١‏ 


(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ۸۹/۲. 
(۷) انظر "الفتح" و"العناية": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 471١/1١‏ و"البناية" .۷٠١/۲‏ 


الجزء الرابع س ههه سس سس باب قضاء الفُوائت 


ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


قال في "الفتح”": ((ويوحذ من هذا أن جرد كون امحل بحتهّدا فيه لا يُستلزمٌ اعتبارٌ لظن 
فيه" من الجاهل» بل إِنْ كان المجتهّدُ فيه ابتداءً لا يعت الظرنُ وإِنْ كان مما بيعنى على المجتهّدٍ فيه 
ويستتبعٌهٌ اعتبرَ ذلك الظنٌ لزيادة الضعف» ففسادُ العصر هو المجتهّدٌ فيه ابتداءٌ» وفسادٌ المغرب 
بسبب [۲/ق ٩۹۷‏ /ب] ذلك فاعتبر)) اه. أي: اعتبر فيه الظن من الجاهل. 
وفيه نصِررد يح بأنّ محل اعتبار هذا الظنّ وعديه في الجاهل لا العالم بوجوب الترتيب» وتمامة 
ق ال 
GH 20 (Sr f‏ ر 1 8 E‏ 
هذاء وقد اعترض في "البحر"”“ ما مر من الفرعين: ((بأن المصلى لا يخلو: إِمَا أن يكون 
عاد فا غبرة برأية الخال نحت إنامة: فبلرمة لحري أيضاء أو افيا فاد بلرمة الغضر ايض 
أو عاميا فلا مذهب له» بل منهبَهُ مذهب مُفتيه» فإن استفتى حنفيًا أعادتهماء أو شافعيًا 
لايعيدُهماء وإ لم يستفت أحدا وصادّفّ الصحة على مذهب مُجتهدٍ لا إعادة عليه)) اه. 
0 7 ات 9 ٠. 5 Ha 11 1 5 e‏ 5 
الاي انر جاع م الاسام "لاقي و ري انرا ميرو رد 
"عحمَّد"))» وعزاه ف ا 'التتارحانية (Arta‏ إلى "لیا" وقد ت ا تب "الشر نبلالئ"” ۰( انت 2 "الجر" 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .٤١١/١‏ 
(۲) عبارة "الفتح": ((لا يستلزم اعتبار الظن الخطأ فيه)). 
(۳) انظر "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق٤‏ ۷/ب وما بعدها. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 40/7 بتصرف. 
(5) في هذه المقولة. 
(5) في هذه المقولة. 
(۷) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب من تفوته الصلاة ١ق‏ ۳٣/إب.‏ 
(۸) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون في قضاء الفائتة .۷١۹/۱‏ 
(8) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .757/1١‏ 
)٠١(‏ "الشربلالية": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العبادات و ی ا حاشية ابن عابدين 


حاز العصرٌ؛ إذ لا فائتة ة عليه في ظنه حال أداء العصرء وهو ظن معتيرً؛ لأنه متمد 
فيه» وفي "المجتبى": ((مَن جَهِلَ فرضيّة الترتيب يُلحَقْ بالناسي))» واختارَةٌ جماعة 


لکن قال: ((إن موضوع المسألة في عامي لم يقل مُجتهداً ولم يُستفت فقيهاء فصلاتةٌ صحيحة 
اصادفتها مُحتهداً فيه أن لو كان حنفي فلا عبرة به العاف لمذهب إمامه إلخ))» وفيه نظرٌ؛ 
إذلا فرق حيتاء ين العصر والمغرب للصادقةٍ كل مهما الصكة على مذعب "الشافعي"» بل هو 
محمولٌ على عامي استفتى حنفياء أو الترّم لقعد على مذهب "أبي حنيفة 
هذا الحكى ثم عَلِمّ ذلك ولذا قال في "النهر”" ما معناه: ((إنّ قول "البحر": لا عبرة برأيه 
احالف إلخ ممنوعٌ؛ لان إمامَهُ قد اعيْر ريه وأسقط عه الترتيب بظنه عدم وحوبه» فإذا كان 
جاهلا ذلك ثم لم ا رمه إعادة الغرب» ولو استفتى حنفيًا فأفتاه بالإعادة لم تصح فتواهم) اه. 

EAN EST‏ كان SLE‏ "كبرو لان لمعه يق 
التعليل بعده. 

10۷1 (قولهُ: لأنم أي: جوازٌ العصر ((مجتهدٌ فيه)), أي: يبتني على المجتهّد فيه ابتداءًء 
وهو جوا الظهر عند "الشافعي" كما مر" تقريره عن "الفتح". 

ولاح (قولة: :وق ا إلخ) ليس هذا [۲/ق۹۸//] مط خاي الما عمف 


ادا كاوق عيذ 


(قولةُ: ليس هذا مُسقطا حامسا) الأظهرٌ أن ما في "المجتبى" مبني على اعتبار حال المساهل مطلقاء 
فیکونٌ متابلا لما قلت ثم فرع عليه مسألة الصبى. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق۷٤‏ /أ. 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) المقولة [1074] قوله: ((أو ظن ظنا معتبراً إلخ)). 

(4) في "د" زيادة: ((حاصلُةُ أنّ ما ذكره المصنف من قوله:( أو ظن ظنا معتبرا) لا حاجة إلى زيادته على ما ف المتون مِن عدهم 
المسقطات ثلاث لأنّ الظانٌ ملح بالناسي؛ وأما ما توهمه المحشي من أن هذا مسقط خامس فهو غير صحيح؛ = 


الجزء الرابع تا 45# تفده > ك “يات اء القواقيت 


وعليه يُخرّجُ ما في "القنية":(( صبي بلغ وقت الفجر وصلّى الظهرٌ مع تذكره 
جاز» ولا يلزم الترتيب بهذا العذر )). 
(ولا يعودٌ) لزومٌ الترتيب (بعد سقوطه بكثرتها) أي: الفوائت (بعَوْدٍ الفوائت إلى القلَةٍ 


من أن الظن السابق إغا يُعتبَرٌ من المجاهل» بل إنما نقلّ كلام "المجتبى" ليشيرَ إلى ما قدمناه عن 
"البحر": ((من أن الظن المعتبرَ ليس مقطا رابعا»؛ لأنه ملح بالنسيان» وإنما المسقطات هي 
اثلاث التي اقنصّرٌ عليها أصحاب المتون» فافهم. 

ر۷۷ (قولة: وعليه يحرج ما في "القنية”") إنما حكّم على الصبي بذلك لأنّ الغالب 
عليه الجهلٌ كما في "النهر "© "ے'. 

قلت: لكل في هذا التحريج حفائّ فن الفجر فائتة بالإجماع» فكيف لم يَلرَمْهُ الترتيب 
اعتبارا لحهله مع أنها نظيرُ المسألة الأولى السابقة تحت قوله: ((أو ظنّ ظنا معتبراً)؟! والظاهر أنه 
مبنيٌ على القول باعتبار ظنّ الجاهل مطلقاً كما يأتي”“ بيانهُ قريياً. 

07١‏ (قولّة: بكثرتها) متعلّقٌ ب ((سقوطة))» وقولة: ((بعود الفوائت)) تعلق بقوله: 
((ولا يعودٌ)» وقولة: ((بالقضاء)) متعلقٌ بقوله: ((بعودٍ الفوائت إلى القلّع)» "طا"”. 


= لان من و ظنّ أن لا فائتة عليه يكون جاهلاً بفرضية الترتيب كما لا يخفى؛ لأنه ليس المراد به الفلنّ الناشئ عن 
النسيان بل الناشئ عن الجهلء نعم اجهل يفرضية الترتيب أعم مِن ظنٌ عدم الفائتة؛ لأن الجاهل بفرضيته قد يكون 
ظاناً أن لا فائئة عليه» وقد يكون خالي الذهنء وإذا كان هذا الأعمّ لا حاجة إلى التنصيص عليه لدخوله في الناسي 
فعدمٌ الحاجة إلى الأحص أولى)). 

(1) المقولة [1074] قوله: (( أو ظن ظنا معتبرً إلخ)). 

(۲) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق 54/|. 

(*"البهر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق 754/. 

.أ/٩۹٩ "ح": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت ق‎ )٤( 

(د) المقولة [1۰۸۲] قوله: ((سواء ظن وحوب الترتيب أو لا)). 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 8.5/١‏ 


قسمالعبادات .د م44 لس حاشية ابن عابدين 


ا لان الساقط لا يعوذ (وكذا لا يعودُ) 
الترتيب (بعد سقوطه بباقي المسقّطات) السابقة من النسيان والضيق» حتى لو حرج 
الوقت في خلال الوقتية لا تا تَفْسُدُ وهو موو هوالأصحٌ ' 'حتبى", لكن في 
بك رت كان ا 22111111 


٠۷4‏ (قولة: بسبب القضاء لبعضها) كما إذا ترك رجلٌ صلاة شهر مثلاء ثم قضاها إلا 
صلاة» ثمّ صلى الوقئيّة ذاكرا لها فإنها صحيحة. اه "بجر ". 
گ2 س الع چ ٣‏ | 2 2 0 ع * كما تا ا (O aL‏ 
وقي بقضاء البعض لأنه لو قضى الكل عاد الترتيب عند الكل لقهستاني : 
SO‏ (قولة: على المعتمدٍ) هو أصح الروايتين» وصِحَحَه أيضا 2 "الكاف "° و"المحيط". 
E‏ 2:8 »| ر 2< 6 7 ل Ur‏ 90 
وقي "ا معراج" وغيره: ((وعليه الفتوى))» وقيل: يعودٌ الترتيب» واخحتارَه في "الهداية” “ ورَدهُ في 
"الكاف "7" و تبیار الك وأطال فيه ف ا 
07 (قولة: لأ الساقط لا يعو وأما إذا قَضَى الكل فالظاهرٌ أنه يلزَمّهُ تريب جديدٌ 
فلايقال: إنه عادَ» تأمّل. 
]1۷۷[ (قولة: "محتبى ") عبارتة ‏ كما ي "البح" 1 ((ولو ا الترتيب لضيق الوقت» 
ثم حرج الوقت لا يعودٌ على الأصح حتى لو حرج في حلال الوقتية لا تسد على الأصح» وهو 
3 8 م 75 3 
مؤد على الأصح لا قاض» وكذا لو سقط مع النسيان ثم تذ كر لا يعود)) اه باختصار. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب كيفية قضاء الفوائت ق٤‏ ۷/أ. 
(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق‏ ۲۳ب بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ۹۳/۲. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في قضاء الفوائت .٠٤١/١‏ 
(ه) "كانتي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق‏ 459 /). 
(1) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .7/5/1١‏ 
(۷) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق‏ 57/. 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .189/1١‏ 
(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 14-9777 9, 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 7/د؟. 


١ 


الجزء الرايع ج ت 048 ا ب يسنت ...باب قضاء المواككت 


غن الد را ولو سقط للنسيان أو الضيق» ثم تذكرّ واتسّعٌ الوقت يعود 
اا و نحوه 5 "الأشباه"0) 5 بيان: الساقط لا یعود» فليحوّر. 
(وفسادٌ) أصل (الصلاة بترك الترتيب موقوف) RSS‏ لا اما 


».م (قولَةُ: عن "الدّراية”) اقنصارٌ على بعض اسم الكتاب للاختصارء فإك اسمه "معراج 
الدراية"» وهو شرح "الهداية" ل "الكاكي"» وكيوا ما يطلقون عليه لفظ 'المعراج". 

۰۷۹ (قوله: فليْحرر) التحريرٌ أن ا مخلاف لفظي في ضيق الوقت» فإك ما في "المجتبى" 
e‏ مصرح: : ((بأن عدم العودٍ فيما إذا رج بج الوقت))» وما في "الدراية" مصرح: : ((بأن 
العود فيما إذا اسع الوقت))» أي: ظهّر أن فيه سعة» فلا منافاة بينهماء وكذا في التذكر بعد 
النسيان» فإك ما في "المجتبى" حمولٌ على ما إذا تذكر بعد الفراغ من الصلاةء بدليل أنهم تفقوا 
المسائل الاثني عشريّة على أنه لو تذكر فائئة وهو يصلي فا كان قل ارد خا اش بطلات 
اتفاقا» وإنْ كان بعده قبل السلام بطلت عنده لا عندهماء وما في "الدراية" محمولٌ على ما إذا 
ا افراع منهاء كذا أفادهُ "ہے ثم قال: ((وثي التحقيق ضيق الوقت ليس بِمُسقِطٍ 
حقيقة» وإنما قدّمَت الوقنيّة عند العجز عن الجمع بينهما لقوّتها مع بقاء الترتيب كما صرح به في 
"البحر””؟' عن "التبيين””2» وينبغي أن يقال مثلُ ذلك في النسيان» فعلى هذا لو سقط الترتيب بين 
فائتةٍ ووقتيةٍ لضيق وقتٍ أو نسيان يبقى فيما بعد تلك الوقتيّة)). 

٠٠١‏ (قولة: أصل الصلا قبع فيه "النهر" والصواب: وصفي الصلاةء قال 
في "البحور'”7":((وقيّدَ تياد الف ضيّة 5 بطل الصلاة عند "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" رحمهما الله 


.)) في "ب" و "و" :(( والضيق‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - ص ۳۷۸. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق99/ب. 

.9 8/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )٤( 

.٠۹۱/۱ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )٥( 
"النهر": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة ق28/.‎ )1( 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .٩۷/۲‏ 


قسم العبادات بج کے حاشية ابن عابدين 


عند "أبى حنيفة"» وا عل حون الترتيب أو لا ايه غا ع ع وج امي عا هه ها عاج ورد لام عارها وهاه 


ا و اتفال يط أو اة عت ارك ا بطل ال ا 
بطلت اة أصلا ولهما أنها قدت لأصل الصلاة بوصف الفرضيّة» فلم يكن من ضرورة 
بطلان الو صف بطلان الأصل» كذا في "النهاية"» اة ا ىق اا الظيارة اة 
كذا 'العنایۃ')) اه "ے7 
[A11]‏ (قولهُ: عند "أبي حنيفة") وأما عندهما فالفساد بات. 
A11‏ (قولة: سواءٌ ظنّ وحوب الترتيب أو 0 حلافا لما في ا ا عن 
"الحيط" : ((من أنه لا ب تأ ا إذا كان عند الصلي ن الترتيب ليس بواجبي» ولا أعاد 
الكلّ))؛ فقد نص في "البحر"“ على ضعفه» وذكرٌ في "الفتح"7: ((أنّ تعليل قول "الإمام" يُقطع 
بالإطلاق))» وأقرّةُ في "النه ر" لا يقال: هذا حالف لما تقد" من أ الترتيب يسقط بالظن 
المعتبر» وأنّ الجاهل يلحق ي لأا نقول: إن ما هنا مصوَّرٌ [۲/ق۹۹/] فيما إذا ترَّكَ صلاة 
ثم صلّى بعدها خمساً ذاكرا للمتر وكةء فظن عدم وجحوب الترتيب هنا غير معتبر؛ لأنه إغا يعت إذا 
کان الفساد ضعيقاً كما م “ عن شراح "الهداية" و"فتح القدير" فافهم. 
(قولة: وأمّا عندهما فالفساد باث) لكنْ عند "محم" فسّدَ الأصلٌ مع فسساد الوصف وعند "أبي 


يوسف" فسّدَ الوصف فقط فسادا باتا. اه "ط". 


./؟/1١ الذي في "البحر": (("الهداية"))والمسألة بنصها فيها: كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة 477/١‏ (هامش "فتح القدير"). والذي في "البحر" (رالغاية)) بدل 
((العناية)). 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق۹٩۹/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ۹۷/۲. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .14717/١‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق75/]. 

(۷) المقرلة [1074] قوله: ((أو ظن ظنا معتبرأً)). 

(8) المقولة ]٠078[‏ قوله: ((أو ظن فظنا معتبرأ)). 


الجزء الرابع تة زوه سك انان قضاء الفواتت 


(فإن كثرت وصارت الفوائيث” مع الفائئة ستا ظهّرَ صحتها) بخروج وقت 
الخامسة التى هى سادسة الفوائت؛ لأنّ دخول وقت السادسة غيرٌ شرط؛ نة 


ترك فجر يوم وأدى باقي صلواته انقلبت صحيحة 4 تح ا و واه لايق دده لحل وه بطو عن علج 


4 (قوله: فإ كثرّت) أي: الصلاة التي صلاها تا ركا فيها الترتيب» بأ صلاها قبل 
قضاء الفائتة ذاكرا لهاء وهذا التفريع لبيان قوله: ((موقوف))» وتوضيحه أنه إذا فاتتة صلاة ‏ 
ولو وتر فكلما صلى بعدها وقنيّة وهو ذاكرٌ لتلك الفائتة فسدت تلك الوقئّة فساداً موقوفاً على 
قضاء تلك الفائتة» فان قضاها قبل أن يصلى بعدها حمس صلوات متاو اا وات 
الصلوات التي صلاها قبل قضاء المقضيّة نفلا وإ لم يقضها حتى حرج وقت الخامسة» وصارت 
الفواسدٌ مع الفائتة سنا انقلبَت صحيحة؛ لأنه ظهَرَّت كثرتها ودعلّت في حد التكرار المسقط 
للترتيب» وبيان وجه ذلك في "البحر'”” وغيره قال "ط””©: ((وقيّدوا أداءً الخمسة بتذكر الغائتة» 
فلو لم يتذكَرْها سقط للنسيانء ولو تذكرَ في البعض ونسي في البعض يُعترُ المذكورٌ فيه» فإك بلع 
حمسا صحَّت» ولا نظرَ لما نسي فيه لما قلنا)). 

٠.۸4‏ (قولهُ: وصارت الفوائت) أي: الحكميّة وف نسحة: ((الفواسة))» أي: الموقوفة. 

0040 (قولة: بخروج وقت الخامسة إلخ) اعلم أن المذكور في عامّة الكتب ك "امبسوط "° 
و"الهداية" و"الكان" و"التبيين"” وغيرها: ((أنَّ صحّة الكل موقوفة على أداء ست صلوات 


Mf 


)١(‏ في "و" : ((الفواسد))» وهو تحريف. 

(۲) من ((ذاكراً لها)) إلى((إذا فاتته)) ساقط من "الأصل". 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 5/5 5. 

.٠١۷/١ "ط": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )٤( 

(5) "المبسوط”: كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .٠١١ ٠١٤/١‏ 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ا/.‏ 

(۷) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق ٤١‏ /ب. 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .٠١۹۰/۱‏ 


قسم العبادات عع ست زو حاشية ابن عابدين 
بعد طلوع الشمس (وإلا) بأن لم تصِرٌُ ستا (لا) تظهرٌ صحتهاء بل تصيرٌ نفلاء.... 


e a 3 7 1 HMH 57‏ 3 
بعد المتروكة))» وادّعى في "البحر”": ((أنه حطأ))» وحقق في "فتح القدير”©: ((أنَّ الصحّة 
Tit ac Ae 290 1 7 2 5‏ 1 5 
موقوفة على دحول وقت السادسة لا على أدائها))» واعترضه في "النهر 4 ((بأن دحول وقت 
السادسة بعد المتروكة غيرٌ شرطء بل المعتبرٌ حروج وقت الخامسة؛ لأنه بذلك تصيرٌ الفوائت ست 
كما صرح به في "معراج الدراية" مع بيان أنَّ ما ذكرّ في عامَّةٍ الكتب من أداء السادسة إنما هو 
لتصيرٌ الفوائت سنا بيقين» لا لكونه شرطا ألبتة))» وذكرّ نحو ذلك العلامة "الشرنبلالي" في 
"الإمداد"0) عسن "المعسراج" أيضا و"بجمع الروايات" و"التتارحانية"" و"السغناقي" 
و"قاضي خان" وحاصلٌ ذلك كله ما لَخصّةُ "الشارح" رحمه الله تعالى. 
هذاء وفي [؟/ق993/سع "النهر”" عن "المعراج": ((كان ينبغي أنه لو أدَّى الخامسة؛ ثم 
قضى المتروكة قبل حرو ج وقتها أن لا تفسد المؤديات» بل تصح لوقوعها غير جائزةٍ؛ وبها 
تصيرٌ الفوائت ستاء والحواب منع كونها فائتة ما بقي الوقت؛ إذ احتمال الأداء على وجه 
الصحة قائم)) اه. 
A‏ (قولة: بعد طلوع الشمس) أي: من غير توقفي على دحول وقت السادسة وهي 
الظهرٌ حلافا لما في "الفح" ولا على أدائها حلافا لما يُوهِمُهُ ظاهِرٌ ما في عامّة الكتب. 
410١م‏ (قولة: بأن 5 ستا) أي: بان قَضَى الفائتة قبل حرو ج وقت الخامسة. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .۹٦1/۲‏ 
(؟) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .475/1١‏ 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت قد ۷/ا, 
)٤(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق۲۳٤‏ ۲/ب وما بعدها. 
(5) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون في قضاء الفائتة ,9/55/1١‏ 
(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الترتيب وقضاء المتروكات ١١5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت قه7/). 
(۸) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ٤٠١/١‏ . 


۹/۱ 


الجزء الرابع سے ٣مي‏ لعدسسي سي سب پاب قضاء الفوائت 


وفيها يقال: صلاة تصحْحٌ خمساء وأخرى تفسيدٌُ حمسا. 
(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يُعطَى لكل صلاةٍ 0000000000093 


4 (قول: وفيها يقال إلخ) هذا ذكَرَهُ في "المیسوط "» وهو مبني على ما مَشنَى عليه 
كعامّة الكتب من اشتراط أذاء الجتادية فياله الجاهة NESS‏ التي قبلهاء فهي 
صلا صح حمساء والفائتة إذا قضاها قبل أداء السادسة فسدت الخمسة التي قبلهاء فهذه صلاة 
ای کا نّا على اعتبار خروج وقت الخامسة ‏ كما مشى عليه "الشار ح" فالمصحح 
والمفسدٌُ صلاة واحدة وهي الفائتةء فإذا قضاها بعد صلاةٍ الخامسة قبل خحروج وقتها أفسدت 
الخمس التي قبلهاء وإذا حرج الوقت ولم يَقض صت الخمس أي: تحقَّقَ بها صحّة الخمس» 
وإلاً لصح حقيقة هو كثرة الفوائت بخروج وقت الخامسةء فافهم. 

مطلب في إسقاط الصلاة عن ا ميت 

4 (قولةُ: وعليه صلوات فائتة إلخ) أي: بن كان يقدرٌ على أدائها ولو بالإبهاء فيارمةُ 
الإيصاءٌ بهاء وإلا فلا يلزمُةُ وإ قَلْتْ» بأ كانت دون ست صلوات لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«فإن لم يستطع فاللهُ أحق بقبول العذر منه»"» وكذا حكم الصوم في رمضا إن أقطَر فيه المسافرٌ 
والمريضٌ وماتا قبل الإقامة والصحةء وتهامّهُ في "الإمداد"". 

)٠٠۹٠(‏ (قولة: يُعطّى) بالبناء للمجهولء أي: يُعطي عنه وليه أي: مَن له ولاية التصرّف 


(قولهُ: فهذه السّادسة إذا أدّاها إلخ) ولك أن تقول كما في "السندي":(( هي عجاميئة افر اسك 
فإنها صّحَّحَتْ نفسّها والأربع التي سبقتها )». 


.7 5 5/١ "المبسوط": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(؟) قال التهانوي في "إعلاء السئن" :۱۷٤-۱۷۰/۷‏ لم نمده هكذا ف حديث ولا أثرء ولكن معناه ثابت بحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عن الي يك قال: ((يْصَلَي المريض قائماء فإ ناله مَشَقَة صلّى يإعاء يوم برأسهء فإن لاله 
َة سبح). رواه الطبراني في "الأوسط". 

(۳) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض - فصل في إسقاط الصلاة والصوم ق۲۳۹/أ. 


قسم العبادات نت گے 728 ت جب نين حاشنة ابن عابدين 


في ماله بوصاية أو وراثة فيزم ذلك من الثلث إن أوصىء وإلا فلا يلزمٌ الول ذلك؛ لأنها عبادة 
لاه فيه من الاختيار» فإذا لم بوص [۲/ق ١‏ ٠٠/أ]‏ فا الشرطء فيسقطً في حن أحكام الدنيا 
للتعذ ر لاف حل اعباد» فإ الواحب فيه وصولةٌ إل مُستسجقه لا غي ولهذا لو ظَفِرَ به الغريم 
يأحذهُ بلا قضاء ولا رعو وير A E‏ 
ثم اعلم أنه إذا ص دة الصوم يُحَكمُ بالبواز قطعا؛ a‏ فيه نا 
لم يوص فتطوعَ بها الوارث فقد قال ' محمد" في "الزيادات": ((إنه يجزيه إن شاء الله تعالى))» 
فو الخد بالمشيعة لعدم النص» وكذا عَلَقَهُ بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة؛ لأنهم 
ا بالصوم احتیاطاً؛ لاحتمال کون ا ق بالعجز» فتشملٌ العلة الصلاة» وان 
لم يكن معلولاً تكون الفدية برا مبعداً يصح ماحِياً للسيّمات» فكان فيها شبهة كما إذا 
لم وص بفدية الصوم فلذا حرم "محمد" بالأوّل ولم يَحِرِمْ بالأخيرين؛ عم أنه إذا لم يوصٍ 
بفدية الصلاة فالشبهة أقوى. 
واعلم أيضاً أن الكو قينا راج م كب علبانا فروها واضولة: إذا لم يُوْص بفديةٍ 
الصوم يجوز أن يبرع عنه ولي والمتبادرٌ من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال اي ونظيره 


3 


ماقالوه فيما إذا أوصى بح الفرض فتبرعٌ الوارث با حح لا جور وإ لم يُوْصٍ فتبرعٌ الوارث إما 
بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رحلا جزیه» وظاهرةٌ أنه لو تبرّعٌ غير الوارث لا يُجزيه» نعم وقعّ 
واخو ير بعال لحريو" قدا برط ار لمهي مات برفاة ذلك لاد 
رسالتنا المسمّاة "شفاء العليل في بطلان الوصيّة بالختمات والتهاليإ ". 1 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض - فصل في إسقاط الصلاة والصوم ق ٠٠١‏ 5/أ. 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ‏ فصل في إسقاط الصلاة والصوم ق١٠‏ ٤٠/أ.‏ 


(۳) انظر "مجموعة رسائل ابن عابدين": .١155/1١‏ 


الجزء الرابع ا ف و اک و یج باب قضاء الفوائت 
كر 5 5 1 . 0 ا 3 
نصف صاع من بر) كالفطرةٍ (وكذا حكم الوتر) والصوم, وإنما يعطى (مِن ثلث مالو) 


1411 (قوله: نصف صاع ا أي: أو من دقيقه أو سَّويقِه أو صاع تمر أو زيب أو 
شعي ا وهي أفضلُ عندنا لإسراعها بس حاجة الفقير» "إمداد". ثم إل نصف الصاع 
ربع مد دمشفي من غير تكويم: بل قر مسجو كما سنوضحة”" في زكاة الفطر. 

۰۹۲ (قولَهُ: وكذا حكم الوتر) لأنه فرض عملي عنده خلافاً لهماء "ط"””. ولا رواية في 
سجدة التلاوة 3 يحب أو لا يحب كما في "الحجّة" والصحيح أنه لا يحب كماف "الصيرفيّة", 
ا ا 

اا (قوله: وا يط من ثلث مال أي: فلو زادت ار غل الثلث لا يلرم 
الول إحراج الزائد إلا بإحازة الورثة» ولي "القنية"“: ((أوصى بثلث ماله إلى صلوات عمره 
وعليه دي ا ق ال و لا ر لان الوصية مناحرة عن الدب 
ولم يسقط الدين بإحازته)) آه. 

وفيها: ((أوصى بصلوات عمره وعمرّةٌ لا يُدرى فالوصيّة باطلة)» ثم رمَرَ: ((إن كان 
الثلث لا يَف بالصلوات جار وإن كان أكثرَ منها لم يَجُر)) اه. 

والظاهرٌ: أنّ المراد لا يْفِيْ بغلبة الظنٌ؛ لأن المفروض أ عمره لا يُدرى» وذلك كأن يفي 
الثلث بنحو عشر سين متلا وعمرةٌ حو الثلاثين؛ ووجحة هذا القول الشاني ظاهرٌ؛ لأنّ النلث إذا 
كان لا يفي بصلوات عمره تكوث الوصيّة بجميع الثلث يقيناء ويلغو الزائ عليه بخلاف ماإذا كان 
يفي بها ويزيدُ عليها قان الوصيّة بطل حهالة قذرها بسبب جهالة قذر الصلوات؛ فتدبر. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ‏ فصل في إسقاط الصلاة والصوم ق۲۳۹/ب. 
(؟) المقولة ۲,۸۷٠١7‏ قوله: ((هر أي الصاع إلخ)). 

(*) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .۳٠۷/١‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 483 4/ب. 

(ه) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصايا إلى الصلوات ق177١/ب.‏ 


قسم العبادات خن ب اعقو قر ,2 نت اة ابن عابدين 


م e‏ 3-8 ا 9 لمر 0 رد 
ولو لم يرك مالا يُستقرض وارثهُ نصف صاع مثلاء ويدفعة لفقير» ثم يدفعة الفقيرٌ 


E‏ ا 3 كد ؤم 
للوارٹ» ثم وتم حتى يتم (ولو قضاها ورتته بإذنه CEPT ITE‏ 


)11۹6 (قوله: ولو لم يترك مالا إلخ) أي: أصلاًء أو كان ما أوصى به لا يفِي» زاد في 
"الإمداد"": (رأو لم يُوْصٍ بشيء وأراد الولي الشبرّعٌ إلخ))» وأشارٌ بالتبرّع إلى أذ ذلك ليس 
بواحسبي على الولي» ونص عليه في "تبيين المحارم”" فقال: ((لا يجب على الولي فعل الور وإن 
أوصّى به اميت؛ لأنها وصيّة بالتبرّع» والواحبُ على اميت أن يُوصي عا يفي ما عليه إن لم يضبق 
الثلث عنه» فإ أوصى بأقلّ وأمَرَ بالدّور» وترك بقيّة الثلث للورثة» أو تبرّعٌ به لغيرهم فقد أَيِمْ بتر 
ما وجب عليه)) اه. 

مطلبٌ في بطلان الرصيَّة بالختمات والتهاليل 

وبه ظهرَ حالٌ وصايا أهل زمانناء فإنّ الواحد منهم يكونٌ في مء صلواتُ كثيرةٌ وغيرُها 
من زكاةٍ وأضاج وأيمان» ويوصي لذلك بدراهمٌ يسيرة ويَجمَلٌ معظم وصيّتِهِ لقراءة الختمات 
والتهاليل التي نص علماؤنا على عدم صحة الوصيّة بهاء وان القراءة لشيء من الدنيا ل نون وان 
الآخذ والمعطي آيُمان؛ أن ذلك يشبة الاستتجار على القراءة» ونس الاستجار عليها لا يجوز 
فكذا ما أَشبَهَهُ كما صرح بذلك في عد كت من مشاهير كتب المذهبء وإنما أقتى المتأخرون 
بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة» وعلّلوهُ بالضرورة» وهي خوفُ ضياع القرآن» 
وو حواز الاستئجار على التلاوة كما أُوضّحْتُ ذلك في "شفاء العليل“» وسياأتي0 
بعضٌ ذلك في باب الإجارة الفاسدة إن شاء الله تعالى. 

1۰43[ (قوله: پُستقرض ا نصف صاع مئلاً إلخ) أي: أو قيمة ذلك والأقربُ 

(۱) في "ب" و "و": ((بأمره)). 
(؟) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ‏ فصل في إسقاط الصلاة والصوم ق ٠١‏ ۲//. 
(۳) "تبيين المحارم": الباب التاسع في تبديل الوصية ق ۲۷/أ - ب بتصرف. 


.۱١۱۷/۱:"نیدباع انظر "مجموعة رسائل ابن‎ )٤( 
(ه) المقولة [۲۹۸1۸] قوله: ((ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ)).‎ 


45/١ 


الجزء الرابع لوي ل ب باب قضاء الفوائت 


لم يُجز) أنه اده وذ (بخلاف الحج) لي تعدو وام لخد حمل وما موا لاد او 


أن ]|/٠١13/7[‏ بحسب ما على اميت ويُستقرض بقذرهء بأن يُقدّرَ عن كل شهر أو سنق أو 
بحسب مده عمره بعد إسقاط اثنتي عشرةً سنة للذكر وتسع سنين للأنتى؛ لأنها اقل مدَةٍ بلوغهماء 
فيجب عن كل شهر نصفُ غرارة"" قمح باد الدمشقي مدّ زماننا؛ لأنّ نصف الصاع أقل من ربع 
مده تبلغ كقارة ست صلواتي لكل يوم وليلةٍ حو مد ول ولکل شهر أربعون مدأء وذلك نصفٌ 
غرارةٍ» ولكلّ سنةٍ شمسيَّةِ ست غرائر فيُستقرضُ قيمتها ويدفعها للفقير ثم يستوهيّها مه 
ويتسلَمُها منه لم الهبة: ثم يدفعها لذلك الفقير أو لفقير آخسٌ وهكذا فيسقط في كل مرَةٍ كقارة 
سن وإث استقرّض أكثرٌ من ذلك يسقط بقدره: وبعد ذلك يعيد الدَوْرَ لكفارة الصيام ثم للأضحية 
ثم للأمان» لكن لا بد في كفارة الأبمان من عشرةٍ مساكين» ولا يصح أن يدفع للواحد أكثرَ من 
نصفي صاع في يوم للنص على العدد فيها بخلاف فدية الصلاة» فإنه جوز إعطاءً فدية صلوات ادر 
كما يأني”": وظاهرٌ كلامهم أنه لو كان عليه زكاة لا تسقط عنه بدون وصيِّة؛ لتعايلهم لعدم 
وجوبها بدون وصيّةٍ باث شتراط الي فيها؛ لأنها عبادةء فلا بد فيها م انج مره ال سكا اد 
يُوصِيّ باخراحهاء فلا يقومٌ الوارث مَقَامَهُ في ذلك» ثم رأيتُ في صوم "السّراج”" التصريح بجواز 
تبر ع الوارث بإخراجهاء وعليه فلا بأس بإدارة اللي للزكاة» ثم ينبغي بعد مام ذلك كله أن يتصق 
على الفقراء بشيء من ذلك المال أو .ما أوصّى به اليت إن كان أوصى. 

رده ة] (قولة: لم يس الظاهر أنه بضمٌ الياء من الإحزاي .كعنى أن الصلاة لا تسقط عن 
ليت بذلكه او كنا الوم تعم لواضام أو الى وسل تراب لاك ليت اة لأنه يضح 
أن يَحعَلَ واب عمله لغيره عندنا كما سيأتي”'' في باب الحج عن الغير إن شاء الله تعالى. 


(Fy 


)١(‏ الغرارة؛ بالكسر: شبه العدل اه مصباح. 

(۲) صدمرهع "در". 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ق5 ٠‏ 5/أ. 

(؟) المقولة ]٠١84[‏ قوله: ((له جعل ثوابها لغيره)). 


قسم العيادات لم کي ا ب جاشية ابن عايدين 


لأنه يَقبّلُ النيابة» ولو اذى لفقير”" أقلّ من نصف صاع لم يَجُر ولو أعطاه الكل 
حار ولو فَدَى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم بو مع مسو A SERT‏ 


رهه (قولة: لأنه ييل النيابة) لأنه عبادة مركبة من البدن والمالء فإ العبادة ثلاثة أنواع: 
مال ا 0 منهماء فالعبادة الماليّة كالزكاة تصح فيها النيابة حالة العجز والقدرة» والبدنية 
كالصلاة والصوم لا تصح فيها النيابة مطلقاء وال ركبة منهما كالحج إنْ كان نفلا تصح فيه النيابة 
مطلقاء وإنْ كان فرضا لا تصحٌ إلا عند العجز الدائم إلى الوت كما سيأتي بيانة في الحجّ عن 
الغير إن شاء الله تعالى. 

00 (قولة: لم يَجْنْ) هذا ثاني قولين حكاهما في "التتارحاييّة””" [؟/ق١١٠/ب]‏ بدون 
(E) ERA,‏ 0 تد 8 03 53 E‏ 

رجیم وظاهر الى "0 اعتماده» والأول منهما أنه يجوز كما يجوز في صدقة الفطر. 

روو١ة‏ (قولهُ: جان) أي: بخلاف كفارة اليمين والظهار والإفطارء "تتارحاية". 

]11۰° (قوله: ولو فی عن صلاته : مر يصح 8 "التنار حا "° س "التدمّة": 

۶ 

((سيل "الحسن بن علي عن الفدية عن الصلاة قي مرض اموت هل بحوز؟ فقال: لاء وسيل 
E fH‏ او e: Na e‏ 00 ا ١‏ 
أبو يو سف عن الشيخ الفاني هل بحب عليه الفدية عن الصلوات كما تحب عليه عن الصوم 
وهو س فقال: لا)) اه. وي "القنية: ((ولا فدية ف الصلاة حالة الحياة بخلاف الصوم)) اه. 

أقول: ووجة ذلك أن النصّ إنما ورد في الشيخ الفاني أنه بطر ويتفدي في حياته» ج 

إِنّ المريض أو المسافر إذا أفطرَ يلزمّةُ القضاء إذا أدرَّكَ أيّاما أخرء وإلا فلا شيءَ عليه» فإِنْ أدرّكَ 
() في "و":(( الفقير )). 
(۲) المقولة ]٠١834[‏ قوله: ((تقبل النيابة)). 
(۳) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون في قضاء الفائتة .۷۷١/١‏ 
(14) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ۹۸/۲. 
(د) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون في قضاء الفائتة ۷۷١/١‏ نقلاً عن "الححة". 
(7) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون في قضاء الفائتة .۷۷١/١‏ 
(۷) عبارة "التاترحانية" :((وسئل حير الوَبَريّ ويوسف بن محمد عن الشيخ الفاني)). 
(۸) لم تعثر على هذا النقل في مخطوطة "القنية" التي بين أيدينا. 


الجزء الرابم للشب وو 2ے باب قضاء الفوائت 


(ويجورٌ تأيرٌ الفوائت) وإنا وَحَبَت على الفور (لعذر السعي على العيال وقي 
الحوائج على الأصح) و التلاوة» امون كهجوو ار ما وشا ا ااه 


ولم صم يازمه ا بالفدية عمًا قدّر هذا ما قالوه» ومقتضاه أن غير الشيخ الفاني ليس له أن 
ی ف شوق ي ا لبن انمره ا بالنضاء ذافن 
ولا فدية عليه إلا بتحقق العجز عنه بالموت؛ فيوصي بها بخلاف الشيخ الفاني» فإله قى عجره 
قبل الوت عن أذاء الصوم وقضافة عفدي ن حبائ ولا تحتو عجره عن الضلاة؟ لأله يصلى ينا 
كدرو لو وها او و عد عو و مرا :وله يلات فاو قد كما 
سيأتي”'' في باب صلاة المريض» وعا قرّرنا ظهرَ أن قول "الشارح": ((بخلاف الصوم)) ‏ أي: فإِن 
له أن بدي عنه في حياته - تحاص بالشيخ الفاني» تأمّل. 

٠٠١١‏ (قولة: ويجوٌ تأحيرٌ الفوائت) أي: الكثيرةٍ المسقطة للترتيب. 

د (قولة: لعذر السّعي) الإضافة للبيان» "ط”". أي: فيسعى ويقضي ما قدَرَ بعد 
فراغه» ثم وثم إلى أن تتم. 

۳ (قولة: وي الحوائج) اعم مما قبلهء أي: ما يتاه لنفسه من حلب نفع ودفع ضر» 
وأا النفلٌ فقال في "الضمرات": ((الاشتغال بقضاء الفوائت اول وأهم من التوافل إلا سشنَ 
المفروضة؛ وصلاة الضحى» وصلاة التسبيح» والصلاة التي ريت فيها الأحبار)) ا "ط"7”. أي: 
كتحيّة المسجد» والأربع قبل العصرء والست بعد المغرب. 

11€ (قولة: ا التلاوة) أي: في حارج الصلاة» أمّا فيها فعلى الفورء وف "الحابة"20 
من باب سجود التلاوة عن "شرح الزاهدي": ((أداءُ هذه السجدة في الصلاة على الفور 

)١(‏ المقولة [1115] قوله: ((بأن زادت على يوم وليلة)). 
(؟)"'ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ."108/1١‏ 


(٣)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 2308/1١‏ وفيه:((الصلوات التي رويت إلخ)). 
(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ۲/ق ۲۹۷/. 


ةع 


قسم العبادات عستا ,4ي د نے تحاشية اين عابدين 


او 0 OE‏ 0 م on‏ 8 ته 
والنذر المطلق» وقضاء رمضان موسع» وضيق الحلواني > كذا في المجتبى". 
(ويُعدَرُ بالجهل حرب أسلَم تمه ومكّث مدّة فلا قضاءً عليه) لأنّ ا خطاب إغا يازمٌ بالعلم 


وكذا حارجّها عند "أبي يوسف"”؛ وعند "محم" على التراحي» وكذا الخلاف في قضاء 
[؟/ق؟١٠/أ]‏ الصلاة والصوم والكقارة والنذور المطلقة والزكاة والحجٌ وسائر الواجبات» وعن 
"بي حنيفة" روايتان» وقيل: قضاءٌ الصلاة على التراخي اتفاقاء والأصح عكسٌة)) اه. 

رفرلةة وا الاي أكا ا و هضيب رون وق إن کان قا وو غ 
وقنه یکول قضائ "ط"”", 

ر٠٠٠‏ (قولة: وضيّقَ "الحلواني”) قال في "البحر””" بعد ذلك: ((وذْكْرَ "الولواخي"0© من 
الصوم: أن قضاء الصوم على التراخحيء وقضاءً الصلاة على الفور إلا لعذر)) اه. 

0 (قولة: بالجهل) لللأحكام الشرعيّة كوحوب صوم وصلاةٍ وزكاةٍ. 

)111۰۸ (قولة: اسل تمه أي: هناك أي: في دار الحرب. 

1۱۰۹ (قولة: بالعلم) فإذا بلَعْهُ في دار الحرب رجحل واحد فعليه قضاءٌ ما ت رکه بعده 
عندهماء وهو إحدى الروايتين عن "الإمام"» وتي رواية "الحسن" عنه: لا یار حتى يُخرُ رجلان 
عَذلان مسلمانء أو رح وامرأتان» وأمّا العدالة ففي "المبسوط ٠"‏ ((أنها شرط عندهما)»» 


(قولهُ: فيجبُ أداؤه في وقته إلخ) سيأتي له في آحر الصوم وي أوائل الأبمان الفرق بين المعلق 
وغيره» وهو أنّ المعلقّ على شرط لا ينعقدُ سببا للحال بل عند وجودٍ شرطه فلو جاز تعجيلة لَرمٌ 
وقوعُةُ قبل سببه فلا يصمح قال: ((ويظهرٌ من هذا أن المعلق متعيّنٌ فيه الرَمانُ بالنظر إلى التعجيل أا 
تأخيرّةُ فالظاهر أنه جائرٌ؛ إذ لا محذورَّ فيه) إلى آحر ما أفاده. 


.7١/8/١ "ط": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )١( 
.۸٥/۲ "البحر”: كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )۲( 
لم نعثر عليها في الولوالجية.‎ )۳( 

.۸۸/۱١ انظر "المبسوط": كتاب آداب القاضي‎ )٤( 


الجزء الرابع ا 45 ا ١‏ بات اء الفوائت 


أو دليله ولم يوحدا (كما لا يقضي مرتدٌ ما فاته زمنها ) ولا ما قبلها E‏ 


وروی "أبو جعفر" في "غريب الرواية": ((أنها غير شرط عندهماء حتى إذا أخيّرّه رل فاسق أو 
ا أو ائراة أوبعية فإ الصا لر ار 

]111۰[ (قوله: أو دليله) أي: دليلٍ العلم؛ وهو الكونُ في دار الإسلام لاشتهار الفرائض فيهاء 
فمن ألم فيها زمه قضاءً ما ترّك. 

11113[ و زمنها) منصوبٌ ظرف لقوله: ((قاتةُ))» "ح". والضميرٌ للرّدّةِ المفهومة من 
قوله: ((مرتل)). 

م (قولةُ: ولا ما قبلها) عطفٌ على ((ما فائَهُ))» وأعاد ((لا)) النافية لتأكيد النفي» وعلى 
هذا يصيرٌ المعنى: ولا يعي ما أذَّاهِ قبلها بدليل العطف المذكور؛ لأنه مقابلٌ للمعطوف عليه» وبدليل 
قوله: ((إلآ الحجّ))؛ لأنّ معناه: إذا داه قبلها يقضيه؛ ولو كان المعنى أنه لا يقضي ما فانَهُ قبلها 
لكان حق التعبير أن يقول: أو قبلها عطفا على ((زمنها)) العامل فيه قولة: (رفاتة))» ولخحالف 


(قولةُ: فإك الصلاة تلزمُة) فعلى هذه الرّواية لا يشرط شطرٌ الشّهادة ولا شرطها من بلوع وحريّة 
وعدالقٍ» بل ولا يضر انفرادُ الأنثى. 

(قوله: بدليل العطف المذكور) العطفُ ليس دليلاً وافيأء فإك صحّة المقابلة لا تقتضي تقديرٌ لفظٍ 
((أذَاه))» ويكفي لها اختلافُ زمن المعطوف والمعطوف عليه» تأمّل. وقال "السندي" في "شرحه": 
((ولا يقضي المرتدٌ ما فاته قبلهاء أي: ما داه وبطلٌ بردو )) اه. وأيضاً استشاءٌ الح لا يصلحُ دليلاً 
لتقدير ((أدَاه)) بعد ((ما))» فن ((ما)) عام والظرف لغوٌ متعلقه عام فتكونٌ ((ما)) عبارةٌ عن عبادةٍ 
كائنة قبل الردّة» وهي أعمٌ ما اداه قبلها أو فاتتة واستفناء بعض ما تناوَلَةُ عموم المستثنى منه لا يقتضسي 
أنه حاص کالمستفنی» فلا يدل أنه مؤدًئ أيضاء فلم يدل على تقدير صوص متعلّق الظرف» تأمّل. 


754/١ "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل العشرون في قضاء الفائتة‎ )١( 


(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق ٠١‏ ١/أ.‏ 


قسمالعبادات ‏ .س ٦ي‏ د للا حاشية ابن عابدين 


إل الحج؛ أنه بالردة يصير کالکافر الأصلي ل لذا (يلرم بإعادةٌ ة فرض) اداه م 
ر عقبه وتاب) أي : أسلم رقي الوقت) لأنه حبط بالرّدّة قال تعالى: ومن كر 
لمن كمد حيط عم © [المائدة ه ]»› RS SAA‏ 0 


ما سيأتي”' في باب المرتدٌ» ونقلهُ في "البحر" هناك عن "الخاتية" بقوله: ((إذا كان على المرتد 
قضاءٌ 14 ات وصيامات ترّكها ف الإسلام ڈ ماسم قال شا ابكار اني": عليه قضاءٌ ما 
ترك قي الإسلام؛ لأنّ ترك الصيام والصلاة معصية والمعصية تيقى بعد الرّدّة)) اه فافهم. 

131٩۳‏ (قولة: إل احج لأنّ وقته العمرٌ فلمًا حيط بالردّة ة ثم ارك ونه ما رمَه. 

ه٠‏ (قولة: لأنه برد إلخ) تعليلٌ للمعن ولقوله: ((إلاً ا ح)» أي: فك الكافر الأصلي 
إذا أسلّمٌ لا يلمهُ قضاء ما فاته زمنّ كفره لعدم حطاب الكفار بالشرائع عندنا كما في "فح 
القدير'"”'»: بل يلزمُةُ ما درك وقنه بعد الإسلام والح وقنهٌ باقء فيرَمُةُ [؟/ق؟١١/إب]‏ كما 
يلزمُهُ أداءُ صلاةٍ ألم في وقنهاء فكذا المرتد. ّ 

11۱۱7 (قوله: ولذا) أي: لكونه كالكافر الأصلي. 

٠٠٠١‏ (قولة: لأنه حبط) أي: بطل والأحسن عطفةٌ بالواو على قوله: ((ولذا)) ليكون عله 
ا END‏ 


(قولٌ "الشارح": إلا الحجّ) قال "أبو الحسن السندي":(( فيه تسامحٌ؛ إذ ليس عليه قضاءً الح 
الذي أتى به ولا نعم إن حصَلَتْ له الاستطاعة بالرّاد والرّاحلة بعد الإسلام صار مكلّفاً به اببنداءً)» 
انتهى. اه "سندي". وعليه فالمرادٌُ بقضاء الحج فعله. 

(قولةُ: ولقوله: إلا الحجّ) يظهرٌ صحّة حعله تعليلاً لقوله:(( ولا ما قبلها )) أيضاً؛ إذ المؤدًاة قبل 
الرّدّةَ ون حبطت بها لا يلزمُهُ القضاء؛ لأنه صار بها كالكافر الأصلي. 

(قولهُ: ليكوت علة ثانية للزوم الإعادة) الذي ظهّرَ أن قوله:(( لأنه حَبط )) علة للعلة الأولى» 


)١(‏ المقولة 4501 ]٠١‏ قوله: ((إلا الحج)). 

(؟) "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين .٠١۷/١‏ 

(۳) "الخانية": كتاب السير ‏ باب الردة وأحكام أهلها 807/7 د بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفرائت .4174/١‏ 


الجزء الرابع 1 باب قضاء الفوائت 


وخالف "الشافعي" بدليل ل ميت وهو ڪاو 4 [ البقرة- ۲۱۷ ]. قلنا : أفادتْ 
من ا حاط الل وار الان ا خاد راز واش بارت 
عليهاء فليحفظط 


311۷ (قوله: وخالفَ "الشافعي”) أي: حيث قال: لا يلزم الإعادة؛ لأنّ إحباط العمل معا 
في الآية بالموت على الرَدّة. 

14م (قولة: قلنا إلخ) حاصلٌ الحواب: أن قوله تعالى: ویرد د منکگم ندید 
يمت وهو ڪا Fa IRIE‏ ف الد ياوا روو وھک اَصَحَّبال رخیدوتې 
0 عَمَلِينَ: أحذهما لود والآحرٌ الموت عليهاء أي: الاستمرارٌ عليها إلى 
لوضف رد اف الك عمل مداع على للف وهر ال فاط الأفسال راء الركق 
وار اي لدان جرا ارت غه ينال ی ورن علق د ر على مرو اک 
عا آمَنَ به ومثله قولهُ تعالی: اا ولو شرا حط عتھر کاک يمأو [ الأنعام .[AA-‏ 

مطلب: إذا ألم الروة هل تعود حسناتة أم لا ؟ 
(تنبية) 
مقتضى كون حَبْطٍ العمل في الدنيا والآحرة جزاءً اليد وإن لم يمت عليها عندنا أ تنهالو أسلم 


كأنه قيل له: إن كونةُ كالكافر الأصلى' لا يقتضي إعادة فرض إلسخ؛ ؛ لما أنه صلأه قبلها بخلاف 
الكافر الأصلى» فين أنه بالردّة حَبط فساوا» وقد أدرّكَ آحرَ الوقت الذي هو مناط الرجوب» تأمّل. 

(قولة: مقتضى كون حَبْطٍ العمل إلخ) لا يلزمٌ من بطلان عمله وحبوطه في الدنيا والآخرة جزاءً للرّدّة 
وإن لم يَمّت عليها عدم إعادته تعالى له فضلاً وإحساناً منه؛ إذ الإعادة أمرٌ آخرٌ غير البطلان» وليس هذا 
كما يقولَهُ "الشافعي"؛ إذ هو قائلٌ: إن أصل البطلان معلّقْ بالردةٍ والموت عليهاء وما يدل على عدم التلازم 
ما نقلَهُ عن "التتارحانية" عن أصحابنا:((أنٌ حسناتِهِ تعودٌ وإن لم يُعُدْ ما بطل من ثوابه)). 


قسم العبادات سسس ثم سد يس سس حاشية ابن عابدين 


caran‏ مم فيه ووم و ةو و ور واو من وي ورور رو وو ف ورم قرو ووو ورم يوق يم ويم يي و تر وار ابر ءاره مانام نين 


لا تعودٌُ حسناته» وإلاً كان حزاءٌ لها وللموت عليها معا كما يقولَهُ "الشافعي" رحمه الله تعالى» وقي 
"البحر" و"النهر" من لاف المرتد عن "التثار تحانية" معزيا إلى "الس" ((لو تاب المرتد قال "أبو 
بي" fl‏ 0 0 2 

علي أو هاش" من أصحابنا(": تعودٌُ حسناته» وقال "أبو قاسم الكعي 00 لا تعوذ0 

و تله و3 ل و وک و اع ا ر و ا 
ولعلّ معنى كونها موثرة في الثواب بعد أن الله تعالى به عليها ثواباً حديدا بعد رجوعه إلى 

الإسلام غير الثواب الذي بطل أو أن الثواب .معنى الاعتدادٍ بها وعدم مطالبته بفعلها ثانيا وإ 

حكمنا ببطلانها؛ لأنّ ذلك فضلٌ من الله تعالى» تأمّل. وبقي هل يسقط بإسلامه ما فعَلّهُ من 


العام قن 071 ی ا ع ا ی وهر و کر نون ا 


2571/4 أبو علي محمد بن عبد الوهاب المعروف با الي رت" . لاه) أحد أئمة المعتزلة. ("وقيات الأعيان"‎ )١( 
"اللباب" 22/1( ش‎ 

(۲) الذي في "التاترخانية": ((أبر هشام)) وهو تحريف. 

() الذي في "التاترحانية" و"البحر" و"النهر": ((وأصحابنا)). 

)٤(‏ أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود الكَعْبي البلحيّ المعتزلىَ (ت59١اه).‏ ("وفيات الأعيان"45/7"الجراهر 
المضية"595/5 ٠ ١/5‏ “ا "هدية العارفين .)٤ ٤٤/١"‏ 

(5) نص "التاترخانية" مخالف لما نقله عنها صاحب "البحر"؛ ودونك نص "التاترخانية":(( فعند أبي علي وأبي هاشم 
أنها لا تعود» وعند أبي القاسم الكعبي أنها تعود ...إلخ )). 
والعلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى اعتمد في هذا الموضع نَل "البحر" المحرّف» على حين أنه أشار في باب المرتد 
عند المقولة [459 ]٠١‏ قوله: ((وما أدى منها فيه يبطل))؛ ولي حاشيته على "البحر الرائق" ١/۷١۱۳ء‏ إلى أن 
صاحب "البحر" ذكر المخلاف معكوساء فقال ‏ بعد نقله نص عن "شرح المقاصد" للتفتازانيّ :(( وهذا يفيد أن 
النلاف بين أبي علي وأبي هاشم وبين الكعبي على عكس ما ذكر المؤلف)) أي: صاحب "البحر"» وتجدر الإشارة 
هنا إلى أنّ صاحب "النهر" نقل نص "التاترخانية" نقلاً صحيحاً. انظر "التاترخانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل 
آي إحراء كلمة الكفر ©/571» و"البحر": باب أحكام المرتدين ٠٠۳۷/١‏ و"النهر": باب المرتدين 7833 /أ. 

(1) المقرلة ]1١١5[‏ قوله: ((ولا ما قبلها)). 


الجزء الرابع سسعت ب کے لول أو ب کے .ناف ققاء الفؤائك 


بعد صلاة العشاء» واستيقظ بعد الفجر لزمّهُ قضاؤها. صلى في مرضه بالتيمّم 


را ا کا ا ااا في باب المرتدٌّ وهو الظاهرٌ لحديث: (رالإسلام 
يحب ما قبله »» وهو بعمومه يشملٌ إسلام المرتدٌ لك ينبغي عدمٌ الخلاف في لزوم قضاء ما 
نرَكَهُ في الإسلام» وإغا ا لحلاف في [۲/ق١١١/ً]‏ سقوط إثم التأخير والمطل في الدّين الذي من 
حقوق العبادء ونیا E:‏ هناك إن شاء الله تعالى. 

يفو زقوله ب اة العا مد ماف إل مره أيه هد اد صل الاب 

[ مطلب: أل مسألة تعلْمَها "محمد" من "الإمام" ] 

]311° (قولة: رمه قضاوٌها) لأنها وفعت نافلق ولم احتلم في وقنهاصارت رضنا عليه؛ 
لأنّ النوم لا يَمنِمُ ا لخطاب» فيازمةُ قضاؤها في المحتار» ولذا لو استيقظ قبل الفجر لَرمّهُ إعادتها 
إجماعاً كما قدّمناه”'؟ أوّلَ كتاب الصلاة عن "الخلاصة"؛ وف "الظهيريّة"”*©: ((حكي عن "حمل بن 
اليتون أنه جاء إلى "الإمام" اول احتلامه فقال: ما تقول في غلام احتلمَّ في الليل بعدّما صلى 


(قولٌ "الشارح": رمه قضاؤها) قال "السندي": ((هذا ظاهرٌ إذا بلغ بالسن اثفاقاً حيث بلغ قبل 
الفجر, وأمًا لو بلغ باحتلام وإنزال في نومه ولم يَدْر هل احتلمّ قبل الفجر أو بعده؟ فالمحتارٌ أن عليه 
قضاءً العشاء؛ لأنه بعل كوه محتلماً في أوّل نومه كما تقَدّمَ فيمن باتت نفساءٌ فقامت طاهرة فإنه 
يلزمُها القضاءٌ وإن انتبَهَتْ بعد الفجر)). 


(۱) "جامع الرموز": كتاب الجهاد 8/5”. 

(؟) أحرجه أحمد ٠٠١ - ٠١4/4‏ والطبراني في "الأحاديث الطوال" ص١5 »)١١(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 
۹ كتاب السير ‏ باب ترك أذ المشر كين يما أصابوا. من حديث عمرو بن العاص َك مرفوعاً. 

(۳) المقولة [45/8 ]۲١‏ عند قوله: ((والمعصية تبقى بعد الردة)). 

() المقولة ]۳٠۷۳(‏ قوله: ((وإن صليا في أول الوقت)). 

(0) "الظهيرية": كتاب الصلاة - الباب الرابع ‏ الفصل الأول ف الترتيب وقضاء المتروكات ق١5/أ.‏ 


44/١ 


قنيم القبادائتة.' > ج ا حاشية ابن عابدين 

صحّ ولا يعيد لو صح. كثرات اقرا تو ول ظهر عليه أو آخرةء وكذا الصوم 
العشاء هل يعيدُها؟ قال: نعي فقام "محمد" إلى زاوية المسجد وأعادهاء وهي أو مسالة تعلّمَها من 
"الإمام"» فلما رآه يعمل بعلمه تفرسَ فقال: إن هذا الصبي يصلح» کات كما فال اخ لدا 

( ۱۲ (قوله: ص لأنه مخاطبُ بقضائها في ذلك الوقتي فيلرمة قضاؤها على قلر وسَعِدِء 
أمّا إذا لم يكن در فإنه ْمُه قضاء الفائتة على الصفة التي فاتت عليهاء ولذا يقضي المسافرٌ فائتة 
يضر الرباعية ارا ويقضي امقيم فائتة السفر ركعتين؛ لأ القضاء يحكي الأداءَ إلا لضرورة. 

A‏ (قولة: كرك الفوائت إلخ) مثاله: لو فاته صلاة الخميس والجمعة والسبت» فإذا 
قضاها لا بد من التعيين؛ لان فجر الخميس مثلاً غير فجر الجمعة, فإ أراد تسهيل الأمر يقول: 
اول فجر مغل فاته إذا صلاهُ يصيرُ ما يليه أو أو يقولٌ: آخمرٌ فجر» فإ ما قبله يصيرٌ آخرأً» 
ولا يضره عكس الترتيب لسقوطه بكثرة الفوائت» وقيل: لا يلزمُهُ التعيين أيضاً كما في صوم أيّام 
من رمضات واخوء ومشی عليه لصتت ق مسال شتی ار الكنان(" أبنأ ل "لكر م 
وفك الا عن اة “ا الكل مهاو ةوقال روانه نالف لما 
ذكَرَهٌ أصحابنا ك "قاضي خان" وغيروء والأصح الاشتراط) اه. 

قلت: وكذا صحَحَة في "التق "© ناك فتن و وبه حرم في 'الفعح" كما 
وقرواء0 و عت البق ج ها باعي رر" أيضا. 


)١(‏ انظر المقولة [879-0] قوله: ((ولو عن رمضانين إلخ)). 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتی .٠٠٦/۲‏ 

(؟) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ شروط الصلاة .۸٤/١‏ 

.-٤۷٣ص انظر "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو‎ )٤( 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الثانية ص5١‏ بتصرف تقلا عن "التبيين". 
(1) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة ۸۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "ملتقى الأبحر": مسائل شتی ۳۳۷/۲. 

(8) المقولة [۳۷۱۲] قوله: ((وسيجيء)). 

(۹) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .1۲۷/١‏ 


الجزء الرابع سسا # هك سس يبأب سجود السهق 


لو من رمضانين» هو الأصح وينبغي أن لا يطلِعٌ غيرهُ على قضائه؛ أن التأخير 
ا فلا يظهرها. 
باب سجود السهو 


٠۲٣‏ (قولُ: لو من رمضانين) لأنّ كل رمضان سببٌ لصومه» فصارً كظهرين من يومين 
بخلاف صوم يومين من رمضان واحل فيصح وإ لم يعن القضاءً عن اليوم الأول أو الثاني منه. 

(04 (قولة: : وينبغي إلخ) تدم "إن بان :الأفاك انه يكرة فضا الفائنة ق الملجدة وعللة 
"الشارح" عا هنا: ۲7/ق۳١١/ب]‏ ((من أن التأخير معصية» فلا يُظهرّها)»؛ وظاهرهُ أن الممسوع 
هو القضاء مع الاطلاع عليه» سوام كان في المسجد أو غيره كما أَفادَهُ في "المنح7". 

قلت: والظاهرٌ أن ينبغيّ هنا للوحوب, وأنّ الكراهة تحرمَيّة؛ لان إظهار ا معصية معصية 
للدي "الصحيحين": كل أي ماف إلا لمحاهرين» وإ من المهارٍ أ يعمل الرجل باليل 
عملا ثم يصح وقد سره الله فيقول: عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يسترَهُ ره ويُصبِحٌ 
یکشف سترّ الله عنه »» والله تعالى أعله0”. 


© باب سجود السهو4 
۲ (قوله: من إضافة الحكم إلى سببه) قال في "العناية": ((وهي الأصلٌ في الإضافات؛ 


(۱) ۲-۱/۲ "در". 

(؟) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق9ه/ب.‏ 

(۳) أخرجه البخاري (70357) كتاب الأدب ‏ باب ستر المؤمن على نفسه» ومسلم (۲۹۹۰) كتاب الزهد ‏ باب 
النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» والبيهقي في "السنن الكلبرى" ۳۳١/۸‏ كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء في 
الاستتار بستر الله» من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعاً. 

)٤(‏ في "د" زيادة”: ((رحلٌ يقضي صلاة عمره مع أنه لم يَفتَهُ شيم منهاء قال بعضهم: یکره» وقال بعضهم: لا يكره؛ 
لأنه أذ بالاحتياط» "خانية". قلت: وني "التاترخانية": والصحيح أنه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد فعل 
ذلك كثير من السلف رحمهم الله تعالى لشبهة الفساد. اه)) 

(د) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 4514/١‏ بتصرف يسير (هامش "فتح القدير"). 


قسم العبادات uuu‏ ٦ي‏ هس سس حاشية أبن عابدين 


3 2 4 9 7 ٤ 
وأولاه بالفوائت لانه لإصلاح ما فات» وهو والنسيان والشك واحد عند الفقهاي‎ 


3 


أذ الإشافة تامسن رار اسف ل اد 

لكنْ فيه أن السجود ليس حكماء بل هو متعلّقُ والحكمٌ هنا الوحوب» وأجحيب بأنه على 
تقدير مضافيء أي: وحوب سجود السهوء تأمّل. 

1 (قولة: وأولاه بالفوانت) أي: قَرَنهُ بها على طريق التضمين» ولذا عدا بالباء» ولا 
فهو من الولي بمعنى القرب والدنوٌ كما في "القاموس""» فيعدى إلى المفعول الثاني بيسن لا بالباء» 
يقال: أَولَيِتْ زيدا من عمروء أي: قَرَبتَةُ منه. 

)111۷ (قولةُ: لأنه لإصلاح ما فات) أي: ما ترك من الواحبات ي علج كه أن فنا 
لفوائت لإصلاح ما فات وق بفعله بعده. 

٠۲۸‏ (قولُ: وهو) أي: السهو. 

٠٠٠١‏ (قولة: واحدّ عند الفقهاء) حبر عن ((هو)) وما عُطِف عليه» أي: معنى هذه 
الثلاثة واحدٌ عند الفقهاء» وفي ذكر الشك نر وفي "البحر”” عن "التحرير"”: ((لا فرق 
في اللغة بين النسيان والسهوء وهو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة))» قال "الرملي": 


باب سجود السو 
(قولة: وأحيب بأنه على تقدير مضافي) أي: والمضافُ إليه قائمٌ مَقامَهُ وباعتبار ذلك صح أن 
يقال: من إضافة الحكم إلخ» هكذا ظَهرَ وبه سقط اعتراض "ط"» أو يقال: المراد بالحكم الأثرٌ المترتّبٌ 
على السنّهو لا الحكم الذي هو أَحدُ الأحكام الخمسة الشرعيّة تأمّل. 
(قوله: أي: معنى هذه الثلاثة واحدٌ إلخ) ولا يصح أنْ يقال: واحدٌ من حيث الحكم؛ لأنه حلاف 
المتبادرء ولو كان هذا مرادهُ لذكرَ مع ذلك الظْنٌ والوهم فإ الحكم في الكل واحدٌء تأمّل. 
)١(‏ "القاموس": مادة ((ولي)). 


(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ۹۸/۲. 
(5) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع - فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية صلالا؟-. 


الجزء الرابع لاسالسسد 48«#هم لمت سسب باب سجودالسهو 


والظنٌ الطرف الراحمٌ؛ والوهم الطرف المرجوح. 


روون "جمع وام السهر اغلة عن العلوم فة له بأدنى تبي والنسيا زوال العلوم» 
وقال الحكماء: السهرٌ زوال الصورة عن المد ركة مع بقائها في الحافظة» والنسيان زوالهما عنها معاء 
ا تحصيلها الس 

: ۳۰ (قولهُ: والظنٌ إلخ) حاصلة: أذ ما خط بالبال ولم ميل إلى حا اليقين حتی بی 
عليه ولا ارت يناه اخ اسن كا بل قرحت فيه إحداهما على الأخدرى فالمرجوحة 
وه والراححة فن » فإ زاد الرجحاكٌ بلا جزم فهو غلبة الظن. 

م (قولة: يحب لم [؟/ق4 ٠١‏ /أ] أي: لاهن الات يانه في قوله: ((بترك واحبٍ 
سهوا))» "ح”". وذكرَ في "المحيط" عن "القدوري": ((أنه سنة)» وظاهرٌ الرواية الوحوب 
وصحَّحَهُ و ن لد وغيرها؛ لأنه حبر نقصان ١‏ مكنَ في الصلاة فيجب كالدماء في احج 
ويشهد له الأمرٌ به في الأحاديث الصحيحة اظ ل واف كلاميم الوک خا يان 
بترك الواحب ولترك سجود السهوء "بجر" . وفيه نظ بل يأثمْ لترك الحابر فقط؛ إذ لا نم على 
الساهي» نعم هو قي بصورة العمد اور وينبغي أن يرتفع هذا الإثم بإعادتهاء "نهر ". 

018 (قولة: بعد ستلام) متعلقٌ عحذوف حال من فاعل ((يحب)) لا ب ((يجب))؛ 


(قولهُ: من فاعل ((يحب) لا ب ((يحسبُ) إلخ) فيه أن الحال وصفٌ لصاحبها قيدٌ في عاملهاء 
فمقتضاه تقييدٌ الوجوب بكونه بعد السّلام» فهو كتعلقه ب ((يجب)» وقوله: ((نعم يصح إلخ)) فيه تأمل 
أيضا لا يخفى؛ إذ فيه تقييدُ الوحوب بكونه بعد السنّلام الواحد» فيفيدٌ أنه لا بدّ من كونه بعده ولا بد 
من كونه واحداء والأظهرٌ أن "الصف" حَرَى على رواية عدم الجواز قبله» تأمّل. 


(1) انظر "شرح المحلي على جمع الجوامع": .175/١‏ 

(۲) ”ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١٠٠/أ.‏ 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .۷٤/١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 19/9 بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو قه۷/. 
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قسم العبادات ل سم اواج م سس سس حاشية اين عابدين 


لمحا "ان أل لو يتك قل SA‏ الحم رمق E‏ در رضم )اسان إل اميه 
السلام بالواحد؛ لما يأتي من أنه بعد التسليمتين يسقط السجود. 

1170| (قولُ: واحلد) هذا قول الجمهور, منهم "شيخ الإسلام" و"فخر الإسلام“ وقال 
في "الكافي”"”©: ((إنه الصواب» وعليه الجمهورٌ» وإليه أشارٌ في "الأصل") اه. إلا أن تار "فخر 
الإسلام" کون تلقاءَ وجهه من غير انحراضيء وقيل: يأتي بالتسليمتين» وهو اختيارٌ "شمس الأئمَّة" 
و"صدر الإسلام" أحي "فخر الإسلام"» وصحَحَة في "الهداية" و"الظهيرية" و"المفيد" 
و"الينابيع"» كذا في "شرح المنية"» قال في "البحر"“: ((وعزاه -أي: الثاني في "البدائع إلى 
عائّتهم فقد تعارض التق عن الجمهور)) اه.. 

۳ (قولة: عن بمينه) احترازٌ عمّا احتارة "فخرٌ الإسلام" من أصحاب القول الأول كما 
علمتة» وف "الحلبة"”” : ((احتارَ "الكر 7 و'فخر الإسلام" و"شيخ الإسلام" وصاحب "الإيضاح" 
ن كليح و بوسر إن لحمل عن ا کو عل أنه ا 
قال "فخر الإسلام": وينبغي على هذا أن CL EK‏ : فیکون سلامه مره 
ا تلقاء وجهه وغيره من أهل هذا القول ل AE‏ ولخدة عن مف حاص أه. 


(۱) صا ٤۷۲-٤۷‏ "در 

(۲) المقولة ]11۳١۷[‏ قوله: ((وعليه لو أتى)). 

(۳) "كاي النسفي": كتاب الصلاة - باب سجود السهو ١/ق‏ 544/أ بتصرف. 

.۲٠۳/۱ "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة  باب السهر في الصلاة وما يقطعها‎ )٤( 
.۷٤/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )5( 

(1) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثاني في الوتر والسهو ق 7١‏ )ب. 
(۷) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهر صا/ا4-. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ٠٠٠١/۲‏ 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في قدر سلام السهر .٠۷٤/١‏ 

)٠١(‏ "الحلبة": فصل في سجود السهر ۲/ق 109 5/أ. 

.!/44 ق/١ "كاف النسفي": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١١( 


الجزء الرايع .د بلي باب سجود السهو 


لأنه المعهود, وبه يحصل التحليل» وهو الأصحّ» فو ال EET‏ 
بتسليمتين سقط عنه السحودٌ» ولو سحَدَ قبل السلام SEAN RAS!‏ 


واخاصل: أن القائلين بالتسليمة الواحدة قائلون بأنها عن اليمين إلا "فح الإسلام" 
منهم, فإنه يقول: إنها تلقاء وجهه» وهو المصرّحٌ به في شروح "الهداية" أب 
و"العناية"“ والح 

i‏ (قولة: لأنه العهود) تعليلٌ لكونه عن ينو وقولّة: ((وبه صل التحليل) تعليلٌ 
لكونه واحداًء ويأتي وجه قریا". 

:015 (قولة: "بحر" عن "الحتبی') عبارة 43/5 ١٠/ب]‏ 00 ((والذي ينبغي 
الاعتمادُ عليه تصحيح "المجتبى" : أنه يُسُمْ عن بيده فقط)»» وقد ظَنَّ في بحر" - وتبِعَهُ في 
"النهر””؟ وغيره -: ((أنَّ هذا القول قول ثالث)) بناءً على أن جميع أصحاب 017 القاني قائلون 
بأنه يُسلّمُ تلقاءَ وجهه مع أن القائل منهم بذلك هو "فخر الإسلام" فقط كما علمبّة؛ وحيعنٍ 
فلا حاجة إلى عزو هذا القول إلى 'المحتبى” حتى يرد ما قيل: إن تصحيح "المحتبى" لا ُوازي 
ا الج هر 0ك ی و والصواني! قائت. 

[11V]‏ (قولة: وعليه لو أتى إلخ) هذا حعَلهُ في الى لكاو زا رايع راسف 


(قولة: هذا جعلة ي "البح" قولاً رابع غبار( وهناك قرلان آتدران» اخدهما: أنه يُسل عن 
ميته انيما أله لر سل النسليمتين إلغ ): 


)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ٠۳٦/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٤]۳۷/١‏ وانظر أيضاً "الكفاية": ٤۳۷ 477/1١‏ (هامش "فتح 
القدير")» و"البناية": ۷۲۸/۲. 

(۳) المقولة ]1١١۷[‏ قرله: ((وعليه لو أتى إلخ)). 

٠٠١/7 "البحر": كتاب الصلاة - باب سجود السهو‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق٥۷/ب.‏ 

٠٠١/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 


قسم العبادات ‏ .د لاج د لل حاشية ابن عابدين 


حار كر 0 وعند "مالك" قَبِلَهُ 2 النقصان» وبعده قي الزيادة, فيُعتبَرُ القافْ 
اقات و ادال بالدال رجات ى يحبا أيضًا تشهد وسلا لان سرد السنهو 


في "النهر”": ((أنه مفرّعٌ على القول بالواحدة))» وتَبعَهُ "الشارح”؛ ويؤيَّدُهُ ما وَّهُوا به القول 
بالواحدة من أن السّلام الأول لشيئين: للتحليل وللتحيّة, والسلامً الثاني للتحيّة فقط أي: ية بقيّة 
القوم؛ لأنّ التحليلٌ لا يكير وهنا سقط معنى التحيّة عن السلام؛ لأنه يقطعٌ الإحرام» فكان ضم 
الثاني إليه عبشاء ولو فعَلَّهُ فاعلٌلمَطّمٌ الإحراء قال في "الحلبة'”" بعد عزوو ذلك إلى "فر 
الإسلام":((حتى إنه لا يأتي بعده بسجود السهو كما نقَلَهُ ني "الذحيرة" عن "شيخ الإسلام”؛ 
ومشى عليه في "الكاقي'”” وغيره)) اه. 
وف "المعراج": ((قال "شيخ الإسلام": لو لم تسليمتين لا يأتي بسجود السهو بعد ذلك؛ 
لأنه كالكلام)) اه. 
قلت: وعليه فيجب ترك التسليمة الثانية. 
۳۸ (قوله: حار) هو ظاهرٌ الروايةء وي "المحيط": ((ورُوي عن أصحابنا أنه لا يُجزيه 
ويعيذة)), "بحر" . 
1 (قولة: فيعتبرٌ إلخ) أي: قاف ((قبل)) لاف ((التقصان)» ودالٌ ((بعت) لدال 
((الزيادة)). 
(قولة: رفع التشهّد) أي: قرات حتى لو سلم عجردِ رفعه من سجدتي السهو 
صحَّت صلاته» ويكون تاركاً للواحب» وكذا يرفع السلا "إمداد"0. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو قه/ا/ب. 
(۲) "الحلبة": فصل في سجود السهو ۲/ق 47 5/. 
(۳) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق‏ 44/]. 


.1١١/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )٤( 
(د) "الإمداد": كتاب الصلاة  باب سجود السهر ق٤٠۲ /أ.‎ 


واوا و ےک داب مكراد امهو 


لقوتها بخلاف الصلبيّة فإنها ترفعهماء وكذا التلاويّة على المختار ويأتي بالصلاة 
على النبي بل والدعاء ف القعود الأحير في المختارء وقيل: فيهما احتياطا ا 


141 (قولهُ: لقوّتها) أي: لأنها أقوى منه لكونها فرضاً. 

147 (قولة: انا ترفغهما) أي: القعدة والتشهد؛ لأنها أقوى منهما لكونها رکا اة 
لختم الأ ركانء "إمداد'”". أو لأ الصَلبيّة ركن أصلئ والقعدة ركنٌ زائدٌ كما مر في باب صفة 
Ya‏ ل تكو رآ عر AS OE‏ عن عن فوخي درا 

e}‏ (قوله: وكذا التلاويّة) نيا ر القراءة» وهي ركن فأحذت حكمّهاء "بحر””. 
أ احا كمي يلد عرد أا با ها وة ي رم وق ]رك به 
فصلاته صحيحة بخلاف الصلبيّة فإنها ركنٌ أصلي من كل وجو كما سيأتي ونظيرها فيما 
ذكرنا ما لو نسي السورة؛ فتذكرها في الركوع؛ فعاد وقرأها أَحَذَتْ حكم الفرض» وارتقض 
ال ركو ع فيازمة إعادته. 

(تنبية ) 

ذكَرَ في "التتارحايّة : ((أنّ العَوْدَ إلى قراءة التشهد في القعدة الأيرة إذا نسي رفع القعدة 
كالعَودٍ إلى التلاويّة كما ذكرَهُ "الخلواني" و"السرخحسي"؛ وذكر "ابن الفضل": أنه لا يرفعُهاء وني 
'واقعات الناطفي": ُن الفتوى عليه)) اه. 


(قولة: أو لأنّ الصلبية إلخ) راجح ِما قبله في المعنى. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق754/ب بتصرف يسير. 

(۲) المقولة [7855] قوله: ((والذي يظهر)). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٠١٠/۲‏ 

(5) المقولة [17145] قوله: ((ويسجد للسهو ولو مع سلامه للقطع)). 

(0) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في سجود السهر 75/١‏ نقلاً عن "المحيط". 

(1) "الواقعات": لأبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي الطبري(ت447ه). ("كشف الظنرن" 2199/8/7 
"الجواهر المضية" ۲۹۷/١‏ "الفوائد البهية" صا .)٣‏ 


قسمالعبادات .د إلاغم د لس" حاشية ابن عابدين 


(إذا كان الاق ضانكم كلو طا اله نالفي أو ارد ف القضائ 


[Aff]‏ (قولة: إذا كان الوقت اا أي: لأداء تلك تلك الصلاة فيه. 

O‏ السام كناق ا و"البحر'”" و"الذحيرة" وغيرهاء 
ومفهومٌه أنه لو كان يؤدّي العصرّ فاحمرّت الشمس لا يسقط سجود السهو؛ 4 ذلك الوقت 
صالخ لأداء الصلاة نفسيهاء فكذا لسجودٍ سهوها بخلاف الفائنة الواحبة في کامل» لكن في 
"الإمداد" عن "الدراية" التصريحٌ بسقوطه إذا احمرّت عقب السلام من فائتة أو حاضرة تحوّزاً عن 
الكراهة» وهذا يقتضي أذ و ا ا ار e‏ 
سهوٌ فاصفرّت الشمس لا يسحد للسهو))» ثم رايت في "البدائع ال6 عل ها ورا ا ت 
النقعنات الیک فی محر القضاف وو و بے كاملة فلا :3 تَقَضّى بالناقص)) اه تأمّل. 

116 (قولة: ما قط البناء) كحدث عمد وعمل منافيء "إمداد"9, 


م بالناقص) بحمل ما يفيدٌ عدم السجود في الأداء وقت الاحمرار على 
ا ا و ثم لهرت وحمل ما يدل على السجود على ما إذا شرّعٌ بعد الاحمرار 
أو قبله ل ا و مان لتاق و مقو اليد ادون ف کی رای ر 
في "الدراية" ونحوها من عدم الفرق» وهذا هو المفهوم من تعليل ل أنها في الشّقّ الأول 


00 


وجَبت كاملة فلا تقضى في ناقصء وف لق الثاني وحَبَّت ناقصة فتقضى ناقصة. 


)١(‏ ((منه)) ليست في "و". 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .4714/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ۹۹/۲. 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق 45 5/أ, 

(ه) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب السهو والشك في الصلاة ق9١/ب.‏ 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في عمل سلام السهو ٠۷١/١‏ بتصرف. 
(۷) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق55؟/ب. 


۹3/۱ 


الجزء الرايع .س ههج سسسب باب سجودالسهو 


بعد السلام سقط عنه» "فتح". وفي "القنية": ((لو يَنى النفلَ على فرض مها فيه 


0 (قولةُ: بعد السلام) تناع فيه كل من ((طلّعت)) و((ا<مرت)) و((وحد)) كما 


يفده كلام "الامداد. 

E bA SR)‏ لأنه بالعود إلى السجود يعود إلى حرمة الصلاةء وقد فات فيرط 
صيّها بطلوع الشمس ف الفجر, ومثلة خروج وقت الحمعة والعيد» وكذا إذا وُحَدَ ما يَقطعٌ 
البنائك وأمّا في احمرار الشمس ف القضاء فكذلكء وأمّا في الأداء فائلاً يعود إلى الوقت المكروه بعد 
صحَّة الصلاة بلا رق تأمّل. 

َقِي: إذا سقط السجود فهل يازمةُ الإعادة لكون ما أذاه رلا وق ناقصاً بلا حابر؟ والذي 
ينبغي أنه إن سقط بصنعه كحدث عمد مثلاً يلزه ولا فلاء تأمّل. ّ 

ر١٠٠‏ (قولَهُ: وفي "القنية" إلخ) أقول: عبارة "القنية" برمز "تم الأئمّّة": ((تطوَّعَ 
ركعتين وسهاء ثم بی عليه ركعتين سد للسهو» ولو بى على الفرض تطوّعا وقد سها 
في الفرض لا يسجد)) اه. 

الاه أن اشرق هو أن يسام الل على اقل بصم صلاة والعندة لاف 
[؟/ق ٠١‏ /س] بناء النفل على الفرض» ولذا كان البناءُ فيه مكروها؛ لأ النفل صلاة أخرى غير 
الفرض» ولا يمكن أذ يكون جود السهو لصلاةٍ واقعاً في صلا أحرى مقصودةٍ وإنا 
كانت تمرعة الفرض ياقية فلذا لا يسحث» أو لأنه لما بى النغل عمداً صار مؤخخراً للسلام عن محله 


(قوله والذي ينبغي أنه قح إلخ) سيأتي له عن "النهر": ((أنّ المقتدي إذا سها مقتضى كلامهم 
أنه يعيدُها لثبوت الكراهة مع تعذر الحابر)) اه. ومقتضاه الإعادةٌ مطلقاً ا بلا صنيو وهكذا 
قرره "محمد هاشم السندي" فيما يأتي كما نَقَلَهُ العلامة "السندي" 


.٤١٤/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 
"الإمداد": كتاب الصلاة  باب سجود السهو ق5ه؟/إب.‎ )۲( 
.أ/5١ق "القئية": كتاب الصلاة  باب في السهو والشك في الصلاة‎ )9( 


قسم العبادات .س للع لس حاشيةابن عايدين 


(بترك) متعلق ؛ ب: يحب (واحبي) مما م ' ني صفة الصلاة (سهواً) فلا جود في 
أي نر القعدة الأول» وصلا فيه على النسي 6 وتفكرء 


مدا والعمد لا يجيره سجوذ السهوء بل تلزمٌ فيه الإعادة» وحيث كانت الإعادة واحبة لم يبق 
السجودٌ واجبا عن سهوه في الفرض؛ لأنه بالإعادة يأني .ما سها فيه» والسجودٌ حابرٌ عمًّا فات 
قائمٌ مُقَامَ الإعادة» فإذا وجبت ت الإعادة سقط السجود» فعلى هذا لا برد ما سيآتي'" من آنه لو عاد 
في الرابعة» ْم قام وسحّدَ للخامسة ضمٌ إليها سادسة لتصيرٌ له الركعتان نفلاً؛ لأنّ هذا النفل غير 

37 ي 3 7 - و« 8 2 
مقصودء فكأنه ليس صلاة أخرى» ولأنه لم يؤخر سلامٌ الفرض عن محله عمداء فلم تكن الإعادة 
57 فلزمة سجود السهوء هذا ما ظهّرٌ لي» والله تعالى أعلم. 

]110۰[ (قوله: بترك واحبي) أي: من واجبات الصلاة الأصليّق لا كل واحب؛ إذ لو ترك 
ریت السور لا يلزمة شيءَ مع كونه واحباء ال ويرد عليه ما لو أخر التلاوية عسن موضعع 1 
ف غل رة الهو قاي شاد وما روا لا افيد على ما الف 2 
1 في "الولواللية"0 أيضاًء وقد انب نا ارق ا أَثرَ القراءة اعد حكمّهاء تأمّل. 
واحترّرٌ بالواحب عن السنة كالثناء والتعوذ ونحوهماء وعن الفرض 

11617 (قوله: قيل: إلا في أربع» أشارَ إلى ضعنيه تبعا ل "نور الإيضاح””" لمخالفته للمشهور 


(قول "الشارح": قيل: إل ي أربع) زاد "الزاهدي” خامسة وهي ها لو ترك الفاتىة غا 


(۱) ۱۹۰/۳ "در" وما بعدها. 

(۲) ص۲ ٠‏ 5 قوله: ((وضم إليها سادسة)). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٠١١٠/۲‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ۔ الفصل السادس عشر في السهو في الصلاة ق٤‏ 4/ب معزي إلى "التحفة". 

(5) "الولوالجية": كتاب الطهارة - الفصل التاسع في الحدث الطارئ على الصلاة ق۲٠١‏ /إب. 

0 م 7 ] قوله: ((وكذا التلاوية)). 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ص۲۲۲ إلا أنه لم يذكر الصلاة على النبي يك واقتصر على 
الغلاثة الباقية. 


الجزء الرابع لس ۷۷ع الس فاب سجودالسهو 


وتأحير نفد الركطة أبن ل ان افق و رون كران أ تكوات 
غيرٌ مشروع (ک رکوع) متعلق ب: ترك واحبو قبل قراءة الواحب نض نا اكه جيم 


في تسميته سجود سهو ون سّمّاه القائل به سجود عذرء وقد رده العلأمة "قاسم": ((بأنه لا يُعلّمُ 
له أصلٌ في الرواية» ولا وحة في الدراية)) اه. وأحاب في "الحلبة" عن وحوب السجود في 
مسألة : اتفكر عمداً: ((بأنه وخب لما یازمٌ منه من ترك E‏ الركسن أو الواحب عمًّا 
قبله» فإله نوع ع نهو الاريك السبحوة ترك واجبي عمداً)). 


رعس 


]11۲[ (قولة: وتأخير سجدة الركعة الأول)» الظاهر أن هذا القيد فاق عند القائل به 
فالفرق بين الركعة الأولى وغيرها 2 وكذا لا يظهرٌ لقوله: ((إلى آحر الصلاة)) وجة؛ لأنه 
لو اع إلى الركعة الثانية لكان كذلك عنده على ما يظهل "ط". 

0185١‏ (قولة: وإن تكرّر) [3/1١٠/أ]‏ حتى لو ترك جيم واجبات الصلاة سهواً لايازمٌة 
لالش ال ار 

ركهلى (قوله: لأ تكرارَةٌ غير مشروع) سيأني”” أن المسبوق يتابعٌ إمامّهُ فيه ثم إذا قام 
لقضاء ما فانَهُ فسها فيه يسجدٌ أيضاًء فقد تكرّرٌ وأحاب في "البدائع”: ((بأنّ السبوق فيما 
يقضي كالنفرد» فهما صلاتان حكماً وإ كانت التحريمة واحدة)» وثهامُهُ في "البح ر". 

رده (قولهُ: متعلقٌ بترك واحبي) أي: مرتبط به على وجه التمثيل له» وليس المراد التعلئق 


(قولةُ: في مسألة التفكر عمدا) وكذا مسألة الصلاة على الب ك. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق ١۷/ب‏ بتصرف. 

(۲) "الحلبة": فصل في سجود السهر ؟/ق59.0/أ. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .711/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٠١۷/۲‏ 

(د) المقولة [1177] قوله: ((والمسبوق يسجد مع إمامه)). 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ي بيان من عليه سجود السهو ١77/١‏ بتصرف. 
(۷) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 1/79 .١١‏ 


قسمالعبادات .د ۷ع ددس حاشية ابن عابدين 


النحوي» "ط”7". أي: بل هو حبر لمبتدأ محذوفيء أي: وذلك كركوع. 

۹ (قولة: لوجوب تقدعها) أي: تقديم قراءة الواجبء أمّا قراءة الفرض فتقديمها على 
الركوع فرضٌ لا ينحير بسجود السهوء والتحقيق أن تقديم الركوع على القراءة مطلقاً مُوحبٌ 
لسجود السهوء لکن إذا ركع ثم قام فقرأ فإ أعاد ال ركو ع صِحَّتْ صلاته» ولأ تاف انا اذا 
ركع قبل القراءة أصلاً فظاهرٌ وأمّا إذا قرأ الفاتحة مئلاء ثم ركم فتذكر السورة فعاد فقرأها 
ولم يْعِدِ الركوع فلأنٌ ما قرأه ثانا اتح بالقراءة الأولى» فصار الكل فرضاً فارتقض ال ركو فإذا 
لم یعده تفسَدُ صلاته» نعم إذا كان قرأ الفاتحة والسورة؛ نم عاد لقراءة سورةٍ أخرى لا برتفض 
ركوعٌةُ كما نقلَهُ في "الحلبة"”” عن "الزاهدي" وغيره؛ فقد ظهرَ أن إيقاع الركوع قبل القراءة 
أصلاًء أو قبل قراءة الواحب يلرم به سجود السهوء لكن إذا لم يعد الركوع يسقط سحودٌ السهو 
لفساد الصلاةء وإ أعاده صحّت ويسجد للسهو. 

وعلى هذا التقرير فما دمه "الشارح"”" تبعاً لغيره في واحبات الصلاة ‏ حيث عد منها 
الترتيب بين القراءة وال ركو ع - ناظرٌ إلى جرد التقديم والتأخير مع قطع النظر عن لزوم إعادة 
ماقدمَه» وما صرَّحَ به شرَاح "الهداية“ وغيرهم: من أنه لو قَدُمَ الركوع على القراءة تسد 
الصلاة ناظرٌ إلى الاكتفاء.ما قدَّمَهُ وعدم إعادتف فلا تناق بين كلامهم. 

110۷1[ (قولة: ثم إغا يتحمّقٌ الترلك) أي: ترك القراءة.معنى فواتها على وجه لا يمكن فيه 
التدارك, 

)1110۸ (قولة: عادً) أي: إلى القيام ليقراً. 


(۱) "ط": كتاب الصلاة - باب سجود السهو 5١١/١‏ بتصرف. 
(؟) "الحلبة": فصل في سجود السهر ۲/ق 5395 /|. 

(۳) ۱۹۹/۳ "در". 

.459/١ انظر "الفتح": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )٤( 


اه 


الجزء الرابع 08 سس سدس باب سجودالسهو 


ثم أعاد الركوع, إلا أنه في تذكر الفاتحة يعيدٌ السورة أيضاً (وتأحير قيام إلى الثالثة 
N 5‏ كيه م 5 7 1 1 
بزيادة على التشهد يدر ركن) وقيل: مرفي 1 E Aa OSS‏ ردن د بن و لوبو جر ا و ا زه 


٠۹‏ (قوله: ثمّ أعاد ال ركو ع) لأنه لَمّا عاد وقراً وقعت القراءة فرضاء ولا ينافيه کون 
ارظن فآ وا وة واج ايان ا ا اف رخن ا 
ويحب أن يُجَعَلَ ذلك الفرض الفاتحة والسورة؛ ويْسّنْ أن تكون السورة من طوال المفصّل أو 
أُوساطِه أو قصاره؛ حتى لو قرأ القرآث كله وفع فرضاً كما أن الركوع بقار تسبيحةٍ فرضٌ 
وتطويلة بقدر ثلاث سنة كما حقَقَهُ في "شرح المنية""» وقدمناه“ في فصل القراءة. 

والحاصلٌ: أن ما قرؤه ياق بما قبل الركوع ويلغو هذا ال ركو فتلزمٌ إعادته» حتى لو 
لميْعِدْهُ بطَلَتْ صلاته» بل ذكَرَ في "شرح النية”": ((أنه لو قام لأجل القراءة» ثم بدا له فسجّدَ 
ولم يقرأ ولم يعد ال ركو قال بعضهم: تفسد؛ لأنه لما اتتصّب قائماً للقراءة ارتقض ركوعه وإ 
كان البعضٌ يقول: لا تفسند)) اه. 

وا مدقاو زايد ترق ا جرع ای أنه لا سرك ريو عه رست 
لايرتِضُ ركوعه وعليه السهو؛ لأنّ القنوت إذا أُعِيدَ يقح واحباً لا فرضاً كما في "شرح المنية"» 
وأمّا إذا عاد لقراءة سورةٍ أخرى فلا برتفض ركوعه كما قدمناه“؛ لأنه وق بعد قراءةٍ تاه فكان 
ف موقع وكان عَوُْه إلى القراءة غير مشروع كما إذا عاد إلى القنوت» بل أولى» والله أعلم. 

دب 02 

٠٠١‏ (قولة: وتأخير قيام إلخ) أشار إلى أن وجحوب السجود ليس لخصوص الصلاة 


(1) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو ص١451-.‏ 
(۲) المقولة [40 45] قوله: ((وأعاد الركوع)). 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل لي سجود السهو ص١45-.‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو ص١42-.‏ 
(ه) المقولة ]5١-55[‏ قوله: ((لوحوب تقديعها)). 


قسم العبادات ج ج ١‏ ا س “خاتكةاين عاتدين 


وي "الزيلعي":(( الأصح وجوية باللهم صل على حمَّدٍ)) OS‏ ا ا 


على النبي ول بل لترك الواحب» وهو تعقيب التشهد للقيام بلا فاصل» حتى لو سكت يازمةُ السهو 
كما قدّمناه”" في فصل إذا أراد الشروع» قال "اللقدسي": ((وكما لو قرا القرآن هنا أو في الركوع 
يلزمُهُ السهو مع أنه كلام الله تعالى» وكما لو ذَكْرَ التشهِّد في القيام مع أنه توحيدٌ الله تعالى)). 

[ مطلب في رؤية "الإمام" سيّدنا النبي ب ] 

وفي "المناقب": رأ "الإمام" رحمه الله رأى الي وي في المنام فقال: كيف أوجبت السهو 
على مَن صلی على"؟ فقال: لأنه صلَّى عليك سهواء فاستحستة)). 

159 (قولهُ: وف "الزيلعي””" إلخ) جرم به "للصنف" في متنه في فصل إذا أراة الشرو ۶© 
وقال: ((إنه المذهب))» واختارة في ا انوكي ار بقار السام آنه 
لا يناف قول ا و ((بقدر ركن))؛ تأمّل. وقدّمنا""» عن القاضي "الإمام": («(أنه لاعت 
ما لم يقلّ: وعلى آل محمَّر))؛ وفي "شرح المنية [؟/ق7١٠/أ]‏ الصغير"“: (رإنه قول الأكثر» وهو 
الأصح» قال "الخير ا فقد احتف التصحيح كما ترى» وينبغي ترحيح ما قله القاضي 
"الإمام')) اه. وفي "التتارخحابية”9© عن "الحاوي": ((وعلى قولهما لا حب السهو مالم تبلغ إلى 


قوله: حميدٌ بحية)). 


0 ۷-۳/۳ "در". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٠۹۳/۱‏ 

(5) ۷/۳ "در" وما بعدها. 

.”4 4/١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الشروع‎ )٤( 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر ف السهو في الصلاة ق4 ٠/٤‏ نقلاً عن "فتاوى النسفي". 
(1) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوحبه ١١١1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) المقولة [/1751] قوله: ((فقط)). 

(۸) "شرح المنية الصغير": فصل في صفة الصلاة ص۷٤ -١‏ بتصرف يسير. 

(9) "التاترحاتية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث في بيان ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح .514/١‏ 


الجزءالرابع | .د ههه مس سس سس باب سجود السهو 
٣ 0‏ # ِ 
(والجهر فيما يخافت فيه ) للامام (وعكسه) لكل مصل في الأصح» ES‏ 


|1۹۳ (قولة: والجهر فيما حافت فيه للإمام إلخ) في العبارة قلب» وصوابها: والجهر 
فيما بُغافت لكل ل وعكسيه للإمام» "ح". وهذا ما صححة في "البدائع"229 
و"الدرر"*» ومال إليه في "الفتح2”7 و"شرح المنية" و"البحر"" و"النهر” و"الحلبة"00) 
على حلاف ما في "الهداية'”:" و"الزيلعي””'" وغيرهما: ((من أن وحوب الجهر والمخافتة 
من خصائص الإمام دون المنفرد)). 

والحاصل: أذ نهر ف الفهريّة لا خب على النفرد اتفاقاء وإنا الخلاف في وحوب لافنا 
عليه في السَّرّية؛ وظاهرٌ الرواية عدمٌ الوحوب كما صرح بذلك في "التتارحاتية”""2 عن 
"المحيط"”' وكذا في "الذخيرة" وشروح "الهداية" ك "النهاية" و"الكفاية"9" و"العناية"20 


(۱) ((فيه)) ليست في "و". 

)( "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١٠١٠/أ.‏ 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ الواجبات الأصلية .٠١١/١‏ 

.۸١ - 8/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة  فصل: الإمام هر‎ )٤( 

(0) "الفتم": كتاب الصلاة ‏ باب القراءة 141/1١‏ 4. 

(5) "شرح المنية الكبير”: فصل في سجود السهو صه 0 5-"40-. 

(۷) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 14/7 .١1١‏ 

(۸) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق٦۷/ب.‏ 

)٩(‏ "الحلبة": فصل ف سجود السهو ؟/ق 7597 ب. 

786/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )٠١( 

.195 ۱۹٤/۱ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب سجود السهو‎ )١١( 

(؟١)‏ "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في سجود السهو 77١/١‏ نقلاً عن "الذخيرة". 
)١9(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في سجود السهو ١/ق‏ ١۸/ب.‏ 
)١4(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 447/١‏ (هامش "فتح القدير”). 

)١5(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 447/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


قسمالعبادات .س ٣۸ي‏ لس حاشية ابن عابدین 


والأضح تقديزة (بقدر م تحور به الصلاة ان الفضلين وقيل قائلة "فاضي تان ٠"‏ 
(يحبْ) السهوٌ (بهما) أي: بالجهر والمخافتة (مطلقا) أي: قل أو كثْرَ (وهو ظَاهرُ 
الرواية) و اعتمّدَةٌ "الخلواني" (على منفرد) 00 111 1511 


و"معراج الدراية"» وصرّحوا: ((بأنٌ وحوب السهو عليه إذا جهرَ فيما حافت رواية النوادر)) اه 
ا إذا جهّرَ فيما يُحَافتْ فيه» وإنما هو على الإمام فقط 

ه٠٠‏ (قولة: والأصح إلخ) صحَحَة في "الهداية" و"الفع ع" و"التبيين"9 و"المنبة"0©)؛ 
لأنّ اليسير من اهر والإحفاء لا حكن الاحتراز عنه» وعن الكثير يمكدنٌ وما تصح به الصلاة 
ا أنَّ ذلك عنده آي واخ وعندهما ثلاث آيانتي "هداية". 

كلم (قولة: قي الفصلين) أي: في المسألتين: مسألة الجهر والاحفاء. 

٠٠‏ (قولة: قل أو كث أي: ولو كلمة؛ قال "الفهُستاني””: ((والمتبادرٌ أن يكون هذافي 
ضكر ف اتيس أن عله العاف متحي فد كو أمّا إذا عَلِمَ ع لعاف بس لين ت 
فليس عليه شي2)) اه. 

9 (قولة: وهو ظاهرٌ الرواية) قال في "البحر"”: ((وينبغي عدم العدول عن ظاهر 
الرواية الذي نقَلَهُ القات من أصحاب الفناوى)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يوجب السهو و ما لا يوجبه ٠٠١/١‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/هلا.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .4141/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .1914/١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو صلاه4-. 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .۷١/١‏ 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل سجود السهو .٠٤١١/١‏ 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 4/9 .٠١‏ 


الجزء الرابع عم لس ل د باب سجود السهو 


أذ الا ا وا ر غ ا ا عي ذه 
كثير من كمل الرحال كيف يَعدِلٌ عن ظاهر الرواية الذي هو عترلة نص صاحب المذهب إلى ما 
هو كر واية الشاذة؟!)) اه. 

أقولُ: لا عجبّ من كمل الرحال كصاحب "الهداية" و"الزيلعي" و"ابن الهمام" حيث 
عَدَلُوا عن ظاهر الرواية [۲/ق۷١١/ب]‏ لما فيه من الحرج» وصحٌّحُوا الرواية الأحرى للتسهيل 
على الأمة وكم له من نظير» ولذا قال "القهستاني: ((ويجبُ السهو بمخافتة كلمة» لك فيه 
شدة)» وقال في "شرح النية": ((والصحيحٌ ظاهر الرواية» وهو التقديرٌما تجوز به الصلاة من 


ا 


غير تفرقة؛ لأنّ القليل oO‏ أيضاء قفي حديث "أبي قتادة 
في "الصحيحين”0”: أنه عليه الصلاة والسلام: رركان يقرأ في الظذهر في الأوليين بأم القرآن 
وسورتين» وفي الأحريين بأمّ الكتاب» ويُسمعنا الآية أحياناً» )) أه. 

ففيه التصريح بأنّ ما صحَّحَهُ في "الهداية" ظاهرٌ الرواية أيضاًء فإ ثبت ذلك فلا كلام وإلاً 
زوج ينس اا وناك عدوف "مجحو وله تبان" ان اجناك ا ر 


"شرح المنية" : ((أنه لا ينبغي أن يُعدَلَ عن الدراية ‏ أي: الدليلٍ - إذا وافقتها O‏ 

.ب/٠١‎ ق/١ "المنح": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .75/١‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل سجود السهو .1١45/١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": قصل في سجود السهر صداه4-. 

(5) أخرجه البخاري(7/7/5) كتاب الأذان ‏ باب يقرأ في الأخريين بأم الكتاب» ومسلم (451) كتاب الصلاة ‏ باب 
القراءة في الظهر» وأبو داود (۷۹۹) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة في الظهرء والنسائيّ ٠٠١/۲‏ كتاب 
الافتتاح ‏ باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر؛ وابن خزيمة (4 )5٠0‏ كتاب الأذان والإقامة ‏ باب 
القراءة ني الظهر والعصر في الأوليين» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠۳/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب من قال: يقتصر 
في الأخريين على فاتحة الكتاب» وابن حبان(875١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة. 

(7) المقولة [۳۹۷۹] قوله: ((على ما اخحتاره الكمال)). 


4۹۸/1 


قسم العبادات  u‏ ههع لسمسس حاشية ابن عابدین 


متعلق ب: يجب (ومقتلٍ بسهو إمامه إن سجد إِمامّة) لوحوب المتابعة (لا بسهوو) 


(تعمّة) 

قد صرّحوا بأنه إذا حهّرٌ سهوا بشيء من الأدعية والأثنية ولو تشهدأ فإنه لا يحب 
عليه السجودٌ» قال في "الحلبة””: ((ولا يَعرَى القولٌ بذلك في التشهدٍ عن تأمّلٍ)) اه. 
وأقرَهُ في "البحر"2". 

هذاء وقد قدّمنا" في فصل القراءة الكلامٌ على حا الجهر» فراجعه. 

]111۸ (قولة: متعلقٌ بیجب) أي: المذكور وَل الباب. 

دنم قر إن سه امام آنا لو سقط عن 'الأعام ب ن الأنباك جا تك 
أو أحدّث متعمداء أو حرج من المسحد ‏ فإنه يسقط عن المقنديه "بغر ". 

والظاهر: أن المقتدي تحب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله العمدٍ لتقرّر التقصان 
بلا حابر من غير عذرء تأمّل. 

:41 (قولهُ: لوجوب المتابعة) علة لوجوبه على المقتدي بسهو إمامه ولان التقصان دحل 
فى صلاته أيضاً لارتباطها بصلاة الإمام. 

1 (قولةُ: لا بسهوهٍ أصلا) قيل: لا فائدة لقوله: ((أصلام)» وليس بشيء؛ بل هو تأكيدٌ 
لنفي الوحوب؛ لأ معناه: لا قبل السلام للزوم مخالفة الإمام» ولا بعده لوحي قنك 
بسلام الإمام؛ لأنّه سلامٌ عمد ممن لا سهرّ عليه كما في "البحر"”» لك قال في "النهر "0©: 

)١(‏ "الحلبة": فصل في سجود السهو ۲/ق ۲۳۳/ب. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 5/7 .١٠١‏ 
(۳) المقولة [4079] قوله: ((وأدني الجهر إسماع غيره)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .١١1/7‏ 


() "الي كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو AY‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق٦٠۷/ب.‏ 


الجزء الرايع ادا ههه سس سب باب سجود السهو 


0 يأتي اکان به 
قلت: و ا في نواقض AJ/Y]‏ 1[ الوضوء: انه لو قهقة بعد كلام الإمام 
أو سلامه غ فسدت طهارتُ ق الأصحّ)), وقدّمنا! 1 هناك FEE,‏ ن 'الفتح" و"الخانية 5 نية على 
حلاف ما ر ف "الخ ۳'2 من عدم الفساد» ولا شل ن فساد طهارته مبنى ل عدم 
خروجه من الصلاة بسلام إمامه أو كلامه» فما هنا مبني على ما صحَّحَهُ في "الخلاصة"» ولذا قال 
في "المعراج ج" بعد تعليله المسألة بأنه يخر ج بسلام الإمام: ((كذا قيل؛ وفيه تأمّلٌ بل الأولى السك 
عا روى "ابن عمر "عنه کی «ليس على من حلف الإمام و22 أهم. 
(تنبيه) 
قال في "النهر'””': ((ثم مقتضى كلامهم أنه يعيدُها لثبوت الكراهة مع تعذر الحابر)). 
١۷م‏ (قولهُ: والمسبوق يسجَدُ مع إمامه) قيّدَ بالسجود لأنه لا يتابعةُ في السلام» بل يسحُدٌ 
(قوله: وحيتئلٍ فيمكتة أن يأتيّ بهذا الحابر) قال "السندي" عن "الرحمني" :(( "الشارح" لم يعتبر 
هذا البحث؛ لأنه حلاف المنقول» فلذا قال: أصلأًء وتبع في ذلك عبارة "الإمداد"» حيث قال بعد نقله 
لعبارة "التبيين": فلا يسحدٌ أصلاً )) اه. 
(قولة: ولذا قال ف "المعراج" إلخ) أي: لكون ما هنا ا على ما اك ق "الخلا" فا 
قاله نظرٌ إن صاحب "المعراج" لم يرتض تعليلَ المسألة ما يفيد أنها مبنيّة ية على تصحيح "الخلاصة" 
فلم تكن مبيّة عليه بل عللّها بالحديث المذكورء وهو يفيدُ أنه لا سهرٌ عليه أصلاً. 
(قوله: لأنّه لا يتابعهُ في السلا أي: السسّلام الأوّل. 
484/١ )۱(‏ "در" وما بعدها. 
(؟) المقولة ١917‏ ١ع‏ قوله: (رفي الأصح)). 
(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث في الوضوء ومسائل النوم والقهقهة ق ۷/ب. 
(4) أخير جه الدارَقَطيَ ۱١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ليس على المقتدي سهوء وعليه سهر الإمام» واليهقي في "السنن 
الكرزئ" مادم وقي إسناده خحارحة بن معب وهو ضعيف. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١۷/ب.‏ 


قسمالعبادات .س هلمع لس حاشية ابن عابدين 


سواءٌ كان السهوٌ قبل الاقتداء أو بعدَهُ (ثم يقضي ما فاتهُ) ولو سَهّى فيه سد ثانيا 


معه ويتشهَّد فإذا سلّمَ الإمام قام إلى القضاء فان سلّمّ فإ كان عامداً فسدتء وإلاً لح 
ولاسجود عليه إن سلّمّ سهواً قبل الإمام أو معه» وإ سلّمٌ بعاده لَرمَهُ لكونه منفرداً حيش 
"بحر””". وأراد بالمعيّة القارنة وهو نادرٌ الوقوع كما في "شرح النية" وفيه: ((ولو ب على 
ظن أن عليه أن يسلم فهو سلامٌ عمد ينم البناءم). 

E (قولهُ: سواءٌ كان السهو قبل الاقتداء أو بعده) بيان للإطلاق» وشّمِل‎ [٩Y] 
سجّدَ الإمامٌ واحدة ثم اقتدى به» قال في "البح ر": ((فإنه يتابعهٌ في الأحرى» ولا يقضي الأول‎ 
کا لا شما لر اقدی به عدا متها‎ 

۷ (قوله: ثم يقضي ما فاتَهُ) فلو لم يتابعه في السجود وقامٌ إلى ا ا 
يسجد في آخر صلاته استحساناً؛ لأنّ التحريمة ا فجعل كأنها صلاة وف 0 
وغیره» فافهم. 

ر1۷ (قولة: ولو سها فيه) أي: فيما يقضيه بعد فراغ الإمام كذ ارات شرل ع 
والمنفردٌ يمسحد لسهوه وإنّ كان لم يسجد مع الإمام لسهوه ثم سها هو أيضا كته سحدتان عن 
السهوين؛ لأنّ السجود لا يتكرّرٌء وتمامُه في "شرح المنية"7. 

11۷1 (قولة: وكذا اللاحق) أي: يحب عليه السجود بسهو إمامه؛ لأنه مقتار في جميع 


صلاته بدليل أنه لا قراءة عليه» فلا سجود فيما يقضيه "بعر ". 


.٠١۸/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١( 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو صه48-.‎ 
.٠١۷/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )۳( 
.١١8/5؟ "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )٤( 
انظر "شرح المنية الكبير": فصل قي سجود السهو ص457-.‎ )5( 
.١١ 8/59 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 


الحو الراب سيت لماو اسع ب ي “مان سجؤة الهو 


لكنه يسِجُدُ في آخر صلاته» ولو سجَّدَ مع إمامِه أعادَةٌ والمقيمٌ حلف المسافر 
كالمسبوق» وقيل: كاللاحق 
(سّهًا عن القعود الأول من الفرض) ET‏ 


ر۷۷٠‏ (قولة: لكنه سد إلخ) أي: يدأ بقضاء ما فاته ثم يسجُدُ في آحر فاخ لأ 
الترّمَ متابعة الإمام فيما اقتدى به على نحو ما د يصلي الإمام» قم ٠/ب]‏ وأنه اقتدى به في جميع 
الصلاة فيتابعُ في جميعها على نحو ما ادى الإمام, والإمامٌ ادى الأول فالأّل وسجّدَ لسهوه في 
آخر صلاته» فكذا اللاحق» وأمّا السبوق فقد الترَمَ ا ا للشو هيو ناو الاما 
وقد أدرّك هذا القَذْرَء فيتابعة ثم ينفرف "بحر"”20, 

۷۸ (قوله: ولو سد مع إمامه أعادَةٌ) لأنه في غ غير أواله ولااتفسة صلاته؛ لأنه ما زاد 
لا سجدتين» ولو كان مسبوقاً بثلاثٍ ولاحقاً ب ركع فسجَدَ إِمامّهُ للسهو فإنه يقضي ركعة 
بلاقراءةٍ؛ لأنه لاحقٌ» ويتشهِّدُ ويسحُدٌ للسهو؛ لأنّ ذلك موضمٌ سجود الإمام» ثم يصلي ركعة 
شاط E‏ ناد مر رتو رن عي الک ما السو سد لفالف داف 
ا دشنن 1 

]11۷4[ (قوله: والمقيم ل دک في "البحر”": ((أنّ المقيم المقتدي بالمسافر كالمسبوق في أنه 
يتابعٌ الإمامً في سجود السهو ثم يشتغلٌ بالإتمام» وأمّا إذا قام إلى إتمام صلاته وسها فذكر "الكر حي" 


0 س 


(قولة: لأنه ما زاة إل سحدتين) بحلاف المسبوق إذا تاب الإمام في سجود الهو ثم تن أنه 
لم يكن على الإمام سهق حيتت تساك ضلاة المشيوق لكر نة امس افق رضم الاشراد الا رياد 
السجدتينء ولم يوجد في اللاحق؛ لأنه مقت في جميع ما يودّي» كذا في "البدائع"» "سندي". 

(قولة: 3 إذا قام إلى إتمام صلاته إلخ) ظاهرٌ حكاية الخلاف في اق الفاني أنه لا حلاف 


تي الأول ت فيه أيضاء وتصحيحٌ "البدائع" لزوم السجود مع الإمام كما نَقَلَهُ "السندي". 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ل بتصرف يسير. 


(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ٠١8/7‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .٠١۸/۲‏ 


قسم العبادات | ل دا بلغي لس ححاشية اين عابدين 
ولو عمليّاء أمّا النفلٌ فيعود N E O O‏ 


أنه کاللاحق» فلا سجود عليه بدليل أنه لا يقرأ وذکر في "الأصل"0": أنه يلزمة السجود» 
وصحٌّحَهُ في "البدائع”"؛ لأنه إا اقندى بالإمام بقذر صلاة الإمام» فإذا انقَضَتْ صار منفرداء وإثما 
ل يقرأ يما يملأ القراءة فرض” في الأوليينء وقد قرا لاما قيهما) اه.. 

قال في "النهر ": ((وبهذا عُلِمَ أله كاللاحق في حق القراءة فقط)) اه. 

ولاك لشو ا مسائل المسبوق واللاحق قبيلَ باب الاستحلاف. 

]11۸۰3[ (قولة: ولو عمق كالوتر» فلا يعود فيه إذا انتم قائماً» وعل طراويااة و لأنه 
الا 

0141 (قولة: أمّا النفل فيعودُ إلخ) جرم به في "المعراج" و "السرا" وغل ا اوها" 
((بأنَ كل شفع منه صلاة على حدٍء ولا سيّما على قول "حي" بأنّ القعدة الأولى منه فرض» 
فكانت كالأخيرة» وفيها يقعد وإن قام)), وحكن ةليط فيه عخلافناء وكذافي 
"شرح التمرتاشي": ((قيل: يعودُ وقيل: لا))» وفي "الخلاصة': ((والأربع قبل الظهر كالتطوع» 


(قولهُ: لان القراءة فرضُ في الأوليين إلخ) مقتضى كلامهم أنه ينع عليه القراءة؛ لأنه كالمقتدي 


و ٠.‏ 
ومقتضى هذا الجوابي أن تكون مسنونة في حقه. اه "رحمتي". 


.۲٠١ "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة  باب الزيادة في السجود  في الإمام يحدث فيقدم من فاتته ركعة ۲۲۹/۱ ۔‎ )١( 
.٠۷١/١ (؟) "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان من يجب عليه سجود السهر‎ 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق٦۷/ب.‏ 

٦۳۷/۳ )4(‏ "در" وما بعدها. 

)٥(‏ في "م": ((قولها)) وهر سهو. 

.71١؟/١ "ط": كتاب الصلاةة  باب سجود السهو‎ )٦( 

(۷) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - سجود السھو ١/ق‏ 515 /أ. 

(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر: فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق4/ب. 


44/۱ 


الخزوالرايع ر سے ا کے "نان سجوة الهو 


الم قيا بالسجدة (ثمَّ تذكرَة عاد إليه) وتشهَد» ولا سهوّ عليه في الأصح (ما لم 


. 


وكذا الوترُ عند "حمَّد')) وممامُة في "النه ر" لك في "التتارخائيّة”” عن "العتايّة": ((قيل: 
في التطوّع ]|/٠١43/1[‏ يعو مالم ميد بالسجدة, والصحيح أنه لا يعودٌ)) اه. وأقرَهُ 
في "الإمداد" لك حالف في مشه“ تأمّل. 

[A11]‏ (قوله: مالم يقي بالسّحدة) أي: يقيّد الى كعة التي قام إليها. 

)131۸۳ (قوله: عاد إليه) أي: ا ا 

ره (قولةُ: ولا سهرَ عليه في الأصح) يعني: إذا عاد قبل أن يُستيِم قائماً» وكان 
إلى القعود أقرب فإنه لا سجود عليه في الأصح» وعليه الأكثْرٌ واتار في "الولوابية"٠٠‏ 
وجحوب السجود» وأمّا إذا عاد وهو إلى القيام أقرب فعليه سجودُ السهو كمافقٍ 
"نور الإيضاح" و"شرحه"" بلا حكاية حلاف فيه» وصح اعتيارَ ذلك في "الف" 


(قولة: وام في "النهر") قال فيه في "شرح التمرتاشي":(( لو نهَضَّ في التطرّع بالأربع إلى الفالفة 
فاستدمٌ قائماً قيل: لا يعود» وقيل: يعودء وذكر "الشهيد" عن "محمد" أنه يعون والأوجة أنه لا يعودُ )). 

(قولهُ: وكان إلى القعود أقرب) ذكرّةٌ لبيان حكم السجود فقط. 

(قولة: وصمّحَ اعتبارٌ ذلك في "الفتح" ما في "الكاي" إلخ) أي: أنه فسّرَ كوه إلى القيام أقرب 
أو إلى القعود عا ذكرة في "الكافي" لا أنه صح اعتبار القرب وعدمه؛ بل الذي في المتن: ((ومقايلٌ ما 
وو ا و ری ا ر کو و رو 


"المحيط": لو رفع أليتيه عن الأرض وركبتاه عليها بعد ولم يرفغهما قعَدَ ولا سهو عليه)) اه. 


)0 انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق07/ب. 

(۲) "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل السابع عشر في سجود السهو .774/1١‏ 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق58؟/ب. 

,-۲۲ ٤ص "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - باب سجود السهو‎ )٤( 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۷/. 

(1) "الولواحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحدث الطارئ على الصلاة ق١١/].‏ 
(۷) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ص٤‏ ؟75-. 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .4414/١‏ 


قسم العبادات 02 د .88 


ف ظاهر امذهب» وهو الأصح تی0 (والا) م ملا ع ساي أ الوه لالخ و ب ار 


عا في "الكافي'”": ((إن استوى النصف الأسفل وظهره بعد مُحَن فهو أقرب إلى القيام» ون 
لم يستو فهو أقربُ إلى القعود)). 

ثم اعلم أن حالة القراءة تنوب عن القيام في مريض يصلي بالإبماء. حتى لو ظنُ في 
حالة التشهد الأول أنها حالة القيام فقراء ثم تذكر لا يعودٌ إلى التشهّدٍ كما في "الى ”© 
ع "الولوا ًة" , 

]11۸°[ (قوله: ي ظاهر المذهب إلخ) مقابلة ف ف "الهداية"0©: ((إث كان إلى القعود أقربَ 
عادء ولا سهوَّ عليه في الأصح» ولو إلى القيام أرب فلاء وعليه السهٌ))» وهو مروي عن "أبي 
يوسف””؛ واخحتاره مشايخ بخارى وأصحاب امون ك "الكنز" وغيره» ومشى في 
"نور الإيضاح"”© على الأول ا تبعا وات الر حم" وشرحه "البرهان"2 قال: 
((ولصريح ما رواه "أبو داود'” عنه يلِ: « إذا قامَ الإمامٌ في الركعنين فان ذكر قبل أن يستوي 


قائما فليجلس» وإن استوى قائما فلا جلس» ويسجدُ سجدتي السهو» )) اه. 


.5414/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١( 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق‏ 44/ب بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 2.١١/9‏ 

(5) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل العاشر في المريض والإمام والمأموم ق17١/ب.‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة - باب سجود السهو 73/١‏ بتصرف. وف "د": زيادة: ((قال في "المنح": وقيل: إن كان 
إلى القعود أقرب» بأن رفع أليته من الأرض وركبتاه عليها فيعود» كأنه لم يقم أصلأء وإن كان إلى القيام أقرب 
فكأنه قد قام "س')) المقصود ب"س" أبو يوسف. 

(0) انظر "شرح العيني على الكيد": كناب الصا باب سغوة السهن 7/5 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ص4 .-5١‏ 

(۸) أبو داود )٠١*7(‏ كتاب الصلاة ‏ باب من نسي أن يتشهد وهو جالسء وأحرجحه أحمد ٠٠٠١/١‏ والترمذيً(ه٠٠)‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الإمام ينهض ف الركعتين ناسياء وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجد(8١؟١)‏ 
كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياء والدَارَقطني ۳۷۸/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرجوع إلى 
القعود قبل استتمام القيام» والبيهقي في "السنن الكبرى" 545/5 كتاب الصلاة ‏ باب من سها فقام. وقال العظيم آبادي 
ف تعليقه على الدارقطني :۳۷۸/١‏ ومدار هذا الحديث على جابر العفو وهو ضعيف. 


الجزء الرابع بس دا إهيع د باب سجودالسهو 


الؤاجي ف عا ال بعد ذلك وس ملس فض ارون لما لس 
بغر ض »> وصحَّحَة "ازيل "© (وقيل: ل EY‏ لک يكونُ ا ويسجلك... 


[ مطلب في تجريح الإمام "أبي حنيفة" ل "جابر الجعفي" ] 

قلت: لك قال في "الحلبة"”": ((إنه نص فيه يفيد تعيّنَ العمل به لولا ما في ثبوته من 

النظرء فن في سنده "جابراً المعفي" من علماء الشيعة» حار ُوه أكثرٌ من موقيه» وقال الإمامٌ 

SE‏ بعرم :إن كال "ليسا" ني "قري اوراس 
ضعيف انتهى. فلا تقوم الحجة بحدينه)) اه. 

14+ (قولة: أي: وإن استقامٌ قائما) أفاد أن ((لا)) في قوله: ((وإلا)) نافية داعلة على 
قوله: ((لم يَستقِم) وهو نف أيضاًء فكان إنباتاء أفاده "ط”". (۲/ق۹١٠/ب]‏ 

لالم (قولة: لترك الواحب) وهو القعود. 

]114۸[ (قولة: بعد ذلك) أي: بعدما استقامَ اا ومثله ما إذا عاد بعدّما صار إلى القيام 
أقربّ على الرواية الأحرى» ولذا قال في "البحر": ((ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه اختلفوا 
في فسادٍ صلاته))» فهذه العبارة تصدق على الروايتين. 

(۸ (قولة: لكنه يكون مُسيئاً) أي: ويأثمُ كما في "الفتح"» فلو كان إماماً لا يعودُ معه 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١957/١‏ 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: وقيل لاء في 'النهر” عن "شرحَي الفُوري" لابن عرف والرّوْزنيّ أن القول بعدم الفساد في 
صورة ما إذا كان إلى القيام أقرب» وأنه مع الاستواء قائما لا حلاف في الفساد. انتهى)) 

(۳) "الحلبة": فصل في سجود السهو ۲/ق 774/ب. 

(4) "تقريب التهذيب": ص۳۷١‏ لأبي الفضل أحمد بن علي شهاب الدين المعروف بابن حجر العسقلاني الشافعي 
(ت ۰۲ ۸ه). ("كشف التلنون" ٠١۱۱/۲‏ "الضرء اللامع" 5/5"). 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ,91١١/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٠١۹/۲‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .445/١‏ 


قسم العبادات بي بيه ۹ .بس سس كت اجاشية ابن عابدين 


لتأحير الواجب (وهو الأشبة) كما 1 حققة "الكمال" و A‏ لط كر e Se‏ 


القومٌ تحقيقاً للمخالفةء ويلزمُهُ القيام للحال» "شرح المنية" عن "القنية"". 

۰م (قولة: لتأخير الواجب) الأولى أن يقول: لتأحير الفرض وهو القيامُ أو لترك الواجب 
وهو القعود» "ط'0". 

11411[ (قوله: کا "الكمال"“) أي: ما حاصلة: ((أنّ ذلك وَإِنْ کان لا لکنه 
بالصحّة لا يُخِلٌ؛ لما عُرفَ أن زيادة ما دون ركعة لا يفسيد))» وقوه في "شرح النية" .ما مناه(“ 
35 عن اة نة 1 عدم الفساد بِالعَوْد وَأيَدَهُ قي "لعن "لك اا ممافي "المعراج" عن 
"للحي (ولو عاد يعد الالتضبايع معطا ل شه قت قبا المح ل مل يقر 
ولا ينتقضُ قيامه بقعودٍ لم يُوْمَرْ به كمّن نض الركوع لسورةٍ أخرىء لا يتقض ركوعه) اه. 
وحث فيه في "النهر"» فراجعه. 


(قولة: الأول أن يقول: لتأخير الفرض إلخ) إذ عبارتهُ تَوهِمٌ أن القعود الذي عاد إليه يقم واجباً 
وقد رة فيج سحود السو مع أنه غير مأمورٍ ب بل بقع معصية. 

(قولهُ: وبحت فيه في "النهر" فراجعه) عبارته:(( وأقول: صرح "ابن وهبان" بأنّ الخلاف في التشَهدٍ 
وكوؤست ا وج اد القرلين بناءٌ عليه لا يَستلزِمٌ ترحيح عدم الفساد 
ظاهراًء يهم كال الشيخ "عبد ال" : رايت خط "السيرامي" ' تصحيحّ عدم الفساد, ثم قال: ولقائلٍ أن ينع 
قول ' الحقق' : غاية ما وجد إلخ بأنّ الفساد لم يأت من قل الزّيادة بل من رفض الرّكن للواحب: 
والذي رأيتة منقولاً عن "شرح القدوري" ل "ابن عوف" و"الزوزني" أن الول بعدم الفساد في صورة 
ما إذا كان إل القيام أقربً» وأنه في الاستواء قائماً لا حلاف ف الفساد. انتهى )) أه. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو ص5 4 بتصرف. 

(۲) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في القعدة والذكر فيها ق٤ .1/١‏ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو "95/1١‏ 

.414د/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )٤( 

(د) المقولة [51/5] قوله: ((لكنه يكون مسيئاً)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 2٠١3/7‏ وعبارته: ((وقد ذكر في "المجتبى" و"معراج الدراية")). 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۷//. 


الجزء الرابع سا ٣4ي‏ لم سس ب باب سجود السهو 
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وهو الحق: "بحر" وهذا في غير المؤتم أما الموتم فيغودٌ حتما 250000000 


]11141 (قولة: وهو الحو بجر كأنّ وحهه ما مر" عن "الفح" أو ما في 'المبتغى": 
((من أن القول بالفساد غلط؛ لأنه ليس بترك» بل هو تأخيرٌ كما لو سها عن السورة ف ركع 
فإنّهِيَرْضُ الر كوخ ويعود إلى القيام ويقرأ؛ وكما لو سها عن القنوت فر كع فإنه لو عاد وقنتَ 
لاتفسُدٌ على الأصح)) اه. 

لك تحت نيه ن "الجر" يإبداء الفرق» وهو رنه إذاعاة وقرا السورة ضصارت فرضاء 
فقد عاد من فرض إلى فرض» وكذا ف القنوت؛ لأنَّ له شبهة القرآيّة أو عاد إلى فرض وهو 
القيام؛ لن كل فرض طولة يقح فرضً) له. وأقرة في "نهر و "شرح للقدسي". ٠‏ 

أقول: وفيه نظلرٌء فإك القنوت الذي قيل: إنه كان قرآنا فتميخ هو الدعاءُ اللخحصوص» وهو 
سنةء فلا يلزمٌ قراءته» بل قد يقرأ غیره» وكونهُ عاد إلى فرض [7/ق١١١/أ]‏ وهو القيامٌ ممنوعٌ» بل 
عاد إلى القيام الذي هو الرفحٌ من الركوع؛ بدليل أ الركوع لم يرتفض بعوده لأجل القتوت» 
فكان فيه تأخيرُ الفرض لا ترك فهو مشلٌ عوده إلى القعود في مسألتناء نعم حه في عردو إلى 
القراءة مسلب والله أعلم. 

ر٣٠٠‏ (قولة: وهذا في غير متم إلخ) أي: ما ذْكِرَ من منعه عن العود إلى القعود بعد القيام 
والخلاف في الفساد لو عاد إغا هو في الإمام ولمنفرد» أن القتدي الذي سها عن القعود فقام مامه 
فغك ف يرث العرذه لأا قامة قل إمامته غير مضت فليسن يعوده رقض الفترضة ابل فال 
في "شرح المنية”9» عن "القنية"“: ((إِنّ المقتدي لو 0 التشهّد في القعدة الأول فذَكْرَ بعدتما قام 


(قوله: الذي هو الرَّمٌ) أي: وهو واحب أو سنة. 


.1١١ 109/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١( 
في المقولة السابقة.‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ٠١9/5‏ بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۷/ا. 

(5) "شرح النية الكبير": فصل في سجود السهو ص6 650-49-. 
)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب القعدة والذكر فيها ق٤‏ ١/ب.‏ 


قسم العيادات ‏ .د 44 ب حاشية ابن عابدين 


وإ حاف فوت الركعة؛ لأ القعود فرضٌ عليه بحكم المتابعة» "سراج". وظاهره 
أنه لو لم يعد بطلت» "بحر" . 
قلت: وفيه كلام والظاهر أنها 5-6 ف الواجب» فرض ف الفرض» الي لاي ١‏ 


عليه أن يعودَ ويتشهّدَ بخلاف الإمام والمنفرد للزوم المتابعة كمّن أدرَّكَ الإمام في القعدة الأولى فقعد 
معد فقام الإمامُ قبل شرو ع الق ا ف ی 

051954 (قوله: وإ حاف فوت الركعة) أي: الثالثة مع الإماي "ط". 

كم ور رطام اي تال ان رواد افر ر رکا ار 
"القنية" الذي ذكرناه“. 

ردهدى (قولة: والظاهر أنها واحبة إلخ) لم بين حكمّها في السنن» والظاهرٌ الستّة؛ لان السنن 
الطلوبة في الصلاة يستوي فيها الإمام والمنفرد والمقتدي غالبا وقولة: ((فرضٌ ف الفرض)) معناه أن 
يأتي بذلك الفرض» وهو بعد إتيان الإمام لا قبله» وليس اراد المشاركة في جزء منهه "ط'". 

قلت: وعلى ما استظهرة ا تبعا ل "النهر" يشكل العودُ إلى قراءة التَشْهّدٍ بعد اتسس 
بالقيام الفرض مع إمامه» فتأمّل. 


(قوله: شك العَْدُ إلى قراءة التشهد إلخ) يدقع بأنّه بعَوْدِه إلى قراءة التشهد كان متابعاً لإمامه فيه 
ثم يتاع الإمام في القيام» فلم يكن فيه ترك المتابعة ون فاتت المقارنة التي هي ليست بفرض» وموضوعٌ 


ما في "السراج" أنه قام وإِمامُ قاعدٌ كما بِّنهُ "المحضّي". فقيامُةُ غيرٌ معتبر؛ لأنه قبله» فلم يوحد عَْدُهُ 


إلى التشهدٍ بعد تسه بالقيام الفرض مع إمامه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١١١/7‏ بتصرف يسير. 
(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۷/. 

(6) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 79/١‏ 

.]/5514 ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )٤( 
.۳٠۱۳/۱ (ه) "ط": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ 

(1) المقولة [11537] قوله: ((وهذا في غير المؤتم)). 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .11/١‏ 


ه١‎ 


الجزء الرايع اام ههج لس سس باب سجودالسهو 


ولنا فيها رسالة حافلة» فراجعها. (ولو سَهّا عن القعودٍ الأخير) كله أو بعضِه (عاة) 
ويكفي كونٌ كلا الجلستين قدرَ التشهد (ما لم يُقيِّدُها بسجدة لأ ما دون 


11۹۷1 (قوله: ولنا فيها تل حافلةً) لم أطَلِحْ عليه0", ولكن قدّمنا(» ي آخر واحبات 
الصلاة شيعا من الكلام على المتابعة ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. 

(154+] (قولهُ: ولو سها عن القعود الأخير) أراد به القعود المفروض أو ما كان آخرٌ الصلاة» 
فيشملٌ نحو الفجرء أفاده في "البحر "". 

٠٠٠١‏ (قولة: كلَهِ أو بعضيو) كما لو لس جلسة خفيفة أقل من قدر التشهد وإذا 
عاد احتَميبَتْ له الجلسة الأولى» حتى لو كان كلا“ الجلستين بقدر التشهَّدٍ ثم تكلم جازت 
صلاته ا 

1 (قولة: ما لم بقيّذها) أي: الركعة الي قام إليهاء واحترّرٌ به عمًا إذا سجَّدَ لها 
بلا رکو فإنه يعودٌ ۲/ق ٠١‏ ١١/ب]‏ لعدم الاعتداد بهذا السجودٍ كما في الو و 
لابدٌ من أن يكون قد قرأ فيهاء وي "الخلاصة”” حلاف ولذا استشكله في "البحر”:((بأنّ ال ركعة 
في النفل بلا قراءةٍ غير صحيحة» فكانت زيادة ما دون ركعةٍ وهو غير مفسد)» قال في "النهر": 


ع وما ةد 


)رالا أن يفرق بأنه قد عهد إتمام الركعة بلا قراءةٍ كما في المقتدي جخلاف الخالية عن ال ر كوع)). 


)١(‏ ولم نقف نحن أيضاً على هذه الرسالة. 

(۲) المقولة [۲۳ ٠١‏ ] قوله: ((ومتابعة الإمام)). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ؟9/١١1.‏ 

)٤(‏ في "م": ((كانت كلتا)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١١١ - ٠٠٠١/۲‏ بتصرف نقلاً عن "الولواجية". 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۷/أ. 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر في السهو في الصلاة ق 1/414 ب. 
(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١١7/7‏ بتصرف. 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۷/ب. 


قسمالعبادات .س بوهوم دلددت سس حاشية اين عابدين 


وسجد للسهو لتأخير القعود (وإك قَيدّها) بسجدة عامدا أو ناسيا أو ساهيا أو 


ر١٠٠‏ (قوله: وسجد للسّهو) لم يفصّلْ بين ما إذا كان إلى القعود أقرب أو لاء وكان 
ينبغي أن لا يسجد فيما إذا كان إليه قرب كمافيٍ الأول لما سبق» قال في "الحواشي 
السعدية": ((ويمكن أن يُفرّقَ بينهما بأنّ القريب من القعود وإِنْ جار أنْ يُعطَى له حكم القاعد 
إلا أنه ليس بقاعدر حقيقة» فاعتبرَ جانبُ الحقيقة فيما إذا سها عن القعدة الثانية» وأعطي حكم 
القاعد في السهو عن الأول إظهارا للتفاوت بين الواجب والفرض))» "نهر"9". 
ر١٠٠‏ (قولةُ: لتأخير القعود) علَلَ في "الهداية": ((بأنه أخرّ واجبا))؛ فقالوا: أرادٌ به 
القطعي وهو الفرض» يعني : القعود الاحير» وهو أولى من حمله على معناه المشهور وكون المرادبه 
السلام أو التشهّك وإلا أشكل الفرق الا“ كما به عليه في "النهر ". 
2 ع NT‏ 5 ل 0 م 
50م (قوله: عامدا أو ناسيا) أشارٌ إلى ما في "البحر”": ((من أنه لا فرق في عدم البطلان 
عند العودٍ قبل السجود والبطلان إن فيّدَ بالسجود بين العمد والسهى)» ولذا قال في "الخلا ة"“: 
((فإِنٌ قام إلى الخامسة عامدا أيضا لا تفسّدُ ما لم يُيّدِ الخامسة بالسجدة عندنا)). 
OG‏ (قولة: عند "محمّد") ظاهرة أنه راحم لكل اتن ف ن اح" قائلا بتحولها نفلا 
وليس كذلك لبطلان الفريضةء و كلما بطل الفرضُ عنده بطل الأصل» فتعيَّنَ أن يكون راجعا 
لقوله: ((برفعه))؛ فيكو المت احتار قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" في عدم بطلان الأصل» 
(۱) ((أو ساهيا أو منطئاً)) ليست في "د" و "و". 
69 "الحواشي السعدية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 445/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۷/. 
)٤(‏ "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ه/.‏ 
(5) المقولة ]11۹١[‏ قوله: ((كما حققه الكمال)) والمقولة ]1١55[‏ قوله: ((وهو الحق "بحر")). 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق ۷۷/ب. 


(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .١١١/۲‏ 
(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر في السهو في الصلاة ق٤‏ 4/. 


لجز الرابع 0 سس بهي ل سس باب سجودالسهو 


ا تمام الشيء باحر فلو سبَقهُ الحدث قبل رفيو توضّأ وبنى حلافا ا 
يو سف "ا قال زه ماده فلت اعدلكي اذك ND aed N‏ 


وقول "محمَد": إِنَّ السجدة لا تم إا بالرفع. اه "ے". 

وعليه فضم السادسة مبني على قولهما فقط كما نص عليه في "الحلبة"“ و"البدائع"9) 
معللاً ببطلان التحريمة عند "محم" والإيهامٌ الواقع في كلام "الشارح" واقمٌ في كلام 
'المصئف" أيضاًء فالأحسنٌ قول "الكنر"”»: ((بطَلَ فرضه برفعه؛ وصارَت نفلا))» فقولّة: 
((برفعه)) متعلّقٌ بقوله: ((بطل)). 

518 (قوله: أن مام الشيء بآ حرو) أي: والرفع [؟/ق١١١/أ]‏ آعرٌ السجدة؛ إذ الشيءَ 
إغا ينتهي بضدّوء ولذا لو سه قل بعال فار كا ماك يهاه ولو تمت بالوضع لما حاز؛ لان 
كل ركنٍ أذاه قبل الإمام لا ور جر 

1Y‏ (قولة: فلو سبقة الخدت أي: ف مسالة ال وهذا يان رة القلاف ف أ 
السجدة هل تيم م بالوضع أو بالرفع؟ 

]1۰۷ (قوله: ترما ر لأنه الخدت بت السا كاه لم سج فا وبني 


0 


أن 


لإتمام فرطيه» "إمداد"20, 


۲۰۸ (قولهُ: حتى قال إلخ) وذلك لما عرض قول "محمد" فيها على "بي يوسف"”9" قال: 
زه صلاة فسَدَس يُصلِحُها الحدث! وهي بكس الزئي وسكون الهاء : كلمة تقولّها الأعاحمٌ عند 
استحسان الشيء وإغا قالها "أبو رنف على بل ایک والب 'شرح المنية". 


)0( ا كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق ١٠١٠/ب.‏ 

(۲) "الحلبة": فصل في سجود السهو ۲/ق ۲۳۸/ب. 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف بیان من يجب عليه سجود السهر .179/١‏ 
)٤(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .1۲/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .1١١1/9‏ 

(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود الصلاة ق550/أ. 

(۷) في "م": ((على قول أبي يوسف)). 

(۸) "شرح المنية الكبير": فصل اي سجود السهو ص47 بتصرف. 


قسم العبادات دا مهعم ل حاشية ابن عايدين 


والعبرة للإمام» حتى لو عاد“ ولم يُعلم به القومٌ حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم. 


وقيل: الصواب بالضم والزاي ليست بخالصة» "بحر" عن "الغرب"”. وقولة: فسَدَت أي: 
قاريّت الفساد أو a ES‏ بناءٌ على مذهبه. 

ر١٠٠‏ (قولة: والعبرة للإمام) أي: في العَوْدٍ قبل التقييد وفي عدبي "ط. 

]111۰ (قولة؛ لم تفسد صلاتهم) م لما عاد الإمامٌ إلى القعدة ارتفضَ ركوغة» 
فبرتفضُ ركو ع القوم أيضاً تبعا له؛ لأنه مبني عليه فبقي لهم زيادة سجدةء وذلك لا فيد 
الصلاة» "بحر" عن "المحيط". وهذا إنما يظهرٌ لو ركع الإمام» فلو عاد قبل الركوع؛ ورکع 
القوم وسجدوا فسَّدَتْ لزيادتهم ركعة على ما يظهرٌء وفي "الفح" : ((لا يتابعونه إذا قا 
وإذا عاد لا يعيدون”" التشيّدم)» "س ". 


(قولةُ: فلو عاد قبل الركوع ركم القرمُ إلخ) الظاهرٌ عدم فساد صلاةٍ القوم في هذه الصّورة أيضاً لعدم 
2 3 5 3 
E SE Ê‏ فاني كر والاناء إل EAN‏ بود سأ 
الرّكوع والسجود دون القيام لأتفاضة عا للامام» نعم لو فعلوه أيضاً بعد الإمام تفسد صلاتهم. 


)١(‏ في "د" زيادة (( قوله: حتى لو عاد وكذا لو تشهد المقتدي وسلّم قبل أن يقيّد الإمام الخامسة بالسجدة» ثم قيدها 
بها فسدت صلاتهم جميعاًء "بحر" عن "الخانية”. والحاصل: أنه إذا بطل فرضُ الإمام برفعه بطل فرضٌ المأموم؛ سواء 
كان قعد أو لاء وسواء كان مسبوقا أو مدركاء وإذا لم ييطل فرض الإمام بعوده قبل السجود لم يبطل فرض 
المأموم وإن سجدء كما في "البحر")). 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .11١1/7‏ 

(۳) 'المغرب": مادة ((زه)). 

8117/١ "ط": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )٤( 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .1١7/7‏ 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٤٤۷/١‏ 

(۷) في "الفتح": ((لا يعيد)) وهو تحريف» والله أعلم. 

(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .71/١‏ 


الجزءالرابع ‏ .س هووعم د لد باب سجود السهو 


ما لم يتعمّدوا السجود» در ژ: آي مُصّلٍ” قر ك القعود الأحين وقد ل الخامسة 
بسجدة ب (وضم اذش ولو في العصر والفجر SS Re‏ 


٠٠١‏ (قولُ: مالم يَتَعمّدوا السجوة) فيد به لما في 'المجتبى": ((لو عاد الإمام إلى القعود 
قبل ا تَفسُد وف E REE‏ الإعادة)) اه "جر 

آل مف لتعليل U‏ بارتفاض ركوع القوم بارتفاض ركوع الإمام أنه لا فرق بين 
العمد وغيره» فليتأمّل. 

(تتمّة) 

يتفرّعٌ أيضاً على قوله: ((والعبرة للإمام) ما في "البحر”” عن "اة" ((لو تشهد 
القتدي ا قبل أن يقد الخامسة بالسجدة» ثم يدها بها فسّدت اا جميعاً)). 

ا 3 ار ری ن 21 رر ركحة ر و 
الفحر 57 وأتى بالمبالغة رد على ما في "السّراج 4 من استثناء العصر وماقي "قاضي حان" 
من استثناء الفجر لكراهة تتفل بعدهماء واعترضّهما في "الب ": زا ف المسألة الآتية إذا قعدَ 


(قولة: يتفرع أيضاً على قوله: والعبرة إلخ) لا يظهرٌ تفريعٌ ما في "الخانيّة' على ما ذكرّة وفساهٌ 
صلاة القوم في مسألة "الخانيّة" لعدم الاعتداد بأداء المقعدي قبل إمامِهء حتى لولم يقيّد وم بعد 
سلامهم 21 صلاتهم أيضا لعدم الاعتداد بقعدتهم قبله» فكأنهم سلموا بدونها 


.1١5/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ۱۱۱/۲ - ١١75‏ بتصرف. 
)٤(‏ لم نعثر على النقل المذكور. 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق5؟/ب.‏ 
(5) "شرح الحامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١5/].‏ 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ٠٠۲/۲‏ بتصرف. 


على الرابعة» ويد الخامسة بسجدةٍ [۲/ق١١١/ب]‏ يضم سادسة ولو في الأوقات المكروهة» 
ولافرق بينهما)) اه. 

3 روف ا أيضا: ((أنه إذا لم يقعد وبطَل فرضُهُ كيف لا يضم في العصر ولا كراهة 

o۱/۱‏ في التفل قبله؟!)): ثم أحاب: ((بأنه يمك حملهُ على ما إذا كان يقضي عصرا أو ظهرا بعد العصر)). 
(تنبية ) 

اه الراب كنا رح بالفتر والعطر 01 صرح به "القهستاني"”"2» ومقتضاه أنه 

يضم إلى الرابعة خحامسة» لكن في "الحلبة'7": ((لا يضم إليها أحرى لنصّهم على كراهة التتفل 
قبلهاء وعلى كراهيه بالوتر مطلقا)) اه. 

قلت: ومقتضاه أله إذا سج للرابعة يُسلّمُ فورأء ولا يقد لها لثلاً يصيرَ متلا قبل المغرب» 
وقد يجاب ما يشير إليه "الشارح": ((بأنَ الكراهة محص بالتتقل المقصوج)؛ فلا ضرورةً إلى قطع 
العبلذة بالستلاع راما أله لا يض إليها خائسة فاه لبلا يكوت تفلا بالوترء فالأوبحة غيم د كز 
الغرب كما فعَلَ "الشارح"» ثم رأيت في "الإمداد"“ قال: ((وسكت عن الغرب لأنها صارت 
أربعاء فلا يضم فيها)». 

1١‏ (قولة: إن شاع أشارَ إلى أن الضمّ غير واحبيء بل هو مندوبٌْ كما في "الكافي"”*© 


(قولة: مع أنه صرح به "القهستاني”) أي: حيث قال في قول "الوقاية" وضمٌ سادسة: ((أي: مشلا 
فيشمل الفجرّ وا مغرب وصلاةً المسافر» وني "المحيط": ضم رابعة في الفجر عند بعض المشايخ» فن الشروع 
بلا قصلرء وينبغي أن يكون غيرٌ الفجر على هذا الخلافيء وإثما صوّر اي الرّباعي لأنه بلا حلافي) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۷/ب. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في سجود السهو .٠٤١/١‏ 
(۳) "الحلبة": فصل في سجود السهو ۲/ق ۲۳۸/ب. 

)٤(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق750/ب. 

(د) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق ٤٤‏ /ب. 


الجزء الرابع ااا و.يه من م باب سجود السهق 


لاحتصاص الكراهة والإتمام بالقصد (ولا يسجدٌ للسهو على الأصح) لأنّ النقصان 
بالفسادٍ لا يُنجبرٌ (وإِنْ قَعَدَ في الرابعة) مثلاً قدْرٌَ التشهّدٍ (ثمَّ قا عاد وسلّم) ولو 


تبعا ل "المبسو طط" وف "الإ © i‏ يفيدٌ الوحوب» والأول طهر 052 ف "الب "00 

٠٠٠٠‏ (قولة: لاحتصاص الكراهة إلخ) حوابٌ عمًا قد يقال: إن التنفل بعد العصر والفحر 
مكروة والرف رام كرو SNL SS‏ ولو بعد العصر 
والفجر؛ وقلت: إل ا شاءَ ضمَّ وإلا فلا؟! والجواب: أله لم يَشْرغْ في هذا النفل قصداء وما 
ذكرتة من الكراهةٍ ووجوب الإنمام حاص بالتتفقل قصدأء لكي الضمٌ هنا حلاف الأولى كما 
ياتى ما يفيدة, 

]116( (قوله: لأ النتقصان) أي : الحاصل برك القعدة لا ينجبر بسجود السهوء فان قلت: 
إنه وإنْ سد فرضا فقد صح نفلا ومن ترك القعدة في التقل ساهيا وخب عليه سحوة الشهو 
فلماذا لم يجب عليه السجودٌ نظراً لهذا الوجه؟ قلت: إنه في حال ترك القعدة لم يكن نفلا إنغا 
2# ع1 2 8 9 
تحققت النفليّة بتقييدٍ الركعة بسجدةٍ والضمء فالنفليّة عارضة» "سط ". 

117( (قوله: مثلا) أي: أو قعد في ثالثة ة الثلاني» أو في ثانية الثنائي؛ ا ا 

]111۷[ (قولة: : نم قام) أي: ولم يسجد. 
)111۸( (قوله: عاد ولي أي: عاد للجلوس لما مز" أنَّ ما دون الركعة محل للرفض» 
)١(‏ "المبسوط ": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ۲۲۷/۱. 
(؟) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب السهر ي الصلاة ١78/1؟.‏ 
(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .١١١/۲‏ 
)٤(‏ المقرلة [57؟1] قوله: ((ولا بأس إلخ)). 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 14/1١‏ 731. 
00 


(۷) صاهفع) 


قسم العبادات Ey‏ التاق حاشية اين عابدين 


م الأصح أن القوم ينتظرونهء فإ عاد تَبعُوه (وإن سج للخامسة سلّموا) لأنه كم 
فرضة؛ إذ لم يبق عليه إلا السلامُ (وضمٌ إليها سادسة) ولو في العصرء وخامسة في 
ارت ورا ف ا به يُفتَى (لتصيرٌَ ال ركعتان له نفلا E‏ ع الس Ae‏ 


[۲/ق۱۱۲/] وفيه إشارة إلى آنه لا يعيد التشهد وبه صرح في "الببحر" قال في "الإمداد": 
((والعَودُ للتسليم جالساً سنة؛ لأنّ السنة اتسليمٌ جالساء والتسليمٌ حالة القيام غير مشرو ع في 
الصلاة المطلقة بلا عذن فياتي به على الوحه للشروع؛ فلز سلم قاتا للم تسد صلاتهه وكان 
تار کا للسئة)) اه. 


oe” 


;114 (قولة: ثم الأصح إلخ) لأنه لا اتباع في البدعة» وقيل: TE‏ أو لا. 

1*1[ (قوله: فان عاد) أي: قبل أن ع النامسة بسجدة و ((تبغره)» أي: ي السلام. 

رذككى (قوله: ا يبق عليه إلا السلام) أشارَ به إلى أن معنى تمام فرطيهٍ 4 عدم 
فساده» إلا فل ناقصة كما يأتي” ١‏ ی قوله: (( لنقصان فر ضه احير السلام ))» إليه 
اشا ف "البح "0ك 586 

٠١١‏ (قولَهُ: وضمٌ إليها سادسة) أي: ندبا على الأظهرء وقيل: وجوباء "ح" عن 
ا 

(Y1‏ (قولة: ولو في العصر إلخ) قار إلى أنه لا فرق في مشروعيّة الضم بين الأوقات 


(قولهُ: أي: ندباً على الأظهر) لكنّ تعليل آكديّة الضمٌ الآني عن "الدرر" ربّما أفاد وحوب الضم لا نديّةُ. 


.٠١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١٠1؟/ب.‏ 
(6) ص٤‏ ٠ه‏ "ذر". 

.١١١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )٤( 
.!/١١١ق (د) "ح": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ 


(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١١٠/أ.‏ 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجوه السهو ١١17/7‏ بتصرف. 


ا ی و یو د 


المكروهة وغيرها؛ لما ان ا ا إنما يكره لو عن قصب إلا فلاء وهو الصحيح 
"زيلعي”". وعليه الفتوى. "بحتبى' ل أنه کال يكزة العم بل که في الفجر خلافاً 
ل "الزيلعي"7, ولذا سو بينهما ف "الفنتح” 50 وصرح 5 "التجنيس" : ((بأن الفتوى على 2 
لافرق بينهما في عدم كراهة الضم)). 

(574] (قوله: والضم هنا آكدُ) لأنّ فرضة قد تم فلو قطَمٌّ هاتين الركعتين ‏ بأن لا يسحُدَ 
للسهو ‏ لزم ترك الواحب» ولو جلس من القيام وسح للسهو لم يود سجود السهو على الوجه 
المسنون» فلا 3 من ضم سادسة يلس على ال ركعتين» ويسجدٌ للسهو بخلاف المسألة الأولى؛ 
أن الفرضيّة لم تبق ليحتاج إلى تدارك نقصانهاء "ح”"0” عن "الدرر"0© 

(ه؟7 (قولة: ولا عُهدة لو قطَعَ) أي: لا يلرمةُ القضاءُ لو ل م وسلم؛ لأنه لم يَشْرّعْ به 
E a‏ 0 

3۲۹ (قوله: ولا باس إلخ) أي: لو ضَّمّ في وقتٍ مكروه كالعصر والفجر قيل: يكر 
والعتمد المصحَّحُ أنه لا بأس به. قال في "البح ر": ((معنى أذ الأولى ت ركه فظاهِرُهُ أنه لم يقل 
اح بو حوبه ولا باستحبابه)) اه 

)١(‏ المقولة 1١١ ٤[‏ ] قوله: ((لاحتصاص الكراهة إلخ)). 

(۲) "بين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ۱۹۷/۱ بتصرف. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب سجود السهو ۱۹۷/۱. 

©( "الفسم": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .])۷/١‏ 


(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١١٠/أ.‏ 
(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١317/1‏ بتصرف. 
(۷) المقولة ]17١4[‏ قوله: ((لاحتصاص الكراهة إلخ)). 


(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .١١١/۲‏ 


مه 


قسم العبادات و ی کے یی ج چ اسه ابن غابدين 


في الصورتين؛ لنقصان ر بتأحير السلام في الأولى» وتركه في الثانية (و) 
الركعتان (لا ينوبان عن السنةٍالرا تبة) بعد الفرض في الأصح؛ لأنّ المواظبة عليهما 
ا كانت بتحربعة م BTEC SOR‏ ومع ا فت 


وقد يقال: إن الوقت | الكروه لما كان مف أن بوهم أن ني الصلاة فيه بأساً 
[؟/ق7١١/س]‏ صرَّحُوا بنفي البأس لذلك لا لكون الأولى تركهاء بل الأولى فعلها بدليل قولهسم: 
لو تطرع فصلّى ركعة فطع الفح فالأول أن بها لأ لم يتل بعد الفحر قصدا» إلا أن يرق 
بأد ابتداء الشروع في التطوع هنا مقصوٌء فكانت له حرمة بخلافو ني مسآتناء لكنْ قديقال: إن 
عدم الإقام هنا يلزمٌ منه ترك السجود الواحب أو فعلة لا على الوحه المسنون كما مرفي علة 
کون الضم هنا اک وعلى هذا فالضمٌ في المسألة الأولى تي الأوقات المكروهة حلاف الأولى؛ لأنه 
لا سجودٌ سهو فيها کما م . 

]111۷[ (قولة: ف ال أي: ما إذا لم يسجَد للخامسة؛ أو سجّد. 

۲۲۸ (قولة: وتركه في الثانية) أي: ترك سلام الفرض الخاصٌ به» وهو ما لا یکون بينه 
وبين قعدةٍ الفرض صلاة» وها هنا وإن كان سلامُهُ على رأس الست حرجا من جميع الصلاة 
لكنْ فاتهُ السلامٌ المحصوص. اه "ے"”. 

٠‏ (قولة: والركعتان إلخ) لم بذك حكمّ ما تحول تفلا في المسألة الأولى هل ينوب عن 
قبي الظهر إذا لم يكن صلاها؟ قال بعضُ الفضلاء: نعم واعتر ضما ذْكِرَ ف تعليل المسألة هنا 


(قولهُ: واعقرض بما كر إلخ) أي: أن امواظبة إغا كانت بن التطوع» ولم يقل أنه عليه السلام 
اكتقى عا حول نفلا عن السنة وإ كان أصل الشروع بتحركةٍ مبتدأقٍ» فقَصُْ المعترض أن المواظبة عليها 
فا كانت بي التطوّع» وإذا تل الفرضُ تفلا لم يكن دالا تحت ما وافلّب عليه حتى ينوب عن السنة 
ويكتفى به عنهاء فمرادُهُ المعارضة بنظير ما قيل في تعليل مسألة الممن» وبهذا يسقط التنظيرٌ المذكور. 


)١(‏ المقولة [57154] قوله: ((والضم هنا آكد)), 
(۲) المقولة [5755] قوله: ((والضم هنا آکد)). 
5 0-0 كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق ۸ 


الجزء الرابع چ ورو متب يات شود ال 


ولو اقتدى به فيهما صلاهما أيضاء وإ أفسّدَ و و 


وفيه نظرٌ؛ لأنّ الشروع فيما مر كان بتحرعة تدأ غايتة أنه انقب فيه وصفُ ما شرع فيه 
قصدا إلى النفريّة بخلاف الركعتين هناء فإنه لم شرع فيهما قصداء ولا وُحدَت لهما تجرعة مدا 
وقد مر“ في باب النوافل أنه لو صلى ركعتسين من التهجّدء فظهّرَ وقوعُهما بعد طلوع الفجر 
أحزأتاه عن سنة الفجر في الصحيح, بخلاف ما لو صلى أربعاً فظهّرَ وقوعٌ ركعتين منهما بعد 
الفجر؛ لأنهما ليستا بتحرعة تداي فتأمّل. 

(YJ‏ (قوله: ولو اقتدَى به إلخ) أي: لو افتدى شخحص بالذي قَعَدَ على الرابسة» ثم 
قام وضمّ سادسة صلاهما ا ا کا أي: مع الأربع» والأولل أن يقول: صلی 
الأربع أيضاًء لأنّ صلاة الركعتين محل وفاق» فعند ابي يوسق": يصلي ر کين ققط ياء 
على أن إحرام الفرض انقطّمٌ بالانتقال إلى النفل؛ وعند "محمّدٍ": ستاء [؟/ق١١/]]‏ وهو 
الأصح؛ أنه لوآ انقطلمّت التحرعة لاحتاج إلى تكبيرةٍ جحديدة» فصار شارعاً في الكل "ل" 

الي 0 يا 

YT]‏ (قوله له: وإن أفسّد) أ أي : المقتدي ال ركعتين قضاهما فقط؛ لأنه شرع في هذا النفلٍ 
قصداًء فكان مضموناً عليه بخلاف الإمام لشروعه فيه ساهياًء وهذا كله فيما إذا قَعَدَ الإمامُ 


(قولة: وقد مر ني باب النوافل أنه لو صلى ركعتين إلخ) لا يصلحٌ دليلاً لما نحن فيه؛ إذ هو 
انعفدت تحركتة فضا ثم ولت بخلاف ما سبق فإنها ابتداء انعقدت للنافلة» أعني السئة تأمّل. 

(قولهُ: قضاهما فقط إلخ) فالحاصل أن المصحّحَ قول "حك" في صلاة الست» وقول "أبي يوسف" 
في لزوم ركعتين لو أفسَّدَها. اه "سندي". 


(۱) ص٤۰٥‏ "در ". 
(۲) ص٦٣۲‏ "در". 
(۳) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١١٠/أ.‏ 


(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١١/7‏ نقلاً عن "المحيط". 


قسم العبادات اا ع اوخ ى ي أجاشية أبن غابدين 


(ON) 


قضاهماء به يُفتى» "نقاية 
ولو ترك القعرة الوك ي النفل سهواً سخ ولم تقد استحسات أله كما شرع 
ووس أربعاً أيضاء وقدّمنا أنه يعودٌ ما لم يُقيّدِ الثالشة بسجدةء وقيل: لا 
و على ركعي درضا أو تقلا وا نينا الوا شط لاسو و الم ee SRS‏ 


ق الرابعة؛ فإك لم يعد يصلي المقتدي سئاً كما إذا أفسّتهما كما في "القهُستائي"7) عن 
NL‏ الترّمَ صلاة الإمام» وهي بط ركاف ف کا ١‏ 
(تعمّةٌ) 

لو اقتّدَى به مفترضٌ في قيام الخامسة بعد القعود قدْرَ النشهّدٍ لم يصح ولو عاد إلى القعدة؛ 
لأنه لَمّا قام إلى AS‏ ل كه هيه سر انس ولو لم يقعد قِدَرٌ 
التشهدٍ صحّ م الاقتداء؛ لأنه م يَخرجّ من الفرض قبل أن يقيّدَها بسجدق» "بحر”" عن "السّراج”0©. 

۲٣۲‏ (قولة: سهوا) قيدٌ بالنظر إلى قوله: ((سجّد)) لا إلى قوله: ((ولم تفسد))» وهذه 
المسألة تمت بعينها في باب النوافل» "-م”". وقدّمنا" الكلامً عليها هناك» فراجعه. 

۷۳۳ (قولُ: وقدّمنا") أي: عند 3 المتن: ((سها عن القعودٍ الأوّل)). 

)1۳ (قولة: وقيل: لا) أي: لا يعودٌ بعدّما ان قائماً كالفرضء وقدَّمنا3© أله 


)١(‏ "شرح النقاية": كتاب الصلاة - فصل في سجود السهو 771/1١‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في سجود السهو .1١15/1١‏ 

(؟) لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني". 

.١١١/۲ "البحر”: كتاب الصملاة  باب سجود السهو‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 1/5 .١١‏ 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب سجود السهو ١ق‏ 5517/ب بتصرف. 
(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١١٠/ب.‏ 

(۸) المقولة [28] قوله: ((لكن بقي إذا لم يقعد)). 

(۹) ص۸۷٤‏ "در". 


)٠١(‏ المقولة ]11۸١[‏ قوله: ((أما النفل فيعود إلخ)). 


الجزء الرابع سس لين سس سس ياب سجودالسهو 


فسجَدَ له بعد السلام د ثم اراد بناء شفع عليه لم يكن له ذلك) البناءًه أي: یکره له 
ا قلا بطل متحوذة ا رور ESSE ERAN‏ 


في "التتارحائيّة" صحَّحَة قال في "شرح المنية": (روالخلاف فيما إذا أحرم بنية الأربع» فإن 
نوی ثنتين عاد اتفاقاً)). 

(1F‏ (قوله: فسجد له) أي: للسهو. 

ر۹٣‏ (قولة: بعد السلام) وكذا ET‏ ما يذكرّه من التعليل» AE,‏ 
باقعا ا افو لكوت اة ف محل السجود عندناء لا لكون البعد لبعديّة أولى كما قيل» فافهم. 

(1Y1‏ (قوله: عليه) أي: على ما ف "ط"0, 

رم"اىم (قوله: تحر ! لما 0 من أن نقضّ الواحب لا يجوز. 

رهم (قولة: لملا يطل سجودة إلخ) ونقضُ الواحب وإبطالَهُ لا يجوز إلا إذا استلرمَ 
تصحيحُهُ تقض ما هو فوقةٌ "بحر" عن "الفتح”©. أي: كما في مسألةٍ المسافر الآتية» قال 
"ح”©: ((قال "شيخنا": هذا في البناء على النفل» وأما البناء على الفرض ففيه كر اهتان أخريان: 
الأول تأخيرٌ سلام المكتوبة» الثانية الدحول [؟/ق7١١/ب]‏ في التفل بلا تحرعةٍ مبتدأة)) اه. 

قال "ط"”*: ((وهذا الأحيرٌ يظهرٌ أيضاً في بناء النفل على مثله إذا كان نوى أ أل 
ركعتين)) اه تأمّل. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في التوافل - فروع ص۳۹۳ باختصار. 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل السادس عشر ف السهو ف الصلاة ق 43 /). 
(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٠٠١٣/۱‏ 

)٤(‏ في المقولة الآنية. 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 14/9 .1١١‏ 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 149/١‏ 4. 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١١١/ب.‏ 

(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 7218/١‏ 


قسم العبادات تكسف تم ۸ :لس ی کے غعاشية ابن :عايدين 


(بخلاف المسافر) إذا نَوَى الإقامة؛ لأنه لو لم يَبْنِ بطَلَْتْ رولو فعَلَّ ما ليس له) من 
البناء (صح) بناؤه (لبقاء التحريمة ويعيدٌ) هو والمسافرٌ (سجود السهو على المحتار) 
لبطلانه؛ لوقوعه في خلال الصلاة. 

(سلام من عليه سجود سهو يخر حة) من الصلاة ا ف eS‏ 


ر۰٤۲‏ قول خلا المسافر إلخ) أي: لو کان E‏ للسهوء ل نوى الإقامة فله 
ذلك؛ لأنه لو لم بن وقد لَرمَ الم ب الإقامة بطل صلاته» وفي البناء تقض الواحب» وهو 
أدنى» تحمل دا للأعلى» ا 

1 (قولةُ: ويعيدُ هو) أي: من ليس له البناء وهو بإطلاقهِ يشملٌ المفترض» 
O OE E,‏ زوم أنه لبو بن النفل على فرض سها فيه 
لم يَسجْد))؛ وقدّمنا"" الكلام عليه 

[f]‏ (قوله: والمسافرٌ) ل أن يقول: كالمسافر؛ لفلا بوهم قولة: ((على المحتار)) أ أن فيه 
5205 مع ا حلاف ما يفهم من "الى "© A‏ 11 رر" 

قلت: بل صرح به في "الامداد". 

[YE]‏ (قولة: على المحتار) وقيل: لا يعيدة؛ لأنه وقع حابرا حين رقي عر به د 
"الإمداد"“. 


٠٠٠١‏ (قولةُ: يُحَرَحُهُ من الصلاةٍ إلخ) هذا عندهماء وأمّا عند "محمد" فإنه لا خحرحة 


.١١٤/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(۲) صدهلا؛- "در". 

(۳) المقولة ]1١٤۹[‏ قوله: (ري "القنية" إلخ)). 

.1١14/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )٤( 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١د‏ ا7, 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق ١٠۲/ب.‏ 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١١٠/ب؛‏ وتام عبارته: ((فيعتد به عند أبي بكر الأعمش» وبه أحذ 
الفقيه أبو جعفر)). 

(۸) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق751اب. 


الجزءالرايع .د إ4به ب باب سجودالسهو 
RT‏ الجا كاد 
ول یسجد (لا) ت ثبت الأحكام المذكورة كذا ی عامّة الكت DES‏ 


متها أصلاً كما في "البحر" وغيره. 

[1Y fo]‏ (قوله: إن سج عاد إلخ)”" أفاد أن معنى التوقف آنه يُحَرِحُهُ منها من كل وحهٍ 
yS‏ 
من وقتِ وجودهء قال في ال 

ر٠‏ (قولة: ب الإقامة) أي: بعد السلام وقبل السجود كما هو فرضُ المسألة؛ أا قبل 
السلام فلا شلك في أنه يصيرٌ فرضّةُ أربعا؛ لأنه لم يحرج من حرمة الصلاة اتفاقاء وكذا بعد السلام 
وال لأنه ني حرمة الصلاة اتفاقاء أمّا على قول "محمد محمد" فظاهرٌ وأمّا على قولهما فلأنه عاد 
إلى حرمتها بالسجود, وهذه المسألة الأخيرة هي التي تّمت“ في قوله: ((بخلاف المسافر)). 

4م (قولة: کذايي عامّةِ الكتب) في بعض النسخ: ((كذا في "غاية البيان”))» وهي الصواب؛ 


ام 


0 ي و 
09 "البجحير"” كاب الصلاة د باب سحزد الهو 115/8 
(۳) ف "د" زيادة: رقنا أحد احتمالين 0 5 سير ا حكاهما e‏ ي کک 00 أنه قبل 


امرض مع 


: ((كذا في "غاية البيان')). 


ومنهم من ابتار الثاني» ر ازل قال: وهو 6 ل ا 508 وهو التوقف في بقاء 
التحرعة» وبطلاتها أصحٌ؛ لأ التحريمة واحدة فإذا بطلت لا تعود إلا بإعادة» ولم توحد انتهى. ولا يبِعْدُ جعلٌ 
الشتّر ع نفس السجود والعود إليه إعادة ويعني بالفروع ما ذكره من الاقتداء وما بعده» كذا في "فتح القدير")) 
)٤(‏ انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٤١١ 490/١‏ 
(ه) المقولة ]1۲١٠١[‏ قوله: ((بخلاف المسافر إلخ)). 


مه 


قسم العبادات س الوؤوه د لبس -حأشية ابن عابدين 


لأنّ المذكور في عامّة الكتب ك "الهداية"“ وشروحها" و"الكافي””” و"قاضي حان"* وغيرها 
عدم انتقاض الطهارة» وعدم صيرورة الفرض أربعا عندهما من غير تفصيل بين العَوْدٍ إلى السجود 
وعدمه» وإنما ذكروا هذا التفصيل في مسألة الاقتداء فقط لعدم إمكانه في غيرهاء أمّا إحراء التفصيل 
في المسائل الثلاث كما فعل ا فهر ري "غاية البيان" كما قله عنها في "البح ر" 
وكذا في معن "الوقاية" و"الدرر" و"اللتقى "© وقد َة غير واحدٍ على غلطهم» وكذا قال 
"الفهُستائية"09: ((إنّ ما سوى مسألة الاقتداء ليس من فروع الخلاف إلا إذا سقط الشرطيّتان وف 
"الوقاية" هنا سهو مشهورٌ)) اه. 

وأراد الشر ین قولَُ: (إث عاد إلى السجود, وإلاً فلا)). 

والحاصل: أن الصواب في التعبير أن يقول كما قال "ابن الكمال": ((سلامُ من عليه السهو 
رة منها خروجاً موقوفاً عندهما افا ل عمد ب" فيصم الاقتداءٌ به إن سجدَ بعد إلا فلاء 
ولا يطل وضوءهُ بالقهقهة» ولا يصيرٌ فرضة أربعاً ب الإقامة)) اه. 

وعند "حم" يصح الاتتقداءُ مطلقاء وييطُّلٌ الوضوء ويصيرٌ الفرض أربعاًء فالخلافُ في 
المسائل الثلاث؛ لك المسألة الأو لى عندهما على التفصيل المذكور دون الأخيرتين» فإحراء التفصيل 
قي المسائل الثلاث كما فعَلٌ الضف قلط عاف العامة الك 


./5/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(۲) انظر "الفح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 545/١‏ -.45» و"البناية" ٤/۲‏ هلا ههلا. 
(۳) "كاف النسفى": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق‏ ١٠٤/أ.‏ 

.بإ/۳١ "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة  باب سجود السهو ۲ /ق‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .١١٠١/۲‏ 

(3) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١514/١‏ 

(۷) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 2179/١‏ 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في سجود السهو ٠١١/١‏ بتصرف. 


الجزء الرابع إإه دلب باب سجود السهو 
وهو غلط في الأحيرتين» والصواب أنه لا يبطلّ وضوءه؛ ولا يتغير فرضة سجد أو 
لا؛ لسقوط السجود بالقهقهة» وكذا باليّة لفلا يقعَ في خلال الصلاة وتَامٌهُ في 
"الت" و"النهر" و قود لوف انيه يفده ا مس E AVE‏ ايك وال ا LS‏ 


٠۲٤۸‏ (قولَهُ: وهو غلط في الأحيرتين إلخ) أي: ذكرٌ الشرطيتين - وهما قولة: (رإن 
سكت وا لام فلق الان لخر لاه عا لصيل حيماء وها الفا 
المذكورٌ في FTE RITE‏ أوجَبَتْ سقوط السجود عند 
الكل لفوات حرمة الصلاة؛ لأنها كلام فالحكم النقض عنده» وعدمه عندهما كما صرح به 
في "المحيط" و "شرح الطحاوي" "بحر "”. أي: لأنه عند "حك" لم يُخرّجْ بالسلام عن حرمة 
لفات هارف وعندهما حرج من كل وجي وفك ا ف 
بالستحود لورد التاق وهر القهقية؛ لأنها كلام كما لى سلم وأسدت غمذا بعده فإف سلامة 
لم يق موقوفاً بعد الحدث» وأا في ني الإقامة فقال في "المحيط" وغيره: ((إنه لا يتغيّرُ فرص 
ويسقط عنه سجودٌ السهو))» وف "المعراج": ((سواءٌ سجّد أو لا؛ لأنه لو تير به لصحت ننه 
قله "ولو نكن لوقت البحدة ف وضط الاد ,ولا بنذ وا عبار کات ت يج 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لكلا يق في خلال الصلاة» قال في "البحر": لأنه لو سجّدَ فقدعاد إلى حرمة الصلاة فيتغيّرُ 
فرضةٌ أربعاء فيقعٌ سجودٌَهُ في خلال الصلاة فلا يعد به فلا فائدةً في الاشتغال به انتهى. ورَدَهُ في "إمداد الفناح"” 
ما ملخخصه: أنه يلزمُهُ أن نة الإقامة بعد سجوده للسسّهو لا تصح؛ لوقوع السجود في خلال الصلات وهم متفقون 
على صحُبَهاء ومنهم "صاحب الهداية"» فيكون الحكمٌ كذلك هنا يجامع وجود السجود في الصورتين» ولا يفترق 
الحكم بتقديم نيةٍ الإقامة على سجود السشّهو؛ ازوم التناقضء وتمامه في الحاشية ل"الحلبي". والجواب: أن ال في 
مسألتنا لم تقع في حرمة الصلاة كما في "قاضي خان" و "شروح الهداية": وقولهم: سلامٌ من عليه سجودٌ السّهر 
يُحَرِحُهُ موقوفاً في غير هذه الصُورة؛ لأ المتّحود ساقط عنه كما صرَّحُوا به؛ لان إيجابه يودي إلى إبطاله كما مر 
تقريره عن "البحر"» ولأ السجود و الحابر للنتقصان للسّهو الواقمٌ في آحر الصلاة لا في خلالهاء كما بسط في 
البرّازيّة': فلمّا كان غير حابر لم يعد به إلى حرمة الصلاة» بل ظهّرٌ خروحُهُ بالسسّلام روجا بانا)». 

(۲) في المقولة السابقة. ّْ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .١٠١/١‏ 


قسم العبادات لحب حت ت اانه ا مت ١‏ , أجاشية ابن عابدين 


ممم ثور ةمه وو ةوفه ينوي وم ير ريفو مرفي ني و رديه نر رجور مم ميم مو منرم مر مايه ونه مو و رو و مث م مياه رمم ممم وم ما ننه 


أصلة فلو ره ) ره بلا : 56 0 و 
وحاصلة: آنه لو صحّ سجودٌُةُ لبطل» وما يؤدّي تصحيحُة إلى إبطاله فهو باطل» وفيه دور 
أيضاً یو حه ما في "البرَازية'"0: ((أنه عندهما حرج من الصلاق ولا يعودُ إلا بعوده إل سجود 
السهوء ولا يمكنة اعود إليه إل بعد تمام الصلاة» ولا يمكنة إِتمام الصلاة إلا بعد العَوّدٍ إلى السجودء 
فجاءً الدَّوْرُ))» قال: 0 أنه لا يمكنة 7 إل سجوده؛ لان كوا ما 8 
منها قطعا e‏ اه. 
والخاضل: اه سيت لم مكة الكذ إل اسرد تا علسة لم يمكن عوكة إل للد 
بْقِي خارجا منها بالسلام حرو جا باتاء حتى لو سجد وقع لغوا كما لو سجد بعد القهقهة في 
المسألة التي قبلّها أو بعد الحدث العمدء و صرح "الکمال" وغيره من الشُرّاح ك "صاحب 
النهاية" و"العناية"27 و"قاضي عحان"7©: : ((بأنه لا يتغيّرٌ فرضهُ بيّة الإقامة؛ لأ ال لم ا 
حرمة الصلاة))» فقد ظهَرَ لك بهذا التقرير سقوط ما ذكرَهُ في "الإامداد'”" منتصر ألمافي "غاية 
البيان" في هذه المسألة .بها حاصلة؛ رك عدم تة نة الإقامة إنما هو على تقدير عدم السجود» 
وهو قد سجَّدَء فتصح نيه لما في "الدراية": إذا سد فنوى الإقامة صحّّتْ)) اه 
فكذلك هناء وإلا ارم التناقضّ» وقول "الكمال"": رر اة لم تحص في حرمة الصلاة)) 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 5/5 .١1١5-11١‏ 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجرد السهو ق 78/). 
(۳) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ مسائل السجدات 53/4(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) في "البزازية": ((ما يكون جائراً فالجائر بالنص )) وهو تحريف. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .450/١‏ 
)٩(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 449/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۷) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو؟/ق ١١/ب.‏ 
(۸) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق 55957 /أ. 
(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .450/١‏ 


الجزء الرابع لش إن باب سجودالسهق 


(ويسجُدُ للسهو ولو مع سلامه) ناويا (للقطع) لأنّ نة تغيير المشروع لغوٌ (مالم 
يتحول عن القبلة أو يتكلم) مقي GRE ES‏ كام ام طعي وأا اع بور لاو e‏ 


غير مُسلّم؛ لتصريحه: ((بأنٌ سلا مّن عليه السهرٌ لا يرجه منها))» ويلزمٌ صاحب "البحر”" في 
قوله: ((لكلاً يقعّ في خلال الصلاة)) أن نة الإقامة بعد سجوده لا تصح لوقوع السجود في حلال 
الصلاة مع اتفاقهم على صحتها. 

فی ولواب ا مقع من أنه إذا سجَدَ وقع لتر كانه لم ست فلم يقد إن 
حرمة الصلاة» فلم تصح يه علدت ا ي دراي فاته إذا سعد ولا عاد اله فشكن 
ينه لاف ما إذا نوق ارلا كم سا فإنه لا يعودٌ إليها لما علمتهُ من الدّوْر واستازام صحَّة 
السود بطلانه قل تناقضر بين المسالتين» وأما ما ذكرة "الكمال" فقد صرح به ف كما 
علمت» وتصرية: ((بأناً سلامَ من عليه السهوٌ لا يُحرِحُهُ منها)) أي: خروجاً بان بل يُخرِحُة 
على احتمال العَوْدٍ إن أمكنَ””» وهنا لم يُمكن للمحذور المذكور, وقولهم: تصح َة الإقامة 
ين اجرد و الجر روعي خلال اة م وان ر دورن يكين 
بسبب إيجابه المقتضي للدّوْر كما في مساألتناء بل بسببي تصحيح النيَةٍ الموجبة للإتمام» 
وتصحيح النيّةِ فيه لا يستدعي إيحاب السجود بخلاف مساألتناء فإّن فيها يلرم من صحَةٍ الي أن 
تصح بلا سجودٍ لوقوعه في وسطٍ الصلاة» ومع عدم السحود لا يعودٌُ إلى حرمة الصلاةء وإذا 
لم يعد إليها لم تصح نة الإقامة» فيلزمٌ الور وبعد تقرير هذا الجوابب هما ذكرنا ريت شيخ 
مشايخنا "الرحمتي" ذكرَ نحو ولله الحمد فافهم. 

م (قولة: ويسجذ للسّهو ولو مع سلامه للقطع) أي: قطع الصلاة وعدم العَودِ إليها 
بالسجود. قيّدَ بالسهو لأنه لو سلم ذاكرا أن عليه سجدة تلاوةٍ أو قراءة التشهد الأحير سقَطَتْ 
عنه؛ لأ سلامه عمد فيُحَرِجُهُ من الصلاة, ولا تفسّدُ صلاتة؛ لأنه لم يبق عليه ركنٌ من أ ركان 


.١٠١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 
في "ب": ررمكن)).‎ )0( 


مه 


ولوف فوع مره م قم وني رء مر قو روم يمايم فم مف يفقم يفريه رورم وم و ممم ويمور ةوفه ارا رن ءانف مره رمرم 


الصلاة» بل تكونٌ ناقصة لترك الواحب» وكذا لو سم وعليه تلاويّة وسهويّة ذاكراً لهم أ 
للتلاويّة سقطناء إلا إذا تذكرَ أنه لم يتشهّ ولو سلّم وعليه صلبيّة فقط أو صلييّة وسهوية ذاكرا 
ليما أو ا شفط تند ا وان علد و ا فيل زاكر لينا أو الس فيلات 
أيضاء وهذا في الصا ظاهرٌ؛ ر و اناق او له مقط ماع" و لا سيك وهو 
رواية أصحاب "الإملاء" عن "أبي يوسف"؛ لان سلامه في حق الركن سلامٌ سهوٌ وف حق 
الواجب سلام عمد وكلاهما لا يوحب فساد الصلاةء لكر ظاهر الرواية اھا ن أن 0 
السهو لا ُخرج؛ وسلامٌ العمد يخرج» فرح جانب الخروج احتياطاء وما e‏ 

فسّدّت في الوحهين» أي: فى تذكر التلاويّة أو الصليّة؛ لأنه لا يستطيع أن ية يقضي التي كان 0 
لها بعد التسليم؛ وإذا يل عليه قضاءٌ التي كان فاسیا لها وب ا أن يقضي التي كف قر ليناء 
وتام ذلك في "امتح" و "البدائم". 


(قولة: ل إذا تذكرٌ از نه لم يتشهّد) فإنه يتشهّدُ ويأتي بسجود الشلاوة, "بحر". لكن الذي في 
لك وهو ذاكرٌ أنَّ عليه سجدة التلاوة» ثم متذكْرٌ أنه لم يتشهّد فإنه لا يعود للتشهد 
ولا يسجد للتلاوة)) اه. كذا رأيتهُ في نسععين منهاء والذي في نسخ الخط من "الفتم” نقلاً عنها حذفٌ 
لانن الرضفين» وجو الوا اي "البحر"» وهو مقتضى الاستثناء, 

(قولة: وتام ذلك في "الفتح' ' و"البدائع") حاصل ما يتفرع عليه الفروعٌ أن الام انارت وعدم 
كان عل تفيع نر E N e E E‏ الله وان 
كان فن سلْم وهو ذاكرٌ له وهو من الواحبات قطّعٌ وتقرّرَ النقص وتعدّرٌ حبرُه؛ إلا أذ يكون ذلك 
الواح سحوة السنّهوء وإنا كان ركنا فسّدسء وإنا سلَمَ غير ذاكر أن عليه كينا لم صر ارا اه 

من "البحر". وفيه أيضا : ((أدّ سحود السّهو يُوتَى به في حرمة الصلاق وهي باقية بعد السّلام العمدٍ 
والصلبيّة في حقيقتهاء وقد بطلت به)) اه. 


(1) في هذه المقولة. 
(؟) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٤١١/١‏ 
(5) انظر "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف بيان المتروك سهراً هل يقضى أم لا؟ .159/١‏ 


الجزء الرابع بت حي ج واو متعمس من ”بات سود السهوق 


للطرؤة ال م ولو تن E N‏ 
المستجك 


(سلَّم مصلي الظهر) مثلاً (على) رأس (ال ركعتين TCT‏ 


.ه31 (قولة: لبطلان التحرعةع أي: بالتحوّل أو التكّمء وقيل: لا يقطعٌ بالتحوّل مالم 
يتكلم أو يحرج من المسجد كما في "الدرر" عن "النهاية", "إمداد"0". 

٠٠١١١‏ (قولة: ولو تمي السو إلخ) ((أو) في كلايه مانعة الخلو فيصدقا بسبع صورء 
وهي: ما لو كان عليه سهويّة فقط, أو صليّة فقطء أو تلاويّة فقطء أو كانت عليه الثلاثةء أو 


يلزمه ذلك ما دام في 


اثنتان منهاء أي: صلبيّة مع تلاوية» أو سهويّة مع إحداهماء ففي هذه كلها إذا سلمَّ ناسيا لما عليه 

كلو أن ا توق لمش فا ا ا قامعا ا تدك يروي ذلك ی کک و ی 

السجدات» حتى لو كان عليه تلاويّة وصلبيّة يقضيهما مُرتباء وهذا يفيد وحوب النّةِ في المقضي 

من السجدات كما ذكره في "الفتح”"2» ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهوء وفيدنا بقولنا: أولما 
اس 9 21 8 9 8 ا 5 04 2 

سوى السهوية لأنه لو سلم ذاكرا لها ناسيا لغيرها يلزمه أيضا؛ لأن السلامٌ مع تذكر سجود السهو 

7 1 1 2 2 5 5 5 
لا يقطع بخلاف تذكر غيرهاء فإنه يقطع على التفصيل امار“ قبل ذلك فافهم. 

۲۲ (قولة: ما دام في ١‏ مسجل أي: وإن تحَوَّلَ عن القبلة ١‏ ستحسانا؛ لان | لمسجد كله فقي 
حكم مكان واحدء ولذا صح الاقتداء فيه وإ كان بينهما فرحة؛ وأا إذا كان في الصحراء فإن 
تذكر قبل أن يجاور الصفوف من خلفِه أو ينه أو يسارو عاد إلى قضاء ما عليه؛ لأنّ ذلك الموضعٌ 
مُلحَقٌ بالمسجدء وإ مشى أمامّهُ فالأصح اعتبارٌ موضع سجودو أو سترته إن كانت له سترة بين 
يديه کا ي "البداقع © و 'الفتح. 

.٠١٤/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق ۲۹۲/ب. 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .481/١‏ 

)٤(‏ في هذه المقولة. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان المتروك ا ۱ 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٤١١/١‏ 


قسم العبادات جشسم ك 0 و ببسم متت راحاشية ابن عاندين 


توهّماً) إتمامّها (أنَمَّها) أربعاً (وسجَدَ للسهو لأ السلام ساهيا لا يُطِلٌ؛ لأنه 
دعاءٌ من وجه (بخلافب ما لو سلّم على ظنّ) أن فرض الظهر ركعتان, بان ظَنَّ (أنه 
مسافرٌ أو أنْها الجمعة» أو كان قريب عه بالإسلام فظن أن فرض الظهر ركعتان» 
أو كان في صلاةٍ العشاء فظن أنها التراويح فسلّم أو سَلُمَ ذاكراً أن عليه ركن 
حيث بعر لأنه سلام عمك ا OR‏ 
(تنبيةٌ ) 

قال هنا: ((ما دام في المسجد))» وفيما قبلُ: ((ما لم يتحول عن القبلة))» ولعل وجة الفرق 
أن السلام هنا لَمّا كان سهواً لم يُجَعَلْ برد الانحرافب عن القبلة مانعاء ولَمَّا كان فيما قبِلّهُ عمدا 
حول ماما على اك القرلين» وهو مامش غلية "لفن" لمق ادام 0 رسن أن ارد 
ل قط اا ول فما إو ا فمل فل ب عن ادان تکل أو فيه أو ات 
ا ا ع من اله ار عرف وينوة عق اف رر 3513 ا اه ات عا وهر ا 
الصلاة؛ فسقط ضرورة فوات محلو) اه تمّل. 

[1Yo]‏ (قوله: وهم أي: ذا توه أو متوهما. 

310 (قولة: اهنا ازب إا إذا ا قائماً في غير حنازة كما قدَمَه في مفسدات 
الصلاة؛ لأنّ القيام في غير الجنازة ليس مفلنة للسلام فلا يُترٌ السهو فيه. 

۲١‏ (قولّةُ: لأنه دعاءٌ من وجم) أي: فلذا الف الكلام حيث كان مُبطِلاً ولو ساهيا. 

1103 (قوله: لأنه سلامٌ عمدٌ) استشكلٌ العلامة ا الفرق بينه وبين ما قبله» اه 
عمد أيضاً. 

قلت: وذكرَ في "شرح امنية”" الفرق: ((بأنه في الأول سلُمَ على ظلّ إتمام الأربع؛ فيكون 
سلامُُ سهواء وهنا سَلّمَ عالما أنه صلی ركعتين, فوقعَ سلامُهُ عمداء فيكونٌ قاطعاًء فلا ييني) اه. 

.٠۷١/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في عمل سلام السهو‎ )١( 


(5) المقولة ]57٠٠[‏ قوله: ((أو سلم)). 
(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو ص457-. 


الجزء الرابع تس حيبي ت مدوم س بات شجود هی 


وقيل: تبعل لحتو يقصد به حطاب آدمی . 

42 
(والسهوٌ في صلاة العيدٍ والجمعة والمكتوبة والتطوع سوا والمختارٌ عند المتأخرين 
عدمة ف الأوليين لدفع الفتنة كما في جمعة "البح " وأقره rS E e‏ 


وف "التتارحانية: ((أنّ السهو إِنْ وقع ني أصل الصلاة أوجَب فسادهاء وإن في وصفها 
فلاء فالأوَّلٌ كما إذا سلّمَ على الركعتين على ظن أنه في الفجر أو اللجمعة أو السفرء والشاني كما 
إذا 37 عليهما على قر ا اف اه. أي: لأ العدد.منزلة الوصف. 
والحاصل: أنه دار أنها الفح مسلا يكرد قاصدا الإيقاع السلام على رأس الركعتين» 
فيكو متعم للخروج قبل إإمام الصلاة التي شرع فيهاء بخلاف ما إذا سم على ظنّ الإتمام فإنه 
لم يتعمد إلا إيقاعَهُ بعد الأربع» فوقعَ قبلّها سهواً وبالجملةٍ فالسلامُ من حيث ذاه عمد فيهماء 
,ه۲ (قولة: وقيل: لا قبطل إلخ) ذكرَهُ في "البحر”" بحثا أحذا مما في "المجتبى": ((لو سَلَمَ 
٠.‏ 2 2 و 
المصلي عمدا قبل التمام قيل: تفسسد» وقيل: لا حتى يقصد به علا ی فقال في 
"البحر": ((فينبغي أن لا تسد ف هذه المسائل على القول الثاني)) اه. و ف "النهر ". 
قال الشيخ "إسماعيلٌ”©: ((وهو ظاهرٌ» والأوَّل المجزومٌ به في كتبي عديدةٍ معتمدة)) اه. 
۲۸ (قوله: عدمُهُ في الأرليين) الظاهرٌ أن الجمعٌ الكثيرَ فيما سواهما كذلك كما َه 
بعضهم "ط". وكذا نة 'الرحمتي" وقال: ((حصوصا في زماندا))» وف جمعة "حاشية أبي 
السُعود”"© عن "العزميّة": ((أنْه ليبق الى اد عدم جوازه؛ بل الأو لی ترک للا يقع الناس في فتنةٍ)) اه. 
(1) "البحر": كتاب الصلاة 1717/9 بتصرف نقلاً عن "السراج" 
(؟) "التاترححاتية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في سجود السهو 75/١‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .١٠١١/۲‏ 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۸/ب. 
(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ؟/ق 5؟/ب. 
(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .515/١‏ 
)۷( "فتح المعين”: كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة .939/1١‏ 


قسم العبادات لمعت سے اوم سيكت أجاشية ابن عابدين 


وبه حرم ف لدو 
(وإذا شَك في صلاته رمن لم يكن ذلك) أي: الشك (عادة له) E‏ 


هه (قولهُ: وبه جرم في "الدرر") لكنه قيدَهُ حشّيها "الواني": ((ما إذا حضَرَ مع 
كنيرٌ وإلاً فلا داعي إلى الترك))» "ط"”". 

اعم زقولة ا سبلت هنو فار اکر ودنا 

1 (قولة: في صلاته) قال في "فتح القدير": : د به لأله لو شلك بعد الفراغ منهاء أو 
بعدّما قعَدَ قدرَ الدشهد لا يُعتيرُ إلا إذا وقَعَ في التعيين فقطء بأنْ تذكرَ بعد الفراغ رە فيا 
شلك في تعيبنه» قالوا: سد سجدة ثم يقعد ثم يصلي ركعة بسجدتين, ثم يقعد ثم يسجد 
للسّهو لاحتمال أن ا متروك ار كع فيكو اتود لغوا ينوت غلاب من ر اة رتخد )اه 
قال في "البحر": ((ولا حاحة إلى هذا الاستثناء؛ ؛ لأنّ الكلام في الشاك بعد الفراغ» وا ن 
تر ركن غير أنه ّلد في تعيه» نعم يُستتى ما في "الخلاصة"0": :الو اعبْرَهُ عل بعد الاك انك 
صَلَيْت الظهرَ ثلاثاء ولك في صدقه يعيدُ احتياطاً؛ لأنّ الشلك في صدقه شك في الصلاة)). 


]1 (قوله: : من لم يكن ذلك اد له) هذا قول شمس الأئمّة "السرعسى واحتاره 


(قوله: لا عل حملا لأمره على الصّلاح» "محيط". وأفاد ما هنا أن المراد بالفراغ منها الفراغ 3 
أركانها ولو قبل السلا حر ". 


.٠١٤/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ۱ بتصرف نقلاً عن أبي السعود. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .١١۹/۲‏ 

(؟) المقولة [51120] قوله: ((والظن)). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 457/١‏ بتصرف. 

(5) “البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو ١١8/9‏ بتصرف. 

(۷) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل السادس عشر في السهو ثي الصلاة ق؟5/) باعتصار معزياً إلى الإمام محمد. 
(۸) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .719/١‏ 


الجزء الرابع سس 4ه لصيس سد( باب سجود السهق 


وقيل: من لم يشلك في صلاةٍ قط بعد بلوغه» وعليه أكثرٌ المشايخ» "بحر عن 
'الخلاصة"”" ركم صلّى استانف) بعمل مُنافيء وبالسلام قاعداً أولى؛ لأنه الملل 
في "البدائع"» وص في "الذحيرة": ((على أنه الأشبة))»: قال في "الحلبة"“: ((وهو كذلك))» 
وقال "فخر الإسلام": ((مَن لم يع له في هذه الصلاق))؛ واتارةُ "ابن الفضل". 

ر٣٠٠‏ (قولة: وقيل إلخ) ثمرةٌ الخلاف تظهرٌ فيما لو سها في صلاته أُوَّلَ مرَةٍ 
واستقّل ثم لم سل سنين ثم سها فعلسى قول "السرخعسي" يستأئف؛ لأنه لم يكن من 
عادته» ونما لي اة والعادة نما هي من العاردق أي: EE‏ أن لا يكون 
مُعتاداً له قبل هذه الصلاة» وكذا على قول "فخر الإسلام" حلاف لما وقع 2 N‏ 
((من أنه يتحرّى)) كما يتحرّى على القول الثالث كما في "البحر””» وفي عبارة "النهر "© 

AT‏ (قوله: كم فل أشارَ بالكميّة إلى أن الشلكٌ في العدد؛ فلو في الصفة ‏ كما لو 
شلك في ثاية الظهر أنه في العصر» وفي اثالث آنه ي انطو ولي الراعة أنه في | لظهر ‏ قالوا: يكون 
في الظهر, ولا عبرة بالشلث» ومام في "البحر”©. 

زه49] قول اسنات بعمل منافب إلخ) فلا خر ج مج رد ايء كذا قالواء وظاهرة انلا 
من العمل» فلو لم أت ناف وأكملّها على غالب فلن لم تبطل؛ إلا نها تكوث نفا ويا أدام 


.١١۸/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر ف السهو في الصلاة ق١٠‏ إب. 
(۳) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان سبب سجود السهو .156/١‏ 

(4) "الحلبة": فصل في سجود السهو ۲/ق 721514/ب. 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ١/ق‏ ۲۹۸/ب. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 211١/8/9‏ 

(۷) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۸/ب. 

(۸) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .١٠۸/۲‏ 


قسم العبادات ك بو سس ل ت حاشية ابن عابدين 


ونح نك ور ين رجا E‏ اغد بالأقل) 
لتيقنِهِ (وقعد في كل موضع توهَّمَهُ موضح قعودو) ولو واجباً لئلاً يصيرٌ تا رکا فرض 
القعود أو واجبّه ممه عع لاعف فافع قوفف واومع ةو وفوف ووه و يمه وفع ومو وو عه ام قر و ماقو 


الفرض» ولو كانت نفلا ينبغي أن يازمهُ قضاؤه وإ أكمَلّها لوحوب الاسكئناف عليه "بحر ". 
وة في "نهر" و"المقدسي". 

اہ (قولة: وٹ کر شک بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرّهم. أو في 
صلاته على ما اختارَةٌ "فر الإسلام"» وفي "المجتبى": ((وقيل: مرتين في سنة))» ولعلةُ على قول 
"السرخحسي"» "بعر" و "نهر 

(Y1‏ (قولة: لاحر أي: في تكليفه بالعمل باليقين. 

۲۹۸ (قولة: إلا أي: وإث لم غل يغب على ظنهِ شيءٌ فلو شك انها أولى الظطهر أو ثانية 
معلا الأولى ثم يقد لاحتمال أنه ايت ثم بصي ركعت EA‏ بهل ركم رقن 
لاحتمال أنها الرابعة» ثم يصلي أحرى ويقعدٌ لما قلناء فيأتي بأربع قعدات: قعدتان مفروضتان - 
وهما الثالثة والرابعة - وقعدتان واحبتان» ولو شلك ألها الثانية أو الثالثة أنمّها وقعَدَ ثم صلى أحرى 
وقعَدَه ثم الرابعة وقعَد وتمامُهُ في "البحر"» وسيذك”" عن "اسراح" : أنه يسَحُدُ للسهو». 

ه٠٠٠‏ (قولَهُ: ولو واحباً) معطوفٌ على محذوفي» أي: فرضا كان القعودٌ ولو واحباًء 


(فرلة: . ينبغي أن يلم قضاؤه إلخ) لا يظهرٌ وحوب القضاء مع الإكمال للخروج عن العُهدة بيقين 


.1١18/75 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١١ 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۸/ب. 

(۳) في "النهر": ((سنتين)) وهو خطأ. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١١8/5‏ يتصرف. 
(د) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۸/ب. 

(1) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو .١١9/9‏ 


(۷) ص٤ ٥۲‏ "د 


الجزء الرابع اللسلسللسلسللمم إلإه لل سس ياب سجودالسهو 


وأواققو ام وو وفي ةو فقوو م يو ممه يم نومار وام وفم وف مي فهو فر ثم نيوو ور رفونو مر ةوفه مد ووو ور و مر مانيو مه مما قار ره 


أو إذا كان فرضاً ولو واجباً فكذلك» على حذف جواب ((لو) الشرطيّة فالتعليلٌ ناظرٌ إلى المذكور 
واو 

هذاء وقول "الهداية”" و'الوقاية": ((يقعُدُ في كل موضع بوهم أنه حر صلاته)) يدل على 
أنه لا يقعدُ على الثانية والثالثة» ولذا نسَبَهُ في "الفح" إلى القصورء واعتذَّرٌ عنه في "البحر"©: 
((يأن فيه تحلافاء فلعلهُ بناه على أحد القولين وإن كان الظاهرٌ القعود مطل اه. 

قلت: لکن في "القهؤستاني 0 عن "المضمرات": ((أنَ الصحيح د لا يقعدٌ على الثانية 
والثالثة؛ لأنه مضطرٌ بين ترك الواجب وإتيان البدعة» والأول أُولى من الثاني))» ثم قال: ((لكنْ فيه 
احتلاف المشايخ))“ اه 

[ مطلب: الاحتياط الإتيان بما ترد بين البدعة والواجب ] 

وأقول: يويد ما في "الفتح" ما صرَّحُوا به في عدَّةٍ كتبي: أن ما تردَد بين البدعة والواحب 

يأتي به احتياطا بخلاف ما تردَّدَ بين البدعة والسنة. 


(قولة: وأقول: يؤيّدُ ما في "الفتح" إلخ) الظاهرٌ اعتماد ما يفيده كلام "الهداية" من أنه إنما يتعدٌ في 
كل موضع بوم أنه آخرٌ صلاته لا في غير اتباعاً لتصحيح "المضمرات"؛ ولأنه دار قعودٌهُ الارن 
والثاني بين كونه واجباً أو مكروهاً تحريماء فيكو فعلّهُ في غير محلّه» ويكون فيه تأخيرٌ القيام عن 
موضعه» و كل ذلك واحبُ الترك» فترك واحب واحدٍ أهونُ من ترك واحباتتي. وف الإتيان به حلب 
مصلحة؛ وفي ت رکه درء مفاسد. 


.۷٠٦/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ٤٥١/١‏ . 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .١١۹/۲‏ 

)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في سجود السهو ١47/١‏ بتصرف يسير. 
)٥(‏ لم نعثر عليه آي "جامع الرموز". 


قسم العبادات ممت حت ت لاوا لمح جح ف بجاشية ابن عايدين 


(و) اعلمْ أنه (إذا شَعَلّهُ ذلك) الشك فتفكر (قدْرَ أداء ركن ولم يشتغل حالة 
الشاك بقراءةٍ ولا تسبيح) ذكرة فق "الدخيرة" (وجَب عليه سجود السهو في) جميع 


۰1 (قولة: واعلمٌ إلخ) قال في "المنية" و"شرحها الصغير””: (رثم الأصل في 
التنفكر آنه إن منعَهُ عن أداء ركن كقراءةٍ آيةٍ أو ثلاش أو ركوع أو سجودء أو عن أداء 
رحني eh‏ يلزمّة السّهو لاستلزام ذلك ترك الواحب» وهو الإتيان بار كن أو الواحب 
ي محله» وٳڻ لم يمنعه عن شيءٍ من ذلك ا کی مودي ا کا وک لا يلزمة 
السهوء وقال بعض المشايخ: إن مع التفكر عن القراءة أو عن التسبيح يجب عليه سجود 
السهوء وإلاً فلاء فعلى هذا القول لو شعْلَهُ عسن تسبيح الركوع وهو راكع مئلاً يار 
السجود» وعلى القول الأول لا يلرمه» وهو الأصح)) اه 
وبه علِمٌ أذ قول "المصنف": ((ولا تسبيح)) هبني على حلاف الأصحٌ» وهو قول 
البعض» ودخل في قوله: ((أو عن أداء واحبي)) ما لو شغلهُ عن السلام لما في "الظهيريّة"0": 
((لو شلك بعدّما قَعَدَ قذر التشهد 0 ثلاث أو رع ی شغله ذلك عن السلام 
م استيقن وا أتم م صلاتةُ فعليه ال لھ اھ 
وعلّلهُ في "البدائع"": ((بانه ات الواحب وهو السلام)) اه. 


(قولة: وبه عُلِمٌ أن قول "الصنف" : ولا تسبيح مبني على حلاف الأصح) بل هو مبني على 
الأصحء فإ جرد التفكر بدون شغله عن أفعال الصلاة لا يلرم سجود الستّهوة لأنه لم يضدق عليه أنه 
رسا د e‏ ويتضحٌ ذلك ما نقله "السندي" عن "ابن أمير حاج"» 
تأمّل. نعم لو قرأ في تشهده ه متفكراً يلزه المشحود د لوقوع القراءة في غير لها لا للتفكر كذا 
في "السندي"؛ وَيْقدّرُ محذوفٌ في كلام "المصنف' ' لدفع إيهام أنه جار على خلاف الأصح تقديرٌة: بعد إذ 
أشغلة ذلك عن أداء ركن وواجب» تأمّل. 


)١(‏ "شرح المنية الصغير”: فصل في سجود السهو ص57175175-. 
(؟) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الرابع - الفصل الثاني في الوتر والسهو ق1/55 - ب. 
(۳) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف بيان سبب سجود السهو .١55/1١‏ 


لمي 


سول یل بالتحرئه او بى غلى الئل ' فتح". لتأخير ال ركن» a‏ 


وظاهرُ لزومٌ السجود ون كان مشتغلاً بقراءةٍ الأدعية أو الصلاة وهو مبني على ما قله 

شس اا : ((من أنه ليس امرادُ أن يشغله التفكرٌ عن ركن أو واجسبيه فإ فلك يُوجسبٌ 
سجدتي السهو بالإجماع» وإنما المرادُ به شغل قلبه بعد أن تكون جوار حه س اة بأداء الأركان))» 
مله ماي "الذخيرة" : ((من أله لو كان في ركوع أو سحود فطول في تفكرو وتغيِّرَ عن حاله 
ا ا الوا لأنه وإ كان تفكره ليس إلا إطالة القيام أو ال ركوع أو 
اجرح ونه الانكالادل e E‏ مربي e E‏ 
و التفكرٌ من أعمال الصلاة)) اه. 

قلت: والحاصل أله الف في التفكر الموج للسهوء فقيل: ما لَرمَ منه تأخيرٌ الواحب أو 
الر كن عن عل بأڻ قطْعٌ الاشتغالَ بار كن أو الواحب قدرَ أداء ركنء وهو الأصحٌ وقيل: جرد 
التفكر الشاغل للة اياون ن وهذا کل إذا تفكرٌ في أفعال هذه اا اا 
في صلاةٍ قبلها هل صلأها أم لا؟ ففي "المحيط" : ((أنه كر في بعض الروایات أنه لا سه عليه 
وإ خر فلا كما لو تفر في أمرٍ من أصور الدنيا تی ار رکا وف رواية پار تكن 
لقص في صلاته؛ لأنّه يجب عليه حفظ تلك الصلاةٍ حتى يعم جوارٌ صلاته هذه بخلاف أعمال 
لدنياء فإله لم يحب عليه حفظًها))» واستظهر ي "الحلبة””'2 هذه الرواية» وأنّه لو َم ترك الواحب 
بالتفكر ف أمور الدنيا يازمة لدو اا ال ا القول الأول بان اللزم للسجود ما كان 
فيه تأي الوابحك أو الر کن عن لهة إذ ليس في جرد التفكر مع الأداء ترك واحسبو أصلاً» وتمام 
الكلام فيها وق فتاوى العلامة ' قاسم '. 


19 (قولة: سواءٌ عَمِلَ بالتحرّي) أي: بان غلب على ظه أله نها الركعة الثانية مثلاً» رقو 


(قولُ "الشارح": لتأخير الرّكن) أي: أو الواحب. 


(١)"الحلبة":‏ فصل يي سجود السهو ۲/ق ۲٤۲/ب.‏ 


قسم العبادات لللسسسسم لاه لمح حاشية ابن عابدين 


لك في "السسّراج": ((أنّه يسِجُدُ للسهو في أذ الأقلّ مطلقاء وف غلبة الظنٌ إن 
تفكرٌ قر ركن)). 


زرو اع غدل ا ار وشك في صدقه وكذبه أعاد اطا 


او عن لأقن» أي: بان لم يَعْلِبْ على ظنه شيءٌ وأعَد بالأقل. 

۷ (قولة: لكن في "السّراج"" إلخ) استدرالدٌ على ما في ل من لزوم السجود في 
الصورتين» وقولة: ((مطلقا)) أي: سواء تفكرٌ قدْرٌ ركن أو لاء وهذا التفصيلٌ هو الظاهر؛ لأ 
غلبة الظنّ متزلة اليقين» فإذا تحرّى ولب على ظنه شيءٌ رمه الأحذ به ولا يظهِرٌ وحة لإيجاب 
اللمكرو هلي لانو اطال كنك مهل لصيل لك بخلاف ما إذا بنى على الأقلٌ؛ أن فيه 
احتمال الزيادة كما أفادّه في "البحر", 

575 (قولة: أحبرهُ عدلٌ إلخ) تقدّة© أن الشلكّ حارج الصلاة لا ؛ يعتبر» وأ هذه الصورة 
او بالعدل إذ لق ا عدا د ا را شك وإن لم يكن المحبرٌ 
عدلاً لا قبل ف "إمداد". وظاهرٌ قوله: ((أعاد احتیاطا) الوحوب» لكر في "التتارحاتة"": 


(قولُ: وهذا التفصيلٌ هو الاه إلخ) فيه أن كلام "الفتح" في وجوب سجود الهو للتفكر قذرَ 
أداء ركن, ولاك أنهي شيع صور السك وإ كان يحب السشجود إذا شى على الأقل مطلقا 
E a‏ الريادة. 

(قولهُ: وظاهرٌ قوله: أعادَ احتياطاً الوحوب) بحمله على الندب بدليل التعليل بالاحتياط تندفعٌ 
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المنافاة بين هذه العبارة وبين عبارة "التتارخحانية ‏ تأمل. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق‏ ۲۹۸/ب بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .157/١‏ 

() المقولة ]1۲۷١[‏ قوله: ((واعلم إلخ)). 

.٠١١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )٤( 

(5) المقولة 51؟5] قوله: ((في صلاته)). 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق 5514/). 

(۷) "التاترحانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن عشر في مسائل الشك ,751/١‏ 


الجزء الرابع ل س هلاه باب سجود السھو 


3 


ولو اختلف الإمامُ والقوم» فلو الإمامُ على يقين لم يع وإلا أعادَ بقولهم. شك 
أنها ثانية الوتر أم الت“ قنت وقعَدَ» ثمّ صلى أخرى وقنت أيضا في الأصح ERS‏ 


عار 


((إذا شلك الإمامُ فأعيَرَهُ عدلان يحب الأحذ بقولهما؛ لأنه لو أحبَرَهُ عدل يُستحَبٌ الأعذ 
بقوله)) اهء فتأمّل. 

1Y4]‏ (قوله: ولو اختلف الإمامُ والقوم) أي: وقعٌ الاحتلاف بينهم وبينه» كأن قالوا: 
صليت ثلاث وقال: بل أربعاًء أمّا لو الف القومٌ والإمام مع فريق منهم ولو واحداً أذ 
بقول الإمام» ولو تين واحدٌّ بالتمام وواحدٌ بالنقصء وشّلكّ الإمامُ والقوم فالإعادة على المتيقن 
بالنقص فقط ولو تيقَنَ الإمامٌ بالنقص لمهم الإعادة إل من تيقَنَ منهم بالتمام ولو تيقنَ 
واحدٌّ بالنقص وشَلكّ الإمام والقوم فإن كان في الوقت فالأولى أن يُعيدوا احتياطاء ولَرِمَتْ لو 
امير بالنقص عدلان» من "الخلاصة"" و"الفتح"9©©. 

(تعمّةٌ) 

ك الإمام فلح إل 'القوخ ليعلم بهم إن قاموا فام وإلا عد لا باس به» ولا مهو عليه: 
غلب على ظنه في الصلاةٍ أنه أحدّث أو لم يُمسَمْ ثم ظهّرَ حلافة إن كان اذى ركنا 
اف و م فاا 
۲۷ (قولة: وقنت أيضا في الأصح) وقيل: لا يقنت؛ لأنّ القنوت في الثانية بدعة: 


وع ر 0 ره ی ليا 3 
والحواب أن ما تردد بين البدعة والواحب يأتي به احتياطا كما مر وبي لو قنت في الأولى 


(قولة: لأنّ القنوت في الثانية) أي: في المرّة الثانية» ومقتضى هذا التعليل أن لا يأتى بالقنوت 
في الرّكعة التي شك فيها على هذا القيل أيضاً. 
)١(‏ في "و":(( ثالقة )). 
(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر ف السهو في الصلاة ق۲٤‏ /أ. 
(*) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٠٥۷/١‏ 
)٤(‏ "التاترحانية”: كتاب الصصلاة ‏ الفصل الثامن عشر في مسائل الشكڭ ۷١١/١‏ نقلاً عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل. 
(5) المقولة [1579] قوله: ((ولو واحبا)). 


قسمالعبادات دب د لن د بس حاشية ابن عابدين 


َك هل كبر للافتعاح أو لاء أو أحدث أو لا أو أصابَهُ نجاسة أو لاء أو مسح 


رأسّةُ أو لا استقبّل إن كان اول مرق و واختلفَ لو شك في أركان الحج» 
رطاف الرؤاية الفاء علي الاق ا ل 


أو الثانية سهواً ققدم" "المصدف” في باب الوتر: (رأنه لا يقنت في الثالثة))» ومر ترحيح حلافه. 

ر۲۷۹ (قولة: شك هل كبر إلخ) أي: شك في صلاته ' 'ذخيرة" وغيرها. وظاهره أن 
السك في جيع هذه المسائل وقح في الصلاة» ويدل عليه قول "الذحيرة" في ١‏ : حر العبارة: 
((إث كان ذلك أول مرَةٍ رة استقبَل الصلاة واا حار له للضي ولا يلزمة ارف ولا عا 
الثوب)) اه تأمّل. 

ويخالفة ما في "الخلاصة" حيث قال: ((شَكُ في بعض وضوئه وهوأوّل فشكنا 
شلك فيه» وإنْ وقَعَ له كثيراً لم يَلتِس إليه» وهذا إذا شلك في خلال وضوئه» فلو بعد الفراغ منه 
لم يلتيت إليه)) اه. ّ ٠‏ 

لكنْ سل العلامة "قاسم في "فتاويه' ' عمّن شلك وهو ني صلايِه أنه على وضوءٍ أم لا؟ 
فأجاب: ((بأنّه إن كان وَل ما عرّض له أعادَ الوضوءً والصلاة» ولا محْتَى في صلاته). 

۷۷١‏ (قولة: وظاهرٌ الرواية البناءُ على الأقلّ) كذا عزاه في "البحر”” إلى "البدائع) 


(قولٌ "الشارح": أو أحدّث أو لا) في هذه وما بعدها ينبغي اعتمادُ عدم تأثير الشاك فيهما؛ لأنّ 
اليقين لا يزول بالشك كما يفاد من "السندي": وعبارته:(( والظاهر أن الاستقبال في المسائل المذكورة 
على سبيل الاحتياط لا الوحوب» فإنه بعد فراغه من الوضوء لا يلزمةُ الاستقبال إذا شك في مسح رأسه 
والظاهرٌ أن شکه في خلال صلاته في تكبير الافتتاح لا يضِرّهُ حيث اعتراه بعد التليّس بها؛ إذ لا وجود لها 
بدونف فَيَحمّلٌ على إتيانه به عملا بالظاهر كما أفاده "أبو الشعوو ا في "حاشية الأشباه")) اه. 


OS EO) 

(۲) المقولة [27517] قوله: ((ورجح اللبي تكراره لهما)). 

6 "حلاصة الفتاوى" : كتاب الطهارة - الفصل الثالث في الوضوء ومسائل النوم والقهقهة ق7/أ بتصرف» ا "الأصل". 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو :1١11//9‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل سبب وجوب سجود السهو .118/١‏ 


o. 


الجزء الرابع یگ ی ا ا م ی اب عة رین 


وعليك ب "الأشباه"2'7 في قاعدة: اليقينْ لا يزول بالشك. 


لباب صلاة المريض) 
من إضافة ة الفعل لفاعله أو عل ا ا ف م سجو د TIE‏ 


ولم أره فيه" فليراجع؛ والذي في "لباب المناسك”": ((ولو شلك في عدد الأشواط في طواف 
الركن أعادةٌ؛ ولا بيني على غالب ظنه بخلاف الصلاة وقيل: إذا كان يكر ذلك يتحرّى) اه. 
وما جِرّمٌ به في "اللباب" عزاه في "البحر”" إلى عامّة المشايخ» والله تعالى أعلم. 

لباب صلاة المريض 6 

قيل: المرضُ مفهومُهُ ضروري؛ إذ لا شك أن فهمَ المراد منه أحلى من قولنا: إنه معن يزولٌ 
بحلوله في بدن الح اعتدال الطبائع الأربع؛ فيؤول إلى التعريف بالأحفى» "نهر" 

[3A]‏ (قولة: من إضافة الفعل لفاعله أو عل 03 فاعل عل ولا عکس فان المريض محل 
للصلاة فاعلٌ لهاء والخشبة محلٌ للح ركة وليست فاعلة لها ا 

٠۷‏ (قولةُ: ومناسبتة إلخ) لم بين وجة تأخيره عن سجود السهوء ويه في 
"البحر"” بقوله: ((والسهوٌ أعم مُوقِعاً لشموله المريض والصحيح» فكانت الحاجة إلى بيانه 
ع ساني ار 
]31۸°[ (قولة: ا إلخ) أي: و کان 2 أن يذ كر مع سجود السهو لمناسبة بينهما 


.-1 "الأشباه والنظائر": الفن الثالث صده‎ )١( 

(۲) بل هي موجودة في "البدائع": كتاب الصلاة - فصل: سبب وحوب سجود السهو .١55/١‏ 
(۳) انظر "إرشاد الساري": فصل في مسائل شتی ص7١ .-١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .١١۷/١‏ 

(د) "النهر": كتاب الصلاة باب صلاة المريض ق۷۸/ت. 

.أ/7١5ب "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة لمر‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 2171/75 

(۸) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق 1/٠١5‏ ب. 


قسم العبادات .دا ۸ه دل حاشية ابن عابدين 


5 ا ر ء و و ع 4 3 
(من تعذرٌ عليه القيام) أي: كله (لرض) حقيقي» وحده أن يلحقه بالقيام ضرر» به 


في أذ كلاً منهما مثلٌ جزء الصلاةء أو لأنّ كلاً منهما سجود يترتب على أمر يقح في الصلاة متأخرا 
عنه» إلا أنّ سجود السهو عختصٌ بالصلاة وسجود التلاوة يقح ارج الصلاة أيضاء "ح”©. 

[3A1]‏ (قوله: كله فسَرَهُ به لما سيأتي في المعن من قوله: ((وإن قدّرَ على بعض القيام 
قامح)» 0 e‏ 
AY]‏ (قولهُ: مرض حة حقيقي إلخ) قال في "البحر”": ((أرادَ بالتعذر لتعذرٌ الحقيقي» بحيث 

00 ر الحكمي و واختلفوا في التعذر 

فقيل : ما يبيح الإفطار» وقيل: تيمب » وقيل: بيت لو قام سقط وقيل: ما يعجزه عن القيام 
حو ائجه» والأصح أن يلحقهُ ضررٌ بالقيام» كذا في "النهاية' ' و"المجتيبى" وغيرهما)) اه. فقولة: 
(رواختلفوا في التعذّر)) أي: في غير عبارة لمن '؛ لما علمت أت المراد به في كلامه ک "الكتر" 
] هيم ۽ بدليل عطف الحكمىّ عليه. 

وما تقرّرَ ظهّرَ ما في كلام "الشارح"» حيث جَعَلّ | قيقي والحكمي وصفين للمرض مع 
أنهما صفتان للتعذر؛ أن المرض فيهما حقيقيٌ» وكذا قولة: ((وحدة) إن كان الضميرٌ فيه 
للمرض الحقيقى فليس ذلك تعريفاً للمرض» بل تعريفُ المرض ما قدَّمناه"» ون كان للتعذر 
اكور ققد علمت أن اراد به ق كلام 'المصلق" الحقيقى» وهو مالو قام لقع الله الأ أن 
يعود لمطلق التعذر المبيح للصلاة قاعداً كما هو المرادُ من قول "البحر": ((واختلفوا إلخ))» فافهم. 


(1) ”ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق5١١/ب.‏ 


10-5 
ل لل 


(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق7١١/ب.‏ 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ في هذه المقرلة. 


الجزء الرابع ب حسم ولاوا سييهت اباك صلاة المريطن 


00 0 3 * م 5 لاع ام 0 
(قبلها أو فيها) أي: الفريضة (أو) حكمى» بأن (حاف زيادته أو بطء برئه بقيامه 
أو دوران رأسه أو وحَد لياه ألما شدیدا) أو كان و صل ایا ملس ا 


وقد يأتي الحدٌمعنى ال 5 ز بين الشيئين» وعليه فيصح عودةُ لطلق المرض» أي: القذرُ امير 


لما 


yy‏ تعذر 
القيا حقيقة بالمعنى امار" أو حكماء وأ إذالم يُمكن القيامٌ أصلاً فهو مفهومٌ بالأولى. 

18١‏ (قول: قبلّها أو فيها) صفة ور و ا ا ای بعلم 
ف قول المعن: ((ولو عَرَضَ له مرضٌ فيها))» ولا ينائي قولة: ((أو فيها)) تقيبدَهُ بقوله: (( 5 
لذن الراد حتاو تعر كل القيام الواقع بعد عروض ض المرض. 

3785 (قوله: أي: الفريضة) اراد بها ما يشملٌ الولحب كالوترء وماق حكيه كسنة 
الفجر احترازا عا عدا ذلك من النوافل» اها تحور من قعود بلا تعذر قيام. 

037484 (قولة: حاف) أي: غلب على له 4 بتجحربة سابقة ةأو إخبار طبیب ومسلم ا 
"إمداد"0, 

ر۲۸ (قول: بقياي) متعلقٌ ب ((حاف))» أو بزيادةٍ وبطء على سبيل التنازع. 

ماكر (قولة: أو وَجَدَ لقيامه) أي: لأحله أ شديداء 0 وما قبله وما بعده داحل في 
أفراد الضرر المذكور في قوله: ((وحدَهُ إلخ))» فافهم. 

۸۸7 (قوله: سس كفرح "ط'. 


#وباب صلاة المريض) 
(قولة: لأنّ المراد حينعنٍ تعذرٌ إلخ) أو يقال: المرادُ ما إذا عرّض عليه المرضُ عقب الإحرام قبل 
أن يأتيّ بشيء من القيام حملا للفظ ((كلٌ)) على المتبادر. 


)١(‏ في هذه المقولة أيضاً. 
(۲) صذدهةع هم "در ". 
(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق١٠٠۲//.‏ 


."1١8/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )٤( 


قسمالعبادات 7 ب بان د لس سس حاشية ابن عابدين 


أو تعذر عليه الصوم كما مر (صلى قاعدا) ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 

ر۸٠٠‏ (قولة: أو تعد عليه الصو الأولى أن يقول: للصوم باللام التعليليّة أي: تعذرَ القيام 
لأحل الصيام» 1 "البح : ((ودعل تحت العجز الحكمي ما لو صام رمضان ا قاعداء 
وإن أفطر صلى قاتا يصومٌ ويصلي قاعدا)). 

۰7 (قوله: كما مر أ في باب صفة الصلاة حيث قال: ((وقد يت يتحتم القعودٌ کمن 
یسیل رة إذا قا أو يملس بول أو يبدو رب عورقه أو يضعُفُ عن القراءة أصلاً أو عن صوم 
رمضانه ولو أطعنة عن القيَام روح لماع صلى في يه مشرد به يى لافنا 
ل "الأشباه"))» E‏ 

أقول: وقدمناا“ هناك أنه لو لم يقر على الإبماء قاعداً - كما لو كان بحال لو صلَى قاعداً 
یسیل بوله أو جرح ولو مستلقيا لا صلی قائما بركوع وسجود؛ لأنّ الاستلقاءً لا يمور 
بلاعذر كالصلاة مع ال حدث» فيتر حح ما فيه الإتيان بالأر كان كما في "المنية" و"شرحها") 


(قولُ: الأولى أن يقول: للصّوم) فيه أنّ قوله:((أو تعذّرَ إلخ)) عطفٌ على حواب ((لو))» فيكوث 
كأنه قال: أو كان لو صلی قائما تعذرَ علر عليه الصومٌ وهذه العبارة مساوية لما حمَلَهُ أول» وليست 
إحداهما بأل من الأحرى. 

(قولة: وقدمنا هناك أنه لو لم يقر إلخ) عبارتة هناك عند قوله: ((وقد يد تحنم القعود إلخ)): ((أي: 
يلمُهُ الإعاء قاعدا لخلفيّته عن القيام الذي عجر عنه حكماً؛ ! إذ لو قام لَرِمٌ فوت الطهارة أو السّتر 
أو القراءة أو الصوم بلا خلّفيء حتى لو لم يقدر على الإبماء قاعداً كما إلخ)). 


.1١71/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 
ا‎ etr (0 
.-1 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني کتاب الصلاة ص0اة‎ )6( 


3 


.ب/٠١5ق "ح”": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )٤( 
قوله: ((وقد يتحتم القعود إلخ)).‎ ]۳۸۸٠١[ المقولة‎ )5( 
.-۲ ٣۷ص انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة  القيام‎ )١( 


الجزءالرابع ا د لبه باب صلاة المريض 
ولو مُستندا إلى وسادةٍ أو إنسان» فإنه يلرم ذلك على المختار E‏ 


ومن العجر الحكميئ أيضاً ما لو حرج بعضُ الولد وتخاف کو ی فييك ا 
TT‏ 
جرع ل يستايع الصلاة لطين أو مط ومن به أدنى عِلَّةٍ فحاف إن نَل عن المحمل بقي في 
ار سن دو ف وكذا المريض الراكب» إلا إذا وحَد من يتر بد 

هكم (قوله: ولو مُستنداً إلخ) أي: إذا لم يلحَقَهُ ضررٌ به بدليلٍ ما م 

3۹۲ (قولهُ: أو إنسان) عبر في "آلا رة" در وغيرهما بالخادم بدله» قال " ا 
((وفيه أنّ القادر بقدرةٍ الغير عاحرٌ عند "الإمام"» إلا أن يراد بالغير غير الخادم» تأمّل)) اه. 

أقول: قدّمناا© في باب التيمّم أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو ود من تلزمُهُ طاعته 
كيده وولده واه ا الوضويٌ اتاق ولاس اق نر e‏ الل URE‏ 
بخلاف العاجز عن استقبال لله او لقال عن ارا ا ا و 
حافت عليه زيادةٌ امرض في إقامته وتحويله اه. 

شه انلق ند زياد رعق رلرنة E‏ بطي السو قل لبا 
من بابب التوافل عن "المجتبى" ما نصّة: ((وإث لم يقدر على القيام أو النزول عن دايته أو الوضوء 


(قول "الشار 2 ": على المختار) ظاهِرةُ ك "النهر" أن المسألة خلافيّة ولم يك صاحبُ "البحر" 
و"القهستان" حلافاً. اه "ط". ويدل على أنها حلاف ما حكاه عه عن "المجتبى' ' بقوله: ((وقي قوله نظن 
ا 9 a‏ 
والأصح اللزوم إلخ)) فهي حلافية بناءٌ على إحدى روايتين عن "الإمام". 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١77/5‏ بتصرف. 

(۲) في القولة السابقة. 

(؟) "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 4517/١‏ (هامش "فتح القدير ") 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ٠٥۷/١‏ . 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق7١٠١/ب.‏ 

(5) المقولة ]٠١557[‏ قوله: ((كما في "البحر")). 

(۷) المقرلة ]2851١[‏ قوله: ((بنفسه)). 


۰۸/۱ 


قسم العبادات سم جن __ حاشية ابن عابدين 


(كيف شاءً) على المذهب؛ لأنّ امرض أسقط عنه الأركانء فالهيئات أولى» وقال 


إلا بالإعانة وله حادم ملك منافعةٌ يلزمُهُ في قولهماء وف قوله ” نظ والأصح اللزومٌ في الأحنبي 
الذي يطيعة كلماء الذي يُعرَضٌ للوضوع)) اه. 

ولذعق أن اا ل بالقيام قلا يحالف ما قدمناه؟ آنا وبه ظهّرَ 
أن المراد بالإنسان من يطيعْة أعم من الخادم والأحنبى وأمّا عدمٌ اعتبار القدرة بقدرة الغير عند 
"الإمام" فلعلّهُ ليس على إطلاقه» بل في. بعض المواضع كماقالة "طا" ولذا قال قي 
"المحتبى": ((وفٍ قوله نظن أو محمولٌ على ما إذا لم يتيس له ذلك إلا بكلفةٍ ومشقة فلا يلزمة 
الانتظارٌ إلى حصوله))» فليتأمّل. 


(TJ 


۹۳ (قولة: كيف شاءً) أي: كيف تيس له بغير ضرر من تربع أو غيرو» "إمداد 

4 (قولة: على المذهب) جرم به في "الغرر" و "نور الإيضاح"» وصحّحَهُ في 
"البدائع'27 و "شر المحمع"» واحتاره في 2 ول 

;1۹6 (قولة: فالهيئات أول) جمع هة وهي هنا E‏ القعودء قال "ط": ((وفيه أن 
الأركان إنما سقط لتعسسرهاء ولا كذلك الهيئات)) اه تأمّل. 


(قولة: ولا كذلك الهيئاث) قد يقال: سَقَطَتْ تبعاً للأ ركان لتبعيّتها لها وإ لم يوجد لها مسقط. 


» قوله: ((وفي قوله)) أي: الإمام. اه منه. 

)١(‏ المقولة [1۲۹۰] قوله: ((كما مر)). 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .518/١‏ 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق ه58 /أ. 

.١71/1 انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة - باب صلاة المريض‎ )٤( 
؟-.‎ ١ "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة  باب صلاة المريض صلا‎ )5( 
.١١5/1١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في أ ركان الصلاة‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .1١5/7‏ 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق 1/779 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ۳٠۸/١‏ بتصرف يسير. 


الجزءالرابء 0 سيم سعه د واب صلاة المريض 


قيل: وبه يُفتّى (بركوع وسجودٍ وإن قد على بعض القيام) ولو متكا على عصا 
أو حائط (قام) وا بقدر ما يقدِرٌ ولو قدرَ آية أو تكبيرة و على المذهب؛ E‏ 


4 (قولة: قيل: وبه يُفتَى) قال في "التجنيس" و"الخلاصة""" و"الولواجميّة””"؛ لأنه أيسرٌ 
على المريض. قال في "البحر"7": ((ولا يخفى ما فيه» ال مشي تج لكات 
فالمذهب الأَوَّل)) اه. 

وذكر قبله"»: ((أنه في حالة التشهد يلس كما يجلس للتشهّدٍ بالإجماع)) اه. 

آقول: ينبغي أن يقال: إن كان جلوسئة كما يحل للتشهّد أيسرّ عليه ن غيره أو مُساويا 
لغيره كان أولى؛ وإلاً اختارَ الأيسر في جميع الحالات» ولعلٌ ذلك محملٌ القولين» والله أعلم. 

۲۹۷ (قولة: بركوع) متعلق بقوله: ((صلى))» "ط”©. 

0 (قولة: على المذهبع في "شرح الخَلُوني”© نقلاً عن "الهندواني": ((لو قار على 
ا دون مامه أو كان يقدرٌ على القيام لبعض القراءة دون تمامها يمر نان یک 
ا EY‏ ثم يقعدٌ إن عجن وهو المذهب الصحيح لا يُروّى علدت عن اا 


(قولُ: وإلاً اتارٌ الأيسرٌ E‏ هُ في حالة التشهد؛ إذ السنة لا تسقط عن المريض 
جرد کون غيرها أيسر ولذا حکوا الإجماع على أنه في حالة التشهد يلس كما يلس للتشهد نعم 
سي ير 

(قولةُ: لا يُروَى خلافةُ عن أصحابنا) الظاهرٌ أن مراد "الهندواني" بقوله: ((ولا يُروَى عن أصحابنا 
خلافة)) متقدّمو أصحاب "أبي حنيفة"» فلا ينافي أن بعض المتأحرين قال بخلافهء وأشار "الشارح" لردَهٍ 
بقوله: ((على المذهب)) اه "سندي". 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الحادي والعشرون في صلاة المريض ق۹٩۲‏ /ب. 

(۲) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل العاشر في المريض والإمام والمأموم ق7١/ب.‏ 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 177/9. 

.177/7 "البحر”: كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .718/1١‏ 

(1) لعله شرح أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصرء شمس الأئمة الخَلُواني (ت48 4ه) على "الجامع الكبير" للإمام 
محمد. ("كشف الظنون" ٨1۸/١‏ "الفوائد البهية"صه ٩ء‏ "هدية العارفين" .)٨۷۷/١‏ 


قسم العبادات ‏ م دا ##ه د لل سدس حاشية ابن عابدين 


أن البعض معتيرٌ بالكل (وإن تعذّرا) ليس تعذَرُهما شرطاء بل تعذرٌ السجودٍ كاضي... 


000 


ولو ترك هذا ميقت أن لا تحور صلاته))» وفي "شرح القاضي”7©: ((فإِن سر عن القيام مستويا 
قالوا: يقم متكا لا جزيه إلا ذلك» سيا يقعدُ متكا لا يُحزيه 
إلا ذلكء فال" عن "شرح التمرتاشي" ‏ ونحوةٌ في "العناية'”" بزيادةٍ -: وكذلك لو قدَرَ أن 
يعتمد على عا أو كان له حادم لو اتک عليه قدّرٌ على القيام)) اه. 

1۹4 (قوله: لأنّ البعض معتبَرٌ بالكل) أي: أن حكم البعض كحكم الكل معنى أن من 
قَدَرَ على كل القيام يلزمة» فكذا من قَدَرَ على بعضه. 

۳۰۰ (قولة: بل تعدرٌ السجوو كاف قله في "بحر" عن "البدائع” وغيرهاء وفي 
"الذحيرة": ((رجلٌ بحلقِهِ راج إن سجَّدَ سال وهو قادرٌ على الركوع والقيام والقراءة يصلي 
TT‏ صلی قائما بركوع وقعَدَ وأومَاً بالسجود أحزأه والأرّلُ أفضل؛ لأنّ القيام 

والركوع لم يُشرّعا فربة بنفسهماء بل ليكونا وسيلتين إلى السجود)) اه. 

قال في "البحر"©: ((ولم ا 0 OE‏ كاله واقع)) اه. أي: 

أنه متى عجر عن الركوع عجر عن السجود, "نهر”". قال "ح”: ((أقول: على فرْض تصوره 


(قولهُ: فقال عن "شرح إلخ) لعلّه: "فال" بالناء لا بالقاف» ويكونٌ القصد نسبة ما تقدّمَ إليه كما 
هو ظاهرٌء تأئل. ثم رأيت نسحة الخط ذْكِرَ فيها "فتال" بالتاء لا بالقاف. 
)١(‏ أي: "شرح قاضيخان على الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب المريض كيف يصلي؟ ١/ق‏ 74 /ب بتصرف. 
(۲) في" ب" و "م" : ((فقال)) وهو تصحيفء والله تعالى أعلم. 
(۳) "العناية”: كاب الصلاة - باب صلاة المريض ٠١۷/١‏ (هامش "فتح القدير "). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠١۲/۲‏ 
(0) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في أركان الصلاة ٠١۷/١‏ بتصرف. 
(1) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠١۲/۲‏ 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق75/أ بتصرف. 
(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق۲١٠/ب.‏ 


الجزء الرابع وعه لت سس _ باب صلاة المريض 


لا القيام (أوما) بالهمز (قاعدا) لو و اا لام 


لم سقط ال ركو ع والسجود عند تعذر القيام)). 
٠٠٠١١‏ (قولة: لا القيام) معطوفة على الضمير المرفوع المتصل في قوله: ((تعذرا))» 
موعت لكر عار الله زلا عاصل ووتر يي 
]°[ (قولة: أومَأ) حقيقة الإماء طأطأة الرأس» وروي محرد د تحريكهاء وتمامه ف 
"الإمداد (O)‏ ا "المقدسى 
7 ۰ (قولةُ: أرما قاعدا) اذ ركية لقم للتوصًا ل إلى السجود» فلا يجب دونه 
وكا اقل هرو قو عضي : صلّى قاعدا؛ إذ يُفترَضُ عليه أن يقوم للقراءة» فإذا جاء أوانُ 
ال ركوع والسجود اوا قاعداء كذا 5 "النهر”20, 
أقول: التعبيرٌ ب ((صلى قاعدا)) هو ماقي "الهداية"“ و"القدوري"“ وغيرهماء وأئّا 
ما ذكرَهٌ من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب المذهب» بل كلهم و 
على التعليل بأنَّ القيام سمط لأنه وسيلة إلى السجود؛ بل صرح في "الحلبة": ((بأقٌ هذه 
المسألة من المسائل التي سقط فيها وحوبُ القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي)) اه. 
ويلزمٌ على ما قالَّهُ أنه لو عجّرَ عن السجودٍ فقط أن ي ركع قائماء وهو حلاف 
النصوص كما علمتهُ آنفاء نعم ذكرٌ "القهُستاني"”" عن "الزاهمدي": ((أنه يوئ للركوع 
قائماً وللسجود جالساء ولو عكسّ لم يَجْرْ على الأصحّ)) اه. وجِرَمٌ به "الولواى“". 
)١(‏ انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق75؟/ب. 
(۲) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠١١/۲‏ 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق۷۹/ب. 
(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١‏ /لالا. 
(5) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .59/١‏ 
)١(‏ "الحلبة": فرائنض الصلاة ‏ القيام ؟/ق دد/ب. 
(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة المريض .1591/١‏ 
(۸) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل العاشر في المريض والإمام والمأموم ق4 ١/أ.‏ 


قسم العبادات .سس ١٣ن‏ لل حاشية ابن عابدين 


وهو أفضلٌ من الإعاء قائما لقربه من الأرض (ويَجِعَلٌ سجوده أحفض من ركوعه) 
لزوما (ولا يرفع إلى وجهه شيئا یسجد عليه) فإنه یکره تحرعا (فإن فعِل) 2522 


لکن ذَكَرَ ذلك في "النهر”" وقال: رلا أ المذهب الإطلاق)) اه. أي: يُومِئُ قاعداً 
أوكائما ھی فاللاف” انها ذكرة هنا سيق ف ل 

١ء٠٣‏ (قولة: وهو أفضل إلخ) قال في "شرح المية": ((لو قيل: إن الإبماء أفضلٌ للخروج 
من الخلاف لكان موجه ولک لم أر من ذكرَهُ)) اه. 

1۳۰7( (قوله: لقربه من الأرض) أي: فيكون أشبة بالسجود» "منح"©. 

۳۰ (قولة: ويَحعَلٌ سجودة أحفض إلخ) أشارٌ إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء عن ال ر كوي 
أنه ل يلوه قري ا خو ا کی راقص باتك كما نتن اليد ع ی 

۳۰۷ (قولُ: فإنه یکره تحرعا) قال في "البحر””: ((واستدل للكراهة في "الحيط" لنهيهٍ 
عليه الصلاة والسلام عنه"» وهو يدل على كراهة التحريم)) اه. وَبعَهُ ني "النهر ٠"‏ 


(قولة: لو قيل: إن الإبماءَ إلخ) أي: قائما؛ إذ به يخرجٌ عن الخلاف. فان "زفر" و"الشافعي" يقولان: 
يُومِئ بها قائما لا يُجَرَيه غير لکن محل استحبابب مراعاةٍ الخلاف إذا لم يلزم ارتكاب مكروو مذهبهء 
وهنا كذلك؛ لتصريحهم بأنّ الأفضل الإعاءُ قاعداء ومُفاده كراهتة قائماً لمخالفة الأفضل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق۷۹/. 

(؟) "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة ‏ القيام ص" ؟-. 

(۳) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١/ق‏ ۲۲/ بتصرف. 

.٠٠۲/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠١۳/۲‏ 

(7) أرجه أبو يعلى (١81١)؛‏ والبرّار (578) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض» ورحال إسنادهٍ رجالٌ الصحيح؛ 
وقال البوصيري: إسناده صحيح. والبيهقي لي "السنن الكبرى" ٠١٠/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإيماء بالركوع 
والسجود إذا عجر عنهماء وي "معرفة السنن والآثار” ۲٠٠/۳‏ كتاب الصلاة ب باب صلاة المريض» وأورده 
الهيشمي في "المجمع" ١44/1‏ وقال: رواه أبو يعلى والبرار بنحوه. ورجال البرّار رجال الصحيح. من حديث 
جابرت# مرفوعاًء وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0)"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق ۷۹//أ. 


مه 


الكو لراش .کت ارملا لطب مت “بات عاو ار 


بالبناء للمجهولء ذكَرَهُ "العيني"7) (وهو يخفض برأسهِ لسجوده أكثرٌ من ركوعِه 


ي 


صحّ) على أنه إعاء لا سجودٌ إلا أن حك جحد 3 ل الأرض O EEE‏ 


أقول: هذا بول علق ا إذا كان يحي إلى هة سا مج عليه لاف ما إذا كان 
بوتوعاً على الأرض» يدك حليهامافى رةب يك تل عن "الاسر * لکرس في الأول 
ثم قال: ((فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض؛ وكان يسجدٌ عليها حازت صلاته؛ فقد 
صح أن "م سلمة ': رركانت تسد على مرفقة* موضوعة بين يديها لعلّةِ كانت بهاء ولم يَمنعْها 
رسول الله يلق من ذلك )) اه. 

فن مُفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة ف الموضوع على الأرض المرتفع» ثم رايت 
ا ا 

۳۸ (قولة: بالبناء للمجهول) هذا ليس بلازې وإلاً لقال: ولا يرف إلى وحهه شبيمٌ. اه 
چ و ر ان الإشارة إلى كراهته وء كان بقعو أرافعل غيرة م 

٣۰۹‏ (فول: إلا أن جد قو الأرض) هذا الاستتناءُ مبني على أن قولة: ((ولا رفع إلخ)» 


(قولة: ولعلَ وحة ما قال) أي: "العيني"» ل للكراهة طلقا ما نة "السندي": ((أنه رُوي أن 
"عبد الله بن مسعود" دحل على مريض يعودٌةُ فوجَدهُ يصلي ويُرفعُ له عودٌ يسجد عليه» فترّعَ ذلك من 
يد من كان في يده وقال: هذا شيمٌ عرَضَهُ لكم الشيطان» وم لسجودك)) اه. 


.77/١ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 

(۲) في "و":(( يجد ححم قوة... )). 

(۳) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض في الفريضة .711/1١‏ 

* قوله: ((مرفقة)) هي المحدّة بكسر الميم فيهماء كما في "الحلبة". اه منه 

(4) أحرجه البيهقي في "السئن الكبرى" 507/7 كتاب الصلاة ‏ باب ما روي في كيفية الصلاة على الجنب» ولي 
"معرفة السنن والآثار” ۲۲١/۳‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض» وذكر البيهقي أيضاً عن ابن عباس أنه رخص 
في السجود على الوسادة والمخدة. 

(د) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة المريض .١517/1١‏ 

(3) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق7١٠/ب.,‏ 


قسم العبادات ت ل قبا 0.> ب «تحاشية :اتن عابدين 


شاملٌ لما إذا كان موضوعاً على الأرضء وهو حلاف المتسادرء بل المتبادرٌ كوت المرفوع 
محمولاً بيده أو يد غيره» وعليه فالاستشاءٌ منقطمٌ لاختصاص ذلك بالموضوع على الأرض» 
ولذا قال N‏ ((كان ينبغي أن يُقال: إن كان ذلك الموضوعٌ يصح السجوةدٌ عليه 
كان سجوداء وإلاً فعات)) اه. 

وجرّمٌ به في "شرح المنية"» واعترضّةُ في "النهر"" بقوله: ((وعندي فيه نظرٌ؛ لأنّ حفض 
الرأس بالركوع ليس إلا ما ومعلومٌ أنه لا يصح السجودٌ بدون الركوع ولو كان الموضوعٌ مما 
يصح السحود عليه)) اه. 

آل الى لصيل ره انمث کات ركوعةُ محرد إماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر 
فهذا إعاءِ لا ركو ع فلا يعبر السجودُ بعك إلا ا طلقا وإ كان مع الانحناء کان ركوعاً سرا 


(قولة: واعترضّة في "النهر" بقوله: وعندي فيه نظرٌ إلخ) وتَعُقب بان هذا مدفوعٌ أا َا فلأنّه إذا 
حاز ذلك للصحيح على أنه سجودٌ فلأنْ يحورٌ ذلك للمريض على أنه سجودٌ بالأولى, وأمًّا ثانياً فلأنٌ 
قوله: ((ومعلوم أنه لا يصح السجود دون الرکوع)) يلزمٌ منه أنه لو قدَرٌ على السجود وعجز عن 
الركوع سقط السُجود ولم يُنقل» على أن ما ذكرَهُ من قوله: ((لأنّ حفض الرس بالرّكوع ليس إلا 
إعاءئ)) دعوى لا دليلَ عليهاء وأي فرق بين المريض والصحيح حيث حول فض الرأس من الصحيح 
ركوعاً ومن المريض إماءً؟! ولو سم فقد يقال فيه: قد وُحدَ بدل الكو وهو قائمٌ مام فصح 
السّحِودٌُ بعدما قام مقا الرّكوع؛ لأنه قد قدَرَ على السجود ولم يقدر على الركوع فَفَمَلَ كلا منهما 
على حسب استطاعته به تأمّل. اه "سندي". 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 7١١/١‏ باختصار. 
(؟) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص5 57؟. 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق۷۹/أ. 


الجزء الرابع 3 ب سس وجه لس سس باب صلاة المريض 


(وإلاً) يُحفِض”" (لا) يصح لعدم الإماء. 
روات تعذر القعود) ولو حكما (أوماً مستلقيا) على ظهره 0000 


إنه يصح من التطواع القادر على القيام؛ فحيتار ينظ" إن كان الموضوع مما ب يصح السجودٌ 

اجا e NS‏ 
مرائيدا لومي دي | نه يصح اقتدامُ القائم به زإذا كدر ف عناقه على القيام مها قاتماء وال 
لم يكن الوضوع كذلك يكو موءشاء فلا يصحٌ اقداءٌ لام به وري يا 
استأتقها؛ بل يظهر لي أنه لو كان قادرا على وضع شيء على الأرض مما يصح م السجودٌ عليه أنه 
يار ذلك؛ لأنه قادرٌ على الركوع والسجود حقيقة: ولا : بح الا بها مع القدرة عليهماء بل 
قرط ارغ عقا هو موصو اا 

111۰7( (قولة: ولا يُحفِض) أي: لم يُخفِض رأة أصلاًء بل صار يأحذ ما يرفعٌهٌ ويُلصقه 
بمبهته لا ركوع. والسجود, أو فض رأسّهُ لهما لكنْ جعَلَ خفض السجود مُساوياً لخفضٍ 
ار لم ايا العم الإاء الهم ر و 

ر٣‏ (قولة: وان تعذْرٌ القعوةٌ) أي: قعوده بنفسه» أو مُستيدا إلى شيع كما مر 

م (قولةُ: ولو حكما) كما لو قدَرٌ على القعودٍ ولك برع الطبيب الاءَ من عيب وأمَرَه 
بالاستلقاء أياما أحزأهُ أن يستلقي ويُومِي؛ لأ حرمة الأعضاء كحرمة النقس» "بحر" عن 
"البدائع وسيأتي. 


۶ 


)١(‏ في "و": ((وإلاء أي: وإن لم يخفض رأسه؛ بل وضع المرفوع على جبهته)). 
(۲) المقولة 1۲۹۱7] قوله: ((ولو مستندا)). 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 14/79 17. 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل لي أركان الصلاة ٠١7/1١‏ بتصرف. 


(3) ص٤‏ دد و 


قسم العبادات سس س حاشية ابن عابدين 


(ورجْلاه نحو القبلة) غير أنه ينصبُ ركبتيه لكراهة مد الرّْل ! لى القبلة» ويرفع 
رأسّة يرا لعي وبحي إليها (أو على حنبو) الأعن أ و الأيسر ووحهة إليها ملعمل 


(T11‏ (قولهُ: ورجلاه نحو القبلة) في "البحر"” عن "الخلاصة"20: ريا نحو القبلة 
ورأسة إلى المشرق» ورجلاه إلى المغرب)) اه. 
أقول: هذا يُتصوَّرٌ في بلادهم المشرقيّة كبحارى وما والاهاء فإك قبلتهم لحهة المغرب عكس 
البلاد المغربيّة, أمّا في بلادنا الشاميّة ة ونحوها إذا استلقى ريا اة يكونُ المغرب عن بمينه 
ولغرو عن بكارم طوبه الل عت راض بعض المحققين* * على ما في "الخلاصة". 
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اسم (قولة: لكراهة إلخ) هى كراهة تنزيهيّة "00 
۳۱° (قوله: ويرفع رأسة يسيرا) أي : يَحعَلٌ وسادة يت رأسه؛ لن ةة الاستلقاء تمدع 
الأصسَاءَ عن الإعاي فكيف بالمرضى؟ "بر" 


131 (قوله: الأعن أو الأيسر) والأبمن أفضلٌ» وبه ورد الأثر "مداد" 


.٠١١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في صلاة المريض ق 59 /أ. 

** قوله: ((بعض المحققين)) هر المحقق ابن أمير حاج في "الحلبة". اه منه 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .515/١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ٠۲٤/۲‏ نقلاً عن "العناية". 

(د) احرج الدَارَقطني ۲ ٤۳‏ » والبيهقي في "السئن الكبرى" 7١8/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما روي في كيفية 
الصلاة على الحنب أو الاستلقاءء من طريق حسن الْعْرنيَ؛ عن حسين بن زيد» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن 
على بن حسين» عن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول اللديقك: (رَيْصلَي الريضُ قائماً إن استطاع» 
فإن لم يسع صلى قاعداء فإن لم يَسمَِع أن ية ْم وجَعَلَ وده أحقَضَ من رکوعه» فإن لم سطع أن 
صي قاعِداً صلّى على حَلبه الأمن مُستقبل القئلة)) إلخ. 
قال ابن حجر في تنص ال" ا ون إسناده حسين بن زيدء صعمَّفَةُ ابن لوي والحسن بن الحسين 
العْرَنِىّ» وهو متروك. وقال النووي: هذا حديث ضعيف. لكن له شواهد من حديث جابر عند البزّار والبيهقي» 
وعن ابن عمر وابن عباس عند الطبراني. 1 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق٣۲۳/ب.‏ 


اكز لزاع ٠‏ د له ووو عدب ن :باب طلا المريض 


NT 
(والاول أفضل) على المعتمد.‎ 
و 3 ا 5 7 ھا رک‎ Pi 2 
(وإن تعذر الإبماء) برأسه (و كثرت الفوائت) بأن زادت على يوم وليلة (سقط‎ 
50 EA القضاءً عنه) وإن كان يفهم‎ 


٣٠۷١‏ (قولة: والأوّلُ أفضل) لأنّ المستلقي يقح إعاؤه إلى القبلة» والمضطجع يقم منحرفا 
عنهاء "بر ". 

٠٣٠۸‏ (قولة: على العتماى مقاب ما في "القنية: ((من أن الأظهر أنه لا يجوز 
الاضطجاع على الب للقادر على الاستلقام)» قال في "النهر": ((وهو شاأ)» وقال في 
"البحر"“: ((وهذا الأظهرٌ حفي» والأظهرٌ الجوارٌ)) اه. 

وكذا ما روي عن "الإمام" من أن الأفضل أن ان على شق الأيمن» وبه قالت الأئمّة 
الثلاثة» ورجَّحَهُ في "الحلبة'”” لما ظهر له من وة دليله مع اعترافه: ((بأن الاستلقاء هو ما في 
مشاهير الكتب والمشهورٌ من الروايات)). 

1۳1۹1 (قولة: بأ زات على يرم وليلة) أمّا لو كانت يوما وليلة أو أقلّ وهو يُعقِل فاك قم 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق۷۹/ بتصرف يسير. 

(۲) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق55/أ. 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق ۷۹/أ. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 777/97. 

(5) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القيام ۲/ق ١ه/‏ ب _ ٠۲‏ /أ. 

(1) نقول: الذي عزاه صاحب "الحلية" إلى مشاهير الكتب وبين أنه المشهور من الرّوايات هو أفضلية الصلاةٍ على شِقه 
الأمن» لا مستلقياً كما نقله ابن عابدين رحمه الله انظر "الحلبة" العزو السابق. 
ولكنٌ الإشكال قائمٌ في عبارة "الحلية” في موضع آخخرء وذلك أنه نقل عن "التحفة" و"البدائع" وغيرهما أن المشهور 
هو أفضلية الصلاة على جنبه الأيمن» وليس كذلك بل الذي ف "التحفة" و"البدائع" وغيرهما أن الشهور أفضلية 
الصلاة مستلقياً» انظر "التحفة" 190/١‏ و"البدائع" ٠٠١/١‏ و"البحر" 2187/9 و"الهداية" ١/لالاء‏ و"تبيين 


الحقائق" الى والله تعالى أعلم. 


1۰/۱ 


قسم العبادات سس سم الإهم .س حاشية ابن عابدين 


في ظاهر الرواية (وعليه الفتوى) كما في "الظهيرية"'؛ لأن جرد العقل Re‏ 


مم 


بل تقضى اتفاقء وهذا إذا صح فلو مات ولم يقر على الصلاة لم يَلرَمهُ القضائ حتى لا يلزمة 


الإيصاءُ بها كالمسافر إذا أفطَرَ ومات قبل الإقامة كما في "الزيلعي"" قال في "البحر"2: 
((وينبغي أن يقال: حمل ما إذا لم يدر في مرضه على الإماء بالرأس» أمّا إن قدَرَ عليه بعد 
عجرو اانه بارا القضاء را كان مر عا فهر فاد ن ايا باو طعا غلم ا 

فن وهو ا من "الفتتح"70 فإنه قال: ((ومن تمل تعليل الأصحاب 2 الأصول 
انقدَح في ذهيه إيجابُ القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة - حتى يلزمةُ الإيصاءُ به إذ قدَرٌ 
عليه بطريق - وسقوطة إن زاد)) اه. 

١٠٠٣م‏ (قوله: في ظاهر الرّواية) وقيل: لا يسقط القضاءُ بل توخرٌ عنه إذا كان يعقل؛ 
وَصحِّحَهُ في "الهداية""» وهو من أهل الترجيح» لكن حالف نفسَّهُ في كتابه "التجحنيس". 
فصحًح الأول كعامة أهل الترجيح ك "قاضي خان" و"صاحب المحيط" و"شيخ الإسلام" 
و"فخر الإسلام"» ومال إليه المحقق "ابن الهمام" في عبارته التي تقلناف0© اثقاء ومشى عليه 
E‏ ظاهِرٌ الرواية» ولما في "الإمداد": ((من أن القاعدة العمل .ما عليه الأكثرٌ)). 

(تنبيةٌ) 


جعّل في "السراج" ' المسألة على أربعة أوجه: إِنْ زاد امرض على يوم وليلةٍ وهو لا يعقل 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الخامس - الفصل الثالث ف المريض ق 75/ب. 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .7١1/١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ ف "البحر": ((محله)). 

(د) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 159/١‏ باحتصار. 

(1) "الهداية": كتاب الصلاة - باب صلاة المريض .۷۷/١‏ 

(۷) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١‏ رق 5 7/أ. 

(۸) في المقولة السابقة. 

(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق۲۳۷ /إب. 


.أ/5074ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )٠١( 


الجزء الرابم ل سسسس جين لسلس باب صلاة المريض 


لا يكقى لنوحه الخنطاب»:وأفاة بستقوط الأ ركان سقوط الشراقط عند العنحز بالأولى».. 


فلا قضاءً إجماعاء وإلا وهو يعقلٌ قضى إذا صحّ إجماعاء وإِنْ زادَ وهو يعقلُ؛ أو لا وهو لا يعقلٌ 


فعلى المخلافب. 
(تتمّة) 
في "البحر”" عن "القنية": ((ولا فذية في الصلوات حالة الحياة بخلاف الصوم)) اه. 


سملم م 


وقدَّمَةُ "الشارح" قبيل هذا البابي» وأوضحناه'" نَمّة. 

: (قوله: لا يكفي إلخ) بل لا بد معه من القدرة.‎ |٠۳۲١ 

1 (قولُ: وأفاد إلخ) الأولى ذكرّهُ قبل قوله: ((وإث تعذَرٌ الإماءُ إلخ))؛ لأنّ فيه سقطت 
الصلاة» وفيما قبله سقطت الأركات. 

)1 (قولة: سقوط الشرائط) أي: كالاستقبال وستر العورة والطهارة من الخبث بخلاف 
او ار من ا لذ ف ا وو واس ع اه و عة 
والنشيّة غير مُصَل» فاده "الرحمتي"» لك سيأتي”» في مقطو ع اليدين والرحلين تصحيح أله يصلّي 

٣٠١‏ (قولة: بالأول) لأنّ العجز عن تحصيل الشرائط ليس فوق العجز عن تحصيل 
الأركان» فلو لم قاور المريضٌ على التحوّل إلى القبلة بنفسه ولا بغيره صلى كذلك» ولا إعادة عليه 
بعد لبر في ظاهر الجواب كما لو عجر عن الأ ركان» "بدائع”””. وتمامُهُ في "البح ر" وسيأتي7” 
انال عانق فنا عي 


.٠٠١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 

)لم نعثر على المسألة فيها. 

(۳) المقولة ]1٠٠١[‏ قوله: ((ولو فدى عن صلاته)). 

)٤(‏ صضاكده "در”, 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في أركان الصلاة ٠٠١۷/١‏ بتصرف. 
(1) انظر "البحر": كتاب الصلاة باب صلاة المريض ؟14/9؟١.‏ 


(۷) ص هه در 


قسم العبادات لبلب = ا ج ج اة ابن عابدين 


ولا يعيد في ظاهر الرواية» "بدائع". 
(ولو اشتبّهَ على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس يلحقة لا يلزمه الأداء) 


ولو أذّاها بتلقين غيره ينبغى أن يجريّه» ز ز 1 0000001 ؤ 0 ز 1 111111 


رموعم (قولة: ولا بي أي: ق سقوط الشرائط أو :الأركان لعذر ا بخلاف 
ما لو كان من قبل العبدٍ على ما مر تفصيلة في الطهارة» وشَيلَ ما لو عجر عن القراءة 
وفي "البحر”” عن "القنية”””: ((ولو اعتقِلَ لسانة يوماً وليلة فصلّى صلاةً الأاخرس» ثم 
انطلَّقَ لسانة لا تلزمُةُ الإعادة)) اه. 

والظاه: أن قوله: ((يوماً وليلة)) لأله عل توهُم لزوم الإعادة؛ إذ الزائد على ذلك لا تارم 
إعادته لدخوله في حد التكرار. 

۳٣‏ (قولة: ولو اشتبَه على مريض إلخ) أي: بأ وصّل إلى حال لمكن ضبط ذلك 
وليس المرادٌ جرد الشاك والاشتباه؛ لأنّ ذلك يحصلٌ للصحيح. 

1 (قولة: ينبغي أن يجري قد يقال: إِنّه تعليمٌ وتعلّب وهو مُفسيِدٌ كما إذا قرا من 
ال أو غلم ا و لاد اا 

قلت: وقد يقال: إنه ليس بتعليم وتعلّم؛ بل هو تذكير أو إعلام» فهو كإعلام ليلغ 


بانتقالات الإمام فتأمّل. 


(قولةُ: فهو كإعلام ميلع بانتقالات الإمام) قد يقال: إنهم شرطوا لصحّة الاعتماد على إعلام المبلغ 
شروعَةٌ في الصلاةء وإلاً لم يصح شروعٌ المقتدي» والظاهر أن باقي الأفعال لا يصح الاعتماد على 
إعلامه مع كونه حارج الصلاق والأحسنٌ ما أجاب به "السندي": (ربأنً امرض لما أسقّط الشّرائط 


)١(‏ المقولة [/51١؟]‏ ((قوله: ثم إن نشأ الخوف إلخ)). 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 14/79 .1١7‏ 
(۳) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق٤‏ ۲/ب. 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .519/١‏ 


ا .جم جت نلو ی ی ی 


كذا في "القنية" (ولم يوم درف ا و د ر 
(ولو عرض له مرضٌ في صلاته يتم ما قذّر) على المعتمد (ولو صلى قاعدا ب ركوع 


[6”74 (قو ل كذا في "لقني" الإشارةٌ ة إلى ما ذكرَة ره "الملصنف" و"الشار ع 

١م‏ (قولُ: ولم بوم إلخ) الأولى ذكرُهُ قبل مسألة "القنية” لارتباطِه .مما قبلهاء قفصلَةُ ما 
وقعَ في المتون بعبارة ا را 

(r'7‏ (قوله: حلاف ل "زفر"') فعنده يُومِيئٌُ بحاجبه فإك عجر فبعينه» فإن عجر فبقلبه» 
ا ١‏ 

لضن (قولة: يتم مما قدّر) أي: ولو قاع وما أو مستلقيا. 

(YYY]‏ (قوله: على المعتمد) وعن "الإمام" أنه يُستقبل؛ لأنّ تحرعته انعقدت مُوجبة للركوع 
والسجودء فلا تحور بالإعاء» قال في "النهر "": ((والصحيح المشهورٌ هو الأول؛ لأنّ بناءً الضعيف 
على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفا)). 

الشف (قولة: بنى) أي: على ما ل 4 صلاة قائاً عندهما» وقال ھی : يُستقبل 
بناءٌ على عدم صحة اقتداء القائم بالقاعد عنده» وقد مر "نهر ". 
والأركانا اوبحت آنا نسم يدنك هذا اة مااع عرن ل عار عن تاذ إلا بارت مثل اوه 
كما قدّمناه عن "التجنيس" K‏ اه. على أن قوله: ((بل 0 تل كيد أو إعلام إلخ)) ر دافع للاعتراض؛ إذ 
لا يخرج عن كونه تعليماً وتعلما بذلك كما سبق فیما لو أرتحَ على الامام» ففتحَ عليه من ليس في صلاته 
فتذ کر مني البح فإنها تفسدٌ مع أن الموجود من الفاتح تذكيرٌ وإعلامٌ» وحكموا بفساد الصلاة؛ وما 
هذا إل لأنّه تعلم. 

)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة - باب صلاة المريض ق٤‏ ۲/إب. 


(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠٠٠١/۲‏ 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق۷۹/ب. 


r 


)٤(‏ ((عنده)) ساقطة من 
(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق۷۹/ب. 


قسم العبادات ا اسسسم ‏ يهد لس سس حاشية ابن عابدين 


ولو كان) يصلي (بالإبماء) فصح لا يبنيء إلا إذا صح قبل أن يُومِئّ بالركوع 
والسجود در کا لو كاذ زرف مما ت هدر القعود و ا عل مخ لاا ده 


Mrs;‏ (قوله: ولو كان 5 بالإبجاء) أي : قائماء أو قاعد أ أو ياء أو اغا كينا 
شو ا ية الإطلاق» ا 

٠۳۳١‏ (قولة: فصّحٌ) أي: قدَرَ على ال ركوع والسجود قائماً أو قاعداء "ح". 

ر٣‏ (قولة: لا بيني) لاد اقتداءَ الراكع والساحد بالمومئ لا يجورٌء فكذا البنائ "درر"”". 

رم (قولة: إلا إذا صح قبل أن يُومَِ إلخ) لأنه لم يود كا بالاو واا هنو رد 
تجرعةء فلا يكون بناءً القوي على الضعيفء "بحر"“. وهذا ظاهرٌ فيما إذا افتتح قائماً أو قاعداً 
بقصد الإبماء» ثم قدّرَ قبل الإبماء على الركوع والسجود قائماً أو قاعداً أمّا إذا افمّحّ مستلقياً 
أو ف ثم قدّرَ قبل الإيماء على ال ركوع ا أن كاعد قله مسابل كه بو 


(قولهُ: لأنه لم يود ركنا بالإيماء) أي: الإبماء حالة القيام أو القعود بالرّكوع والسُجود» أُمّا القيامُ 
فقد وُجَدَتْ حقيقتة فعلى هذا إذا افتتح بقصد الإعاء قائماً أو قاعداً وأتى ب ركن القيام» ثم قدَرَ على 
الرّكوع والسجوة ب ۽ أن القيام ما اداه ا وهذه المسألة داعلة في الاستشناء المذكورء ويفيدها 


و 


التعليل ا رکا بالاعای E‏ ((وإغا هو محرد تحرعة)) قصور. 
ل لأدائه ركن القيام بالإبهاءء أمَّا لو أتى بالتحريمة فقط ثم قدَّرَ 


.أ/٠١7ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق7١٠/أ.‏ 

(۳) "الدرر"”: كتاب الصلاة ۔ باب صلاة المريض .٠١۹/۱‏ 

)٤(‏ في النسخ جميعها ((بالبناء))» وما أثبتناه من "البحر" هو الصواب» وهر الموافق لنسسخة الرافعي» وقد به الصحّح 
في هامش "م" على ذلك. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ؟5/9؟١.‏ 


الجزء الرابع سم ليه باب صلاةالمريض 


ولم يقر على الركوع والسجود) فإنه يستأنفُ (على المخقار) لأنَّ حالة القعود 
أقوى» فلم يَجْرٌ بناؤه على الضعيف. 
(وللمتطوّع الاتکاءُ على شيء) کعصا وحدار (مع الإعياء) أي: التعب بلا كراهةٍ 
وبدونه يكره (و) له القعود) بلا كراهة مطلقاًء هو الأصحّ ذكرَهُ "الكمال””"2 وغيره. 
(صلى الفرض في فلكي خوط e dE Rs a a a‏ 
من قول "الشارح": ((لأنّ حالة القعود أقوى))» "م" 

ر۸٣٣‏ (قولة: ولم يقار على الركوع والسجود) وكذا لو قدَرَ عليهما بالأول؛ تأمّل. 

ر۳۳۹ (قولة: وللمتطوع إلخ) لعل وحهة أن التطوعٌ قد يك كالتهجدٍ فيؤدّي إلى التعبء 
فلم یکره له الاتکاءُ بخلاف الفرض» فان زمنه يسيرٌ وإلاً فالفترض إن عجر فقد مر" حكمة 
إن تعب فالظاه” أله لا یکره له الاتكاب تأيّل. ْ 

.5*4 (قولهُ: وبدونه يكرة) أي: اتفاقا لما فيه من إساءوةٍ الأدب» "شرح المنية" وغيره. 
وظاهرَةُ أنه ليس فيه نهيّ حاص فتكون الكراهة تنريهيّة: تأمّل. 

۳61 (قولة: وله القعوف) أي: بعد الافتتاح اا 

347 (قوله: بلا كراهة مطاف أي: بعذر ودونة أمّا مع العذر فاتفاقاً» وأمّا بدونه 


فيكرة 00 "الإمام" على احتیار ات الهداية" ولا یکره على احتیار "فخر الإسلام"» 


(قولَهُ: فالظاهرٌ أنه لا يكره له الاتكام) لكنّ مقتضى تقييدهم بالمتطوّع أن المفترض يكره له الاتكاء 
ولو مع الإعياءء وكأنه لأنّ زمنه يسيرٌء فلم يكن الإعياء فيه نافياً للكراهة. 


.5557/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 
.)/١٠١5ق (؟) "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ 
صاء لاه "در" وما بعدها.‎ )۳( 

.-۲۷١ "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة  القيام ص‎ )٤( 


(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .۷۸/١‏ 


' ركاه 


قسم العبادات سس د ههه ددس ححاشية ابن عابدین 


حار (قاعداً بلا عذر صح لغلبة العجز (وأساء وقالا: لا يصح إلا بعذر» وهو 


زهو و لأنه مُخرٌ في الابتداء بين القيام والقعود» فكذا في الانتهاى وأمًا الاتكاء فإنه لم يخير 
فيه ابتداءٌ بلا عذرء بل يكره فكذا الانتها» وأمّا عندهما فلا يجوز إتامُها قاعدا بلاعذر بعد 
الافتتاح قائماء وهذا إن قعد في الركعة ليك أو الثانية؛ أا في الشفع الشاني فينبغي أن يحور 
عندهما أيضاً ف ب الظهر والجمعة؛ وتامة في "شرح المنية". 
مطلب في الصلاة في السفينة 

Yer]‏ (قولة: حار) أي: سائر احترا زأ عن المربوط. 

45م (قولة: قاعداً) أي: ب ركع ويسجد؛ لا ا اتفاقاء 0 

زه084 (قولة: لغلبة العجز) أي: لأنّ دَوَراَ الرأس فيها غالبٌ» والغالب كالمتحققء فاق 
مُقَامَهُ كالسفر يم مَقَامٌ لمش والنوم مُقَامٌ ا لحدث» "شرح المنية'””. ولذا ذكروا مسأل الصلاة ف 
السفينة في 2 صلاة المريض. 

4 (قولة: وأساء) أشارَ إلى أن القيام أفضلٌ؛ لأنه أبعد عن شبهة الخلاف» والخروج 
أفضل إن أمكته؛ لأنه أمكن لقلبه» "بحر" و شرح المنية". 

ر١٤٣‏ (قولهُ: وهو الأظهرٌ) وني ا بعد سوق الأدلة: ((والأظهرٌ أن قولهما أشبة» 


(قولهُ: لأنه آمك لقلب) الذي في "البحر" عن "الهداية": ((أسكن)) بالسين» وقال في "البناية": 
((لأث القلب يتعلو قي الماء)) اه. 
(قولهُ: وني "الحلبة" بعد سوق الأدلة إلخ) ويد "الشرنبلالي" كلام "الإمام" بكلام طويل. اه "سندي". 
)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص۰ ۲۷۱-۲۷-. 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١717/9‏ 
(۳) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة . القيام ص4 ۲۷-. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 175/7. 
(ه) "شرح المنية 0 فرائض الصلاة ‏ القيام ص4 ۲۷-. 
(5) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القيام ۲/ق 1/57 


الجزء الرابع سس د 4ن لل سس باب صلاةالمريض 


(والمربوطة في الط كالشّط) في الأصح (والمربوطة بلجَّة البحر إن كان الريح 
يُحرّكها شديداً فكالسًائرة وإلاّ فكالواقفة) OES‏ 5" 


2 n2 زد‎ Rea 
فلا جرم أن في "الحاوي القدسي”": وبه تأحذ)) اه.‎ 

٣٤۸‏ (قولهُ: والمربوطة في الط كالشّط) فلا تحور الصلاة فيها قاعدا اتفاقاء وظاهرٌ ما في 
"الهداية"”” وغيرها الجوازٌ قائما مطلقاء أي: استقرت على الأرض أو لاء وصرّح في "الإيضاح" 
منعه ف الثانى و ایک الخروج إلحاقاً لها بالدايق ا واحتارة 58 ۳ 5 ر" و"البدافء"» 
ااي ا وعزاه ٤‏ "الإمداد"0© أيضاً إلى 1 الروايات" عن | وحرَمٌ ك ف ا 
الإيضاح 0 وعلى هذا ينبغي أن لا بحور الصلاة فيها سائرة مع إمكان الخروج الى الب وهده 
المسألة الناس عنها غافلون» "شرح المنية"00, 

1 (قوله: في الأصحّ) احترارٌ عن قول ال لبعض بأنه لا فرق بينها وبين السائرة كما في 
ال 

ر٠٠۴‏ (قولة: وإلا فكالواقفة) أي: إن لم تحرّكها الريح شديدا بل يسيرا فحكمُها 


(قولهُ: وعلى هذا يتبغي أن لا تجوز الصلاةٌ فيها إلخ) قدَمَ أن الخروج أفضلٌ إن أمكَنَ» وهو الظاهر, 
والحاقها بالدابّة في مسألة لا يقتضي الحاقها بها في كل المسائل» وإطلاقهم الحوازٌ يدل على ذلكء وقال 
"السندي": ((والظاهرٌ أنه لا يلزمهُ الخروج إن أمكَّة)) اه. وني معن "الغرر": ((القادرٌ على القيام وعلى 
الخروج صلى قاعداً فيها جار والأفضلٌ القيام والخروج)) اه. 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل في الصلاة في السفر ق١٠‏ /إب. 
(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .۷۸/١‏ 

)٣(‏ "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق۷۹/ب بتصرف. 

(:) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في أركان الصلاة .1١9/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠١۷/۲‏ 

(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق۲۲۳/ب. 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في الصلاة في السفينة ص٤ .-١9‏ 
(۸) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام صده77-. 

(۹) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق۷۹/ب بتصرف. 


قسم العبادات ھ > سے اوو سے حاشةة ابن عابدين 


ويلزمٌ استقبال القبلة عند الافتتاح و كلما دارّتء ولو أمّ قوم في فلكين مربوطتي: 


كالواقفة» فلا تحور الصلاة فيها قاعداً مع القدرة على القيام كما في "الإمداد'”". 

٠٣٠١١‏ (قوله: ويلزمٌ استقبالٌ القبلة إلخ) أي: في قولهم جميعاء "بحر”". وإِنّ عجر عنه 
يُمسيك عن الصلاة» "إمداد”" عن "ممع الروايات". ولعلَهُ يُميِكُ ما لم حف خروج الوقت لما 
تقر من أن قبلة العاحز جهة قدرته» وهذا كذلكء وإلاً فما الفرق؟ فليتأمّل. وإنما لَرمَهُ الاستقبال 
لیاق ج اليك على لا رع ها نوها مع اقفر على ال ركو ع وارد تلاك 

راكب الدأيّقه كذا في "لكان" "شرح المنية"9. 

r‏ (قولة: مربوطتين) أي: مقرونتين؛ لأنهما بالاقتران صارتا كشيء واحدء ون كانتا 

منفصلتين لم يَجَر؛ أن تخل ما يينهما عنرلة النهرء وذلك يمن الاقتداء» وإ كان الإمامٌ في سفينة 


nA 


(قوله: ولعله يسيك ما لم يَف إلخ) إا يظهرٌ ما حمل عليه كلام "الإمداد" إذا كان المراد بالإمساك 
عن الصلاة الإمساكَ على سبيل الاستحباب لا الوحرب» وإلا فقد سبَّقَ أن المعمبر في القدرة والعجز حالة 
الأداء؛ فمّن كان قادرا على الاستقبال لَرِمَُ وإلاً فلا ويُستحَبُ له التأخيرُ ما لم يَف خروج الوقت. 

(قول "الشارح": مربوطتين إلخ) أي: وهما واقفتان لا سائرتان» فإ السّائرتين لا جور الاقتداء 
فبهما على كلّ حال "نوح". 

(قولُ: وإن كانتا منفصلتين لم يَجُنْ ظاهرٌ إطلاقه يعم ما لو كان ما بينهما لا عر فيه الرّورق» وهو 
كذلك؛ لأنه يمكن مرورهُ بينهما وإ ما بينهما قليلاً كما فيد عبارة "السندي"» لكي الظاهر التقييد عا 
إذا كان ما بينهما مقدارَ ما ير فيه الرورق أذاً من مسألة ما لو كان الإمام في السفيئة والمقتدي على 
الشطء والله أعلم. 


(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق ١/۲۲۳‏ - ب. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠١۷/۲‏ 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق۲۲۳/ب. 

(:) "كاي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١/ق47/ب.‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص ۷- باحتصار يسير. 


الجزء الرابع ت جه اوھ لالح سم عات صيلاة ا ریک 


(ومّن جن أو أغمي عليه) ولو بفرّع من سبع أو آدمي” (يوما وليلة قضى الخمسس» 
وإن زاد وقت صلاةٍ) سادسة (لا) للحرّج. ولو أفاق في المدَّةٍ 0 


واقفة وللقتدوك على الشط فاد هما طرق أو قَدْرُ نهر عظيم لم يصح " ڪر بحر "00 . وتقدّة”" الكلام 
على الصلاة على الدابة ة والعجلة قئُُ باب النوافل. 

ل (قولة: : ومن حن أو عقي عليه) الجنوث: آفة EE‏ العقلَء والإغماء: آفة 
مو ا 

(84 (قولة: وقتْ صلاة) مرفوعٌ على أنه فاعل ((زاة))» أو منصوبٌ على أنه ظرف 
ل((زاة)) وفاعلٌ ((زاد)) ضميرٌ الجنون» "ح"”) عن "القهُستاني””". واعتبرَ الزيادةٌ بالأوقات على 
قول "الثالت" وهو الأصح وعند "الثاني بالساعات» وکل زو عن "الإمام"» 1 أضانة ذلك 
ا ثم أفاقَ من الغد ل بعده قبل خحروج الوقت سقط القضاءٌ عند "الثاني / لا "القالث" 


0 


ع 7 انراد بالساعات و الأزمنة لا ما تعارفة أهلٌ النجوم» "درر. أي: من کون الساعة حمس 
عفر ورك فالمراد عند "الثاني' ا بشىء من الزمان وإ قل كما في "غرر الأذكار "* 
و "الب جندي"» ماعا "0 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ۱۲۷/۲ بتصرف. 

(۲) ص۹٤۳‏ "در" وما بعدها. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ۲٠/١‏ 

.)/١٠١7ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة المريض ١57/١‏ بتصرف. 
(1) "البحر:" كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ٠۲۸/۲‏ بتصرف. 

(۷) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١70/١‏ بتصرف. 

(۸) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صلاة المريض ق١١‏ /أ. 

(9) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الفرائض ١/ق١5؛/ب.‏ 


قسم العبادات ت ي ووو > ب الحاشية انق عابدين 


فن لإفاقته وقت معلومٌ قَضَّىء وإلاً لا. 
(زالَ عقلة ينج أو خر) أو دواء (لزمّه القضاء وإِنْ طالت) لأنه بع الود كنار 
(ولو قَطِعَتْ يداه ورجلاه من الرفق والكعب وبوجهه جراحة صلى بغير طهارةٍ.. 


(هه6] (قولة: إن لإفاقتو وقتْ معلومٌ) مثل أن يَف عنه امرض عند الصبح مغلا فيُفيقَ 
قليلًء ثم يعاود فيُغْمَى عليه تعتبَر هذه الإفاقة» فيبطلٌ ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقِلّ,من 
يوم وليل وإ لم يكن لإفاقته وقتْ معلومٌ» لكنه نيق بختة فيتكلُمُ بكلام الأصحّاء ثم يى عليه 
فلا عة بهد الإفاقة 1 00 86 

٣۹‏ (قولة: 3 بصنم العباد) أي: وسقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماويق 
فلا يقاس عليه ما حصل بفعله» وعند "محمد" يسقط القضاء بالبنج والدواء؛ لأنه مباحٌ فصار 
كالمريض كما في "البحر”" وغيره. 

والظاهرٌ: أنّ عطف الدواء على اج عطاف مب وأن اللراد شرب البنج لأحل الدواء ما 
لو شَرِبَهُ للسکر فيكونٌ معصية بصنعه كالخمر» وأله لو شرب الخمر على وجو مباح كاكراوٍ وه 
کالبنج» فيجري فيه الخلاف؛ ولا يرد على على التعليل سقوط القضاء بارع من سب أو آدمي كما 

مر لقولهم: إن سبيَهُ ضعف قلبه» ص مرض» أي: فهو سماري. 

انين (قوله: كالتوم) أي: ن لا يسقط اا ایشا لأنه لا يَمبَدُ 5 وة غالبا 
فلا حرج في القضاء مخلاف الإغماءء لأنه ما يمد عادة "بر "*. 

]119۸[ (قولة: وبوحهه حراحة) لم يُذكره في "الكافي" و"الفتح" و"البحر" و"النهر" فكان 
غير قِيدٍ كما يأتي ي 

(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق7١١إب.‏ 


(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠۲۷/۲‏ 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١77/5‏ نقلاً عن "المحيط". 


TE (5)‏ ا 


(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠١۷/۲‏ 
)١(‏ المقولة [11701] قرله: ((وقيل لا صلاة عليه)). 


0١ 


الجزءالرابع _ سلسم سوم سس ب باب صلاةالمريض 


ولا يشر ولا. ار “ في التيممء وقيل: لا صلاة عليه» وقيل: 
E‏ بالإيماء بلا عمل كثير لزمه الأداى واا لا م 


۳۹7 (قولةُ: ولا ی خا على ع 

(.+مى (قولهُ: وقيل: لا صلاةً عليه) اختارّهٌ صاحب "الدرر" في متنه وشرحه”" فقال: 
عت يداه ورجثلاه من المرفق والكعب لا صلاةً عليه كذا في "الكاني ٩"‏ وقيل: إن وج امن 
بوضئة يمره ليغسل وحهَةُ وموضع کک وبسح رأة وإلاّ وضع وجهة ورأسهُ في الماء» أوبمسح 
وجهه ع القطع على جدار فيصلي» > كذا في "التتارحائيّة"9))) اه. 

وقولة: اسح وه إلخ)) أي: إن لم ر ن العمل يلال سسا علبي على ات لا جراحة 
فیه» وبه عْلِمَ أن قول ا : ((وبوجهه جاسم )اليس ا لأ المدار على العجز عن 
الطهارة» ولذا استشهد "قاضي خان“ على ما احتاره من سقوط الصلاة عن المريض العاجز عن 
الإبماء بالرأس» وان جرد العقل لا يكفي لنوجُهِ الخطاب ما ذكّرَهُ "محمد" فيمّن فطع يداه من 
المرفقين ورججلاه من السّاقين: ((لا صلاة عليه)). 

]1۳31 ا وقيل قيل إلخ) هو القولٌ الثاني المحكي في عبارة "الدرر"“. 

۳۹۷ (قول: بلا عمل كثير) بأن وحَدَ ما تعلق به» أو كان ماهراً في السسّباحة» "بر ". 

00" (قولة: ولا لم أي ل يلزمُةٌ الأداك ویعذر بالتأعين "ع‎ N] 


٠٤٥/۱ )۱(‏ "در" 

(۲) انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠١١/١‏ 

(۳) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١/ق55/).‏ 

)٤(‏ "التاترخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الوضوء ۹٤/١‏ نقلاً عن "فتاوى الحجة". 
(5) "شرح الحامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١/قه"/أ.‏ 

.٠١١/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 15/9 ؟١.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ٠۲١/۲‏ نقلاً عن "التجنيس". 


قسم العبادات ج ت ن وهم حاشية ابن عابدين 


ا 


مره الطبيب بالاستلقاء لع الماء من م فس على بالإماء؛ لأنّ حرمة الأعضاء 
ري او . مريض "قذالاي و E‏ كينا کی ا لين 
على حال وكذا لو لم يتنس إلا أنه يلحقةُ مشقة بتحريكه. 

لباب سجود التلاوة4؛ 
من إضافة الحكم إلى سببه ا امو و0 


۳ (قولة: مره الطبيب) أي: المسلم الحاذق كما ذكروه في الصوم. 

]1۳16[ (قولة: لبرغ) بفتح الباء الموحّدة وسكون الزاي والغين المعجمة؛ في "القاموس”7": 
((برغ الحاحم: شرّط))» ويمور أنا يكون باون والعين المهملة» "ح'. 

تج رقو من ساعوه) امراك يها أذ يكوك بعت و توا وصلن يداح مين النحاسة 
القدْرٌ الانع قبل فراغه من الصلاة كما مر تحريرةٌ قبيل باب الأنجاس. 

۷ (قولة: إلا أله لح محف بتحريكه عبارة "ليحر" عن "الخلاصة”©: رولا أنه 
يزداذ مرضّة)) له. 

والظاهر: أنه غر قبن كما اهار إليه “اهار "ايل الراك تول الضرر اة لظي ما 
مر" في القيام أل الباب» والله تعالى أعلم. ١‏ 

باب سجود الثّلاوة# 
تدم في الباب السابق وجه تأخيره عن سجود السهو. 
۴٠۸١‏ (قولة: من إضافة الحكم إلى سبيه) الحكمٌ هو وجوبُ السجود لا السجودٌ فلو قال: 
)١(‏ "القامرس": مادة ((بزغ)). 


لق © : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق7١١‏ إب. 

(۳) ۳۱۸/۲ وما بعدها "در". 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 14/9 17. 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في صلاة المريض ق۹٤‏ إب. 
(5) المقولة ]1۲۸١[‏ قوله: ((لرض حقيقي إلخ)). 

(۷) المقولة ]1۲۸٠١[‏ قوله: ((فتأخر)). 


الجزء الرابع س اهوه ‏ سطس سس سا باب سجود التلاوة 


من إضافة الفعل إلى سببه لكان أولى» أو أن الحكم .معنى المحكوم بى "ط". 

٠۳۹۹‏ (قولة: يحبْ) أي: وجوبا موسّعا في غير صلاةٍ كما سيأتي”": ولا حب على 
المحتضّر الإيصاء بهاء وقيل: يجب "قبية". والثاني فراعت ان انيد وا انه يمخرج 
عنها كصلاةٍ فرض أو صوم يوم؛ لأنه العهوتُ تأئل» "رحمدي". ثم رأة مصرّحاً به في 

"التعار تحاويّة'"00» ع مدع عدم الْوَجَويِك: 

۴۷۰ (قولةٌ: بسببي تلاوق) احترَرٌ عمّا لو كتبُها أو تهجّاها فلا سجود عليه كما 
ا 

SA‏ 0 أي : أكثرها إلخ) هذا حلاف الصحيح الذي حرم به في "نور الإیضاے) 
ففي "السّراج"“: (روهل تحب السجدة بشرط قراءةٍ جميع الآية أم بعضها؟ فيه احتلاف 
والصحبح آنه إذا قرأ حرف ا عله كلما ت السجود» والأفلاء وقيل: 
ان إلا أن يقرأ أكثرٌ آية السجدة مع حرف السجدة ولو قرأ آية السجدة کا 
الذي في آخرها لا يحب عليه السجود)) اه. 

لكر قوله: ((ولو قرأ آية السجدة ة إلخ)) يقتضي أنه لا بد من قراءة الآية بتمامها كما يفهم 
من إطلاق المتون؛ ويأتي” “ قريب ما يؤيّدُهُ إلا أن يقال: سياق الكلام قرينة على أذ المراد بقوله: 


.7؟1/١ "ط": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(۲) المقولة ]1٤٠١[‏ قوله: ((تنزيهاً)). 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في سجدة التلاوة والشكر ق١5/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق ٠‏ ۸/أ. 

(5) "التاترخحانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجدة التلاوة .۷۹۰/١‏ 
(5) المقولة 14511] قوله: ((ولا بالتهجي)), 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة صا ؟ 579-5-. 

(۸) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/ق‏ 7075/ب بتصرف يسير. 
(9) في المقولة الآتية. 


قسم العبادات بعتم كفت وجار س حن لے جاشية ابن عابدين 


e‏ ية) أربع في النصف الأوّل» ووم (منها أولى الحجّ) أا 


((إلاً احرف إلخ)) الكلمة التي فيها ماده السجودء وإطلاق الحرف على الكلمة شائعٌ في 
ف ال ا 
۲ (قولةُ: من أربع عشرة آية) بيان ل((آية)) في قوله: ((تلاوة آيق»). 
(تنبية ) 
السحوة ف سورة التمل عند قوله تهال:«إرَ نالمش المطير اليا كا ع درس العامّة 
بتشديد ا وعند قوله تعالى :آله لاسجَدوأ على قراءة "الكسائى" بالتحفيف» وف ص عند 
یمتا [75]. وهو اول من قول "الزيلعي"7": (وصضد« وتاب 7141 ]))؛ لما 
تدك وفي حم السجدة عند وه مْلَاَسَمُون4 [فصّلت-۳۸]» وهو المروي عن "ابن 
عباس" و"وائل بن حجر" وعند "الشافعي": عند ان نمم إا دوت 74 فصّلت- ۲۷ ]» 
وهو مذهب ا ومروي عن "ابن مسعود" و"ابن عمر"» ورّحنا الأول للاحتياط عند 
عو رامن ا او وعدت عفد (تتذوت» فالتأحيرٌ إلى لام سكمون» 
لا يضر بخلاف العكس؛ لأنها تكوثٌ قبل وجود سبب الوجوب» وجب تقصاناً في الصلاة لو 
كاه ضا ولا نقص فا اا كذا في "البحر”" عن "البدائع'0 "فيد" ا 
وقد بِيّنَ موضمٌ السجود في بق الآيات» فراجعه. 
والظاهرٌ: أنّ هذا الاحتلاف مبنيٌ على أن السبب تلاوة آية تاه كما هو ظاهرٌ إطلاق المدون» 
وان المراد بالآية ما يشملٌ الآية والآيتين إذا كانت الثانية متعلقة بالآية التي د فيها حرف السحدة 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاةٌ ‏ باب سجود التلاوة .7١ 8/1١‏ 
(؟) في هذه المقولة. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .٠١١/۲‏ 


)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان مواضع السجدة في القرآن ١94/١‏ بتصرف. 
(د) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق55؟/ب وما بعدها. 


الجزء الرابع .س لمن متسب باب سجود التلاوة 


ل 


لاقترانها بالركوع و خالا ل "الشافعي" و"أحمد"ءونفى "ال" خا المفصّل... 


وهذا يتا ما مر عن "السراج" من تصحيح وجحوب السجود بقراءةٍ حرفب السجدة مع كلمةٍ 
قبله أو بعده» لا يقال: ما في "السر اج" بيان لموضع أصل الوحوب» وما مر عن "الإمداد" بيان 
لموضع وجحوب الأداء» أوبيانٌ لموضع السنة فيه؛ لأنا نقول: إن الأداء لا مجحب فور القراءة كما 
سيأتي””"» وما مر في ترجيح مذهبنا من قولهم: لأنها تكو قبل وحود سبب الوحوب ‏ وقد 
ذكرَ مثله أيضا في "الفتم"0*» 27 على أن الخلاف بيننا وبين "الشافعي" في موضع أصل 
الوبحوب» وأنه لا يحب السجود ي سورة حم السجدة إل عند انتهاء الآية الثانية احتياطاً كما 
صرح به في "الهداية" وغيرها؛ لأنّ الوجوب لا يكون إلا بعد وحود سببه» فلو سجَدَها بعد 
- ءٌ" 7 E‏ رم عدت Soh‏ 1 قي ٠.‏ 5 
الآية الأولى لا يكفي؛ لأنه يكون قبل سببه» وبه ظهّرَ أن ما في "السراج" حلاف المذهب الذي 
مشى عليه الشرّاح والمتون» تأمّل. 
307 (قوله: لاقترانها بالركوع) لأ السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن 
السجدة الصلائيّة كما في قوله تعالى: واس جدیوارگی4 [آل عمران۔ 48 ع "بدائع'9". 
[TYE]‏ (قوله: حلافا ل "الشافعي" و"أهد') حيث اعتبرا كلك من سجدتي احج ولم يعتبرا 
سجدة کی كما غر انی 0 
]٠۳۷١(‏ (قولة: ونفى "مالك" سجوة المفصّل) أي: من الحجرات إلى الآخرء وفيه سورة 
)١(‏ في المقولة السابقة. 
(۲) قى هذه المقولة. 
(۳) المقولة [54 55457 قوله: ((على المحتار)). 
)٤(‏ يي هذه المقولة. 
(ه) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .155/١‏ 
(1) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .۷۸/١‏ 
(۷) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان مواضع السحدة ف القرآن ١914/١‏ بتصرف. 
(۸) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر سجود التلاوة ق ١د/أ.‏ 


لك 


قسم العبادات u‏ ڕەه ‏ سس سس حاشية ابن عابدين 
(تختر اهل اع فا aS oO:‏ 


النجم والانشقاق والعلق» فيكون السجودٌ عنده في إحدى عشرة. 

٣۷٣‏ (قوله: بشرط سماعها) فلا تحب على مّن لم يسمعها وإ كان في مجلس التلاوة» 
"شرح المبية". 

٣۷۷‏ (قولة: فالسبب التلارة إلخ) أي: التلاوة الصحيحة؛ وهي الصادرة مِمّن له أهليّة 
التمييز كما ذ کر غيرٌ واحدٍ من المشايخ» "حلبة””". وسيأتي”” عُترَرة في قول "المصنف": ((فلا 
بحب على كافر إلخ)). 

قلت: وينبغى أن يراد قي أن وهو كونها لا حَحجْرَ فيها احترازا عن تلاوة المؤتم ومّّن تلا 
٤ 5‏ ره 1 اه 5 
في ركوعه أوسجوده أو تشهد. فإنه لا سجود عليهم لتلاوتهم لحجرهم عنها كما سيأتي“. 

ثم اعلم أن التلاوة سب في حى التالي وغيره» واحتلف في السماع» فقيل: هو شرط في حق 
السامع لا ٍ ر ق "لكان" و" 0 و "ال : ا وقيل: هو ٍ ٿان ف حقه» 
وإليه EE‏ 8 "الهداية"“ و"البدائع"00, وس "الشارح" على 586 e‏ ف ال 
((أنَ الموجب للسجدة أحدٌ ثلاثة: التلاوة والسماع والاثتمام))؛ وظاهرةٌ أنها أسبابُ ثلائة؛ وبه 

ا Ed e n i” Jt‏ , ار 24 
صرح في "الحلبة" واحتار "المصنف" ما في "الكافي'”2"7» وزاد عليه سببا آخرٌ وهو الائتمام 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل لي سجدة التلاوة صا ١‏ 5. 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ۲/ق ۲۹۷/ب. 
(۳) ص۹٦‏ "در" 
)٤(‏ المقرلة [578] قوله: ((للحجر فيها عن القراءة)). 
(د) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١‏ رق 494/]. 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الخامس - الفصل الثاني في أحكام التلاوة ق١‏ ٣/إب.‏ 
(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 80/1. 
(۸) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سبب وجوب سجدة التلاوة .18017١‏ 
(9) ص۹۹٥٥‏ "در" وما بعدها. 
)٠١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ۲/ق 951ب ١٠٠٠/إب.‏ 
(١1)"كاقي‏ الدسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/ق‏ 45/). 


الجزءالرابع .د ههه لب باب سجود التلاوة 


وإ لم يوجد السماعٌ كتلاوةٍ الأصم» والسماعٌ شرط في حق غير التالي ولو 


انيب عله يان اللاوة والائتمامٌ كما صرح بذلك في "المنح"» وصرّح أيضاً: ((بأن 
السماع شرط في حقّ غير التالي))» وتبِعَهُ "الشارح" في تقرير كلام المئن» لكنْ في كلام "الشارح" 
ما يفي أن الائتمام شرط أيضاً كالسماع كما يظهر”" قريب 

[AYA]‏ (قولة: وإن لم يوجد السماعًٌ) أي: بالفعل كما يدل عليه قوله: ((كتلاوةٍ الأصم))» 
زا ا ی كه ول العوارض» e‏ قرب أذْنَهُ SS‏ 
مذهب "الهندواني"؛ وهو الصحيح لاق ل "الكرحي" المكتفي بنصحيح الحروف» "7”2". 

قلت: وبه صرح : انار" 

]¥4 (قولة: ٤‏ ع غير التالي) أي: عند فد ل الاثتمام» 3 5 0 دا المؤتم بل 
ولا حضورّة عند تلاوة الإمام كما سيأتي”» وإنها ترّلة التقبيد بذلك اعتماداً على ماذکرَهُ 
E‏ عَمَبَهٌ فافهم. 

۴۸۰ (قولةُ: ولو بالفارسيّة) مبالغة على ما أفْهَمَهُ كلامُهُ من وجوبها على السامع - فيْعلم 
وجوبُها عليه لو تلت بالعرييّة بالأولى - لا على قوله: ((والسماعٌ شرط)) إذ لا تظهرٌ فيه 
الأولويّة» فافهم. 


باب سجود التلاوة4 
(قولة: EE‏ سرد مد على قرا ((والسسّماعٌ إلخ))» فإن 
كونه بالفارسيّة إذا كان شرطا بن هم أن كونه بالعربيّة يكون شرطاً بالأولى» تأمّل. 


)١(‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/ق‏ 77/أ. 

(۲) المقولة [1۳۷۹] قوله: ((فيٍ حق غير التالي)). 

(۳) ”ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق۳٣١‏ ١/إب.‏ 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في قراءة القرآن حطاً ١51/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) المقولة ]1۳۸٤[‏ قوله: ((ولم يحضرها)). 


قسم العبادات جتمتح جوج یر اليو ج بحيب ب “خاشية ابن عابدين 


إذا أحبرَ (أو) بشرط (الائتمام) أي: الاقتداء (بمّن تلاها) AS‏ 


(TAY‏ (قولة: إذا حن أي: ا ت سجدةٍ سواء فَهمّها أو لاء وهذا عند "الإمام"» 
وعندهما إن عَلِم السامع أنه يقرا اشن رمت ولأ فلت عر رى "الفياضش"< (ؤويه يفنى): 
وفي "لر "200 عن اا روان "الإمام” رح إل قولهماء وعليه الاعتمادٌُ)) ا 

والمرادُ من قوله: ((إن عَلِمَ السامع)) أن يمهم معنى الآية كما في "شرح المجمع" حيث قال: 
((وحَبَت عليه سواءٌ فهمّ معنى الآية أو لا عنده» وقالا: إن فهمّها و حبت» ولا فلا؛ لأنه إذا فهمَ 
اناسنا للقرآن من وجه دون وجه)) ااا 

او کات بارخ توه عب بالاتناق نوغ أو ذه لك لعب ع ع يلد 
كما في "الفح" أي: وإ لم يَفهّم. 

[TAY]‏ (قوله: أو بشرط الائتمام) أي: إن ندا الإماي واا فل تلزصة وإن سمعها منه) 


1 1 0 عأازه) 
فرع بور 


(قولهُ: وهذا عند "الإمام" إلخ) الخلاف مبنيّ على أنّ القراءة بالفارسيّة قرآنٌ من كل وجو أو من 
وجه دون وجو» فعلى جواز الصّلاة بها مع القدرة على العربيّة تكو قرآناً من كل وجهء وعلى مقابله 
تكرنٌ قرآنا من وح حتى تحور لِمّن لم يُحمين العرييّة» فعلى هذا لا يكونُ سامعاً للقرآن من كل 
وجه إذا لم يفهم, وإذا فهمّ كان اعا ن وه دون وجو فتجب احتياطاء كذا في "السندي" عن 
"البرهان" باختصار. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ٠۳١/۲‏ بتصرف 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق ۸۰ /إب. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/ق7717/).‏ 
(؛) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 455/١‏ . 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل لي سجود التلاوة ص ٠ه.‏ 


الجزء الرابع ‏ الس دا هاه متب باب سجودالتلاوة 
فإنه سب لوجوبها أيضا وإِن لم يَسمُعْها ولم يحضرها للمتابعة (ولو تلاها المؤتم 


+85١‏ (قوله: فإنه سببْ) صوابة: فإنه شرط ليوافق قولّهُ: ((أو بشرط) وقولّة: ((أيضاً)»» 
أي: كما أن السماع شر طَ نعم صرح في "المح" : ((بأن السبب شيئان: التلاو والاتتمامم) كما 
قدمناه» وعليه فقولّة: ((أو الانتمام)) معطوفٌ على قوله: ((تلاوةٍ آي)» فإن كان مراد "الشارح” 
موافقتَهُ كان عليه أن يُسقط قوله: ((بشرط))» وإلا کان عليه أنْ يقول: فإنه شرط لابا 

84 (قولة: ولم يُحضرها) أي: بان تلاها قبل أن يَحضر ويقتدي به. 

۳۸٠١‏ (قولهٌ: للمتابعق في "البحر'”" عن "التجنيس": ((التالي والسامعٌ ينظرٌ كل منهما إلى 
اعتقادٍ نفسه» فثانية الح ليست سجدة عندنا حلاف ل "الشافعي"؛ لأنّ السامع ليس بتابع لاقالي 
نينا تى يلرمة العمل براي لأنه لاشركة همه اه 

وظاهرّة أنه يتبعٌهُ فيها لو كان في الصلاة لكونه تابعاً تحقيقاء أفاده "ط". وقد تقد" في 
واحبات الصلاة أنه تحب امتابعة في المجتهدٍ فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سيه كزيادة تكبيرة 
حامسة في الحنازة وكقنوت الفجر, وتقدّمٌ الكلامٌ على ذلك هناك والظاهرٌ أنّ هذه السجدة من 
المجتهّد فيه» أي: نما للاحتهاد فيه ماي تأمّل. 


(قولةُ: صوابة: فاته شرط ليوافق إلخ) جعَل "السندي" ضميرَ ((فإئم) عائداً لفعل التلاوة؛ لأنّ 
الائتمام ليس سبباً إلخ» لكن لا ينضح قوله: ((أيضاً)) على هذا إلا أن يكون المعنى أن فمل التلاوة 
الصادرٌ من الإمام سببُ كالتلاوة الصادرة من غيره» لكنْ على هذا لا يستقيم ((أو بشرط)). 


)١(‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/ق‏ 777/أ. 

(؟) المقولة [1۳۷۷] قوله: ((فالسبب التلاوة إلخ)). 

(۳) "البحر": كناب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ٠١١/۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود الثلاوة ١/؟؟7.‏ 

(ه) المقرلة [4 5 ]6٠‏ قوله: ((يعني لي المجتهد فيه)). 


قسم العبادات ل سسسسسسصم الإوأهدلعلب سس حاشية اين عابدين 


1 يَسجُد) المي (أصلة) لا في الصلاة ولا بعدها (بخلاف الخارج) ل ال 


1۳۸۹ (قوله: لم يسجد الصلي) أي: الصلي صلامَةُ سواءٌ كان هو أي: الوم التالي؛ 
کا وا ا ا ا یی و لو ااا ق 
صلاته))» والأولى إسقاط ((المصلي)) ليعود الضميرُ على الموتمٌ التالي لفلا يتكرّرَ قول "الصف" 
الآتي: ((ولا من المؤتم الخ ولأ الصلي يشمل المصلي غير صلائه كإمام غير إمامه ومقتا به 
ومنفرد مع انهم كغير الصلى أصللا من قسم الخارج كما أَفادَة "-"7", أي: فإنهم يسحدونها بعد 
الفراغ من صلاتهم كما سيأتي ذلك في قول المتن: ((ولو سَمِع الصلي من غيره لم يج فيها ل 

۳۸۷ (قولة: لأنّ الحجرّ ثبت لمعيّين) وهم الإمامُ ومّن معه» وفيه أن الإمام غير حجور 


(قولة: والأولى إسقاط المصلى اليعوة الك لضميرٌ إلخ) قد يقال: حار ار انا او ي 
تكثيرا للفائدة ف في كلام الصف" من اول الأمر» وإشارة إلى أنّ اللائق بالاحتصار جمعٌ النظائر المشتركة في 
كوي تركيس واخدة.ولمًا كان .لفط الصلي ليس برضا في سازله ما باي لا بعد مدل عيذا التكرار معيباً 
وتوم تناوله لمصل غير صلاته مندفعٌ عا يأتي» وقد أحسَنَ "الشارح" الإشارة لما قلنا بألطف عبارة. 

(قولَةُ: وفيه أن الإمام غير محجور عليه) فيه أن المراد أن الجر عن قراءة المونّمٌ متحق في حقه 
وحقٌ من كان معه في صلاته وإڻ كان الإمام غير عجور عليه عن قراءة نفسه» أي: أنّ كلا منهم لما 
كان محجوراً عليه عن القراءة المذكورة» وتصرّفُ عورد عليه لا حكم له -أي: لا ينعقكُ مفيداً لحكمه 
- كانت تلاوة اموم غير موجبةٍ للسجود على الإمام ومن خلفَةٌ وقد وقمَ هذا التعليلٌ في "الهداية" 
وغيرهاء وبهذا يندفعٌ ما قاله 'المحشي". 

(۱) ص٤۷٥‏ "در" 
(؟) "ح": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة ق۳٠‏ ١/إب.‏ 


(۳) صاممه- "در ". 


ه١‎ 


الجزء الرابع سس ببإعهى لل سس باب سجود التلاوة 


حتى لو دحل معهم سقطت. ولا تحب على من تلا في ركوعِه أو سجوده 
أو تشهدو للحَّجْر فيها عن القراءة ا ل 


عليه عن القراءة في هذه الصلاة» وإنما الحجرٌ على المقتدين به فالأظهرٌ التعليل ما في "شرح المنية"(© 
وغيرها: ((بأنه إن سجَدَ الإمامُ يلزم انقلاب المتبو ع تابعاء وإلا ارم خالفتهم له بخلاف من ليس 
معهم ي صلاتهم لعدم حججره بالنظر إليهم؛ لأنه متزلة من ليس يي الصلاة 5 حقهم)). 
]11۳۸۸ (قوله: حتى لو د ل( أي: الخارج ((معهم)) أي: ف صلاتهم سقطت السجدة عنه 
تبعا لهم» وظاهره سقوطها عنه ولو دحل في ركعة أخرى غير ركعة التلاوة. 
7 (قولة: للحجر فيها عن القراءة) قال 'المرغيناني": ((وعندي أنها حي وتتأدّى فیه))» 
00 عن "الزيلعي"©. 
قلت: وف التشهدٍ بحثء "مقدسي". أي: لأ اندراحها في الركوع أو السجود ممكنّ 
بخلاف التشهّب وعكن أن يكون المرادٌ بقوله: ((تتأدّى فيه) أنه يؤدّيها في ذلك الموضع الذي 
تلاها فيه لا بعده» لک في "الإمداد": ((وقال "لمر غيناني": عليه السجود ويتأدّى بالركوع 
والسجود الذي هو فيه كذا في "شرح الديري"» فعليه يسجدٌ لو كان تاليا في التشهد)) اه. 
أقول: هذا بويد الأوّل؛ ثم لا يخفى أن القول بوجوبها عليه أظهرٌ؛ لأنه منهيّ عن القراءة 
(قولُ: ولو دحل في ركعةٍ أخرى إلخ) سيأتي أن من اقتدى بالإمام في ركعةٍ أخصرى بعدما سَمِعَها 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة صاء ٠‏ 5-. 
زفة "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 1۳1/۲ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .707/1١‏ 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجوه التلاوة ق555/!. 


(د) لعله شرح أبي السعادات معد بن محمد بن عبدالله المعروف بابن الدثري النايلسي الدمشقي (ت۸1۷ه) على "الهداية" 
للمرغيناني» وهو تكملة لغاية السروحي شرح الهداية. ("كشف الظنون ۲١۳۳/۲"‏ "الفرائد البهية "ص۸ ۷). 


قسمالعبادات .د هوه د للد د حاشية ابن عابدين 


(بشروط الصلاة) المتقدّمة (حلا التحريعة) 1[ 1[ 12171710101 


فيها كالجنب لا محجورٌ كالقتدي» وقد فَرّقوا بين الجنب والمقتدي بأ الأول منهي عنهاء فتحبْ 
عليه السجدة؛ لأ النهي لا يناف الوحوب» والمقتدي محجورٌ لنفاذٍ تصرف الإمام عليه» وتصرّف 
المحجور لا حكم له وأمّا الحائضُ فلا تحب عليها بتلاوتها؛ لأنها ليست أهلاً للصلاة بخلاف 
الجنب» ولا يخفى أن التالي في ركوعه مثلاً أهلٌ للوحوبء وليس له إمامٌ يَحَجُرٌ عليه فينبغي 
ترجيحٌ الوجوب عليه» ولعل ذلك وجه احتيار الإمام "المرغيناني"» ثم رأيت في "حاشية المدني" 
نقَلَ عن شيخه "ميرغني" في "حاشية الزيلعي" أنه رح كلام "المرغيناني" .ما ذكرناء ولله الحمد. 

والظاهرٌ: أن من هذا القبيل ما في "الفيض": ((لو سجّدَ للتلاوة» وقرأ في سجودهٍ آية أحرى 
لم تحب السعدة)): تأمّل. 

1۳4۰1 (قولة: بشروط الصّلاة) لأنها حر من أحزاء الصلاة» فكانت ا بسجدات 
الصلاة» ولهذا لا يجورٌ أداؤها بالتيمّم إل أن لايد ماءٌ؛ أن شرط صيرورة التيمّمٍ طهارة حال 
وجود الماء حشية الفوت» ولم توجد؛ لأ وجوبها على التراحي» وكذا يُشترَط لها الوقت» حتى 
لو تلاها أو سَّمِعَها في وقنتم غير مكروو فَأدَّاها في مكروءٍ لا تجزيه؛ لأنّها وجَبتْ كاملة إلا إذا 
اھا ی مک وو رسای أو یک وو تعر چان لاله اھا كماو جيف» نا اا اا 
عبادةء فلا تصح بدونهاء "بدائع"". قال في "الحلبة"": ((إلا إذا كانت في الصلاة وسجَّدها على 
الفور كما صرّحوا به» وكأنه لأنها صارت جزءا من الصلاة» فانسّحَب عليها نيتّها)). 

41 (قولُ: خحلا التحريعة) لأنها لتوحيدٍ الأفعال المختلفة ولم توجحده "بدائع"”" و"حلبة' 
و"بحر". أي: فن الصلاة أفعالٌ مختلفة من قيام وقراءةٍ وركو ع وسجودء وبالتحرعة صارت 

-181//١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط جواز السجدة التلاوية‎ )١( 
.ب/۲١۱ "الحلية": التكملة  الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ؟/ق‎ )۲( 
.١81//١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط جواز السجدة التلاوية‎ ©) 


)٤(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ؟/ق 507/أ. 
زه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ٠۲۸/۲‏ . 


الجزء الرابع تو د مده ا باب سجود التلاوة 
31 11 ر 1 3 2 0 1 3 2 
ونية التعيين» ويفسيدها ما يفسيدهاء وركنها السجود أو بدله كر كو ع مصل n‏ 


فعلاً واحداء وأمّا هذه فماهيّتها فعلٌ واحد فاستغنت عن التحريعة» فافهم. 

]3۳41 (قولة: و التعيين) أ أي: تعيين أنها سجدة آية كذا» "نهر" عن "القنية". وأا 
تعن كونها عن التلاوة فشرط كما قم في بحث النيِّةِ من شروط الصلاة» إلا إذا كانت ي 
الصلاة وسجَدها فورا كما علمتّة. 

(۳۹۴ (قولة: و مايْفِسِدُها) أي: ما يفسيد الصلاة من الحدث العمدٍ لكام 

رالقهقهة وعليه إعادتهاء وقيل: هذا قول "محمّي"؛ لان و الركن وهو الرفع والعبرة 
عند "أي يوسف " للوضع» فينبغي أن لا يفسدهاء وټ "الاية" 00 : ((أنها تَفسَدٌ على ظاهر الحواب 
اثفاقاً إا أنه لا وضوءَ عليه ي القهقهة))2 وكذا محاذاةٌ المرأة لد تفسثها كصلاة الجنازة ولو نام 
لا تنتقض طهارته كالصلبيّة على الصحيح» ير 
شو a?‏ لي ا # ت 8 ر 5 

ل كر كع مصل) فيد بالمصلي لانه لو تلاها حارج الصلاة فركع لها لا يحزيه 
اا كنا ندا e‏ وا في الظاهر كما في "البرَازِيّة””" علافاً لما 
سین "الشارح" عن "البرّازية' فاته تحريف ٠‏ تع فيه "النهر" كما تعر فافهم. 


(قولة: أنها تفسدُ على ظاهر الجواب اتفاقا) لان الرّفع وإن لم يكن من تمامها إلا أنه مادام في 
ارخ نهر فيا کمن امال القراءة ار القبام مهو قي الفرض» فإذا ود المفسة بطل الجزء الملاقي له 
فبطل الكل. اه "سندي" مختصراً. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق ٠‏ ۸/أ. 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب سجدة التلاوة والشكر ق1؟/ب. 

(©) المقولة [15لا] قوله: (( أو سجود تلاوة)). 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف قراءة القرآن حطأ ٠١۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١78/7‏ بتصرف. 

© "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية أداء السجدة التلاوية .١85/١‏ 

(۷) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في التلاوة 1۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) ص۸۱٥‏ "در". 

(9) المقولة ]1٤٤۸[‏ قوله: ((وكذا في خحارجها إلخ)). 


قسم العيادات ت قوم نمضتت احاشية ابن غابدين 


وإماء مريض وراكبي. 
(وهي سجدة بين تكبيرتين) مسنونتين جهراء Se‏ عل عرو لمكن كرا ESE‏ ود ل د وذ 


٠۳۹١‏ (قولة: وإعاء مريض) أي: ولو تلاها في الصحةٍ كما في "شرح النية". 

١٣م‏ (قولة: وراكب) أي: إذا تلاها أو سَمعّها راكبا حارج المصر وإ نر بعدها ثم 
ركني نا تروت عل الأرض نبا لا عر على ادقن ات اة عدوت الم 
کا 

۹۷۱ (قوله: بين تكبيرتين مسنونتين) أي: تكبيرةٍ الوضع وتكبيرة ر بحر. وهذا 
ظاهرٌ الروايقه وصحَّحَهُ في "البدائع””©» وعن "أبي حنيفة": لا يكر أصلاًء وعنه وعن "أبي 
وشت يكم تارق له لوقنم وغه بالگ "لے قال في التار عا زرو 
"الحجّة": قال بعضٌ المشايخ: لو سجَد ولم يكير يخرج عن العهدة قال في "الحجّة": وهذا يعم 
ولا يُعمَلٌ به لما فيه من خلهز مدال 

٣۹۸‏ (قولةُ: جهرا) أي: يرف صوتهُ بالتكبيرء "زيلعي””. أي: فيُسمِعٌ نفسّةُ به منفردا 
ومن عل إذا کان معه غيم "ل "40 


(قول "الشارح”" : جهراً) لعلّه ف حقّ الإمامء وكذا التالي حارج الصلاة؛ لته إمام بالنسبة المائعينق 


في بعض الأحكام. اه "سندي". 


.-0 ١ "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة صا‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .٠١۸/۲‏ 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۱۳١۷/۲‏ . 

157/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في سنن سجود التلاوة‎ )٤( 

(د) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ۲/ق 5.7/أ. 
(1) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجدة التلاوة ٤/١‏ ۷۷. 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب سصود التلاوة .7١ 4/١‏ 


(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/571؟.‏ 


010/۱ 


الجزءالرأبع ‏ .د ۷ه لس يس باب سجود التلاوة 


وبين قيامين مستحيّين (بلا رفع ياد وتشهاږ وسلام) (وفيها تسبيخ السجود) في 
الأصمٌ (على من كان) متعلق ؛ ب: يحب (أهلا لوحوب الصلاة) 11011000 


٣٩‏ (قولهُ: بين قيامين مُستحيّين) أي: قيام قبل السجود ليكون خروراً - وهو السقوط 
من القيام - وقيام بعد رفع رأسهء وهذا عزاه في "البحر”" إلى "المضمرات" وقال:(( إن الشاني 
ریت ودک "لشي الزن 8 عن عل ا أن "صاحب المضمرات" عزاه إلى "الظهيريّة'2 
5 راجحع نسححة "الظهيرية" فلم يجد القيامٌ الثاني فيها اه. أقول: قد رجاه في نسختي» ا 
وإذا رفع رأَسَهُ من السجود يقومٌ ثم يقعد )) اه. 

وكذا عزاه إليها في "التنارحانية"" و "شرح المنية" فالظاهرٌ أ 


ع 


نو فق نسخة "المصئف" سقط 
شرق زارح غ ا ا ا فط 
(تعمة) 

ويندب أن لا يرف السامع رأسّه منها قبل نوناد بدو هو OR AE‏ التالي 
بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف» ولا تفسد سجدتهم بفسادٍ سجدتى وفي "النوادر" :((يتقدم 
رن خلفة)»» وتمامه في "الإمداد". 

40+ (قولة: في الأصحّ) قال في "فح القدير”:(( ينبغي أن لا يكون ما صّحَّمّ على 
عمومه» فإ كانت السجدة في الصلاة فإ كانت فريضة قال: سبحان رب الأعلى» أو نفلا قال 
ما شاءً ما ورد كذ« سجّدَ وجهي للذي خخلقَهُ وصوّرة» وشقّ سمعَةُ وبصرهُ بحوله وقوبّه» فبارك 
الله أحسنٌ الخالقين)”"» وقوله:ر اللهم اكتب لي عندك بها أحراء وضع عني بها وذراء واجعلها 


,١ 89/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الخامس - الفصل الثاني في أحكام التلاوة ق 25 إب. 

(۳) "التاترحانية”: كتاب الصلاة - الفصل الحادي والعشرون في سجود التلاوة .۷۷4/١‏ 

)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة ص١ ٠‏ ه. 

(ه) انظر"الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق٠۲۷‏ /ب, 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ٤۷۷/١‏ بتصرف. 

(۷) أخر جه مسلم(١/1/)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبو داود (7/0) كتاب الصلاة = 


قسم العباداث ‏ ل دا «وإه ‏ رب حاشية ابن عابدين 


لأنها من أجزائها (أداء) كالأصمٌ إذا تلا (أو قضاءًم aa‏ 


لي عندك در وتفبّلها مني كما تقباتها من عبدك داود»» ون كان ارج الصلاة قال كل ما 
أ من ذلك) اه. وأقرهُ في "الحلبة”" و"البحر””" و"النهر””© وغيرها. 

٠ء‏ (قول: لأنها من أجزائها) أي: من جنس أجزاء الصلاة» أو المرادُ في بعض المواضع 
كما إذا تيت في الصلاةء فافهم. قال في "البحر”” وغيره: ((فيشترط لوجوبها أهليّة وحوب 
الصلاة من الإسلام» والعقلء والبلوغ» والطهارة من الحيض والنفاس)) اه. 

40 (قولة: کالأصم) نه على بعيدٍ الخطور بالبال لیعلْم غير بالأولى» "ح"5. 

14*1[ (قولة: إذا تام أا إِذا رأى فيضا سجدوا فلا تحب عليه "إمداد9” عن 


'التاتارحانًة"“. 


= باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء » والترمذي (١45؟)‏ و(451") و(۲۳٤۳)‏ وقال: حديث حسن صحیح»› 
والنسائي ۲۲۰/۲ 771 كتاب التطبيق ‏ باب (1۷)» وابن ماجه )٠١54(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب سجود 
القرآن» من حديث علي ڪاه مطول وابن حبان )١91(‏ و(9178١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة؛ مختصراء 
ولي الباب عن عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ أحر جه الترمذي )٥۷۹(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول في سجود القرآن» و(4 41”) كتاب الدعوات ‏ باب ما 
يقول في سجود القرآن» وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن ماحه )٠١٠*(‏ كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب في سحود القرآن» وابن حزيمة (؟555) كتاب الصلاة ‏ باب الذكر والدعاء في السجود عند 
قراءة السحدة, والحاكم :570-513/١‏ وقال: هذا حديث صحيح رواته نكيرن لم اد کر واحد منهم يجرحء 
وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبيّ وقال: صحيح ما في رواته بحروحء وابن ماحه (۲۷۹۸) 
كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة» وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله في تعليقه على"صحيح ابن حبان" 
1 برقم(70778) فانظره. 

(؟) "الحلية": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ؟/ق5٠.5/أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .٠١۷/۲‏ 

.)/41١ق "النهر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )٤( 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .١١۹/۲‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق٤‏ ١١/أ.‏ 

(۷) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سحود التلاوة ق ۲۹۸/ب. 

(۸) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجود التلاوة ۷۷۳/١‏ نقلاً عن "الذخيرة". 


الجزء الرابع مصخ مت سي ا تميق ااناتث نسو التلاوة 


0 يذ ولا 2 
كالحنب والسكران والنائم (فلا تحب على كافر وصبي وججنون وحائض ونفساء 
قرؤوا أو سمعوا) لأنهم ليسوا أهلا لها (و تحب بتلاوتهم) E‏ 0 


٠٠٠٠١‏ (قولة: كالجنبي) ظاهرَهُ أنه ليس أهلاً للوجوب أداء وليس كذلك "رحمتي". 
نعم السكرا والنائمُ كل منهما ليس أهلاً للأداء إذا استوعَب الوقت» تأمّل. ْ 

روم وقول والس كران لأنه اعت قله قائماً كما زخرا له .ولهذا فر العبادات 
كما في "المحيط"؛ ومُفادُه أنّه لو سَكِرَ من مباح ‏ كما لو أساغٌ به لقمة» أو أكرة عليه لم 
تحب عليه إذا تلاها أُوسّيعَها إذا كان بحال لا يُميّرُ ما يقول وما سم حتى إنه لا يتذکره 
اك ره 1 

4605 (قولة: والنائم) أي: إذا أخبر أنه قرأها في حالة النوم تحب عليه» وهو الأصحء 
"تتارحانيّة”". وفي "الدراية": ((لا تلزمة))؛ هو الصحيح "إمداد””. ففيه اخحتلاف 
التصحيح: وأمّا لزومُها على السامع منه أو من المغمى عليه فتقَلٌ في "الشرنبلاليّة"”*) أيضا 
احتلاف الرواية والتصحيح» وكذا من المجنون» وسيأتي”” بيانه قريباً. 

400 (قولة: لأنهم ليسوا أهلاً لها) أي: للصلاةء أي: لوجوبها بتقدير مضاضبء وفي 
بعض النسخ: ((لهما))» أي: للأداء والقضاءء وهذا ظاهرٌ في المجنون المطبق» أ من لميَرِذ 
جنونة على يوم وليلةٍ فمقتضاه الوحوب كما سيأتي. 

٠٠٠۸‏ (قولة: وبحب بتلاوتهم) أي: وبحب على مَن سَمِعَهِم بسببي تلاوتهم "ح”". 
)١(‏ "الحلبة: التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ۲/ق ۲۹۷/ب بتصرف. 

(۲) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون 777/١‏ نقلاً عن "الظهيرية" و"النصاب". 
(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ ياب سجود التلاوة ق۲۹۸ إب. 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١55/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) المقولة ]14٠١[‏ قوله: ((خلا المحنون)). 

)١(‏ المقرلة [1411] قرله: ((المطبق)). 

0 "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق٤‏ ١٠١/أ.‏ 


قسم العبادات تبك کک ۷ 


NSE SSA OS SS EES يعني : المذكورين خملا المجنون المطبق)‎ 


٠٠۹‏ (قولةُ: يعني المذكورين) أي: الأصم والنفساءً وما بينهما. 

1611 (قولهُ: حلا المجنون) هذا ما مشى عليه في "البحر”" عن "لبدائم" قال في 
"الف "7: ((لکن دک "شيخ الإسلام": أئة للا حب بالسماع عبن نو أو نائم أو طير؛ لان 
اسن سماعٌ تلاوةٍ صحيحة) وصحتها بالتمييز ولم یو جحد» وهذا التعليلٌ يفيد التفصيل في الصبي» 
فليكن هو المعتير: إن كان مميرا حب بالسّماع ميف ول فلا)) اه. واستحستة في "الحابة"©. 

854 (قوله: المطبق) بالكسر كمايق "المغرب'”», وف "القاموس "": ((أطبقهُ: غطا 
وو خرن لطي لقي ااا ا 

والمرادٌ به الملازم الممتدٌ والذي حرره ا الهماء" ٤‏ "التحر ر "© و"فتح ل -وبعَةُ 
فق "البح 2 ورآنٌ قر الامتناو اسقط اق الصلوات رصيرورتها متا عيد "مي" :وق الصوع 
باستغراق الشهر ليله ونهاروء وفي الزكاةٍ باستغراق الحول)) اه. 


(قولة: قال في "الفتح": لكل ذكَرَ إلخ) صّدْرٌ عبارته: ((كلٌ من لا تحب عليه الصلاة ولا قضاؤها 
كالحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون ليس عليهم بالتلاوة والسّماع سجودٌء ويجبْ على الستّامع 
منهم إذا كان هلا لکن ذكْرَ "شيخ الإسلام" إلخ)) اه. 


.179/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

)۲( "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان من تحب عليه السجدة 2185/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلارة .)1۸/١‏ 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ۲/ق ۲۹۸/أ. 

(ه) "المغرب": مادة ((طبق)). 

(5) "القاموس": مادة ((طبق)). 

)¥( "التحرير": المقالة الثالية 5 الباب الأول 5 الفصل الرابع - فصل ل بيان أحكام عوارض الأهلية ا مدن 
(A)‏ "الفتح": كتاب الركاة .۱١۱۷/۲‏ 


(3) "البحر": كتاب الزکاۃ 717/9 51 


الجزء الرابع لسلسسسلملة إن باب سجودالتلاوة 


فلا تحب بتلاوته لعدم أهايته» ولو فصر حنونة فكان يوما وليلة أو أقلٌ E‏ 


ويَظهَرٌ منه ومن قول "الصنف": ((على من كان أهلاً لوحوب الصلاة)) أن التلاوة 
كالصلاة في ذلك لكر المراد به هنا بناءٌ على ما ذكرّهُ في "الدرر”" وتبِعَهُ "الشارح" ‏ ما زا 
على يوم وليلةٍ وكان لا يزول فإنه مل الحنون على ثلاث مراتب: 

((قاصرا وهو ما لا يزيد على يوم وليلةٍ. 

وكاملاً غير مُطبق» وهو ما يزيد على ذلك لكنهُ قد يزول. 

وكاملاً مُطبقاً» وهو ما يزيد على ذلك ولا يزول))» والحامل ل "صاحب الدرر" على 
ذلك التقسيم هو التوفيقٌ بين كلامهمء فإنه قل عن ايض ا عدم ا 
شاع من الخو ا و و ا كان يرما 
وليلة أو أقلَ»يلزمُهُ السجود تلاها أو سَّيمّها))؛ أي: وإذا وجْبَتْ عليه تحب على من سَمِعَها 
منه بالأولى» ثم ذكرٌ في "الدرر"*: ((أدّ القاصر يحب السجود بتلاوته عليه وعلى من سمع 
منه» وهو ما في "النوادر"» والكامل الغير المطبق لا يجب عليه بتلاوته بل على سامعه ‏ وهو ما 
في "الخانية"- والمطبق لا جب عليه ولا على سامعه))؛ وهو ما في "التلحيص" وقد جرى 
"الشارح” على هذا التقسيم والتوفيق. 

47م (قوله: فلا تحب بتلاوته) أي: على من سمِعَه كما لا تحب عليه نفسره. 

]141[ (قولة: لعدم أهليته) برد عليه الصبي» فإنه يحب على من سَمِعَهُ مع عدم أهليتي "ط". 


.٠١١/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) أي: تلخيص"الجامع الكبير "للامام حمد» كما في :"الدرر" وتقدمت ترجمته .۱١١۹/۳‏ 
(۳) "النانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطاً ١57/١‏ (هامض "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .1١55//1‏ 

(د) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حمطأ ١35/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)٩(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۳۲٤-۳۲۳/۱‏ بتصرف. 


5ه 


قسم العبادات اچک انردق تمك مح شتات حاشية انق عابدين 


عه نم 


حسرو"» لکن حرم "الشرنبلاز *" باحتلاف ء الرواية» 00018 0 NEO‏ 


]£414[ (قوله: تلزمه تلا أو سمِع) أي : لأنه أهلٌ لوجوب قضاء الصلاةق وإذا لرمته لزدمت 
من سمع منه بالأولى كما مر" وف "شرح الشيخ إسماعيل'”": ((كل من وجب عليه بالسماع 
من الغير وحب على الغير بالسماع منه بلا عكس)). 
;141° (قوله: وإن أكثر) أي : من يوم وليلة يعني : ولم يكن مطبقا بقرينة المقابلة, وهذا 
الث الأقسام. 
MEY‏ (قوله: لکن إلخ) استدراكٌ على ما حر ره خرو صاحب "الدرر". وهوما 
7 وحاصل ما ذکره ارتا فی "حاشيته") عليه: ((أنّ ما ذ كرهُ من تقسيم الجنون 
إلى ثلاثة 0 مخالفٌ لكلام الأصوليين: إنه قسمان فقط مُطبقٌ وغيرَةٌ» وأنّ تفسيره المطبق عا 
e. OY‏ ي 50 ا ي التوفيق أذ يحم ما ف "الخايّة >" نية على رواية 
ما في "التلخيص" على أخرى)) أه. 
أقول: والظاهر أن هاتين الروايتين في الجنون المطبق وغيره حلافا لما في "حاشية نوح 
أفندي" و شرح الشيخ اشا 0 من تقييده بالمطبق بدليل فنأ ما 5 عن "الفتح"» وكذا 
ما في "الحوهرة" حيث قال: ((ولو سّمِعَها من نائم أو مغمى عليه أو بجنون ففيه روايتان 
ا ا 
)١(‏ المقولة ]1٤١١[‏ قوله: ((المطبق)). 
(۲) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۲/ق ١۳/ب‏ بتصرف نقلاً عن القرماني. 
(۳) المقولة ]1٤١١[‏ قوله: ((المطبق)). 
(؛) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١357/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .۹۷/١‏ 
(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۲/ق ١"/ب.‏ 


(۷) المقرلة ]551١[‏ قوله: ((حلا المجنون)) وما بعدها. 
(A)‏ "الجوهرة الثيرة”: كتاب الصلاة باب سجود التلاوة ۱/. 


الجزء الرابع س ببإياى لمن ا باب سسجود التلاوة 


ونقل الوحوب افد وين رسن "الفتاوى الصغرى" و"الجوهرة". 
(Ht 7~ 0‏ ع 5 0 ١‏ 
(لا) تحب (بسماعِه من الصّدى والطير) ومن كل تال حرفاء ولا بالتهجي» "أشباه”") 


رذ لحرت غ الطب لين اد الا ميك النائم والمغمى عليه؛ فالخلافٌ الجاري فيهما حار 
فيه أيضاً لكون كل منهم من أهل الوجوب» فكان الظاهرٌ الإطلاق بلا تة ييار بمُطبق أو غيره. 
439 (قولة: ونقلَ الوجوب إلخ) يُغني عنه ما قبله مع أنه يرقم انرق "الجوهرة” اقَتصر 


على الوجحوب. 
|14۱۸| (قولة: من الصّدى) هو ما يبك مثلّ صوتك في الحبال والصحارى ونحوهما كما 
J" ٤‏ ا" 


415" (قوله: والطير) هو الأصح» "زيلعى "^ وغيره. وقيل: تحب وفي "الحجّة": ((هو 
ا "تاتار حانية"00 
او على تصحيح الأوّلء وبه جرم في "نور ج 
5 (قولة: وین كل تال حرفا) تكرارٌ مع ما يأتي" متنا E‏ 
الأول أن بذک ا 1 00 


٤1‏ (قولة: ولا بالتهجي) لأنه لا يقال: قرأ القرآن» وإنما قرأ الهجاء ولو فعَلّ ذلك 


.١44/١ "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل سجدة التلاوة‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية: الأمور ,مقاصدها صدة ه. 

(۳) "الصحاح": مادة ((صدى)). 

.7١ 5/15 "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب سجرد التلاوة‎ )٤( 

(5) "التاترخمانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجرد التلاوة .۷۷۳/١‏ 
(5) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ص٣٣۲‏ 

(۷) ص۰٦‏ "در". 


n 


(A)‏ 4 : كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة ق٤‏ أب 


قسم العبادات ب عونم ج تعب لخاشية ابن عايدين 


(و) لا من (الموتمٌ لو) كان السامعٌ رفي صلاته) أي: صلاة الموّمّ بخلاف الخارج 
كام 
EA‏ ا EE RSS‏ 


في الصلاة لم يَقَطَعْ؛ لأنها الحروف التي في القرآن» ولا تنوب عن القراءة؛ لأنه لم يقرأ القرآن 
"إمداد”” عن "التجنيس" و"الخائيّة"20". ولا تحب بالكتابق "عر "”. 

4 (قولهُ: ولا من المونّمٌ إلخ) أي: لا تحب على من سَمِعَها منه سوا كان إِمامَهُ 
أو المقتدين به كما لا تحب عليه نفسيه كما مر©. 

eT]‏ (قوله: بخلافف الخارج) أي: عن صلا المؤتم التالي ما كات أو مو ا مشرد 
أو غير مُصَلَّ أصلاً كما قدّمناه عند قوله: ((ولو تلا اموت "ح”©. 

54175 (قولة: على المختار)كذا في "النهر "20 و"الإمداد"” : وهذا عند "محمد" وعند "أبي 
يوسف" على الفوّر > وهما روايتان عن "الإمام" أيضاًء كذا في "العناية" قال في "النهر"“: 
((وينبغي أن يكون حل الخلاف في الإثم وعدمه» حتى لو أذَّاها بعد مدَةٍ كان مؤدياً اتفاقا 
لاقاضيا)) أه. 

قال الشيخ "إسماعيل”": ((وفيه نفلر))؛ أي: لأنّ الظاهر من الور أن يكون تأخيره قضاءً. 


(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق5"4/أ. 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف قراءة القرآن حمطأ ٠١١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 178/5 

(4) المقولة [77857] قوله: ((لم يسجد المصلي)). 

(د) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق٤‏ ١٠ب‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سحرد التلاوة ق١6/أ.‏ 

(۷) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق56؟/ب. 

(۸) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 4/7/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۹) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق٠‏ ۸/ا. 

)٠١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۲/ق ۲۸/ب. 


الجزء الرابع س وله ر باب سرجود التلاوة 
3 506 7 59 و ي ۶ و ك 
تنزيهاء ويكفيه أن يسجد عدَد ما عليه بلا تعيين» ويكون مؤدياء وتسقط بالحيض 


قلت: لک سيذ ”207 "الشارح" في احج الإجماعَ على أنه لو تراحى كان أداءً مع أن مرح 
أنه على الور ويأئم بتأخيره» فهو نظيرُ ما هناء تأمّل. 

ر٠٠٠‏ (قولة: تنزيهاً) أنه بطول الزمان قد ينساهاء ولو كانت الكراهة تحريية لوَحبَتْ على 
الفؤر» وليس كذلك» ولذا 23 تيا ر لا دعن رقت رة ا واستئنى 55 
E‏ التأخير ما إذا كان الوقت مكروها کک الطلوع. 

(فرعٌ) 

في "التارحايّة'”": ((يستحب ؛ للدالي أو السامع إذا لم يمكنه السجوذ أن يقول: سمعنا 
وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير)). 

1450 (قولةُ: ويكفيه إلخ) مكرّرٌ مع ما دمه في قوله: ((حلا التحرعة وني التعيين)). 

٠٤۲۷‏ (قولهُ: وتسقط بالحيض) بع في ذلك صاحب "النهر”© حيث قال: ((وصرَحُوا 
بأنها لو آ حتى حاضت سقطت» وكذا لو ارتدّت بعد تلاوتهاء كذا في "الخايّة')) اه. 

والذي في "الخايّة”0: ((المرأة إذا قرأت آية السجدة في صلاتها فلم تسجد حتى حاضّت 
قلت ني اسهد لقي وين ما سيذ كر“ "الشارح" عن "الخلاصة". 

فلم أن المراد السحدةٌ الصلايّة وهي التي في ضمن قول المتن: ١‏ إذا فسَدَت بغیر 
الحيض إلخ))» فلا محل لذكرها هناء نعم في "التجنيس" ما يدل على سقوطها بالحيض مطلقاء 


(450/501 "در" وما بعد. 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق555/]. 

)٣(‏ "التاترحانية' : كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون لي سحود التلاوة ۷۸۹/١‏ نقلاً عن "الحجة". 
(4) صضكؤاه "در" 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ۔ باب سجود التلاوة ق ۸۰ /إب. 

() "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطأ ٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) ص۸ "در" 


1 


(۸) ص۰ قم "در 


قسم العبادات د ۷ن دس م حاشية ابن عابدين 


وَالرَدّة (إن لم تكن صلوب فعلى الفور؛ لصيرورتها جرا منها» ACS Ea‏ ا ا 


فإنه قال: ((إذا قرت آية السجدة ولم تسجد لها حتى حاضّت سقطت؛ لأنّ الحيض اني 
زس اداو كنا قاف وهو :نط امل إذا و اهام ارت قط عن يجي إذا أسلم 
لا تحب عليه؛ لأ الكفر يُنافيه ابتداءًء فكذا بقاء)) اه كاسن 

044 (قولةُ: والرّدّة) فيه أن وقتها العم وما بتي وقنة لا يسقط عن المرتدٌ إذا أسلَمَ 
كالحج ا فارتدٌ فأسلمٌ و ا 
في الصلاة قد تحققَ بعد الإسلام» ولا كذلك سجود التلاوة» وكذلك بعتب القدرة على الزاد 
والراحلة في الحج بعد الإسلام» "ط0©. وفيه أنَّ الكلام في سقوطها عمَّن لم يَسجُدْ لا في 
عدم وجوب الإعادة على من سجّدهاء بل ما نحن فيه نظيرٌ من ترك صلاة ثم ارت 
وقدّمنا”” قبيل سجود السهو أنه يجب عليه بعد الإسلام ما ترَكَهُ قبل الرّدٌو ومقتضى ذلك 
لزومٌ السجدة هنا عليه. 

]161۹[ (قولة: فعلى الفور) جحواب شرط مقدر تقديرة: فإ كانت عار فعلى الفور» 
"ح””". ثم تفسيرٌ الفور: عدمٌ طول المدةٍ بين التلاوة والسجدة بقراءة أكثرٌ من آيتين أوثلاث على 
ما سيأتي. "حلبة"00. 


8 


0 


(قولهُ: نظيرُ من ترك صلاة نم ارت قد يرق بأنه في مسألتنا قد بطَّلّ السّبب ‏ وهو الثلاوة - 
بِالرّدّة فلذا سقطت عنه بها بخلاف الصّلاة» فان سببها - وهو الوقت - لم يبطل بهاء فلذا لَرمَهُ قضاءٌ ما 
فاته في حال الإسلام بعد الرَدَةء تأمّل. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ص٤‏ ۳۲ بتصرف. 

(۲) المقولة ]531١48[‏ قوله: ((قلنا)). 

(۳) 'ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق٤ ٠١‏ إب. 

)٤(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ۲/ق ۲۹۱/ب بتصرف. 


o1¥/1 


الجزء الرابع جتجمعجع ست تحتو ا اوه ا ی بات جود التلاوة 


ويأثم بتأخيرهاء ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلاي "ف" تتم 
هله اليه :هين اوا وو فاضت ا الك 3ق 
و ((أنه خط مُستعمّلٌ» وهو عند الفقهاء حير من صوابي نادر)) 0 


.4+ (قولة: ويام بتأخيرها إلخ) لأنها وجبَتا.ما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة 
وصارت من أجزائهاء فوب أداؤها ا كما في "البدائع”» ولذا كان المختارٌ وجحوب سجودٍ 
السهو لو كنا بعد لها كما قدّمناه في بابه عند قوله: ((بترك واحسبي))» فصارت كما لو 
حر السجدة الصلبيّة عن محلها فإتها تكون قضاءً» ومثلهُ مسا لو أعمرٌ القراءة إلى الأخريين على 
القول بوحوبها في الأوليين» وهو المعتمدء أَمّا على القول بعدمه فيهما فهي أداءٌ في الأخريين كما 
a‏ في واحبات الصلاة» فافهم. 

1411 (قولة: ولو بعد السلام) أي: ناسياً مادام في المسجدء وروي أنه لا يسجدٌ بعد 
الاك عا ا ا 

١ء‏ (قولُ: ثم هذه النسبة هي الصواب) أي: قول "المصنف": ((صلَوية) برد ألفِه 
واوا وحذفب التاء» وإذا كانوا قد حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنّث كنسبة الرحل إلى 
يَصْرةَ فقالوا: يَصري لا يَصرنَيّ كيلا تجتمعٌ تاءان في نسبة المونث فيقولون: بصرتيّة فكيف 
بنسبة المو كك إلى المو ت "فت" . 


.451/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب في بيان أحكام سجود التلاوة ١/ق77/ب.‏ 

(۳) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 477/١‏ (هامش "فتح القدير"). والذي في "ب":((الغاية)) بدل ((العناية)). 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل لي بيان كيفية وجوب السجدة .180/١‏ 

(د) المقولة ٠1[‏ 115 قوله: ((بترك واحب)). 

(5) المقولة [7970] قوله: ((على المذهب)). 

(۷) "التائرخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجود التلاوة ۷۸۸/١‏ نقلاً عن "الفتاوى الهندية". 
(۸) "الفعم": كتاب الصلاة ب باب سجود التلاوة .459/1١‏ 


قسم العبادات ا ات > د حاشية ابن عابدين 


(ومّن سَمِعٌها من إمام) ولو باقتدائه به (فائتم به قبل أن يسجد) الإمامٌ لها (سجَدَ 
معه و) لو اتم ؤنعذة س ا ”ذا و ا 
لم يقتدٍ به) اص (سجدها).. ...۰۰.۰ E RAR E‏ 


4ك (قوله: ومّن سَّمِعَها إلخ) السماعٌ غير شرط بالنظر إلى الاقتداء» بل الشرط هو 
الاقتداء وإ لم يسمّعها(© ولم يحضرها كما قَدّمَهُ© "الشارح"» لكل قيَّدَ بالسماع ليتأثى 
التفصيل الآتي”". 

يو (قوله: ولو باقئدائه به) أي: ولو صار التالي إماما بسبب اقتداء السامع به» بأن 
تلاها وهو منفردٌ فاقتدی به. 

1tre]‏ (قوله: سجَدَ معه) فيد به لأنّ الإمام لو لم يَسحُدٌ لا يسجد المأموم وإ سَمِعَها؛ 
لأنه إن دا فق الطثلاة وعحده حالف إنامةه إن سجّد بعد الفراغ فهي صلايّة ا 
حار بجهاء "بحر "0. 

ر۳٤‏ (قولهُ: لا يسجدُ أصلام أي: لا في الصلاة ولا بعدّهاء فافهم. 

48 (قولة: كذا أطلّى في "الكنر”*) أي: أطلق قولّه: ((ولو اَم بعده)» أي: بعد 
سجود الإمام» فشَّمِلَ ما إذا اقتدى به في الركعة التي تلا فيها أو بعدهاء قال في "النهر"”: ((أما 
الأول فباتفاق الروايات» وأما الشاني فظاهرٌ إطلاق ال انها #ذداكة لأنها اكد 


E 


صارت اة فلا تقضى حار جحهاء واخحتار "البردوي تخصيصة بالأوّل» وحمل الإطلاق علیه» 


(۱) في "م": ((يستمعها)). 

(۲) ص ا٦د‏ "در" 

(۳) ص۰۸۸ "در" وما بعدها. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ٠۳۲/۲‏ بتصرف. 

(5) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ."5/1١‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق ٠۸/إب.‏ 

(۷) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب سجدة التلاوة ۲۹۲/۱. 


الجزء الرابع o۷۹‏ باب سجود التلاوة 


وكذا لو اقتدى به في ركعة أخرى على ما اختارة "البردوي" وغيره وهو ظاهرٌ 
"الهداية"20, 
(ولو تلاها في الصلاة سجَّدَها فيها لا حارجّها) لما مر وني "البدائع":........ 


وهو ظاهرٌ ما في "الهداية"7) اه. أي: حيث قال: ((لأنه صار مُدركاً لها بإدراك الركعة)). 

[EA]‏ (قولة: وكذا إلخ) أي: يسجدها ولكن بعد الفراغ من الصلاق وهذا مقابل قوله: 
(ركذا أطلَىَ في "الكبر"))» وبه حرم في "التقاية"”؟) و"إصلاحها”" و 'الفتح' و شرح المنية'» 
وكذا في "لواهب" وقال: ((إنه الأظهرٌ)»» وتَبِعَهُ في "نور الإيضاح"*» وقد علمت أنّ إطلاق 
اكد والكنه pe‏ عقوو رق عد ديد لكر عل الله وكاو كانه 
الاق وصاخب الدار أذرئ: 

4 (قولَهُ: ولو تلاها) أي: المصلّي غير المفتدي لقوله قبله: ((ولو تلا اموم لم سج 
أصلا)). 


44٠‏ (قولة: لما مر ) أي: من قوله: ((لصيرورتها جزءا من الصلاة)). 


.۷۹/۱ "الهداية": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(۲) عبارته في "البدائع': كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة :١ 48/١‏ ((وإذا لم يسجد لم يبق عليه شيء إلا المأثم))» 
ولعل إلزامه بالتوبة من إدراج الشارح. 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۷۹/۱. 

(4) انظر "شرح القاري على النقاية ": كتاب الصلاة - فصل في سجود التلاوة ۲۷۰/۱. 

(5) المراد"إصلاح الوقاية" وهو لأحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا الرومي (ت٠٤۹ه)‏ "والنقاية هي ختصر 
الوقاية". وانظر" كشف الظنون" .٠١۹/۱‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ٤1۹/١‏ . 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة صا ٠‏ 5-. 

0 و3 الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ص ت. 

(9) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/ق‏ ۸٤/أ.‏ 


(۱۰) صكلاه "در ". 


قسم العبادات سس ءوبهمه د د د سس حاشية ابن عابدين 


((وإذا لم سح أي فتلرمُة التوبة) رالا إذا فسّدّت الصلاة بغير الحيض) فلو به 
تسب ا الخد ذكرَهُ في "الخلاصة””'' (فيسجُدُها حارجّها) ها لكا دت 
لم يبق إلا جرد التلاوة» فلم تكن صلوب ولو بعتما سجَّدَها لم يُعِدْهاء ذكَرَهُ في 
فيانو يشان ماحق "ال 65ب رجاحم كدر كاسكةة سنا حون السعلة و 


)146 (قولة: وإذا لم سج أ إلخ) أفاد أنه لا يقضيهاء قال في "شرح المنية"0. 
(( و كل سحدةٍ وجَبّت في الصلاة ولم نود فيها سقَطّت» أي: لم يبن السحودٌ لها مشروعا 
لفوات حلم)» آھ. 

أقول: رهذا إذا لم يركع بعدها على القَوْرِ وإلاً دحلت في السحود وإ لم نوها كما 
سيأتي” وف وس اماما ذا تركها عمدا حتى سلْمٌ ورج من حرمة الصلاة» أا لو سهوا 
وك فا ولو عة الاك قبل آنا غل ماقا يأتي بها ويسجدٌ للسهو كما قدّمناه. 

5 (قولة: إلا إذا فسّدَتْ) أي: قبل سجودهاء والإفساد كالفساد, "ط0©. 

[Mts‏ (قوله: فلو به إلخ) ظاهرة أن غير الصلاية اوفط ا وقدّمنا0؟ الكلام فيه. 
[Eff‏ (قولهُ: لم بعذها) أن المفسد لا يُفسيدٌ جميع أجزاء الصلاة» وإنما يفسرد الحزءً المقارن» 
فيمتنع البناء عليه» بجر ٣"‏ عن ٠‏ "القية"“. 
[ffe‏ (قولة: ويخالفة) أي: يحالف ما في المتن,» اك والحواب ل "صاحب النه "“. 


.]/45 "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل السابع عشر في وجوب سجدة التلاوة ق‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ١50/١ "الخانية": كتاب الصلاة  فصل في سجدة التلاوة‎ )۲( 
.-5 ٠ "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة صا‎ )۳( 

)٤(‏ المقولة ]٠٤١١[‏ قوله: ((على الفور)). 

(5) المقولة [۳۹۳۸] قوله: ((إن لم يسجد له)). 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/5؟8.‏ 

(۷) المقولة [14۲۷] قوله: ((وتسقط بالحيض)). 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سحود التلاوة 175/5, 

(9) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في سجدة التلاوة والشكر ق0١؟/ب.‏ 

.ب/8٠١ق "النهر": كتاب الصلاة  باب سجود الثلاوة‎ )١١( 


الجزء الرابع سس اوه سس سم باب سجود التلاوة 


إلا أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها. 


ےا 


حارجها ينوب عنها الركوعٌ في ظاهر المروي» "بزازية ا OTE‏ 


ق ل ار a n‏ ا . 2 
١٤ء٠‏ (قولة: إلا أن يُحمّلَ إلخ) عبارة "الخانية" صريحة في ذلك ونصها: ((مصلي 
التطوع إذا قرأ آية وسجّد لها م فسدت صلاته وجب عليه قضاؤهاء ولا تلزمُة إعادة تلك 
| 3 6 اه. ومثله ي "الف HE‏ و البزازية"^. 
٤٤١‏ (قولة: وتؤدى ب رکوع وسجود) الوا معنى أوء قال في "الحابة'”": ((والأصل في 
أدائها السجودٌء وهو أفضلٌ» ولو ركع لها على القوؤر حار وإلا لا)) اه. أي: وإن فات الفورٌ 
عه - 5 Eo a‏ ل 8 1 2 
لايصح أن ي ركع لها ولو في حرمة الصلاق "بدائع". أي: فلا بد لها من سجود خاص بها كما 
ياتى“ تَظْئير ف وف "المحاة": (شم إذا سد أو ركم لها على حدق فورايعود إلى القيام» 
01 ع ا ل 0 ا 2 0 
ويستحب أن لا يعقِبّه بال رکو ع» بل يقرأ آيتين أو ثلاثا فصاعدا ثم يركع)) اه. 
وإ كانت السجدة آخحرّ السورة يقرأ من سورةٍ أخرى ثم ي ركم وتمَامُهُ في "الإم داد" 
و"البحر "00 
م644 (قوله: وكذا في حارحها إلخ) هذا ضعيفٌ لما قدّمناه» عن "البدائع": ((من أنه 
لايُجزي لا قیاسا ولا استحسانا))» وما عزاه إلى "البرّازيّة" تبعّ فيه صاحب "النهر””", وهو نخللٌ 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في سجدة التلاوة ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "البرازية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في التلاوة 548/4 (هامش “الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ۲/ق 7١٠5/أ‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية أداء سجدة التلاوة ٠۹۰/۱‏ بتصرف. 
(5) المقولة [5150] قوله: ((على الفور)). 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ۲/ق 707 رب باختصار. 
(۷) انظر "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق 7559| 
(۸) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١8/9‏ . 
(4) المقولة [7194] قوله: ((كركوع مصل)). 
(۱۰) "النهر": كتاب الصلاة باب سجود التلاوة ق۸ 


1ه 


قسم العبادات ل ل AOR aa‏ ععمتن حت خاشة ابن عابدين 


(لها) أي: للتلاوة (و) تؤدّى (بركوع صلاة) إذا كان ال ركوع (على الفوْرٍ من 
قراءة آية) أو آيتين» و كذا الغلاث على الظاهر كما في "البحر" (إِنْ نواه) E‏ 


في النقل؛ دن الذي رايت في نسختتيزن من 'البزازد ية"0") هكذاء : «وروي ف غير الظاهر أن الركوع 
ينوب 0 خارج الصلاة أيضا)) أه. 
فسقط من كلامه لفظة ((غير))» وما في "البحر": ((من أن "قاضي خان" اختارٌ أنه ينوب 


عنها)) ففيه أن عبارة 
ا باحتياره» فته ه لذلك. 

ره4ةى (قولة: لها أي: للتلاوة) لو أحر "الشارح" قوله سابقا: ((غير ركوع الصلاة 
وسجودها) إلى هنا لكان أولى» "ط"0. 

E 0‏ ا ريه : 

140 (قوله: على الفور إلخ) فلو انقطع الفور لا بد لها من سجودٍ حاص بها ما دام في 
حرمة الصلاةء وعلّلةٌ في "البدائع"”©: ((بأنها صارت ذَيُناء والديْن يُقِضَّى .ما لَه لاما عليه 
والركوعٌ والسجودٌ عليف فلا يتأَذّى به الدَيرن)) آه. 

14011( (قولة: على الظاهر كما قي "البحر") أي: عن "البدائع"7", والمتبادرٌ من عبارته أنه 
0 من صاحب "البدائع” لا أنه ظاهرٌ الرواية» وف "الإمداد"“:((الاحتياط قول شيخ الإسلام 

حواهر زاده" بانقطاع الفور بالثلاث؛ وقال شمس الأئمّة "الحلواني": لا ينقطعٌ ما لم يقرأ 


الخايّة”" هكذا: ((رُوي أنه جور ذلك)» ولا يخفى أنه مشير بتضعيفه 


)١(‏ "البزازية": كتاب الصلاة ‏ سجدة التلاوة 79/4 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 1/9. 

(۳) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطاً ١0/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ,٠٠٠/۱‏ 

(6) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية وجوب سجلة التلاوة .180/١‏ 

(9) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 78/9 1, 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية أداء سجدة التلاوة 191/1. 


(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق ۲۹۹ /ب. 


الجزء الرابع اسيم ببإبمى دلدلسدس ب باب سجود التلاوة 


أكثرٌ من ثلاث وقال "الكمال بن الهمام”©: قول "الخَلواني” هو الرواية) اه. 

لت وصرّح في "شرح النية"”": يانه الأصح رواية: فان "مدا" نص غلى أنه إذا قي 
بعد السجدة آياثُ من آخر السورة ‏ أي: كسورة الانشقاق وسورة بني إسرايل إن سا جم 
السورة ور كع لهاء وإ شاء جد لها ثم قام فأكمّلَ السورة ثم رَكَمَ)) اه. ومئلهُ في "الفح ". 

لكاو ال عير ا : ((أن الركوع ينوب عنها بشرط اة وأن لا يفصِل 
بثلاث إا إذا كانت الثلاث من آخخحر السورة)) اه. 

ومقتضاه: أن الخلاف فيما في وسط السورة, واد هذه وفافية وبه صرح في "الحلبة”© عن 
"الأصل””" وغيره, نعم قال بعده: ((إنّ الفرق - ظاهر الوجو)). 

قلت: قد وجه بأن 2 اثلاث من آخر السورة لا تفصيل؛ لأنها عام و وعدم رفض 
باقيهاء فكان في قراءتها زيادة طلسي فلم تَفصِلْ» بخلاف الثلاث من وسط السورة» فإنه ليس فيها 
زيادة طلبيٍ لعدم ما ذكرناء فَعُدُتْ فاصلةء تأمّل. 


(قولة: قلت: قد يُوجّهُ بأنّ قراءة إلخ) هذا الفرق غيرٌ ظاهر؛ إذ لو سم لزم أنه لو قرأ لآحر السورة 
وكان ما قرا يعد آي الشحدة اک من اللات ایکون خاضلا؛ لأنّ قراءته لإتمامها وعدم رفض باقيهاء 
وفيه زياد ظلبخ وهو إِثمامُها مع أنه يكون فاصلاً؛ لأنّ المستثنى إنما هو ما إذا كان الثلاث من آخرها 
لا ما زاد» نعم مقتضى إطلاق عبارة "حك" أن قراءة باقي السُّورة لا يعد فاصلاً ولو زاد عن ثلاث 


o‏ 2 ابل 


آيااتو» وحيتئار لا يصح استدلال "شرح المنية' أ ماقاله محمد فإك موضوعه ما إذا كان آخرّهاء 
والدعوى أعم والفرق المذكور ظامرٌ على إطلاق "حك" 


.٤۷١/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الصلاة - فصل في سجود التلاوة صه ٠‏ ه باختصار. 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .٤۷۲/١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۱۳۳/۲ باختصار. 

(ه) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشکر ۲/ق ۲٠٣/ب.‏ 
(5) "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة ‏ باب السجدة ۲۸۹-۲۸۸-۲۸۷/۱. 


قسم العيادات ‏ تس سد 4ه حاشية ابن عابدين 


أي: كون الركوع لسجود التلاوة على الراحح (و) تؤدَّى (بسجودها كذلك) 
أي: على الفور (وإِن لم يَنو) بالإجماع؛ ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم 000 


40 (قولُّ: أي: كوت الركوع لسجود العلاوة) الأولى قول "الإمداد”": ((أي: توى 
أداءها فيه)) اه. 

ثمٌ إن اله محلا عند إرادة الركوع, فلو نواها فيه قيل: يحور وقيل: لاء ولو بعد الرفع منه 
لا جور بالإجماعء "بدائع"”7". 

406 (قولة: على الراجح) وقيل: لا حاحة إلى اليَّةِ عند الفور» وجعَلَهُ 'القهستان "© 
7 عن امد 

n4‏ (قولةُ: بالإجماع) كذا قال في "البدائم“» لكن رَدَهُ في "الفح ": ((بأن الحلاف 
ثابت أيضا)). 


٤٥‏ (قوله: ولو نواها في ركوعه) أي: عقب التلاوة» "م20 عن "البحر"0". 


(قولُ: الأولى قول "الإمداد" إلخ) لان كلامه يُوهِمٌ أنه إذا نوى كذلك يكون الركوع عنهما مع 
أنه يكون للتلاوة فقطء إلا أن مراده أنه نوى كوت للتلاوة مع نه ركوعٌ الصلاة. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق۹٦‏ ۲/أ. 

00 "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل قي كيفية أداء سجدة التلاوة ١91/١‏ بتصرف تقلا عن الإسبيجابي في شرحه 
على "ختصر الطخاوي“. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في سحود التلاوة ١495/١‏ نقلاً عن الجلابي. 

() لدى الرجوع إلى "البدائع" ۱۹١/١‏ لم نقف على نقل الإجماع ني المسألةء وبعد الرجوع إلى "الفتح" 571/١‏ تبن لنا 
أن الكمال نقل عن "البدائع" الخلاف» ثم ساق كلام قاضيخان في "الخانية" ١59/١‏ الذي نقل فيه الإجماع» مما يدل 
على أل ابن عابدين رحمه الله لم يرجع إلى "البدائع" وإنما رجحم إلى "الفتح": والدليل على ذلك قوله في حاشيته على 
"البحر الرائق" :۱١١/١‏ (( وقد نقل في "الفتح "عن "البدائع" الإجماع ))؛ ولعل اللبس قد داخله من هناء فلا وجه 
لاعتراض ابن عابدين على "البدائع" بقوله:((لكن رده في "الفتح" ))» والله أعلم. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ٤۷١/١‏ . 

(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة قد ٠‏ ١/أ.‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ٠١١/۲‏ نقلاً عن "القنية". 


الجزء الرابع سسس ړن عغس دا باب سجوه التلاوة 


0 5 م 5 ص ب ع “ ي و و 
لم تجزوى ويسجد إذا سلمّ الإمام ويعيد القعدة» ولو تر کھا فسدت صلاتهةء كذا 


في "القنية"» وينبغى حل على الجهرية» OS‏ 


ر٥٤‏ (قولة: لم تحزو) أي: لم جر ي الإمام الوم ولا تددرجٌ في سجوده وإ نواها 
الموتم فيه؟ لأنه لَمَّا نواها الإمامٌ في ركوعه تعيّنَ لهاء أفادَة "-م”". 

هذاء وفي "القهُستاني”””: ((واختلفوا في أن نه الإمام كافية كما في "الكافي فلو لم يدو 
المقتدي لا ينوب على رأي» فيسجد بعد سلام الإمام» ويعيد القعدة الأخيرة كما في "المنية"7”)) اه. 

[fo]‏ (قوله: 0 أي: القعدة فِسَّدَتْ صلاته؛ لأنّ التلاويّة ترفعها كالصلبيّة بخلاف 
السهويّة كما مر" في السهو. 

زه" (قوله: : وشبغي حملهُ على الجهريّة) البحث ل "صاحب النهر”": ولعلّ وجهَة أله ذكْرَ 
قي "التاتارحايّة"0: : ((أنه لو تلاها في السريّة فالأولى أن ی ركع بها لملا يلتبس الأمرٌ على القوم» 


(قول "الشارح": ويسجد إذا ب الإمام إلخ) مل إعادتها یك السّلام شرط حتی لا يسوغ 
تقديعهاء أو هو لبيان غاية تأخيرها حتى لو قَدّمّها صم لأنه عنزلة اللاحق؟ براحم "رحمتي". اه 
"سندي"» والظاهرٌ الثاني. 

(قولة: أنه لو تلاها في السريّة فالأولى إلخ) المتبادرٌ أن اراد بالتباس الأمر على القوم اشتباةٌ أمسر الإمام 
عليهم» وذلك لأنه إذا سجّدَ لها في السريّة رعا يط من يراه منهم أنه سجد للصلاة ناسياً للرّكوع» 
ومّن لم یره يظن أنه ركع فيركع؛ وإذا ركع يظن من يراه ومّن لا يراه أنه ركع للصلاة» ثم بِعَوْدِهِ للقراءة 


.أ/5١ق "القنية": كتاب الصلاة - باب سجدة التلاوة والشكر‎ )١( 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق٥٠‏ ١/أ.‏ 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في سجود التلاوة .١49/1١‏ 

(4) في "جامع الرموز": ((الكامل))» ولعله تحريف. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة ص٠ ٠‏ -. 

(5) ص 4747/7 "در" 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١8/!.‏ 

(۸) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجود التلاوة ۷۸۷/١‏ تقلا عن ڪات "اليتيمة" عن والده. 


قسم العبادات 5ه د للد حاشية ابن عابدين 


فإته يفي أن تة الإمام كافية لعدم علمهم .ما قرأه الإمامٌ سره ولو لم يرهم ال ركوع 
عنها كان التباسُ الأمر عليهم أعظم ولم يكن في ترجيح الركوع له فائدة فيُحمَّلُ كلا 
'القنية" هنا على الجهريّة ليكون الوم عالماً بالتلاوة» فإذا ركع إمامهُ فور يلزمُة أن ينويّها فيه 
احتياطا لاحتمال أن الإمام نواها فيه فإذا لم 1 يسجَدٌ بعد سلام إمامه» أمّا في السريّة فهو 
معذورٌء وتكفيه َة إمامه؛ إذ لا عل له بتلاوةٍ إمامه حتى يُوْمَرَ بالسجود لها بعد سلام الإما» 
وأحاب "ح": ((بأنّه يعكنة أن بره الإمامٌ بعد السلام قبل تكلم المقتدي وخروجحه من 
الخد أنه قرأها ونواها في الر کو ع)) اهء فتأمّل. 

والأولى أن يُحمّلَ على القول بأنّ نة الإمام لا تنوب عن نة الؤتم والمتبادرٌ من كلام 
"الفهستان”" السابق”" أنه حلاف الأصح حيث قال: ((على رأي)): فتأمّل. 


وركوعةه ثانا رما نوا تكرارَهُ القراءة والرّكوع عمدا أو سهواء فعلى هذا إذا قلنا بعدم إجزائهم 
الركوغَّ عنها لا التباسَ عليهم ف شيء أصلاًء وإغا يفوتم السّجود مع عدم علمهم بوجوبه عليهم؛ 
ولا شيءَ عليهم بذنك على القول بعدم كفاية نّةِ الإمام» وكأن "المحشي" فهم أن المراد بالالتباس توم 
ع و عق الاق مان لقتو A E‏ ر 
بخلاف ما إذا ركع أو سجّد لها استقلالاً لوجود ما يدل عليه في الجملة - وهو فعلٌ الإمام ‏ وإ حصل 
لهم اشا على وو عا تقدف وقال "الفتّال": ((الإمام إذا أداها في السريّة بركوع الصلاة مع النيّة 
أ السّحودٍ ب أو دونها ولم عم اندي ذلك لا زم سحودها لعدم علمه بها في الصلاق» اه ثم 
قول "التتارححائيّة": ((فالأولى أن يركع بها إلخ)) ليس القصد منه الاحترارٌ عن السّجود بهاء بل بيان أن 
الأول أن لا يأتي لها يركوع أو سجودٍ حاص بها بدليل تعليله بالالتباس؛ إذ هو حاصلٌ في کل منهماء ولیس 
ق ري لكوع على السجرد وتعليلة بالالتباس دال على أن كلا منهما حلاف الأوللى» تأمّل. 


)0 ا كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة قە ۱/. 
)١(‏ المقرلة [1555] قوله: ((لم بره)). 


الجزء الرابع ساسم #لبمهم للسسسسس سس باب سجود التلاوة 


نعم لو ركع وسجَد لها فورا ناب بلا ني ولو سجَد لها فظن القومٌ أنه ركع فمن 


ركم رفضّهُ وسجّدَ لهاء ومّن ركع وسجدَ سجدة أحرأته عنهاء ومن ركم وسجد 


]149۹[ (قولة: نعم لو ركع وسجَدَ لها) أي: للصلاة فورا ناب أي: سجود المقندي- عن 
سجود التلاوة بلا نة تبعاً لسجود إمامه؛ ما مر آنفاً أنها تودّى بسجود الصلاة فورا وإ لم ينو. 

والظاهرٌ: أذ اللقصود بهذا الاستدراك لتنبيةٌ على أنه ينبغي للإمام أن لا ينويّها في الركوع؛ 
لأنه إذا لم يتوها فيه ونواها في السجودء أو لم نوها أصلاً لا شيءً على الوم لأنّ السجود هو 
الأصلٌ فيها بخلاف الركوع؛ فإذا نواها الإمامٌ فيه ولم نوها اموتم لم زي ثم لا يخفى أن إرحاع 
الضمير في قوله: ((لها)) إلى التلارة لا يصح إلا كفي فلا حاجة إليه» فافهم. 

٠٠٠٠‏ (قولُ: ولو سجَدَ لها) أي: للتلاوة» وف غلب النسخ: ((ولو ركع لها))» وما هنا 
هو الصواب الموافق لما في "البحر" أفادة "ح7". 


GEA 


(قولة: لا يصح إلا بتكلف) إذ لا يقال: سجّد للقلاوة بلا َة لتناقُضيء إلا أن يقال: القصدٌ أن 
الود لماعتن د ست سو امكدة 9 أ دن در 

(قولهُ: وما هنا هو الصوابُ الموافقٌ لما في "البحر") قال "الرحمتي”: ((ما وقَعَ في أغلسب النسخ 
صوابٌ أيضاء وذلك لأنه لو ركع الإمامٌ للتلاوة فظن القومٌ أنه ركع للصلاة فمن ركع رقَضَّة؛ لأنه غير 
معد به؛ إذ لا يمكن أن يُحِعّلَ للتلاوة لأنه لم ينوه لهاء ولا للصلاة لأنّ إمامه إنما ركع للتلاوة» ثم هذا 
المقتدي يسجدُ للتلاوة» وأشار بقوله: وسجد لها إلى أن له أن يوَدَّيّها بركوع كما فعَلَ إمامُّ أو سجود؛ 
لأنه أتى .ما وجب عليه صورة ومعنئ» فهو أكملٌ مما أتى به إمامهء ولا يُعَدُ ذلك عخالفة للإمام» 
ومن ركع وسجدَ سجدة انصرفت السجدة للتلاوة» فلم يزد إلا ركوعاء وزيادة الرّكن لا تَفميدُ الصلاة» 


(۱) ص٤۵۸‏ "درا 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۱۳۲-۱۳۱/۲ نقلاً عن "النوادر". 


(۳) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق٥ ٠‏ ١/اأ.‏ 


قسم العبادات سس ووه سس سس حاشية ابن عابدين 


ا O‏ 
(ولو سّمع المصلي) السجدة (من غيرو) (لم سج فيها) لاس اح 


2 
3 


3453 (قوله: لأنه انغرد ب ركعة) ا للتلاوق TE‏ تمت بها ال کی "20 

رم (قولة: ولو مع الصلي) أي: سواءٌ كان إماما أومؤتمًا أومنفرداء وقولة: ((من 
غيره)) أي: ممن ليس معه في الصلاة سواءٌ كان إماماً غير إمايه أومؤتمًاً بذلك الإمام أو منفرداًء 
ا أصلاً. اه "ہے وغو في "القهُستاني”"07. 

وهذا صريحٌ بوجوبها بالسماع من اَم بغير إمام السامع بخلاف الموتم يإامامه» لكنْ صرح 
في "الإمداد"20: ((بأنها لا تحب بالسماع من مقت بإمام السامع أو يامام آخحر)) أه. 

نعم في "النهاية" و"شرح المنية"””»: ((وتحب على من سَمِعَها من الموتمٌ من ليس في صلاته 
إجماعاً)) اه. وهذا موافق للأوّل. 

وي "البدائع": ((إذا تلاها الؤتم لا تحب عليه في الصلاة إجماعاء وكذا على الإمام والقوم 
إذا سمعوها منه» وأمّا بعد الصلاة فكذلك عندهماء وقال "محمد ": تلرمهم e‏ السبب» وهو 
لتلاوة الصحيحة في حق اموت والسماعٌ في حق الإمام والقوم» ولذا تلزمٌ من سمع منه وهو ليس 


ولو سجد سجدتين كان قد زاد رکوعاً وسجودا مع ما تقدَمَهٌ من القيا» فضنار ر ك وزيادتها ا 
فالحاصلٌ أنّ كلا من الصّورة المتقدّمة والمتأخرة صحيح)) ا ركعةٌ تأ 
فا القيام إما أتى به مع الإمام» إلا أن يُحمّلَ على ما إذا تأر فيه عن الإمام ولو مقدار الركن. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 777/١‏ بتصرف يسير. 
0 "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق 5 ١٠/أ‏ بتصرف يسير. 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل لي سجود التلاوة .١ 45/1١‏ 
)٤(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق517؟/ب. 

(5) "شرح النية الكبير”: فصل في سجود التلاوة صاء .-١ ١‏ 

.184 1410/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل ف بیان مل أدائها‎ )١( 


4/۱ 


الجزء الرابع 8 << د ل باب سجود التلاوة 


لأنها غير صلاتة و (بل) يسحذ ربعدها) لسماعها من غير محجور (ولو سجد فيها 
لم تجزم لأنها ناقصة AS SNS‏ 


في صلاتھ إلا ھم لا عکتھم الأداءُ فيها جب خارجھا كما لو سمعوا من خخارج عنهم» 
زليياة عد لتيب من انعا ماه ا المؤتم عسوي من فياه ران ختليا 
عنه الإمام» فلا تودّى بعدهاء ومن مشايخنا من علَّلَ بان هذه القراءة منهيّ عنهاء فلا حكمٌ لهاء 
أو بأنه حجورٌ عليه فيهاء فمّن علّلَ بالأرّل يقول: تحب على من سَمِعَها من الوم تمن لا يشا رک 
في صلاته؛ لأنّها ليست من أفعال الصلاة في حقه» ومن علّلَ بالأخيرين يقول: لا تحب فاختلفوا 
فيها لاختلافب الطرق)) اه ملخصا. 

والظاهر: أنّ الثاني ضعيف» فلم يعد به في "النهاية"» حتى نقَلّ فيه الإجماع كما علمتة» 
ولعلّ ما في "الإمداد" 2 عليه؛ فتأمّل. 

ر۹۳ (قولهُ: لأنها غيرٌ صلايّة) فإن قيل: السببُ في حق السامع السماع لا التلاوة 
راا ا فق ا عل كك و و ا قي اح واا الام يعن تن 
أفعال الصلاة» فكانَ خا بخلاف التلاوة» "شر ح لیے 

5454م (قولة: لسماعها من غير محجور) قد علمت أن المراد من الغير في قول لعي 
((ین غير ما يمل القندي يامام آخسرء ففجي بالسماع مده مع أله حجور إلا أذ راد 
مدر ا اي رهو القتدي يإمامه؛ لكنْ علمت أن من عللَ با حجر يول 
بعدم الوحوب بالسماع من الموتمٌ مطلقا 


(قولة: من عثّلَ بأ القراءة منهيّ عنها إلخ) الظاهرٌ أن المراد بالنهي الحجرًء فيكون مؤدّى التعليلين 
واحداء فلا يناي ما هنا ما تقدّمَ من أن النهي لا يقتضي عدم الوحوب كما في الحنب. 

(قولة: لك علمت أن من عللَ بالححر إلخ) لكن تقد ل "الشارح" التعليلٌ بن الحجر ثبت لمعيّسين 
فلا وغم وتقام أن صاحب "الهد اية" عل به أيضاًء ذ فين البين حيدٍ أن ما ذكره في "البدائع" ليس 
متفقاً عليه بين المشايخ» واستقامٌ حينئدٍ التعليل المذكور في الشّرح هنا. 


6 "شرح المنية الكبير”: فصل في سجود التلاوة صاء‎ )١( 


3 


قسم العبادات .وه دلدشهد سس حاشية ابن عابدين 


e 9‏ أي: o‏ إلا إذا تلاها الك 


ه٠٠٠‏ (قولة: للنهي) علّة للنقصان, وذلك أن الأمر بام ال ركن الذي هو فيه وانتقالةُ إلى 
آخرَ يقتضي النهي عن الاشتغال بأداء ما وجب بسب حارج عن الصلاة فيهاء فالنهي ضمني 
كما في "غرر الأفكار”". 

ر٠٠‏ (قولهٌ: لما مر" ) من قوله: ((لأنها ناقصة إلخ)). 

]34۹۷ (قولهُ: إا إذا تلاها إلخ) استغناء من قوله: ((وأعادة)). 

( 4+ (قولة: غير اموي صادق بالإمام والمنفرد» واحترّرٌ عن المت فإنه يسجدها بعد 
الصلاة؛ ولا تصيرٌ صلائيّة؛ لان التي تلاها لا يُعَدٌّ بهاء فلا تستتبعٌ الخارجيّة. اه "ع" 

05455 (قولة: ولو بعد سماعها) أي: إذا تلاها المصلي وسجد لها لا إعادة عليه سوا تلاها 
او ظاهرٌ الرواية ‏ أو بعدة» وهو أحدٌ روايتين» وبه حرم في "السراجح"» "بر "©. 

(47 (قولَهُ: دوتها إلخ) هو ظاهرٌ الرواية» وهو الصحيمٌ» ولي رواية "النوادر" تبِطّلٌ به 
الصلاة» وليس بصحيح. وقيل: هو قول "محمد" وعندهما لا يعي "إمداد". والظاهرٌ أن 
الإعادة واحبة لكراهة التحريم كما هو مقتضى النهي المذكور. تأمّل. 

(قولهُ: وقيل: هو قول "محمّد') لأنه اد في الصّلاة ما ليس منهاء وشروعة في السجدة منزلة شروعه 

في صلاةٍ أخرى» فيكونٌ قد اشْتكلَ في صلاته بشيء حكمُة أن بعل بعدهاء فصار رافضاً لها كمّن صلی 
الال في حال ارش 1 


)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة _ ذكر سجود التلاوة ق ١د‏ /إب. 

(؟) ص۸۹ "در". 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة قد ١٠٠/ب.‏ 

)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/ق‏ ۲۷۹/ب. 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .٠١١/۲‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق558/]. 


الجزء الرابع ل لام ووه للب باب سجودالتلاوة 


متابعته غير إمايه» ولا تجزيه عمًا سَمِع» "تحنيس" وغيره. 

(وإن تلاها في غير الصلاة فسجَّدَ ثم دحل في الصلاة فتلاها) فيها (سجَدَ أحرى) 
ِ وا دي * ارعس 7 3 93 

ولو لم يَسجُد ألا كفتة واحدة؛ لان الصلاتية أقوى» فتستتبع غيرّها وإن احتلف 


عه 


114۷1 (قولة: لمتابعته غيرَ إمامه) لان الصلي سواءٌ كان له إِمامُ أو لا إذا تاع أخداغير اماه 
فسدت صلاته» والتابعة هنا وإ كانت ليست اقنداءٌ حقيقة - ولذا صح متابعة المرأة فيها وتقَدُمُ 
ل - لك التابعة في كل شيء بحسيو» فلم تحققت التابعة امتبرة في اها شت 
الاقتداء الحقية فأفسدت الصلاة؛ لأنّ متابعة العا ر إمام ا ولذا قال في "البحر'”“ بعد 
عزوو السا إلى "التجنيس" و"المجتبى" و"الولوالجيّة'”": ((وقدّمنا أن زيادة سجدةٍ واحدة بِيَةٍ 
المتابعة لغير إمامه ا لصلاته)) اھ. 

ر٠۷٠‏ (قوله: ثم دحل في الصلاة فتلاها فيها) أي: تلا تلك الآية بعينها أيضاً في الصلاةٍ 
سد للتلاوة الثانية سجدة أرى؛ لان الأقوى لك ها الع 

695+ (قولة: كع واحدةٌ) هذا اهر الروايةء وي رواية "التوادر": ((لا تكفيه الواحدة)» 
وتا قلاف هل ال مكل الا ا © 

۷4 (قو ل و إن احتف المجلس) كذا في "النهر" عن "البدائع"0, و مثلهُ فق لتر 


(قول "الشارح": فتفسد لمتابعته غير إمامه) هذا صادق ا إذا كان المصلى موتا بغير التالي - وهو ظاهر - 
عا إذا كان منفرداً أو إماماء فإ كلاً منهما التالي غير إمام له» وبهذا يسقط اعتراضٌ "ح" على ما نله "ط". 


171/9 "الحر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) الولواجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن عشر في السفر وسجدة التلاوة ق۸٠/إب.‏ 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق ١۸/أ.‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١۸/أ.‏ 

(5) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في سبب وجوب السجدة .1814/١‏ 

(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 58/1١‏ 1. 


قسم العبادات o4‏ حاشية ابن عابدين 


وشرّط في "البحر "0 اتاد قال "الر ا" في "حواشيه": ((و مثلهُ في "غاية البيان" و"النهاية" 
و"الزيلعي" والظاهرٌ أن فيه اخحتلافاء وينبغي ترجيحٌ ما في "البحر")) اه. 

قلت: لكن في "الشرنبلائيّة”© ما يفي عدم الخلاف» حيث جعَل قولهُ: ((وإن احتف 
المجلس)) مبنيًاً على فرض تسليم الوجه لرواية "النوادر"» وهو أن الحلس بالصلاة تبدل حكماً؛ 
لأنّ بلس التلاوة غير بجلس الصلاة» فلا تستتعٌ إحداهما الأحرىء» وأا على الظاهر فالمجلس 
متَحِدٌ حقيقة وحكماًء فلو لم يذ ولو حكما ‏ بعمل غير الصلاةٍ لا تجزيه الصلاية عا قبلها 
كما في "غاية البيان" و"الزيل" اه. ّ 

١۷ء٠‏ (قولةُ: سقطتم لان الخارجيّة أحَدَتْ حكم الصلايّة» فسقطّت تبعاً له ""*. 

] (قوله: في الأصحّ) وعلى رواية "النوادر" لا تسقط الخارجيّة؛ لأنّ الصلائّة ما 
اھا على هذه الروارقه ے۹ عن "اشرو 

[VY]‏ (قوله: كما مدا 0 أي: مرتين: الأول قوله: ((فیائم بتأخيرها))» والثانية قول نِم 
فتلزمُهُ التوبة))» "ح". 

(تتمّة) 


لم يذكر عكس مسألة المعنء أي: لو تلاها في الصلاةٍ فسجّدَها فيها ثم أعادها بعد السلام 


1١84/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )1١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 510//9. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة ٠١۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .۲۰۷/١‏ 

(0) "ح": تاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق ١١6‏ /ب نقلاً عن "البحر". 

(5) "ح": كتاب الصلاة . باب سجرد التلاوة ق٠٠‏ ١/إب.‏ 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب سجورد التلاوة ٠١۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(۸) صلالاد وص ۸د در 


(4 ' 32 “كنات الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق۹۷ /ب. 


0ه 


الجزء الرابع سمس ابإوهوى لهسيس باب سجود التلاوة 


ولو كرزرهااق لسن ترت روق جن واحدٍ (لا) تتكرَّرُ es‏ 


فقيل: تحب أحرى» قال "الزيلعي””©: ((وهذا يود رواية "الدوادر”"» وقيل: لا تحبْ))» ووفق 
"الت" بحملٍ الأول على ما إذا تكلم لأنّ الكلام يقطمٌ حكم المجلسء والثاني على ما إذا 
لم يتكلم وهو الصحيحٌ فلا تأي "نهر" ولو لم يَسحُدْ لها حتى سَلْمَ ثم تلاها سحَد سجدة 
وا و چ ا "شرح المنية" عن "الخانية". 

8 (قولة: ولو كرّرّها في بحلسين تكرّرَتْ) الأصل أنه لا يتكرّرُ الوحوب إلا بأحد 
أمور ثلاثةٍ: احتلافب التلاوة أو السماع أوالمجلس» أمّا الأوّلان فالمرادٌ بهما اعتلافُ اكير 
والمسموع» حبَّى لو تلا سجدات القرآن كلها أو سسَيعها في مجلس أو الس وحَبّت كلها 
وأما الأخيرٌ فهو قسمان: 

حقيقيّ بالانتقال منه إلى آخرٌ بأكثرٌ من خطوتين كما في كشير من | لكتبء أو بأكثرٌ من 
ثلاث كما في "المحيط" ما لم يكن للمكانين حكم الواحدٍ كالمسجد 6 والسفيئة ولو 
جارية» والصحراء بالنسبة للتالي في الصلاة راكباً. 

وحكمي» وذلك عباشرةٍ عمل د ی ارف قطعاً لما قبله كما لو تلا ثم كَل فير أو نام 
مج أو ار وا ا ادوا رك ج» بخلاف ما إذا طا جلوسّة 
أو قراءت أو سبح أو هلله أو كَل لقمة» أو شرب شربة أو نام قاعداء أو كان جالساً فقامء 


71/١ "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(۲) بل رواية "النوادر": ((أنه لا يلزمه)) كما في "البدائع" ۱۸٤/١‏ و"السراج" اق ١۲۸/أ‏ و"البحر" ١٠١/١‏ 
و"الشرنيلالية" .٠١۸/١‏ 

(۳) أي: الفقيه أبو الليث السمرقندي كما فى الشرنبلالية ١۸/١‏ انقلا عن "الجوهرة" 44/١‏ وف "البحر" ٠٠٠١/١‏ 
نقلاً عن البدائع ١‏ أن الذي وف هو شمس الأئمّة السرسيء انظر "المبسوط" .٠١۲/١‏ 

.أ/۸١ "النهر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة ق‎ )٤( 

..١ ٠ "شرح النية الكبير": فصل في سجود التلاوة صه‎ )١( 

(1) "الخائية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطأ ٠١۸/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات مما ةس خم ان > حتت“ خكاشية ابن عاندين 


بل ا وا 27 بعد الارن و فنيةه نة" وي "البحر": ((التأخيرٌ 
أحوط))؛ والأصلٌ أن مبناها على التداحل دفعاً للحرج بشرط اتحادٍ الآية والمجلس 


أو مشى حطوتین أو ثلاثا على الخلاف» أو كان قائما فقَعَدَ أو نازلا فر کب في مكانه فلا تتكرَّن 
A‏ 
٤۷۹١‏ (قولة: بل كفتة واحدة) ولا يندب تكرارها بخلاف الصلاة على البي وله 
(PD «f‏ 
04 (قولة: وني "البحر"*: التأيرٌ أحوط) لأنّ بعضهم قال: إِنَّ التداحل فيها في الحكم 
لا قي السبب» حتى لو سجَدَ للأولى ثم أعادها لزمته أحرى كحدٌ الشرب والرّنى؛ نقلهُ في 
الع الال ا ربأ المبادرة إلى العبادة أولى» ولا يَمنْعٌ منه قول البعض 
لضعفه))» ومثلهُ في "شرح الشيخ إسماعيل””*؛ وقال: ((ولا سما إذا كان بعض الحاضرين تمل 
الذهاب كما يتفقٌ في الدروس)). 
١١ء‏ (قولة: والأصلٌ أن مبناها) أي: السجدة وهذا استحساك والقياسُ أن تتكرّرَ؛ لأن 
التلاوة شع للوجوب» "شر نبلاليُة"00. 
445 (قولة: دفعا للحرج) لأنّ في إيجاب السجدة لكل تلاوةٍ حرجا خصوصا للمعلمين 
والمتعلمين» وهو منفي بالنص» ار 
248 (قولة: بشرط اتحاد الآية والمجلم ن) أي: بن يكون المكرر آية واحدة في بجلس واحلبء 
فلو تلا آيتين في مجلس واحدء أو آية ولحدة ي سين فا دان ولم يُشترطر اتحادٌ السماع؛ 
)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب سجدة التلاوة والشكر ق١5/].‏ 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ۲/ق ١٠٣إب.‏ 
(۳) ص۰۲٦‏ "در" وما بعدها. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ,١75/7‏ 
(د) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۲/ق د ٣/ا.‏ 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ٠١۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلارة 70/9 .١‏ 


الجزء الرابع للش س إن د لس سس ياب سجود التلاوة 


وهود ق السب زان جل الك كملؤر را كول اراد ما 


أنه زا يكو اتاد المسموع» فيغني عنه اشتراط اتحاد الآية» وأشار إلى أنه متی الخدت 
الآية والمجلس لا يتكرَّرْ الوحوبء وإن احتمّمٌ التلاوة والسماع ولو من جماعة ففي 
"البدائع": ((لا يتككرَّرٌ ولو احتمّمٌ سببا الوحوب وهما التلاوة والسماع» بأن تلاها 
ثم سَمِعَها أو بالعكس أوتكررَ أحدهما)) اه. 

وني "البرازية": ((سَمعها من آخرٌ ومن آخرٌّ أيضاً وقرأها كت سجدة واحدة 
٤‏ الأصحّ لاتحاد الآية والمكان)) اه. ونحوةُ في "الخانية". 

فعلى هذا لو قرأها جماعة وسَيعَّها بعضهم من بعض كفتهم واحدة. 

(4 (قولَهُ: وهو تداخل) الضميرٌ راح إلى عدم التكرار المفهوم من قول "المصتف": 
(روي مجلس واحد لا))» أو إلى التداحل في عبارة "الشارح"» وهما بمعنى واحا. 

0 (قوله: فتكونُ إلخ) تفريع صحيح؛ أنه بيان وتوضيح لكيفيّة جعل الكل كتلاوة 
واحدق فافهم. 


(قولة: لأنه بيانٌ وتوضيحٌ لكيفيّة إلخ) ولذا قال "الزيلعي”: ((وهو تداحلٌ في السّبب» ومعناه أن تجحل 
التلارات كلها كتلاوةٍ واحدةٍ تكوك الواحدة منها سبباً والباقي تبعاً لها/) اه. لك في جَعْلٍ الواحدة سيا 
والباقي بال عمل ساعن ف بل الحكم ريف لواحدةء ولم يجب بالباقي شيء؛ لأنه تبغ وهذا يوافق قول 
"الماتريدي" لمقابل لما هناء قفي "البناية" بعد ذكر ما هنا: ((وضعفَ اا التداحل وقال: الصحيحٌ أن 
سبب الوجحوب حرمة المتلوّة» فالثانية تكرارٌ عض فلم تكن سببأء وقال "الماتريدي": سيب وجوبها تلاوة 
مقصودة ولم يوحد في الثانية؛ لأنها تبغ للأولى وتكريرٌ للحفظ أو اتفگ وذللك وسيلة) اه. والظامرٌ أن 
التداحل المذ كور اراد به هو ما شا عن "الماتريدي" لا ما هو المتبادرٌ منه من إضافة الوحوب إلى المجموع. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سبب وجوب السجدة ١84/١‏ بتصرف. 


(۲) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ سجدة التلاوة 58/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۳) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطأ ١53/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات و .5 حاشية ابن عابدين 


لأنّ تركها مع وجودٍ سببها شنيعٌ (لا) تداحل (في الحكم) بأن تجعّلَ كل تلاوةٍ 
سببا لسحدة فتداخلت السجدات فاكتفي TET‏ بالتقونفة إذتهبا 
للزحر؛ وهو يُنزجرٌ بواحدةٍء فيحصل المقصود» والكريم يعفو مع قيام سبب 
قر واد الفرق قر ورت الواجدم فق تداس الب وعم فليا وعم 


بعدها) ولا تنوب في تداحل الحكم إلا عمًا قبلهاء حتى لو زنى فَحُدَّ» ثم زنى 


44+ (قول: لان تركها إلخ) علة لمحذوفي تقديرة: وإنما لم عل من التداحل في الحكم 
مع تعدّدٍ الأسباب أَفادَةُ "ط"20. 

440 (قولة: لأنه ليق بالعقوبة) علة للنفي» وقولة: ((لأنها للزجر إلخ)) علَة للعلة. 

والحاصل: أنّا لم نقل بالتداحل في الحكم في العبادات لما يازمٌ عليه من الأمر الشنيع؛ وهو ترك 
العبادة المطلوبب تكثيرُها مع قيام سببهاء فجعلنا الكل سبياً واحدا لدفع ذلك؛ لأنه أليقٌ بهاء أمّا العقوباتٌ 
فإ مبناها على الدَرْءِ والعفوء فلا يلزمٌ من تركها مع قيام سببها الأمرٌ الشنيع؛ بل يحص المقصودُ 
منها في الدنياء وهو الزجرٌ بعقوبةٍ واحدةٍ مع جواز عفو المولى تعالى في الآحرة وإ تَعَدَّدَ السبب. 

قكة زقرلة: وأقاذ خرف أي بين ان جه رق أنه لكا جا الوك جا 
والباقي تبعاً لها كان أينما سجّدَ سد بعد السبب بخلافه في الثاني فإ الأسباب فيه على حالهاء 
فلا بد من السجود بعد تمام الأسباب» "ح”". 

(ه44» (قولُ: خد ثانيا) أي: لوجودٍ سببه مع ظهور أنه لم يحصل المقصودٌ ‏ وهو الاتزجارٌ 
عن الرّنى - بالحد الأوّل» بخلاف حدّ القذف إذا قم مره ثم قذَفَهُ مِراراً لم يُحَدَ؛ لأ العار قد 
اندفع الأول لظهور كذبه "بحر"9. 

.۳۲۸/۱ "ط": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 


(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١١٠١‏ إب. 
0 "البخر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ا 


الجزء الرابع سس لمم لاهوه لعل ب باب سجوه التلاوة 


46 إسداء (الثوب) a‏ و 5 (وا انتقالكُ من غصن) شجرو وك غصن” 20 حر 


وسَبّحْهُ في نهر أو حوض تبديل) للمجلس أو الآية eee laa‏ 


اق 5 ا لياه اما إذا کان يدي ا ئرة وهو جالسُ في مكان 
واحاو فلا ینکر "بحر" عن "الفنتح "0 بحا وفيه نر یاتي قر ۰ 

1441 (قولة: وانتقاله من غصن إلى آخر) أي: سواء كان 0 أو 5 على الصحيح» 
وقي "الواقعات الحساميّة": ((إن أك الاتقا بدون نزول كَقَنّهُ واحدة لاتحاد المحلس» 
إلا فلا لاحتلافه)) اه. 

وهذا ما أفتى لاسن E‏ ان" وغيره من الأئمّة "ط" عن "حاشية الز يلعي" 
يود 

045 (قوله: أو حوض) فا ف إن انرو اقوش وز طول این 
وعرضه لا يتكرّرُ الوجوب» والصحیح أله يتكرّنُ "خحايّة'00. 

445١‏ (قول: تبديلٌ للمجلس) أي: في حقّ التالي» ((أو الآية)) أي: في حح السامع» كذا 
في "شرحه" على "الملتقى". 


(۱) ((غصن)) ليست في "ب". 

(۲) في "ب" و"م": ((السداء)) بالمد والهمز» وهو خطا. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١5/7‏ . 

. ٤۷١/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )٤( 

(ت) المقولة ]١495[‏ قوله: ((بخلاف زوايا مسجد)). 

)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۳۲۸/١‏ بتصرف. 

(۷) انظر "حاشية الشلبيّ على تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة 2768/١‏ لأبي العباس أحمد بن 
يونس بن محمدء شهاب الدين المعروف بابن الشلبي المصريّ ( ت۷٤‏ ۹ه). ("الكواكب السائرة ١١٠١/۲"‏ "شذرات 
الذهب" ۳۸۲/٠١‏ "الأعلام" الدلا). 

(۸) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فى قراءة القرآن عطأُ ٠١۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .٠١۹/۱‏ 


يك 


قسم العيادات لس سس 04۹۸ ندم سل ححاشية ابن عابدين 
(فتجب) سجدة أو سجداتٌ (أحرى) بخلاف زوايا مسجل وبيتيء وسفينة سائرق.. 


قلت: الظاهرٌ أن يقال: أو التلاوةٍ بدلَ ((الآية))؛ لأنّ السبب في حقّ السامع هو التلاوة كما 
مر على أنه مُخالِفٌ لقول "للصنف" الآني: ((لا عكسُة)» فإنه مبني على سبي السماع» 
وعليه فكان المنامسب التعبيرَ بالسماع» وقد يجاب بأنه مبنئّ على سبييّة الماع ولا كان تبِدل 
السماع دل المسموع اتی بقوله: («أو الآية)) بدل قوله: أو السماع» تأمّل. 

494 (قوله: تحب سعد أو سجدات) أي: بقدر تعدّدِ التلاوق وق ((أخرى)) 0 
(وضخلة )) قر لقرلةه رر دا ا غيرُهاء أي: عع ففيه حذف الصفة لدليل 
وإقحامُ المعطوف بين المعطوف عليه وصفته. ۰ 

٠٠‏ (قولّة: بخلافب زوايا مسجد) أي: ولو كبيراً على الأوجهء وكذا البيت» وني 
"الخانيّة"”"2 و"الخلاصة"2: رلا إذا كانت الدار كبير كدار السلطان)) اه "حلبة"0. 


(قولهُ: قلت: الاه أن يقال إلخ) فعلى هذا الظاهرٌ إذا انتقّلٌ التالي من غصن إلى غيره والسّامع 


في مكانه يجب السّجودُ على السنّامع لتبدّل التلاوة التي هي السَّببْ بتبدّل بحلسها وإن. كانت الآية 
متحدة» فيكوكُ قد حرى هنا على سبي التلاوة في حقه» ولا يتأتى حل كلامه على سببيّة السّماع على 
وجه ماقاله "المحشي"» فان المسموع هنا لم يتبدّل؛ إذ ا موضوعٌ أن الآية اده ولا يقال: إنها تتَبِدّل 
باختلافب بحلس التالي مع اتحاد بحلس الستّامع؛ إذ لا سجود على السّامع بتبدّل بحلس التالي كما يأتي 
في قول "المصنف": ((لا عكسّة)). ثمّ الأولى ل "الشارح" الاقتصارٌ على قوله: ((للمجلس)) يعني بلس 
من وحدّ منه شيءٌ من الأفعال» ويكون موافقاً لما يأتي أن مّن تكرّرٌ لُه تكرّرَ الوحوبُ عليه دون 
ا و وكات الذي قاله "لمحي" على أنه لا يلزمُ من تبدّل السّماع تَبدلٌ المسموع 
كما إذا تبدَّلَ مجلس السّامع لا التالي لآيةٍ واحدة. 


(۱) ص۹۸٥٥‏ "در" 

(۲) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل ق قراءة القرآن حطأً ٠١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل السابع عشر في وحوب سجدة التلاوة ق۷٤/‏ معزياً إلى "الأصل". 
(4) "الحلبة": التكملة ‏ كتاب الصلاة - فصل في سجدة التلاوة والشكر ۲/ق١٠٠/أ.‏ 


الجزء الرابع سس هاوه ل د ياب سجودالتلاوة 


وظاهرَةُ أنَّ الدار التي دونها لها حكم البيت وإن اشتملت على بيوتي ثم قال في "الحلبة": 
((ثم الأصلّ على ما في "الخانية" و"الخلاصة" أن كل موضع يصح الاقنداءً فيه عن يصلي في طرف 
منه بعل كمكان واحدء ولا يتكرّرٌ الوحوبُ فيه» وما لا فلاء فعلى هذا لو كانت الشجرة 
لوقتا نوف ار ترد ا و وک تطغ وف انرا ين ددس لكان 
الواحدٍ كالمسجد ينبغي أن لا يتكرّرَ الوحوب بتكرير التلاوة)) اه. 

قلت: هو بحث وجي لكنَّ ظاهر إطلاقهم خلافة» ولعلٌ وجه أن الانتقال من غصن إلى 
عضن والسدية ور ذلك اعمال احتيية كديزة يتلق بها الجا كبا كالكلام والاكل 
o‏ املد ESE‏ الى الروك اللا LS‏ 
لاك أن هذه الأفعالٌ كذلك وإن كانت ق الاستحد أو الت بل يلف بها حقيقة؛ لأ 
الع نكاة ا حكماء وبيته الأسال اا عل اال ع ا خرؤت الكل 
فإ الاختلاف فيه حكميٌ وعل ىكل يتكررٌ الوجوب» ولذا قيّدَ في "الواقعات" الانتقالَ من غصن 
إلى غير .عا إذا احتاج إلى نزول كما قدمناه» أي: ليكون عملا كثيراً. 1 

والحاصإ: ا کک اد را ع وليك ربنق ا هه امن 
ثلاث خخطوات ما لم يقترن بعمل أحبي يُعَدُ في العُرف قطعاً يما قبله كالدّياسة والتسدية بخلاف 
رد المشي من غير عملء بل إطلاق كلامهم يدل على أن ذلك العمل الأحنبي كالأكل الكثير 
ا N ESE‏ ومقتضاه 
تكرارٌ الوجوب لو فصل بين التلاوتين بعمل دنيوي كخياطة وحياكة ولو كان قي المسجد 

أوالبيت في مكان واحدٍء ولهذا قال في "البدائع””" في تحقيق احتلاف المجلس حكماً بالبيع ونحوه: 

)١(‏ المقولة [1478] قوله: ((ولو كررها في بحلسين تكررت)). 


(۲) المقولة 5591١1‏ قوله: ((وانتقاله من غصن إلى آخر)). 
(۳) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سبب وجوب السجدة ١87/١‏ باحتصار . 


قسم العبادات جلجحعجج ‏ ج تل ا ا کے خاس ابن عائدين 


وفعل قلیل كأكل لقمتين» وام و م cass aia rakr‏ 


((ألا ترى أن القوم يجلسون لدرس العلم فيكونٌ مجلس الدرس» ثم يشتغلون بالنكاح فيصيرٌ مجلس 
النكاح» ثم بالبيع فيصيرٌ بلس البيع» ثم بالكل فيصر ملس الأكل» فصار تبدله بهذه الأفعال 
كتبدلِهِ بالذهاب والرحوع) اه. 

وعلى هذاافما مر عن ”القت 2 .رمن أنه إذا كات يدير السّدى على الدائرة هر 
جالسٌ في مكان واحدٍ فلا يتكرَّر)) فيه نظرٌ إل أن يُحمّلَ على ما إذا لم فصل بين التلاوتين 
بعمل كثير من ذلك وإلاً فما الفرق بين إدارة الدائرة كثيرا وبين الأكل الكثير وإرضاع الولد 
ور هما عا مر أنه يكلف به المجلس” 19 وقد يقال: إنه إذا حل للشندية وقرا مؤارا لا تكوة 
التسدية فاصلة لكون المجلس لهاء وعليه يقال مثلة في الأكل ونحوه فتأمّل هذا ما ظهَرَ 
لي تحريره في هذا المحلٌ» والله تعالى أعلم. 

,£4( (قوله: وفعل قليلٍ) احتررٌ به عن الفعل الكثير الذئ يد قاط لمجال غا كما 
مر مخلاف ما إذا طالَ حلوسُة أو قراءته» أو سبح أو هلل كما قدّمناه'» أو وعَظ أو درس 
كما في "التاتارحايّة"0©. 

ر۹۷ (قولة: وقيام) أي: في مله ومئلهُ لو مشى خطوتین أو ثلاثاً على ما مر". 

[4۹A]‏ (قوله: ورد سلام) أي: وتشميت عاطين بخلاف مالو تكلم کلماتٍ أو شرب 
جرعاتي. أو عمد نكاحا أو بيعا فإنه لا يكفيه سجدة واحدة "شرح المنية". 


)١(‏ المقولة [143.0] قوله: (رذاهاً وآييا)). 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) المقولة ]1٤۷۸[‏ قوله: ((ولو كررها فی بحلسين تكررت)). 

() المقولة ]1٤۷۸[‏ قوله: ((ولو كررها في بحلسين تكررت)). 

(5) لم نعثر على النقل في القسم المطبوع الذي بين أيدينا. 

)١(‏ المقولة ]1٤۷۸[‏ قوله: ((ولو كررها في بحلسين تكررت)). 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل في سجدة التلاوة ص”٠‏ 5 بتصرف يسير. 


الجزء الرابع سسس اواو« للد ب باب سجود التلاوة 


و 9 عليها؛ لأنّ الصلاة تحمع الأماكن» ولو لم يصَل تتكرَّرٌ ركما) 
رر (لو تبدّلَ بحلسُ سامع دون تال) حتی لو كرّرَها راكباً يصلي وغلامُةُ عشي 
٤۹۹‏ (قولُ: وكذا دَابَة أي: سائرة "". 

530 (قولهُ: لأ الصلاة 7 تجمّع الأماكن) ضرورة أن احتلاف المكان , منم صحّة الصلاة 
ومُفادُهُ التسوية بين كون التكرار ف ركعة أو أكثر وهو قول "أبي يوسف"» وهو الأصح خلافا 
ل "محمد" فإ عنده يتكرّرٌ الوجوب بتكرارها في ركعتين» "شرح المنية". 

٠١‏ (قولُ: ولو لم يُصَلّ تتكرّر) لان سيرها مضافُ إليه» حتى يحب عليه ضمانٌ 
ما أتلفت" بخلاف سير السفينة» چن "الدرر "© 

69+ (قولة: كما کر أي: على د دون التالي ونی عكسه بعکسه "ط". 
والحاصل أن من تكرّرٌ مجلس من سامع أو تال تكرّر الوجوب عليه دون صاحبه. 

٠۴‏ (قولة: وغلامٌهُ بعشي) أقول: ومثلهُ لو كان راكباً معه لما في "شرح تلخيص 
الجامع": ((لو كان المصلي على الدب في حمل وكرَّرها مرارا بتَجِدُ الوحوب في حقه» ويتعدةُ 
في حقّ عديله لاحتلاف CE,‏ أي: إلا إذا اقتَدَى به. 

وف "الخانيّة'””: (رراکبان کل منهما يصلّى صلاة قد قله حدما انه رين والآخرٌ آية 
ا وسمع كل من الآحرء فعلى الأول سجدتان إحداهما في الصلاة لقراءته» والأحرى 
بعد الفراغ لقراءة صاحبه؛ لأنها لا تكوك صلاتيّة وعلى الثاني سجدة في صلاته لقراءته» 


.بإ/١١‎ ١ق "ح": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في سجدة التلاوة ص٣ 5٠ 45 ٠‏ بتصرف. 

زف "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١‏ ١٠١/ب‏ بتصرف 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ٠١۹/۱‏ بتصرف. 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .۳۲۸/١‏ 

(5) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل ثي قراءة القرآن خطاً وف الأحكام المتعلقة بالقراءة ٠١۷/١‏ بتصرف (هامش 


"الفتاوى الهندية”) 7 
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قسم العبادات سحي چ ی جل انل چ کے + عاشي ابن عاندين 


تتكرّرٌ على الغلام لا الراكب (لا) تتكرّرُ (في عكسيه) وهو تبدلٌ بحلس التالي دون 
التافع لني الى بوه وة ا ر م انماع واا الا على 
الرسول ي فكذلك عند المتقدمين» EEN ARE NG‏ 


وسجدتان بعد الفراغ لتلاوتي صاحبه على رواية "الوادر"» وواحدة في ظاهر الرواية» وعليه 
الاعتماد؛ لأنّ السامع ا واحدٌّء وكذا التالي)) اه. 

٠ه‏ (قولهُ: تتكرّرٌ على الغلام) تبدل المجلس في حقّه بخلاف الراكب؛ لأ الصلاة 
تجمّعُ المتفرّق» "ل" 

]10.6[ (قوله: لا کن أي: على السامع. 

400 (قولة: على المفتى به) راحع إلى صورة العكس فقطء ومقابلة ما صحُحَةُ 
ني "الكافي”" من تكرّرها على السامع أيضاً؛ لأنّ التلاوة هي السبيُ في حقه أيضاً لكنْ بشرط 
em‏ اند ف" رابا تن "ليان NES‏ 
الفقير: ((وبه نأحذم)» "شرح النية". 

10۰۷[ (قوله: وأما الصلاة على الرسول ك فكذلك) أي: كالسجدة تتكررٌ عند ذكر 
اسه الشزيق أو شماغه:ق خلسين لاي ججلس» وكات الأول د كر هده ااا عند قول المين: 


(قولةُ: قال الفقيرٌ) حقه الفقيهُ كما هو عبارة "شرح المنية". 


)١(‏ ((على رواية ألنوادر وواحدة)) ساقط من "الأصل”". 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۳۲۸/۱. 

(5) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١ق‏ 4/8 /ب. 

.۸٠/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )٤( 

(د) “الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف قراءة القرآن حطأ وف الأحكام المتعلقة بالقراءة ٠١۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "شرح المنية الكبير": فصل في سجدة التلاوة ص٤ ٠‏ 5 بتصرف. 


الجزء الرايع مج..ه هده سس باب سجود التلاوة 


7 


أنه 


5 ب ال ا : 58 ا ب 40 لال لع 5 
وقال المتأحرون: تتكرر؛ إد لا تداحل في حقوق العباد» وأما العطاس فالاصح 
و و 


إن زاد على الثلاث لا يشمتة "حلاصة"". 
(وكرة ترك آية سجدة وقراءة باقي السورة) لأنّ فيه قطع نَظّم القرآن 0521 


((ولو کررھا ي ملسي إلخ)) كم فعَلَ ٤‏ "البحر "» قال ي "شرح المنية'"270: ((واعلم أن 5 
الصلاة على النبي كب عند ذكر اسمه على القول بوحوبها كحكم السجدة في عدم تكرر 
الوجوب عند اتحاد المحلس» لكر يندب تكرارٌ الصلاة دون السجود» والفرق أن الصلاة عليه عل 
يقرب بها مستقلة وإنا لم يذ كر بخلاف السجدة فإنها لا يقرب بها مستقلة من غير تلاو)) اه. 
رىءهة (قوله: وقال المتأحرون: تتكرَّر) قال في "البحر"“: ((وقدمنا ترجيحّة)) اه. 
وتقدد" هذا البحث ي فصل إذا أراد الشروع» وقدّمنا هناك تر جح الأوّلء وصحُحَّهُ 
ق "کان" هنا وحرَمٌ به "ابن الهمام" ف "زاد الفقير". 
١ 0 5‏ 6 5 1 
٠۰٩‏ (قوله: فالاصح إلخ) وقيل: مرة» وقيل: إلى العشر» وقيل: كلما عطس الا 
وإنما يحب تشميتةُ إذا حَمِدَ الله تعالى كما قيده في "شرح تلخيص الجامع". 
١ه‏ (قولة: لان فيه إلخ) وقال "محمد" في "الجامع الصغير"“: ((لأنّ فيه هحر شيء من 
القرآن» وذلك ليس من أعمال المسلمين» ولأنه فرارٌ من السحدة» وذلك ليس من أخلاق 
المؤمنين))» انبر" 
)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل السابع عشر ف وحوب سجدة التلاوة ق 1/45 - ب بتصرف. 
(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة * ره .١‏ 
(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في سحدة التلاوة صا 5٠‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .٠١١/۲‏ 
(د) المقولة ٤٤١٠7‏ ] قوله: ((نٍ الأصح)). 
(5) "كانتي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/ق48/ب.‏ 
(۷) ”"ح”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق5١١/أ.‏ 
(۸) لم نعثر على هذا النقل في نسخة "الجامع الصغير" التي بين أيديناء ولعله في أحد شروحه؛ إذ كثيراً ما يطنق "الجسامع 
الصغير" ويراد شروحه. 


(4) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق ١۸/إب.‏ 


قسم العبادات لحتس عمجت وز س > ب اسه این عابدين 


3 


شاع 4 3 ع ع الو 1 tt‏ *, رار عماس 1 

وتغييرٌ تأليفه» واتباع النظم والتأليف مأمورٌ به» "بدائع". ومفاذه أن الكراهة تحريية 
وو مر رم 

(لا) یکره (عكسة و) لكنْ (نإب ضم آية أو آيتين إليها) e‏ 


.207-" (قولة: وتغييرَ تأليفه) عطف تفسیں‎ ٠٠۹١ 


]19۹۲[ (قوله: مأمور به) قال تعالى :هه ايم رات [القيامة- ١8‏ ]» أي: تاليف 
ا (CT) 5 1 / (Y1‏ 
فتح ” ١‏ عن البدائع 
(103] (قولة: ومفادة إلخ) هو ل "صاحب النهر" أحذا مما مر“ عن "الجامع الصغير" وعن 
البدائع 2 فافهم. 
٠ه‏ (قوله: لا يكره عكسّة) قال في "البدائع”0: ((لو قرأ آية السجدة من بين السورة 
لم يصيرهُ ذلك؛ لأنها من القرآن» وقراءة ما هو من القرآن طاعة كقراءة سورةٍ من بين السور)) اه. 
وظاهرهُ أنه لا يكره لا تحرعا ولا تنزيها؛ لأنه جَعَلَ قراءة الآية كقراءة السورة» ولا كراهة 
في قراءة سورةٍ واحدةٍ أصلاء فكذا الآية الواحدة» وأمّا قولة: ((وندب إلخ)) فقد ذكرنا مرارا أن 
ترك المندوب لا يلزمٌ أن يكون مكروها تنزيها إلا بدليل» فتأمّل. 
هذاء وقي "البحر”©: ((وقيّ عدم الكراهة في 'الخايّة”" بأ يكون في غير الصلاة) اه. 
أما فيها فمكروة» 'قهستاني ". 
قلت: وبين وحهّة قي "الذحيرة" حيث قال: ((قالوا: ويجب أن يُكرة في حالة الصلاة؛ لأنّ 
الاقتصار على آية واحدة في الصلاة مكروة)) اه. 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق5١٠١/أ.‏ 
(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۷۷/١‏ . 
(۳) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن السجود .٠۹۲/۱‏ 
)٤(‏ المقولة ]15١٠١[‏ قوله: ((لأن فيه إلخ)). 
(د) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن السجود .195/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلارة 178/9. 
(۷) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ ١51/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في سجدة التلاوة ٠١١/١‏ بتصرف. 


الجزء الرايع س دب ر باب سجود التلاوة 


قبلها أو بعدها لدفع وهم التفضيل؛ إذ الكل من حيث إنه كلام الله في رتبة وإن 
1 

كان لبعضها زيادة فضيلة باشتماله على صفاته تعالى. 

واستحسين إخفاؤها عن سامع غير متهيئ للسجود. لاا متها مه وه OITA‏ ووم ب ره 


ومقتضاه أن الكراهة فيها تحرميّة لترك الواحب» وهو قراءة ثلاث آيات لا للعلة 
الآنية'" في الشرح. 

٠٠٠١١‏ (قولة: قبلها أو بعدها) اح التعميمَ من قول "الخانيّة'”": (رإن قرأ معها آية أو آيتين 
فهو أحبأ)» وكذا عبر في "البدائع”" مع أنّ الإمام "محمد" قال: ((أحب إليّ أن يقرأ قبلها آية 
أو آيتين)) كما 2 "البح "00 وكأنهم أحذوا التعميم من عموم التعليل؛ اد دفع الوهم 5 يختص ما 
قبلهاء والظاهرٌ أنَّ مثل ذلك ما إذا قرأ آية قبلها وآية بعدهاء وتشملهُ عبارة "الخائيّة". 

5ه (قوله: باشتماله على صفاته تعالى) فزيادة الفضيلة باعتبار المذكور لا باعتباره من 
حيث هو قرآثٌ "بحر ””. وحيتئلر فلا يكل ما ورد من تفضيل بعضه على بعض كما ورد من أن 
سورة الإاخلاص تعدِل ثلث القرآن ونحو ذلك. 

0 (قولة: واستحسين إحفاؤها إلخ) لأنه لو جهرٌ بها لصار مُوجبا عليهم شيئا ربما 
يتكاسلون عن أدائه فيقعون 58 العضيةة فان كانوا متهیین چ ا ا عن الد قال 
في "المحيط": ((بشرط أن يقعٌ في قلبه أن لا يَش عليهم أدامٌ السجدة فان وفع أحفاها)) اه. 
وينبغي أنه إذا لم َعلَم بحالهم أ يخفيهاء "نهر "00 

)١(‏ في هذه الصحيفة "در". 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل نف قراءة القرآن حطأ ١١١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ۔ فصل في سنن السجود .191/١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة ؟//11. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .٠١۷/۲‏ 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۱۳۸/۲ بتصرف يسير. 


(۷) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن السجود ۱۹۲/۱ بتصرف. 
(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سحود التلاوة ق ١۸/ب.‏ 


قسم العبادات لساب تت دي “عمسم تلن . “خاشية ابن عابدين 


واحتلف التصحيح في وجوبها على مُتشاغل بعمل ولا يسمعهاء والراحح الواجوت 
زرا له عن تشاغله عن كلام الل فترّلَ سامعا؛ لأنه بعرضيّة أن يَسمَع. 

(ولوسيع ايه جد من قزم (من كل واحد) منهم (حرفا لم يَسجَدْ) لأنه 
لم يَسمّعُْها من تال "حانية"0) ا نم اواو و 


۸ه (قولة: واحتلف التصحيحٌ إلخ) أقول: صحَّحّ عدم الوحوب في "الذحيرة" 


و 'التتارحاتية""» وكذا ف "القهستان "° عن ال" ومشى عليه ي "الحل 2" نعم قال 
"'الصنف" ق "الم ((احتلف المشايخ ي وجحوب السجود والصحيح الوجوب» قال بعض 
الأفاضل: وهو مشکل؛ أن السماع في حق السامع شرط أو سيب للوحوت ولم يوجد» 
فلا يوج الوحوب الذي هو المشروط أو المسبّب» وجوابة أنّ الأصح عدمٌ الوحوب كما في "بجمع 
الفتاوى"» فليكن هو المعتمد» وعلى تقدير كون المعتمد الوحوب فجوابة أن المتشاغل رل سامعاء 
لأنه بعرضية أن يسم واللائق به أن يكلف به زجرا له عن تشاغله عن كلام الله جل جلاله)) 
اه ما في "المنح" ملخصا. 
]1214[ (قوله: من کل واحدٍ حرفا) لما تقد ُن الموحب للسجدة تلاوة أكثر الآية مع 
حرف السجدة, والظاهرٌ أنّ المراد بالحرف الكلمة» ويكون الحرف الحقيقي مفهوما بالأولى» 
(AJ f‏ 35 ع 
ح 0 وقدمن! ( ثمام الكلام عليه. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطأ وقي الأحكام المتعلقة بالقراءة ١1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجدة التلاوة ۷۷۳/١‏ عن "المحيط ". 

(۳) "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في سجدة التلاوة .٠١١/١‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني". 


(د) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشکر ق ۲۹۷/ب. 
(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق1۳ /ب. 


E _٥ ٥٥ص‎ )۷( 


(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق5١٠/أ‏ باختصار. 
(9) المقولة ]1۳۷١[‏ عند قوله: ((أي أكثرها)). 


اه 


الجزء الرابع ل اوه مسب ياب سجودالتلارة 


دَ أن 


فقد أفادَ ) ن اتحاد التالي شرط. شيكة لكر ف ان "لكان “ب رزيل فن قرا آي 
السجدةٍ كلها في بحلس وسجَد لكل ننه N‏ أ و فاو انرا 


يهاس 


ولاءً ثم يسح ويحتمل أن سج لكل" بعد قراءتهاء وهو غير مكروهٍ كما مر 7 


1o)‏ (قولة: وك أفادً) أي: سانب "اللنايّة (Tl‏ يتعليله المذ كور 0" 1 ر" 

]101[ (قولة: مهمة لكل مهت أي: هذه فائدةٌ 0 أي : ينبغى ُن يصرف السلم همتَةٌ 
إلى تعليها لأحل دفع كل مُهِمةِ - أي: كل حادثة - تهمه وتحزنة. 

|1۲۲[ (قوله: آي السجدة) عد الهمزة جعم أية. 

۳ (قوله: ولا بالكسر والمدّ وقي بعض النسخ: ((أوّلا))» والمعنى واحادٌ وهو أنه 
اول اكه متوالية» ثم يسجد للكلّ أرب عشرة ا 

[YoY]‏ (قولة: e‏ "الکمال KOL‏ : ((من أنه ! إذا قرأها في مجلس 
واحدٍ ازم عليه تغييرٌ نظم القرآن))» وقد مر أن باع النظم مأمورٌ به» وأحاب في "البح "": 
(( بأ قراءة آية س ن السورة غير مكروهٍ كما ف قن "البدائع”" ((“ وفيه نظرء ل مالم ق 
قراءة آية واحدة, أمّا إذا قرأ آيات السجدة وضم بعضّها إلى بعض يازم عليه تغيير النظم 
واا تأليفي جديدٍ كما قله "الرملي" عن "المقدسي", فلذا أحاب "الشارح" كور 


.]/49ق/١ "كاف النسفي": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف قراءة القرآن حطأ ١51١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ضدة ا در 2 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۳۲۹/۱. 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ٤۷۷/١‏ . 

0 د ور 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .٠١۷/۲‏ 

(8) المقولة [1<14] قوله: ((لا یکره عکسه)). 


(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١//ب‏ بتصرف. 


و 2 
با ت 
و سجده الشكر مستحره) esasen‏ 


ب : ((حمل ما في "الكافي”" على ما إذا سجَدَ لكل آية E‏ دل بوكر دونه 
لا يلرم منه تغييرٌ النظم لحصول الفصل بين كل آيتين بالسجود» بخلاف ما إذا قرأها ولاءً ثم 
سجَد لها فهذا يكرة)). 

فلح 301251 فيل سيل الف اه أنه بيعب عقت الصا درا آية الكرسي 
والمعوذاتيء فلو كان ضمٌُ آيةٍ إلى آي من محل آخحرٌ مكروهاً لزم كراهة ضمٌ آية الكرسي 
إلى المعرّذات لتغيير النظم مع آنه لا يكره ما علمت» طقل ان كن قشر 4 لشاف دو د 
أخرى أو آياتٍ أخيرء ولو كان ذلك تغييرا للنظم لككْرِةَ فالأحسن الجواب ما في "شرح 
المنية"": ((من أن تغيير النظم إا يحصّلُ بإسقاط بعض الكلمات أو الآيات من السورة 
لا بذكر كلمة أو آية» فكما لا يكو قراءة سور متفرّقةٍ من أثناء القرآن مغيّراً للتأليف والنظم 
ا اومن كز و 

وحاصلة: أذ المكروه إسقاط آية السجدة من السورة مع ضمٌ ما بعدها إلى ما قبلها؛ 
لأنه تغبيرٌ للنظم أمّا ضم آياتٍ متفرقةٍ فلا یکره كما لا یکره ضم سور متفرقةٍ بدليل ما ذكرنا) 
من القراءة في الصلاة» وحيتئدٍ فلا كراهة في قراءةٍ آيات السجدة ولا يحمل كلام "الكافي" على 
ظاهره؛ والله تعالى أعلم. 

مطلب في سجدة الشكر 

10۲03[ (قولة: و الشكر ”م كان الأولى تأحير الكلام عليها بعد إنهاء الكلام 
)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/ق‏ 54 /أ. 
EYP)‏ كو 
(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة ص۷٠‏ د- بتصرف. 
)٤(‏ في هذه المقولة. 
(د) في "د" زيادة ((ذكر الطحَاوي عن أبي حنيفة أنه قال: لا أراها شيعاء قال الرازي: معناه ليس بواحب ولا مسنون» 


بل هو مباح لا بدعة» وعن محمد أنه كرههاء قال: ولكنا كنا نستحبها إذا أناه ما يسرّه من حصول نعمة أو دفع نقمة= 


الجزء الرابع ت جد 58 +مس ت بان 'ستجود التلاؤة 


على سجدة التلاوة, "ط”0©. وهى لِمّن تَحَدَّدَتْ عنده نعمة ظاهرة» أو رَرَقَهُ الله تعالى مالا أو ولداء 
٤‏ م هټ ا ع 0 ر ae‏ عام 1 اش 
أو اندفعت عنه نقمة و نحو ذلك يستحب له أن يَسجْدَ لله تعالى شكرا مستقبل القبلة يَحمَّدٌ الله 


عم اا 


تعالى فيها ويسبحة م يكير فيرف رأسه كما في سجحدة التلاوة» ا 
[Ye‏ (قوله: به یفتی) هو ا وأما عند "الإماما 'فقل عنة ي "الحرط": رنه قال: 


لاأراها واحبة؛ لأنها لو وجب لوحبت في كل لحظٍ؛ لان عَم لله تعالى على عبده متوانرة» وفيه 
تكليف ما لا يُطاق))» ونقلَ في "الذحيرة" عن "عمد" عنه: ((أنه كان لا يراها شیاً)» و 
التقدمون في معناه» فقيل: لا يراها سنة» وقيل: شكرا تاما؛ لأنّ تمامه بصلاة ركعتين كما فل عليه 


الصلاة والسلام يوم الفتح”» وقيل: أراد ني الوحوبء وقيل: نف المشروعيّة وأ فعلها مكروة 


= وبه قال الشافعي» فيكيّرٌ مستقبلاًء ويسجدء فيحمد الله تعالى ويكيرُهُ ويسبح» ثم يرفع رأسه. وف "الحجة": قال 
أبو حنيفة: لا تحب؛ لأنّ النعم كثيرة فيؤدّي إلى تكليف ما لا يطاق» وقال محمّدٌ: جائزةٌ قال: وعندي أن الأول 
ا ا Se‏ يعمل بهماء فلا تحب لكل نعمةٍ سجدة» ولک يجوز وأنه 
ر ارم عن عه ایفام وقد و كثيرة عنه عليه السلام» فلا يمع منه؛ ا 
الخضوع» وعليه ا ا " ملخصا. نتم : الشحدات حسين: صلبيّة وهي فرض» وسهريّة وتلاويّة 
وهما واجبتان» ومنذورةٌ وهي واجبة» بأن قال: لله علي تلاوت وإ لم يقيّدها بالتلاوة لا تحب عند أبي حتيفة 
حلاف للثاني» وسجدةٌ شكرء "شرح منية". قلت: بل الظاهرٌ أنها ست بل سبعٌ» وهي ما ليس لها كن فلس 
بقربةٍ ولا مكروهة)). 

(۱) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۳۲۹/۱ بتصرف. 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة ١/ق‏ 585/أ باختصار. 

(۳) أخرجه الدارمي 77/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب سجدة الشكرء وابن ماجه(١1251١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في 
الصلاة والسجدة عند الشكر» وذكره ابن حجر في "الفتح" ٠۳/۳١‏ وعزاه إلى الطبراني من حديث ابن أبي أافى طفه. 
ومن حديث أم هانئ أخرجه البخاري(177١1)‏ كتاب التهجد ‏ باب صلاة الضحى ف السفرء والطبراني في 
"الأوسط" (1١77)»وأورده‏ الهيشمي 0 ' ۳۸/۲ ورجاله ثقات. 
وحكى القاضي عياض أنه ليس في حديث أُمَ هَانِى دلالة على أنه صلاة الضحى» قالوا: وإئما هي سنة الفتح» وقد 
صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه؛ "الفقح" 51/8. ورد ابن القيم في "زاد المعاد" 54/١‏ على من ظَنْها 
صلاة الضحى» وقال: إنما هي صلاة الفتح.وانظر "إعلاء السئن" 775/0. 


قسم العيادات ددا و١‏ حاشية ابن عابدين 


لكنها تكرهُ بعد الصلاة؛ لأنّ الجهلة يعتقدونها سنة أو واحبة» وكلٌ مباح يُؤدّي 
ems SS‏ 


لا يَُابُ عليه» بل تركة أولى» وعزاه في "المصقى" إلى الأكثرين» فإ كان متنك الأكثرين 
ثبوت الرواية عن "الإمام" به فذاك وإلاّ فكل من عبارتيه السابقتين محتملٌ» والأظهرٌ انتا م 
كما نص عليه "ححمّدُ"؛ لأنّها قد جاء فيها غيرّما حديش» وفعلّها "أبو بكر" وار و 
فلا يصح الحواب عن فعله صلى الله عليه وسلّم بالنسخ؛ كذا في "الخحلبة" ملخخصاء وتام الكلام 
فيها وفي "الإمداد" فراجعهما. وفي آحر "شرح المنية: ((وقد ورد هه زو ایا رة ع 
عليه الصلاة والسلام» فلا يُمنمُ عنه لما فيه من الخضوح» وعليه الفتوى» وي فروق "الأشباه"“: 
سجدة الشكر جائزةٌ عنده لا واجبة وهو معنى ما روي عنه أها ليست مشروعة وجوباًء وفيها 
من القاعدة الأولى: والمعتمد أن الخلاف يي سنيّتها لا قي الجواز)) اه. 

]18[ (قولة: لكنها تكرة بعد الصلاة) الضميرٌ ET‏ قال في "شرح المنية"“ آحر 
الكتاب عن "شرح القدوري" ل "الزاهدي": (رأنًا بغير سب فليس بقربةٍ ولا مكروي وما قعل 
عقيب الصلاة فمكروةٌ؛ لان الجهّال يعتقدونها سئة أو واحبة» وكلٌ مباج بودي إليه فمكروة 
انتهى. وحاصلَة: أن ما ليس لها سب لا تكرةٌ ما لم يود فعلها إلى اعتقادٍ الجهلة ينها كالتي 
ابا الان بع الصلاة و رأيت من يُواظِبُ عليها بعد صلاة ل وك ادلي اميد 

سندا» فذ کرت له ما هنا فترَكّها))» ثم م قال في "شرح المنية"200: : ((وأمًا ما ذ کر في "المضمرات" 

)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ۲/ق 037 5/أ. 
(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل قي سجدة الشكر ق۲۷۷/ب. 
(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى ص۷١٦‏ بتصرف. 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة ص٣٤‏ 4-. 
(ه) "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى ص/ا ١‏ بتصرف. 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل ف مسائل شتى ص۷١1‏ بتصرف. 


الجزء الرابع کج ج ب ججح N‏ سس ا شل باب سجود التلاوة 


7 
بت 
1 03 


فمكروة. ويكرة ه للامام أن يقرأها في مخافتة ونحو جمعةٍ وعيدء | 
تودّى بركوع الصلاة أو سجودهاء ولو تلا على انبر سد ا موك عاد ل و قا ل ل لكا 


أن النبي ولد قال ل "فاطمة" رضي الله تعالى عنها:« ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجُدُ سجدتين » 
إلى آخخر ما ذكَرَ فحديث موضوعٌ باطلٌ لا أصلّ له)). 

]14۲۸[ (قوله: فمكروة) الظاهرٌ أنها تحربية؛ أنه يدحل في الدين ما ليس منف "ط"20, 

ر٠٠٠‏ (قولةُ: ويكرهُ للإمام إلخ) لأنه إن ترك السجود لها فقد ترك واحباء وإ سجَدَ 
يَشتبةُ على المقتدين» "شرح النية". 

۴ (قولة: ونحو جمعةٍ وعيلو) أشارٌ ب ((نخو)) إلى أن الظهر مغلا لو كيت جمع عظيمٍ 
فهي كذلكء أفادة "-"20, 

۳ه (قولهُ: إلا أن تكونٌ إلخ) بأن كانت في آحر السورة ا جه اميسل 
ورَكَعَ لها فوراً كما مر" بيانه» قال "ح”": ((لكنْ ينبغي أن لا ينوتها ف الركوع لما فيه من 
المحذور المتقدّم عن "القنية"))» أي: أنه يارم المؤتم إذالم ا أن يأتيّ بها بعد سلام 
الإمام ويعيد القعدة. 


[ier]‏ (قولة: سجّد)”© أي: فوقَهُ أو تحت "تاترحايّة'"40, 


)١(‏ لم نجده فيما بين أيدينا من المصادر. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ۳۲۹/۱. 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل تي سجود التلارة ص۷٠‏ 5-. 

.أ/١١5ق "ح": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )٤( 

(5) المقولة [1450] قوله: ((على الفور)). 

(3) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق5١١/أ.‏ 

(۷) في "د" زيادة ((ذكر ابن حجر في "شرح البحاري" أنه ينزل إلى الأرض ويسجد إذا لم يتمكن من السجوه فوق 
لمنبر» وقواعدنا لا تأباه» "شرح ملتقى")). 

(8) "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الحادي والعشرون في سجود التلاوة ۷۹/١‏ تقلاً عن "الفتاوى العتابية". 


قسم العبادات ‏ .س «#و4 د لل حاشية ابن عابدين 


وسجدَ السامعون. 
«إباب صلاة المسافر) 


[err‏ (قوله: وسجَدَ السامعون) أي: لا غيرُهم بخلافب الصلاة "تاترحاقّة”". وني 
0 'البدائع": ((ولو تلاها الإمام على المنبر يوم الجمعة سجَدّها وسجَدَها معه مَّن سَمِعَها؛ لما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام تلا سحدةٌ على المنبر» قزل وسجَدَ سد اناس معه)) 
اه. والله تعالى أعلم. 
# باب صلاة المسافر4 
در "الشارح" ((صلاق) لأنها المقصودة من الباب» والسفرٌ لغة: قطمٌ المسافة من غير تقدير» 
والراد سفرٌ حاص وهو الذي تتغيّرُ به الأحكام من قصر الصلاةء وإباحة الفطرء وامتداد 
المسح إلى ثلاثة يام وسقوط وحوبٍ الجمعة والعيدين والأضحية» وحرمة الخروج على الْحرّةٍ من 
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غير محرم» ط'”) عن العتاية"". 


)١(‏ "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجود التلاوة ۷۹۰/۱ نقلاً عن "شرح الطحاوي". 

(۲) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن السجود ١91/1١‏ 

(۳) أخرجه الدارمي ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب السجود ف اض و١/888‏ باب قي قراءة القرآن في الخطبة يوم 
الجمعةء 3 داود )١41١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب السجود ي لإض» وابن خزعة ف "صحيحه" )١745(‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الختبر» والدارقطأني ۱ كتاب 
الصلاة ‏ باب سجود القرآن» والحاكم في "المستدرك" ۲۸٤/۱‏ ه8؟ كتاب الجمعة ‏ باب قراءة سورة#ص»4 ن 
الخطبة والسجود فبهاء و77-471/5+ كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة لض وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي» والببهقيّ في "السنن الكبرى" ۳٠۸/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب سجدة 
لض وقال: هذا حديث حسنٌ الإسنادٍ صحيح أخرجه أبو داود في "السئن”» والنووي ف "خلاصة الأحكاء" 
5 كتاب سجود التلاوة - باب عدد السجدات» وقال: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط 
البحاري» وابن حبان لي "صحيحه" )۲۷٠١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب سجدة التلاوة» و(۲۷۹۹) كتاب صلاة 
الحمعة. كلهم من حديث أبي سعيد الخُدريَ فيه وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ۰۱ نقلاً عن أبي الشعود معزي إلى العناية: 

(5) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 5 ملخصاً (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الرابع ع يک ال ا ا کے ياب صلاة المسافر 


من إضافة 3 الشيء إلى شرطه ا ولا يخفى أن الكلاوة فار هو عمادة 


ع 


والسفرٌ عارضُ مباحٌ إلا بعارض» فلك اعت وَسْمَى يه لآله : سف RE‏ 


[1er4]‏ (قولة: من إضافة الشيء) أي: الصلاة ((إلى شرطة») أي: المساقر» فاته شرط لهاء 
"'ح””". وفيه أنَّ الشرط السفرٌ لا المسافر "ط "عن "الحموي" 

ه۴٠‏ (قوله: أو علوم فإك المسافر عع لهاء أو من إضافة الفعل إلى فاعله» وقد قدمتاا" في 
اول باب صلاة الريض أن كل باعل حل ولا عكس» ”ح”0. 

(er1‏ (قولة: ولا يخفى) شرو ع في وجه تأخيره عن التلاوة؛ ويُعلُمُ منه الناسبة» وهي 
العُروضُ في كل "طا أي: العُروض كسب بخلاف السهو والرض» فلا كلا منهما 
عارض سماوي. 

(1Y)‏ (قولة: لا بعارض) استشناء من قولِه: ((عبادة)) وقوله: )ما أي: الأصل في 
الدلاوة العبادة إلا بتار نحو رياء أو سمعة أو جنابة فتكولُ معصية» وي السفر اا 
إل بعارض نحو حج أو هان فیکون طاع ا معصية. 

10۸1( (قولة: فلذا اح أي: لكون الأصل افيه ااج فن دون مالسل فيد العنادة. 


1۳۹ (قوله: لأنه يُسفرُ) بفتح الياء س الثلائي» j‏ عن "القهستاني افد 


#باب صلاة المسافر4 
(قولة: عر عن "التهستاني) کلام "القهستاني" في ل ما قيل: ! نه ا لم ينجي من ل اي واشتقاقة 

من أسفر يسر أولى». و في القاموس ٠‏ ((وقد سفرة وأشفرة وسفرة وسقر سَفَرَ الصبح ‏ يَسْفِرٌ: أضاء))» 
فظهرَ أنه معنى الكشفب جاءِ من باب صرب > والإفعال والتفعيل. أه "سندي" باحتصار. 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق5١٠/أ.‏ 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 70/1 بتصرف نقلاً عن أبي السعود معزياً إلى الحمّوي. 
(۳) المقولة [1۲۷۸] قوله: ((من إضافة الفعل لفاعله أو حله)). 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق5١١/أ.‏ 
(ه) ”ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 770/1١‏ 
(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .٠۳١/۱‏ 
(۷) لم خد النقل في نسخة القهستاني التي بين أيدينا. 


قسمالبادات .س ووو لد حاشية ابن عابدين 


(مَن حرج من عِمارةٌ موضع إقامته) E‏ ا AS CT‏ 


.4ه (قولَهُ: عن أخلاق الرحال) أو لأنه يُسفِرٌ عن وجه الأرض» أي: يكشف 
وعليهما فالمفاعلة .معنى أصل الفعل» ويور أن تكون على بابها باعتبار أن السفر لا يكونٌ 
إلا من اثنين فأكثرَ غالباء فكل منهما يُسفِرٌ عن أخلاق صاحبهء أو أنه ينكشف للأرض 
وهي تنكشف له "ح"20, 

]11041 (قوله: من حرج من عمارة موضع إِقامته) أرادَ بالعمارة ما يشملل بيوت الأخبية؛ 
لأنّ بها عمارةَ موضعهاء قال في "الإمداد”": ((فيشترط مفارقتها ولو متفرقة» وإن نزلوا على ماء 
أو مُحتطب يُعتبّر مفا رقن كذا في "ممع الروايات"“ ولعله ما لم يكن محتطباً واسعاً e‏ 8 
ركنن لم يكن ا رابيد الي 

وأشار إلى ان ترط مفارقة ما كان من توايع موضع الاقامة كرض الصرء وهو ماا حول 
المدينة من بيوت ومساكن» فإنه في حكم المصرء وكذا القرى المقصلة بالرّتض في الصحيح جخلاف 
البساتين ولو متصلة بالبناء؛ لأنها ليست من البلدة ولو سكنها أهلُ البلدة في جميع السنة أو بعضهاء 
ولا ي شك لفطو وا كرو افاي نداد وام اناك ب وهو الا اعد لمصالح البلد 
كر كض الدوابٌ ودفن الموتى وإلقاء التراب - فإن اتل بالصر اعتبرً بجاوزتة» وإن انفصّل بغلوةٍ 
أو مزرعة فلا كما يأتي”» بخلاف الجمعة» فتصح إقامتها في الفناء ولو منفصلاً عزارع؛ لأنّ الجمعة 


قزل الصف ن ررح بر عسارة إل قال ارح (الجمارة ما عشي به لكان 
قاموس". فيشمل بيوت المصر والقرية وبيوت الشعر)) اه. 


(1) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر ق٦١‏ ١/أ.‏ 
(؟) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ۲۲۹/ب بتصرف. 
(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق ۲۲۹/ب - /۲٣١١‏ بتصرف. 


() المقولة [47 15 قوله: ((من جانب خروحه إلخ)). 


الجزء الرابع ممصن خخ لح ميت ووو ج سيت ٠‏ بات هبلةاة المشافن 


من حانب خروجه وإِنّ لم يجاو من الجانب الآخرء وني "الخائيّة"”©: ((إن كان 


من مصالح البلد بخلاف السفر کا ق "كدر نبلالي" رسا ا يي 
والقرية المتصلة بالفناء دون الرّبّض لا تعتبّرٌ بحاوزتها على الصحيح كما في "شرح النية". 
أقول: إذا علمت ذلك ظهّرَ لك أن ميدان الحصى”” في دمشق من رض المصرء وان حارج 
باب الله“ إلى قرية القدم" من فنائه؛ لأنه مشتملٌ على ا ا ار ی ا لنزول 
الحاجّ الشريف» فإنه قد يُستوعِب نزولّهم من امبّانة إلى ما يحاذي القرية المذكورة؛ فعلى هذا 
لا يصح القصرٌ فيه للحجّاج» و ةا اما لقصر الثياب و ركض الدواب 
ونزول العساكر ما لم جاوز 5 ضر الاز“ بناءٌ غلى ما بحققة "الق اا" في "رسالته": ((من أن 
لفناء يَحتِِفُ باحتلافب كير المصر وصغره فلا يلرم تقديره بغلوةٍ كما رُوي عن "محمد" طولاً 
0 أو ميلين كما روي عن "أبي يوسف')). 
٠٠٠١‏ (قولَهُ: من حانب خخروجه إلخ) قال في "شرح النية": ((فلا يصيرٌ مسافرا قبل 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١785/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) المسماة "تحفة أعيان الغنى بصحة اللجمعة والعيدين في الفنا".("فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .)177/1١‏ 

(۳) المقولة [1555] قوله: ((والمحتار للفتوى)). 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل ي صلاة المسافر ص۳۷ 5. 

(ه) "ميدان الحخصى" : وهو قبلي دمشق» وي أوله مصلى العيدين ثم تد وهو محلة كبيرة عامرة الآن ولله الحمد. 
("الدارس" ۳۹۲/۲ "زيارات الهروي” ص" .)-١‏ 

)١(‏ "باب الله": سمي بذلك لأنه بداية الطريق إلى بيت الله الحرام» ويطلق عليه: باب مصرء وبوابة الميدان» ويسمّى 
اليوم ب"'ساحة الأشمر". ("الحقيقة والمجاز" .)79/1١‏ 

(۷) القدم: محلة جنوب دمشقء لا تزال عامرة» وتعرّف بهذا الاسم. ("تاريخ دمشق" ٠٩٤/۲‏ "زيارات الهروي” 
ص٣۲-»‏ "زيارات العدوي" صا 4). 

(۸) صدر الباز: وسمي بذلك لأنه يحيط به شرفان» الشرف الأعلى ‏ وهو مكان ثانوية جمودت الهاشمي اليوم ى 
والشرف الأدنى - منطقة شارع النصر - وسُمّىَ بذلك لأنه أقل ارتفاعاً من الشرف الأعلى» وبينهما نهر بردى 
لذلك سمي صَدْر الباز. ("إعلام الوری" ص4 7 الهامش). 

(9) "شرح المنية الكبير”: فصل في صلاة المسافر ص١۳‏ 5. 


ه١‎ 


Dees‏ ةر ف وه مرو ورم و منرم مهاه رمام وام ووه عرو موه ممم مهو وروم وروم اام لمرو 


أن يُفارقَ عُمرانَ ما حرج منه من الحانب الذي حرج حتى لو كان نَم مَحلة منفصلة عن المصر 
وقد كانت متصلة به لا يصير مسافرا ما لم يُجاوزهاء ولو جاور العمراك من جهة خروجه. وكان 
بحذائه مَحَلَّة من ابلحانب الآخر يصيرٌ مسافرا؛ إذ المعتيرٌ حانب خروجه)) اه. 
وأزاد بالمحلة ف المسألنين ما كان غامراء أمّا لو كانت المجلة كرابا ليس فيها عمارة 
فلا يشترّط مجحاوزتها في المسألة الأولى ولو متصلة بالمصر كما لا يخفى» فعلى هذا لا يشترّط 
بحاوزة المدارس التي في سفح قاسيون إلا ما كان له أبنية قائمة كمسجد الأفرم'" والناصريّة 
بخلاف ما صار منها بساتين ومزارع كالأبنية التي في طريق الرّبوة9, ع لا بد أن تكون 
المحلة ي المسألة الثانية من جانسبي واحدء فلو كان العمرانٌ من الحانبين فل« بد من يجاوزته؛ 
لما ف "الإمداد"7©: ((لو حاذاه من أحدٍ حانبيه فقط لا يضرَّهُ كما في "قاضى ن" 
وغيره)) اه. 
والظاهرٌ أن محاذاة الفناء المتصل كمحاذاة العُمران. 
بقي: هل المراد بابحانب البعيدٌ أو ما يشمل القريب؟ وعليه فلِينظَرْ فيما لو حرج من جهة 
الرجة الخضراء فوق الشرفب الأعلى من الطريق فإك المرحة أسفلٌ منه» وهي من الفناء كما 
ذكرناه» وأما هو فإنه بعد مجاوزة تربة البرامكة ليس من الفناء مع أنه منفصلٌ عن العمران بمزارعٌ 
وفيه مزارع» فهل يشترّط أن يجاور ما يحاذيه من المرحة لقربها منه أم لا؟ فليحرّر» والظاهِرٌ 
اشتراط جحاوزته؛ لأ ذلك من جانب خروجه لا من جانبي آخر. 
)١(‏ مسجد الأفرم: غربي الصا حية» بناه الأمير جمال الدين نائب السلطنة الأفرم» وكان تحاه الرباط الناصري وقد تهدما 
ولا أثر لهما اليوم.("الدارس" ٠٠/۲‏ "المنادمة" ۳۸۹). 
(؟) الربوة: محلة غربي دمشقء قيل: ليس في الدنيا أنزه منه. وانظر ("معجم البلدان" .)٠١/۳‏ 
(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق١‏ 1/59 
0( "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١ق‏ هب 


الجزء الرابع ۷ لس باب صلاة المسافر 
أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط ججاوزته» وإلا فلا)) (قاصدا) a‏ 


5ه (قول: قل من عَلوقٍ) هي ثلشمائة ذراع إلى أربعمائق هو الأصحٌ» "بحر" عن 
"المجتبى". 

ر٤٠‏ (قوله: قاصدا) أشار به مع قوله: ((رّج) إلى أنه لو حرج ولم يَقَصِذء أو قصّدَ 
ولم يحرج لا یکو مسافراء "ح”". قال في "البحر": ((وأشارٌ إلى أن اليه لا بد أن تكون قبل 
الصلاةء ولذا قال في "التجنيس”: إذا افتتح الصلاةً في السفينة حال إقامته في طرف البحرء فنقاتها 
الريحٌ ونوى السفر يدم صلاة المقيم عند "أبي يوسف" حلافا ل "محمّد"؛ لأنه احتمَعَ في هذه الصلاة 
"مرجي الى E‏ 

ونما ي يُشترَّط قصِدَهُ لو كان مستقلاً برأيهء فلو تابعا لغيره فالاعتبار بئيّة المتبوع كما سيأتي 0 
لد في "التجنيس" : ((لو حَمَلَهُ آحر وهو لا يدري ابو بحت ف 
حتى بسر ثلاث فيقصر؛ لأنه رة القصرٌ من حون جيل ولو صلى قصرا من يوم الحسل صخ 
إلا إذا سار به اقل من ثلاث؛ لأنه ت تن أله مقي وتي الأول أنه مسافرٌ)) اه. 

e Ty 
يوم ولم يكن صلى فيه لعذرء ثم رح يقضيه قصرا كما أفتى به العلامة "قاس"‎ 


(قولٌ "المصنف": قاصداً إلخ) ويكفي في ذلك القصدٍ غلبة الظنٌ يعني: إذا غلب على ظنو أنه 


ع2 E‏ 
يسافرٌ قصّرًّء ولا يشترّط التيقن. اه "تبيين". 


.٠١۹/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق50١٠١/ب.‏ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١58/95‏ 

(4) المقولة [٠٥۸۷‏ قرله: ((أو لم يكن مستقلاً برأي)). 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١129/7‏ بتصرف. 
)١(‏ المقولة ]٠١١١[‏ قرله: ((وإلا فيتم إلخ)). 


قسم العبادات 1۸ حاشية ابن عابدين 
ولو كافراء ومن طاف الدنيا بلا قصدٍ لم يقصر (مسيرة ثلاثة ايام ولياليها)........ 


هه (قوله: ولو كافراً) فيه أنه يشملٌ لصي أيضاً مع أنه سيأتي في الفروع ما يدل على 
أن هة السفر غير عضو كما سه هنالو 

]104[ (قوله: بلا قصد) بان قصّدّ يلد بينه وبينها يومان للاقامة بهاء فلمًا ا بدا له أن 
يذهب إلى بلدة بينه وبينها يومان وهلمٌ جر "ح". قال في "البحر": ((وعلى هذا قالوا: أميرٌ 
حرج مع جيشه في طلب العدوٌ ولم بعلم أين يُد ركهم فإنه م وإڻ طالت اده أو االكثء أا 
في الرجوع فإن كانت مده سفر قصّر)) أه. 

04 (قولة: مسيرةً ثلاثة يام ولياليها) الأولى حذفُ الليالي كما فمَّلَ في "الكتر" 
و"الجامع الصغير"؛ إذ لا بش 0 فيها مع الايا ولذا قال في "الينابيع": ((المراد بالأيّام 
ال لأنّ الليل للاستراحة» فلا يُعتبّر)) اه. 

نعم لو قال: أولياليها بالعطف بأو لكان أولى للإشارة إلى أنه يصح قصذ السفر فيهاء وأنَّ 
الأيّام غير يده فتأمّل. 


(قولة: فيه أنه يشملٌ الصبيّ أيضاً إلخ) فيه أن المراد بالقصد هنا اليّة» والصبي ليس من أهلها 
بخلاف الكافرء فإنه من أهل نة السّفر وعلى هذا تفرع ما يأتي من الفرق بينهما. 
(قولة: الأولى حذف الليالي) وقال "السندي": (الأيّامُ للمشي» والليالي للاستراحة كما في 


"شرح الطلحاوي" وني "الذرر": ولكون الليالي من أوقات الاستراحة تركت في بعض الكتب وذْكِرَتْ 


)١(‏ المقرلة [177/5] قوله: ((بخلاف كافر أسلم)). 

(( 'ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 53١٠ب‏ 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ۱۳۹/۲ بتصرف. 

. 1۷/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )٤( 

(د) في مطبوعة "الحامع الصغير" التي بين أيدينا: كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة المسافر ص۹ :-١١‏ ((ولياليها)) فليتنبه. 
(5) في "م": ((التهار)). 


الجزء الرابع .س وإ لم دس باب صلاة المسافر 


من أقصر أَيّام السنة» ولا يُشترّط سفرٌ کل يوم إلى الليلء EGER‏ 


رمءمة (قولة: من أقصر يام السنق) كذا في "البحر" و"النهر""» وعزاه في "المعراج" 
إل "العتابي”" و"قاضي خا زاح الط وخ داق "فة وران الطاهز 
إبقاؤها على إطلاقها بحسب ما يُصادفه من الوقوع فيها طولاً وقِصراً واعتدالاً إن لم تقدَر 
بالمعتدلة التي هي الو ا اه 

قلت: والمعتدلة هي زمانٌُ كون الشمس ف الحَمَلٍ أو الميزان» وعليهما مشى "القهستاني "© 
ثم قال: ((وفي "شرح الطحاوي": أن بعض مشايخنا قدرُوه بأقصر أيام السسّنة)). 

|196۹( (قولة: ولا يك 1 إلخ) إذ لا بد للمسافر من التزول للأكل والشرب اا 
ولأكثر النهار حكمٌ كله إن المسافر إذا بكر في اليوم الأوّل؛ وسار إلى وقت الزوال حتى بِلّعْ 
المرحلةء فترَلَ بها للاستراحة وبات بهاء ثم بكر في اليوم الثاني» وسار إلى ما بعاد الزوال ونرّلَ» 


في بعضها)) اه. وني "النهر": ((ولم يقل: ولياليها كما في "الجامع الصغير" لأنّ ذكر الأيّام يستتبع ما 
بإزائها من الليالي» وقوله قي "الينابيع": المراد بالأيّام تمر لأنّ الليل للاستراحة فلا يُعتبَرُ لا یرید به أنه 
لا يُعتبَرُ قصده كما قد يُتوهّمء بل لا يُعتبَرُ السير فيه وقد أفصّحّ عن ذلك ما في "المحيط" وغيره من أن 
المسافر لا بد له من النزول لاستراحة نفسه ودابّهء فَالتَحَقَتْ مله الاستراحة بمدّة السّفر إلخ))» 
وني "القهستاني": ((المسيرة هي المسافة» والمسافة البعدء وتُطِلَقٌ على الكان البعيد من السسّوف بالفتح» 
وهو الب لأنّ الدّليل ف الفلاة يشم التراب ليعلم أنه على الطريق أو لا)). 


.١۳۹/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق ۸۲//. 

.بر/؟هق/١ "شرح الجامع الصغير" : كتاب الصلاة  باب صلاة المسافرين‎ (r) 
۲۷١ "الحلبة": التكملة  الفصل الرابع ق صلاة المسافر ۲/ق‎ )4( 

(د) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة المسافر .١5 5/1١‏ 


قسم العبادات تصب ححص د عكر رز ج “خاشية این غابديق 


ثم بكر في اليوم الثالث» ومشى إلى الزوال فلع لقص قال شمس الأئمّ "السرخعسي": ((الصحيح 
أله رس سار ا عدا ع كاي لقرعي و ران ا وة و اللي "ذا 
وال" و الي" 

أقول: وف قوله: ((حتى بلع المرحلة)) إشارة إلى أنه لا بد أن يُقطّعّ في ذلك اليوم الذي 
ترك في أله الاستراحات المرحلة المعتادة التي يَقَطعُها في يوم كامل مع الاستراحات» وبهذا 
يظهرٌ لك أن المراد من التقدير بأقصر يام السّة إنما هو في البلاد المعتدلة التي يمك قط المرحلة 
المذكورة في معظم اليوم من أقصر أيّامهاء فلا يرد أنّ أقصر أيّام السنة في بلاد البلغار"© قد 
بكر ضاف أذ اق أو أفل ا أن يكو مشافة ال فا ثلاث ساعات أو افا 
أن القصرٌ الفاحش غيرٌ مُعتبر كالطول الفاحشء والعباراتٌ حيث أُظَلِقَت تحمل على الشائع 
الغالب دون الخفي النادر» ويدل على ما قلنا ما في "الهداية'”": ((وعن "أبي حنيفة" التقديرٌ 


بالمراحل» وهو قريب من الأوّل)) اه. 


(قولهُ: أقول: وفي قوله: حتى بلع المرحلة إلخ) فيما قالَهُ تأمّلّ فد المدار على ثلائة ايام للروال 
اعتباراً لأكثر اليوم» ولا يُترَطٌ أن يَقَطْعّ في ذلك اليوم المرحلة المعتادة لعدم انضباطهاء فإنها تزيدٌ 
وتنقص ف المسافة فلا تنضب تنضبط. 


.٠١١/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق1/559. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .١ ٤١١-1۳۹/۲‏ 

. ٤/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )٤( 

(د) "شرح المنية الكبير": فصل تي صلاة المسافر ص7 ه-. 

.)٥۷١/١ بلاد بلغار: مدينة الصقالبة» ضاربة في الشمال» شديدةٌ البرد. ("معجم البلدان"‎ )١( 
.۸٠/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )۷( 


ه١‎ 


الجزء الرابع 2ع جك 5 بعك ع ج ج الات اة المسافن 
بل إلى الروال» ولا اعتبارَ بالفراسخ ا ا 


قال في "النهاية": ((أي: التقديرٌ بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيّامِ؛ لأنّ المعتاد 
من السين في كل يوم سوا انود راق أقصر أَيّام السنةء كذا في "الميسوط"©) أه. 

وكذا ما في "الفتح””©: ((من أنه قيل: يُقدّرٌ بأحدٍ وعشرين فرسخاء وقيل: بثمانية 
عش وقيل: بخمسة عشر» وكلٌ من قدّرٌ منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيّام)) اه. أي: بناءً 
على اخختلاف البلدان» فكل قائل قدَر ما في بلده من أقصر الأيّام أو بناءٌ على اعتبار أقصر 
الأيام أو أطولها أو المعتدل منهاء وعلى کا فهو صريمٌ بأ المراد بالأيّامِ ما تقطّعٌ فيها 
المراحلٌ المعتادة» فافهم. 

.هه (قولة: بل إلى الزوال) فد الزوال أكثرٌ النهار الشرعي الذي هو من الفحر 
إلى الغروب» وهو نص النهار الفلكي الذي هو من الطلسوع إلى الغروبء ثم إن من الفجر إلى 
الزوال في أقصر أَيَّامِ السئة في مصر وما ساواها في العرْض سبعٌ ساعات إلا ربعاه فمجموعٌ الثلاثة 
یام عشرون ساعة ورب ويختلف بحسب اعتلاف البلدان في العرْض» "ح7. 

قلت: وبجموع الثلاثة أيام في دمشق عشرون ساعة إلا تت ساعة تقريا؛ لأنّ من الفحر 
إلى الزوال في أقصر الأيّام 5 ساعات وثلثي اة إلا درحة وتضفاء وإ اعت ت ذلا 
اليم المعتدلة كان بحموعٌ الثلاثة يام اثنين وعشرين ساعة ونصفّ ساعة تقرياً؛ لأ من الفحر 
إلى الزوال سبع ساعات ونصفاً تقريا. 

ردهي (قولَهُ: ولا اعتبار بالفراسخ) الفرسخ ثلاثة أميال» واليل: أزيعة آلافو راع على ما 
تقدم") في باب التيمم. 


.755-77/١ "المبسوط ": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 
.4/5 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )۲( 
.ب/٠١5ق "ح”": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )۳( 


(5) 4-۸/۲ "در" 


قسم العبادات ؟ ددس حاشية ابن عابدين 


على المذهب (بالسير اوسظ مع الاستراخات المعتادة) حتى لو أسرَع ا 
قصّر ولو لموضع طريقان أحدهما مده السفر والآخرٌ حر أقل قصّر في الأول لا الثاني... 


كدوم زقولة: على المتعني) أن المذكور في ظاهر الرواية اعتبارٌ ثلاثة یام كما ف 
"الحلبة" وقال في "الهداية": ((هو الصحيح) احترازاً عن قول عامَّةٍ الشايخ من تقديرها 
بالفراسخ dE‏ ثم احتلفوا» فقيل: أحدٌ وعشرون» وقيل: اة عش وقيل: خمسة عش والفتوى 
على الثاني؛ لأنه ارم وي فى "المحتبى " : ((فتوى أَمَّة ة حوارزم على الثالث))» وجه الصحيح أن 
الفراسخ تختلف باحتلاف الطريق في السهل والجبل وال والبحر بخلاف المراحل» "معراج" 
“هه (قولة: بالسّير الوسط) أي: سير الإبل ومشي الأقدام» ويعتبَرٌ في الحبل .ما يناسبة من 
السير؛ لأنه يكون صعودا وهبوطا ومَضيبقا ووغراء فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون سيرهما 
في السهل» وفي البحر يعبر اعتدال الرّيح على المفقى به» "إمداد””. فيُعمِبَرُ في كل ذلك السيرٌ 
المعتاد فيه وذلك معلومٌ عند الناس» فيرحع م إليهم عند الاشتباه» 'بدائہ. وخرّج سير البقر بجر 
العجلة ونحوه؛ لأنه أبطأ السير كما أن أسرعه سيرٌ الفرس والبريد "بع "“. 

ف ق ل فرصل آي إلى مكان ماه ثا يام بالسير الا "عر رطام انه 
كذلك لو وصَلَ إليه في زمن يسير بكرامق لكن استبعَدَهُ في "الفتح" بائتفاء مَظِةٍ المشقة» وهي 
العلة في القصر. 

۰ (قوله: قصرّ في الأول) أي: ولو كان اخعتارَ السلوك فيه بلا غرض صحيح حلاف 

,أ/۲۷١ "الحلبة": التكملة  الفصل الرابع ف صلاة المسافر ؟/ق‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .۸٠/١‏ 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق1/579. 

(5) "البدائع": كناب الصلاة ‏ فصل في بيان ما يصير به المقيم شاا 4 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .٠٤١/۲‏ 


(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 150/9 .1١‏ 
(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 5/7. 


الجزء الرابع الاسم ٣ل‏ ل سس ياب صلاة المسافر 


(صلى الفرض الرباعي ركعتين) وجوبا؛ لقول "ابن عبّاس": ررإنٌ الله فرَض على 
لسان نبيّكم صلاة المقيم أربعا والمسافر ركعتين»؛ ولذا عدَلَ "المصنف" عن قولهم: 


ل "الشافعي" i‏ ف "البدائع"7". 

ههه (قولة: صلى الفرض الرباعي) حبر من في قوله: ((مَن خرّج))» واحتررٌ بالفرض عن 
السنن والوتر» وبالرباعي عن الفجر وا مغرب. 

إاه٠٠‏ (قولة: وجوبا) فيكرةٌ الإتمام عندناء حتى روي عن "أبي حنيفة" أنه قال: من اتم 
الصلاة فقد أساءَ و حالف السنة "شرح المنية"”". وفيه تفصيل سيأتي" فافهم. 
|100۸[ (قولة: لقول "ابن عمّاس": إن الله فرّض إلخ) 5 الحديث على ما في "الفتح عن 
"صحيح مسله"0: («فرض الله الصلاة على لسان يكم 0 ي ا حضر أربع ركعاتي وي السفر 
كسان وق اشر ركسم اه ووو کا ي اج ت 


.۹ ٤/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان ما يصير به المقيم مسافراً‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر صم7د-. 

(") المقولة [1554] قوله: ((لأن الركعتين إلخ)). 

4 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ۷/۲. 

(د) أخرجه مسلم(1۸۷)(د) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة المسافر وقصرهاء وأخرحه أحمد ٠٠٠٤/١‏ وأبو داود 
)١۲٤۷(‏ كتاب الصلاة ‏ باب مّنْ قال: يصلي بكل طائفة ر كعتين» والنسائي 1١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيف 
فرضت الصلاة؟ و ١٠۹/۳‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب تقصير الصلاة في السفر» و ١١19/7‏ كتاب صلاة الخقوف» 
وابن ماحه )١١74(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب تقصير الصلاة في السفرء والبيهقيّ في "السنن الکبری" ١١١/۳‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب رخصة القصر في كل سفر. كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أحرجه البخاري )٠١ ٠(‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ و(40١٠)‏ كتاب تقصير الصلاة - 
باب تقصير الصلاة إذا حرج من موضعه» ومسلم (185) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة المسافر وقصرها. 
وأحرجحه مالك في "الموطأً" ١47/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ باب قصر الصلاة في السفرء وأحمد 
5 وأبو داود )١١9/(‏ كتاب تفريع أبواب صلاة السفر - باب صلاة المسافرء والتسائي ۲۲٠/۱‏ - 


قسم العبادات 0 ل با 4 د للا حاشية اين عابدين 


لأنّ الركعتين ليستا قصراً حقيقة عندناء بل هما تام فرضيه» والإكمالٌ ليس رحصة في 
حم بل اسا 

قلت: وف شروح "البعاري": ((أنّ الصلوات رضت ليلة الإسراء ركعتين سفرا 
ا إلا المغرب» فلمًا هاجَرَ عليه الصلاة والسلام واطمأكٌ بالمدينة زيت ل الفح 
لطول القراءة فيهاء والمغرب REA RSs‏ 


ررضت الصلاةٌ ركعنين ركعتين» فأوِرتْ صلاة السفر» وريد في صلاة الحضر » وفي لفغ 
ل "البحاري””" قالت: («فرضتا ؛ الصلاة ركعتين ركعتين, ثم هار نبي 4ا قفرت أر بعأء 
وت ركت صلاة السفر على الأول »)). 

٠٠١١‏ (قولةُ: لأنّ الركعتين إلخ) بدلّ من قوله: ((ولذا عدَلَ المصنف))» قال في "البح ر”": 
((ومن مشايخنا من لقب المسألة بأد الفصر غندننا غرعة والاكسال رحصة:؛ قال في "البدائع"©: 
هذا التلقيبُ على أصلنا حطا؛ لأنّ الركعتين في حم ليستا قصراً حقيقة عندناء بل هما تمامُ فرض 
المسافرء والإكمالٌ ليس رحصة في حقه بل إساءةً وعخالفة للسنة» ولأ الرحصة اسم لما تير عن 
الحكم الأصلي بعارض إلى تخفيفي ويسر ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأساً؛ إذ الصلاة 
في الأصل فَرضّت ركعتين ثم يدت في حق المقيم كما رَوَنَةُ "عائشة" رضي الله تعالى عنهاء 
ولي حق المقيم وجحد التغين ل كن إلى الفلظر والشّدة لا إلى السهولة واليُسْر فلم يكن ذلك رخصة 
في حقه أيضاًء ولو سمي فهو بحارٌ لوحودٍ بعض معاني الحقيقة وهو التغيي انتهى)). 


= كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلاة؟ والدارمي ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب قصر الصلاة في السفرء والبيهقي 
فی "السئن الكبرى” ۳۹۳/۱ كتاب الصلاة - اب عدد ركعات الصلوات الخمس» و ۱٤۳/٣‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
من ترك القصر في السفر» وابن حبان )۲۷۳١(‏ و(۲۷۳۷) كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة السفر. 

(۱) أخرجه البخاري (۳۹۳۵) كتاب مناقب الأنصار ‏ باب التاريخ ‏ کمن أين أرحوا التاريخ؟ والبيهقي في "السنن 
الكبرى" ۳۹۳/۱ كتاب الصلاة ‏ باب عدد ركعات الصلوات الخمس. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١١٠١/۲‏ 141. 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل لي الكلام في صلاة المسافر 41/١‏ باختصار. 


الجزء الرابع س هباة ا سس ياب صلاة المسافر 


لأنها وتر النهار» فلمًّا استقرٌ فرضٌ الرباعيّة حفف فيها في السفر عند نزول قوله 
تعالى : # فلس ڪلت جاح أن نمَصرأمِنَلصَكَؤة؛ [ النساء ٠١١‏ ]» وكان قصرّها في 
النسد ETI‏ وبهذا تحتمع الأدلة)). اه كلامهم؛ فليحفظ (ولو) كان 
(عاصياً بسفرو) لأنّ القبح المحاورٌ لا يعدم المشروعية SEA‏ 


٠٠٠٠‏ (قولة: لأنها وترُ النهار) إنما سمَيّت بذلك لقربها من النهار بوقوعها عَقِبَه وإلا فهي 
له ھا تأمّل. 

|110۹1 (قوله: وبهذا تجتمعٌ الأدلّة) أي: فان بعضها يدل على أن صلاة ركعتين في السفر 
أ و مها على أل ذلك غار فإذا تشملت الأدلة غل لكلاف الأزمان رال التعارض: لك 
لا يخفى أن ما نقلَهُ عن شراح "البحاري" من ادمع .ما ذكر مبني على مذهب 2 من نها 
قصرٌ لا إِمَامٌ؛ لأنّ العمل على ما استقر عليه الأمر وهو على هذا الجمع فرضيتها أربعا سفراً 
وحضراء ثم قصرها تي السّفرء وهنا حلاف مذهباء وبنافي هذا الجمع ما قدّمناء”© من حديث 
"عائشة" المتفق عليه» فإنه يدل على أن صلاة السفر لم يُرَدْ فيها أصلاً وأمّا الآية فالمرادُ بالقصر فيها 
قصرّ هيئةٍ الصلاة وفعلها وقت الخوف كما أَوضّحَهُ في "شرح المي" وغيريء فافهم. 

19۹۲ (قوله: رلو كان عاضا بسفره) أي: بسبب سفره» بان کان مبنى سفره على المعصية 
كما لو سار لقطع طريق مثلاء وهذا فيه حلاف "الشافعي" رحمه الله» وهذا بخلاف العاصي 
في السفر بان عرّضّت المعصية في أثنائه» فإنه محل وفاق. 

۹۳ (قولة: لأنّ القبح المجاور إلخ) هو ما يبل الانفكالكَ كالبيع وقت النداي فإنه فح 

0 هنا لإمكان قطع ليع و مقا ور 08ک ات ان‎ 0/١ 
.)) المقولة [13348)] قوله: ((لقول ابن عباس: إن الله فرض إلخ‎ )١( 


(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر صم ه. 
(۳) الواو ليست في "ب". 


قسم العبادات ‏ دا ووو ددسم حاشية ابن عابدين 


(حتى يدحل موضع مَقَامِه) إن سار مد السفرء وإلاً فيم بمجرّدٍ نيّة العَوْدٍ لعدم 
استحكام السفر (أو ينوي) 0000000 52170 


أو شرعاً كبيع الح فإنه يُعديمُ المشروعيّة وتام بيانه في كتب الأصول. 

ر٠٠‏ (قولُ: حتى يدل موضع مَقايه) أي: الذي فارق بيوتهُ سواءٌ لَه بيّةٍ الاحتياز 
أو دخلة لقضاء حاحة؛ لال مصره متعين ن للإقامة» فلا يحتاج إلى ية "جوهرة". ودحل 
في موضع المقام ما يق به كالريضِ كما فاده هُ "القهستانية"0. 

( (قولة: إن سار إلخ) قبِدٌ لقوله: ((حتى يدحل))» أي: إفا يدوم على القصر 
إلى الدحول إن سار ثلاثة 0 

رە (قولة: ولا فيم إلخ) أي: ولو في المفازة» وقياسة أذ لا يحل فِطْرهُ في رمضان 
ولو بينه وبين بلده يومان؛ لأنه يبل النقض قبل استحكامه؛ إذ لم تم عل فكانت الإقامة 
م 0 العارض لا ابتداء عله ت للإتمام» أفادة في "الفتح'7") سم تح بحت ال رول قوز 
لعل ا البيوت تام لك لك ة نام لا استكمال سفره ثلاثة ایا بدليل ثبوت حكم 
السفر بمجرّدٍ ذلك وقد تمت العلّة لحكم السفرء فيثبْتْ حكمُةُ ما لم تثبت عله حكم الإقامة 
احتاج إلى الجواب)) اه. 

ولا قوي البحث عند "صاحب البحر"9© وَحَفِيَ عليه الجوابُ قال: ((الذي يظهرٌ أنه 
لا بد من دخوله المصر مطلقا))» واعترضّة في "التهر": ((بأنٌ إبطال الدليل المعيّن لا يستلزم 
إبطال المدلول)) اه. 


1١١ 4/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 
.1١85/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في صلاة المسافر‎ )۲( 
. ۹/۲ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )۳( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 417/5 .1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق ۸۲/أ. 


الجزء الرابع ¥ ياب صلاة المسافر 


ولو في الصلاة إذا لم يحرج وقتهاء ولم يك لاحقا (إقامة نصفي شهر) E‏ 


أقولٌ: ويظهرٌ لي في اللحواب أن العلة في الحقيقة هي الشقة, وأقيم السفرُ مُقامّهاء ولك 
لا - تبت عاّها إلا بشرط ابتداء وشرط بقای فالاو ل مُفارَة E‏ قاصداً مسيرة ثلاثة يام 
والثاني استكمال السغر ثلاثة يام ٠‏ فإذا ا الأول تت حكمُها ابتدايّ فلذا يقَصدُ 
جرد مفارقته”'" العغمران ناويا ولا يدوم إل بالشرط الثاني» فهو شرط 3 لاتشدكانها عل فإذا 
عرَمَ على ترك السفر قبل تمامه بطل بقاؤها عله لقبولها التقض قبل الاستحكام, ومضى فعلّه 
في الابتداء على الصحة لوجود شر طِوِء ولذا لو لم يْصّلّ لعذر ثم رَحَعٌ يقضيها مقصورة كما 
ET‏ 
0ه (قولهُ: ولو في الصلاق) شَمِلَ ما إذا كان في اوها أو وسطها أو آخرهاء أو كان 
منفرداً أو مقتديا مد ركا أو مسبوقاء "بحر”7". وشّملَ ما إذا كان عليه سحودُ سهو ونوى الإقامة 
قبل السلام والسجود أو بعدتهماء أمّا لو نواها يبنهما فلا تصح نيه بالنسبة لهذه الصلاة» فلا غير 
فرضها إلى الأربع كما أوضحناه'» في بابه» فافهم. 
رهدهى (قولة: إذا لم يحرج وقتها) أي: قبل أنْ ينوي الإقامة؛ لأنه إذا نواها بعد صلاة 
ركعة» ثم حرج الوقت تَحَوّلَ فرضُهُ إلى الأربع؛ أمّا لو حرج الوقت وهو فيهاء شم نوى الإقامة 
فلا يتحول في حقّ تلك الصلاة كما في "البحر”© عن "الخلاصة". 
۵۹ (قولة: ولم ك لا أمّا اللاحق إذا أدرّك أل الصلاة والإمامٌ مسافرٌء فأحددّث 
أو نام فانتبة بعد فراغ الإمام ونوى الإقامة لم يتِمّ؛ لان اللاحق في الحكم كأنه حلف الإمام فإذا فرغ 
(1) في "ب" وم" ((مفارقة)). ر 
(۲) المقولة [1344] قوله: ((قاصدا)). 
(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 515/19 .1١‏ 
)٤(‏ المقولة ]1۲٤١[‏ قوله: ((بخلاف المسافر إلخ)) وما بعدها. 


١ه‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر \EY/Y‏ 
(1) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر ق ٠د‏ /إب. 


قسم العبادات | من دا ##ه د لس سس حاشية اين عابدين 


5 5 2 4 كل (Wma‏ 4 2 ج 0 م 25007 ” 
حقيقة او حكما؛ لما في البزارية وعيرها: ((لو دحل الحاج الشام» وعلم أنه 
لايَخرّجٌ إلا مع القافلة في نصفي شوّال أتَمٌ؛ لأنه كناوي الإقامة)) (مموضع) واحدٍ 


(صالح لها) من مصرء أو قرية م ا ا EO‏ 


الإمامُ فقد استحكم الفرض فلا يتغيّرُ في حق الإمام» فكذا في حق اللاحق» "بحر" عن 
"الخلاصة””. فقيّدَ حكم اللاحق بكونه بعد فراغ الإمام» وقد تركة "الشارح". 


٠۷٠‏ (قولُ: حقيقة أو حكماً) تعميمٌ لقوله: ((ينوي)). 

۷ (قولهُ: لو دحل الحاحجٌ) أي: في اول شوال أو قبلَهُ "ح". والمرادُ بالحاجٌ الرحل 
القاصدٌ الحج. 

fio]‏ (قوله: وعَلم إلخ) أي: عَلم أن القافلة نما تخرج بعد خمسة عش 17 وعرمٌ أن 
لايخرج إا معهى "بحر" عن "المحيط". وإنما كان ذلك ند للإقامة حكنا لا فة لان نوی 
الخروج بعد خمسة عشر يومأء وهي متضمنة نيه الإقامة تلك امد تأمّل. 

۷۳ (قولة: مموضع) متعأو” ب ((إقامةع) في كلام اال" لا كلام 'الشارح" فلا يخرج 
على قر حرطا ليك امد 

04م (قولُ: صالح لهم هذا إن سار ثلاثة يا وإلا صح ولو في المفازة» وفيه من 
البحث ما قدّمناه» "بحر ". وقدمنا" جوايه. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الصلاة ‏ باب السفر ۷۲/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 547/7 .١‏ 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر ق ١٠‏ /ب معزياً إلى "الإيضاح" . 
)٤(‏ "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق۷٠‏ ١/أ.‏ 

(2) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 437/7 .1١‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 47/7 ١‏ باختصار, 

(۷) المقولة [16577] قوله: ((وإلا فيتم الخ)). 


الجزء الرابع .د هوك مسب باب صلاة المسافر 


أو صحراء دارنا وهو من أهل الأحبية (فيصلي ركعتين”" إن نوّى) الإقامة في (أقل 
منه) أي: من نصف شهر (أو) نوى (فيه لكن في) غير صالح ك ربحر أو جزيرق) أو 
نوّى فيه لكنْ (موضعين مستقلين) كمكة ومنى» بم ماقم الس ان ASS‏ 
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والحاصل: أن نة الإقامة قبل تمام المدّةِ تكو نقضا للسفر كتّة العَوْدِ إلى بلده» والسفرٌ قبل 
استحكامه يبل النقض. 
زهلاه3 (قوله: أو صحراء دارنا) احترازٌ عن صحراء دار أهل الحرب» فحكمه حيفل 
کحکم العسكر الداحلِ ي أرضهم» "ول" 
ر٠۷٠‏ (قولة: وهو من أهل الأخبية) قيدٌ في قوله: ((أو صحراء دارنا))» وهذا هو الأصح 
كما سيأني”" متنا مع بیان محترزه. 
٠٥۷۷‏ (قولة: في أقلَّ منه) ظاهرة: ولو بساعة واحدةٍء وهذا شروعٌ تي ممترز ما تقد 
ا 
٠۵۷۸‏ (قولة: أو نوی فيه) أي: ي نصف شهر. 
0 (قولة: كبحر) قال في "المجتبى": ((والملاح مسافرٌ إلا عند "الحسن"» وسفينتة أيضا 
ليسي بوطن)) اهم 0 
باقر و 0 : Mu e e‏ 0 
وظاهرة: ولو كان ماله وأهله معه فيهاء ثم رأيته صريحا في 'المعراج . 
٠٠۸٠‏ (قولة: أو جزيرة) أي: ليس لها اهل يسكنونها. 
٠۸۱|‏ (قوله: أو نوی فيه) أي: في صالح لها. 
3685 (قوله: .مموضعين مستقلين) لا فرق بين المصرين والقريتين والمصر والقرية» بحر . 
(۱) في "ب":((فيقصر)) بدل ((فيصلي ركعتين)). 
(۲) "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة المسافر .٠۳٣۲/۱‏ 
(۳) ص٣ 1۳٤-1۳‏ "در" 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .۳۳۲/١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١٠٤١/۲‏ . 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 53/15 .١‏ 


0 


قسم العيادات لللسسسسس سم ا ل“ حاشية أبن عابدين 


فلو دحل الحاج مكة أيّام العشر لم تصح نيته؛ لأنه حرج إلى نى وعرفة» فصارَ 
كنيّة الإقامة في غير موضعهاء وبعدٌ عَوْدِهِ من مِنى تصح» ا اناا لاوط ب 


[eA]‏ (قوله: فلو دل إلخ) هو ضدٌ مسألة دحول الحاج الشام» فإنه یا کا 
وَإذ لم ينو الأقامة» وهنا مسافر حكما إن نوى الإقامة لعدم انقضاء سفره ما دام عازماً على 
الخروج قبل خمسة عشر يوماء أفادهُ "ار متي" 
أبان"» وذلك أنه کان غرلا لی ایت قال: فدخلت مكة ف أل العشر من ذي الحجّة 
مع صاحبي لي وعزمت على الإقامة ا فجعلت اَم الصلاةء فلقيّني بعضّ أصحاب آي 
حنيفة"» فقال لي: أحطأت» فإنك تحرج إلى منى وعرفاتي فلمًّا رحعت من منى بدا لصاحبي أن 
م SS‏ ۳ الصلات 5 ا : أحطأات 


قل عله TC E‏ عه و فين زا 


فرحلت الى بحلس "محمد" واشتغلت بالفقه» قال في "البدائع”": ((وإنما أوردنا هذه الحكاية عَم 
مبلغ العلم» فيصيرَ مَبِعَْة للطلبة على طلبه)) اه "بحر ". 

أقول: ويظهرٌ من هذه الحكاية أن ننه الإقامة لم تعمل عملّها إلا بعد رجوعه لوحود خمسة 
عشر یوما بلا ني خروج”" في أثنائهاء جخلاف ما قبل خروجه إلى عرفات؛ لأنه لما كيو انها 
على الخروج قبل تمام نصف شهر لم يَصِرُْ مقيماء ويُحتمّلٌ أن يكون جَدَّدَ ني الإقامة بعد رحوعه» 
1 كينا نط م أ ورد العلامة "القارئ" ف ع اللباب": ((من أت 58 كلام ا حت "الإمام" 
اا ج كم ألا بأنه مسافرء وثانيا بأنه مقيمٌ مع أن المسألة بحالهاء والمفهومٌ من المنون أنه 


لو نوی في إحداهما نصف شهر صح فحيمل لا يضرةُ خروحُة إلى عرفات؛ إذ لا يشترط كونة 


.4/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيماً‎ )١( 
.١ 53/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )۲( 

(۳) ((خروج)) ساقطة من '1". 

.-1١ انظر "إرشاد الساري”" : فصل ف الجمع به بين الصلاتين بعرفة صا"‎ )٤( 


الجزء الرابع عي ا البح بحي باب صلاة المسافر 


كما لو نوی مبيتهُ بأحدهماء أو كان أحدُهما تبعا للآخر بحيث تحب الجمعة على 
ع 2 2 5 5 
ساكنه للاتحاد حكما (أو لم يكن مستقلا برأيه) كعبدٍ وامرأةٍ 1 


نصف شهر متوالياً بحيث لا يخر ج فيه)) اه ملخصاً. 
ووج السقوط أن التوالي لا يُشترّط إذا لم يكن من عزمه الخروجٌ إلى موضع آحر؛ لأنه 


کو و 


يكوك ناويا الإقامة في موضعين» نعم بعد رجوعه من منى صححَّت نيه لعزم على الإقامة نصف 
شهر في مكان واحدء والله أعلم. 

|16۸6| (قولة: كما 5 میت بأحدهما) فان ع الموضع الذي نوى المقامٌ فيه 
نهار لا يصيرٌ مقيماء وإ دحل ألا ما نوى المبيت فيه يصيرٌ مقيماء ثم با خروج إلى الموضع الآحر 
د ا لن موضع إقامة و بیت به "حلبة"0", 

]19۸°[ (قولة: أو كان أحذهما تبعاً للآخر) كالقرية التي ربت من المصر بحيث يسمَعٌ التداء 
على ما ياي في الجمعة» وقي "البحر"70: ((لو كان الموضعان من مصر واحد أو قرية واحدة 
انها استعيحة: الأليلنا كدان یکا ؛ ألا ترى أله لو حرج إليه مسافراً لم يقعثر؟)) اه "لط" 

٠۸‏ (قولة: بحيث تحبْ) حيئيّة تفسير للتبعية 

۸۷ (قول: أو لم يكن مستقلاً برأيو) عطفٌ على قوله: ((إنْ نوی أقلّ منه))» وصورنة: 
نوى لتاب الإقامة ولم ينوها المتبوعٌ أو لم يَدْر حال فإنه لا يتم اه "ح"0. والمسألةٌ ستأني© مع 
بیان شروطها والخلاف فيها. 


(ot 1 
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)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع في صلاة المسافر ۲/ق 77١‏ /ب. 
(۲) المقولة [18177] قوله: ((ورحح في "البحر" إلخ)). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 57/5 .١‏ 

.٠۳۳/۱ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )٤( 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق5١٠/أ.‏ 

(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق1١٠/أ.‏ 

(۷) ص 5ه "در" وما بعدها. 


قسم العبادات لع ا 777 کے اشیة ابن غابدين 


(أو دحل بلدةً ولم ينوها) أي: مده الإقامة (بل ترقب السفر) غدا أو بعدَهُ (ولو 
بَقِيَ) على ذلك (سنين) إلا أن يعم تأر القافلة نصف شهر كما مر 
(وكذا) يصلي ركعتين (عسكرٌ دحل أرض حرب أو حاصرٌ حصنا فيها) بخلاف 


من دخلها بأمان» فإنه يتم (أو) حاصر (أهل البغي في دارنا 207 


۸ه (قولة: أو دحل بلدة) أي: لقضاء حاحة أو انتظار رفقة. 

۸۹ (قولة: ولم يُنوها) وكذا إذا نواها وهو مُترقبٌ للسفر كما في "البحر"؛ لان 
حالتَهُ تناف عريعتة. 

6 (قولةُ: كما مر”) أي: في مسألةٍ دول الحايٌ الشام. 

1۹۵۹۱ (قولة: أو حاص بف فيها) أشارَ به إلى ا لا فرق في المحاصرة بين أن 
تكوت للمدينة أو الخاصن بعدما دلوا المذيتة كا فى "البخر ا ور ذلك لر كانت 
المحاصرةٌ للمصر على سطح البحر فإك لسطح البحر حكمٌ دار الحرب» "حموي" عن "شرح 
النظم الهامل "© و 

055" (قولّة: فإنه بم لأنّ أهل الحرب لا يتعرضون له لأحل الأمان» "بحر" عن 
الوا راقم 


.1١ 517/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(۲) ص۲۸٦‏ "درا 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .١٠٤١٤/۲‏ 

(5) المسمى: "سراج الظلام وبدر التمام": لأبي بكر بن على الحدادي (توثي في حدود ١٠۸ه)‏ شرح منظومة 
"در المهتدي وذخر المقسدي" الشهيرة ب"المنظومة الْهَامِِيّة" لأبي بكر بن علي» سراج الدين الهَامِلِيُ اليمني 
(رت59لاه). ("إيضاح المكترن" 4٥۲/١‏ "هدية العارفين" ۲۳۹-۲۳٣/۱‏ "الأعلام" 0۷/۲). 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .598/١‏ 

,.١ 414/57 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(۷) "ط": كتاب الصلاة _ باب صلاة المسافر ,59/١‏ 


الجزء الرابع لس ۳٣۳‏ لا سس سس باب صلاة المسافر 
2 3 8 1 3 2 8 ء 
في غير مصر مع نية الإقامة مدتها) للتردد بين القرار والفرار (بخالافب أهل ا 


۹۳ (قولة: في غير مصر) بدلٌ من قوله: ((في دارنا))» أو متعلقٌ درك على أنه 
حال من فاعل ((حاصر))؛ لا متعلّقٌ ب ((حاصرً))؛ لعلا يلرم تعلق حرفي حر متحدي اللفظ 
وال باو اجن 

ثم ف ُن التقييد بغير المصر و قعَ في "السامع الصغير" و"الهداية و"الكتر"“ 
وغيرهاء وهو يُوهِمٌ صحّة ية الإقامة لو نزلوا في المصر وحاصروا حصنا فيه» قال في 
"المعراج": ((لكنٌ إطلاق ما كر في "المبسوط"9© يدل على أنه ليس كذلك)» وأطال في 
بيانه» وكذا نص في "العناية SS‏ يقتضيه التعليل الآتي” كم 
عبارتة "الشرنبلالي"» ومشی عليه في مته 

(4 1۹ (قولة: للتردّد ب بين القرار والفرار) الأول بالقاف والثاني بالفاء أي: فكانت حالتهم 


(قول "اللصنف": في غير مصر) أي: ولا قرية بل في المفازة؛ لأنها لا تصلخ للإقامة» أمّا لو حاصّرٌ 

أهلّ البغي في مصر أو قرية فتصحٌ نه للإقامة؛ لأنّ أهل البغي في دار الإسلام لا يلحقهم غوث» بل إغا 
ق ذلك لأهل العدل؛ فافترق الحال بين أهل الحرب والبغي» والإقامة في دار الحرب بدون أمان 
لا تصح مطلقاً في بلدٍ ولا قريةٍ ولا مفازة» وحصارٌ أهل البغي لا يصح في المفازة لعدم صلاحيتهاء ويصح 
في البلد والقرية» وهذا في زمانهم, أمّا في زماننا فينبغي أن يكونوا كأهل الحرب في هذا الحكم لوجود 
العلة» وهي خشية غلبتهم لقرَةٍ اور وأهله. اه "سندي" عن "الرحمتي". 

.-١ ١۹ص "الجامع الصغير": كتاب الصلاة  باب في صلاة السفر‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .۸١/١‏ 

(۳) انظر "شرح العينىّ على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .1۸/١‏ 

(4) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .۲٤۹-۲٤۸/۱‏ 

(د) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

(1) في المقولة الآتية 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر صلخ ١‏ 4-. 


راتات و مز مقع جد حاف ایی 


لح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا حا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا 0 0000000 


تناف عزكتهم: والإطلاق شاملٌ لما إذا كانت الشوكة لعسكرنا لاحتمال وصول المدد للعدوٌ 
أو وجود مكيدة كما في "الفتح" وني "البحر عن "التجنيس": ((إذا غلبوا على مدينة الحرب 
إن اتحذوها دارا أنَمُواه وإلاً بل أرادوا الإقامة بها شهرا أو أكثرَ قَصّرُوا لبقائها دار حربي» وهم 
مُحاربون فيها بخلاف الأوّل)) اه. 
(تنبية) 
لو انقلّت الأسيرٌ من الكفَارء وتوطُنٌ في غارء ونوى الإقامة فيه صف شهر لم رر مقيماء 
كما لو علموا باسلايو هرب منهم بريد مسيرة السفر لم تعر ي كنا في "الخلاصة ص" 
و"الخائيّة"”'4 ووجة الأوّل - كما يفده كلام "الفتح" - كوك حاله متردّدا؛ لأنه إذا وجَدَ الفرصة 
قبل و وأمّا الثاني ا وله ف "هر م امنية"“: ((على أن المراد من قولهم: 
لم تحت 2 يته أي: ية الإقامة لا نيّة 5 التفر» وللا فقد صرح في "التتارحانية" عن "المحيط"": 
ا يقصر)), وكذا جعَلّ في "الذحيرة" حكم المسألة الثانية كالأولى» فأفاد لزومٌ القصر فيهما. 
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(قولهُ: راما الثاني فشكل إلخ) قد يقال: عدم اعتبار َه إنغا هو لأنّ إرادته له ليست جازمة؛ لأنه 
يعلمُ أن سفره يكون عند التمكن منه» وحالةُ مرد بين أن يعلمٌ به أحدٌ فلا يسار أ لا فيسافرً؛ 
هذا وجه هذه الرّواية على ما يظهرُ تأمّل. 


.11/5 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١514/7‏ بتصرف. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر ق ٠‏ دا - 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 53/١‏ ١(هامش‏ "الفتاوى الهبدية"). 

(2) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر صاء ٤‏ 5-. 

(1) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر ۸/۲. 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ صلاة السفر ۱/ق ٤۹/ب.‏ 


۹/۱ 


الجزء الرابع عست بصب م ب ر ال کک ا باب صلاة المسافر 


الأبية) كعرسي وتركمان (نْوَّؤها) في المفازة فإنها تصح رفي الأصح) وبه يُفتى إذا 
كان عندهم من الماء والكلاً ما يكفيهم مدّتها؛ لأنّ الإقامة أُصلٌ إلا إذا قصدوا 
بوه وم ند الس قم رون ا 


۹ه (قولة: الأخبية) جمع خيباء ككساءء قال في "الغرب"7": ((هو الخيمة من 
الصو ف)). 1 

045 (قولة: كعرسي) المناسب قول غيره: كأعراب؛ لما في "المغرب": ((العرب هم 
الذين استوطنوا المد والقرى العريّة, والأعراب أهلُ البدو)). 

0 (قولَهُ: في الأصح) وقيل: يقصّرٌون؛ لأنه ليس موضع الإقامة حينئار. 

رددهى (قولةُ: لأنّ الإقامة أصلٌ) علّة لقوله: ((فإنها تصح)). أي: يهم الإقامة» قال في 
"البحر'”": ((وظاهرٌ كلام "البدائع”” أن أهل الأحبية لا يحتاحون إلى نة الإقامة» فإنه عل المفاور 
لهم كالأمصار والقرى لأهلهاء ولان الإقامة للرّجُلٍ أصلٌ والسفرَ عارضٌ» وهم لا ينوون السفرٌء 
وإنما يتتقلون من ماء إلى ماء ومن مَرعى إلى آخخر)) اه. 


51 (قوله: بينهما) أي: بين موضعهم والموضع الذي قصدوه. 


= 


(قولهُ: علَة لقوله: فإنها تصحٌ إلخ) عبارة "البحر" التي نقَلّها تفيد أنه علّة لعدم احتياحهم ليَّةٍ 
ولا يظهر عله علة لصح الي وقد يقال: إنها إذا كانت أصلاً وهي غير حتاحة لل فبالأولى أن تصحّ 
مع ال وعبارة "البحر": ((عخلاف أهل الأحبية؛ حيث تصحٌ منهم ية الإقامة في الأصمٌ وإِنّ كانوا 
في المفازة؛ لأنّ الإقامة أصلٌ فلا تبطلٌ بالانتقال من مرعىّ إلى آخر)) اه. 


)١(‏ "المغرب": مادة((حبأ)). 

(؟) "المغرب": مادة((عرب)). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 44/5 .١‏ 

فق "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما يصير به المسافر مقي 0 


قسم العبادات تس بك ب حت ما سسحتت حاشية ابن عابدين 


إن نووا سفراء وإلآ لاء ولو نوَى غيرُهم الإقامة معهم لم يصح في الأصمّ والحاصل: أنَّ 
شروط الإتمام ستة: الي والمدّة» واستقلال الرأي» وتركُ السيرء واتحادٌ الموضع» 0 


۰١‏ (قولة: إن نووا سف رام فيه مساحة مع قوله: ((إلاً إذا قصدوا)»» "ح"0©. 

ر١٠٠‏ (قولة: لم يصح في الأصح) وروي عن "أبي يوسف" أنه يصيرٌ مقيماء "جح" عن 
"البحر"0", 

كم (قوله: والحاصل) أي: من کلام "الصنف" لک اشتراط تورك السير لم يع من 
کلام "الصف" تال 

1 (قولة: ست زاد في "الل" ث شرطاً آخر» وهو أن لا تكون خا ا لعزمته» قال: 
((كما صر حوا و لسعلل أي: كمسألةٍ من دخعل بلدة لحاحقه ومسألةٍ العسكرء ؛ فافهم. 

م هذه شروط الإثمام بعد تحققي مدّة السفرء وإلاً فلو عرمّ على الرجوع إلى بلده قبل سيره 
ا مر وكذا لو رحَمٌ ! ل له ان اة سينا 

E 
كك (قوله: ورك السير) أي : إذا كان في مفغازة ونوى الإقامة فيما شك له من مصر‎ 


أو قرية» أمّا لو وُحدَت هذه الأمورٌ وقد دحل مصرا أو قرية وهو يسيرٌ لطلب منزل أو نحوه فينبغي 


(قولٌ "الشا لشارح" : لم يصح إلا إذا ترج ناوي الإقامة منهم أو لتقل بأهله وتش معاشهم. اه ' أرحمتي". 
(قولة: أ إذا كان في مفازة ولوق الإقامة إلخ) فيه أنه إذا كان قي مفازة لا تصح نيّة الإقامة ترك 
السَيرَ أو لاء والظاهرٌ تصويره عا لو دحل ما تصح فيه الإقامة ونواها وهو سائرٌ على ستنه لا لطلب 
منزل ونحوه» تأمّل. 
(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق10١١/أ.‏ 
() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق1١١/].‏ 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 414/7 ١ 13-١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع في صلاة المسافر ۲/ق 71؟/أ. 
(5) المقولة [1975] قوله: ((وإلا فيتم إلخ)). 
(5) المقولة [1575] قوله: ((وجحب ركعتان)). 


الجزء الرابع اش ل۷ل لل سس باب صملاة المساقر 


7 َه« 


e‏ قتا 7 (فلو ااا ن قعد في) القعدة 4 ت فرضه و( 


E n 4 2 3 


أن تصح نيته» حلبة 

(ه: (قولهُ: وصلاحيئة) أي: صلاحية الموضع للإقامة. 

كعك (قولة: إن قَعَدَ إلخ) لأنّ القعدة على رأس الركعتين فرضٌ على الا اده 
صلاته» قال في اليد وو اشر لراك لا بد أن يقرأفي ا فلو ترك فيهماأو قي 
أحدهماء وقرأ في الأخريين لم يصح فرضة)) اه. 

وأطلقَهُ فشَمِلَ ما كنوك ايع اد ركنن حلافاً لما أفادَهُ في "الدرر"“ من اشتراط اليّة 
ركعتين؛ لما في "الشرنبلالية": ((من أنه لا يُشترّط ثيّة عدد الركعات))» ولما صرح به 
"الزيلعي"" في بابب السهو: ((من أن الساهي لو سَّلّمَ للقطع يسحُدُ؛ لأنه نوى تغييرٌ المشروع 
فتلغو» كما لو نوى الظهرَ ستاء أو نوى مسافرٌ الظهرٌ أربعا))» أفادهُ "أبو السعود" عن "شيخه". 

اكه لكر ری ا کرات عمد "لي بوبلا رو تدا ی 


ل م ا 


(قولة: أنه يصحٌ عند "بي يوسف" ولا يصح عند الا AG‏ إذا 
حرم بالظهر ست ركعات ينوي الظلهر وركعتين تطوعاء فقال "أبو يوسف" : زي عن الفرض خاصّة 
ويبطلُ التطرّعٌ» وقال "محمَّدُ": لا تجزيه الصلاة ولا يكون داخلاً فيها أصلاً؛ لأنّ افتتاح كل من 
الصّلاتين يُوحبُ الخروج من الأحرى» فكذا هنا تفسدٌ ولا تكون فرضاً ولا نفلاً اه "سندي". لكنّ 
الظاهر عدم صحّة هذا البناء؛ إذ لم ينو الفرض والنفل فيما هناء بل نوى الفرض أربعا مغيّرا للمشرو ې 
فما قي "الدرر" قول مقاب ا كما في "الشرنبلاليّة". 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة المسافر ٠١١/١‏ بتصرف يسير نقلاً عن الحلابي. 
(۲) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع في صلاة المسافر ؟/ق /۲۷١‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر 41/57 .١‏ 

.,174/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )٤( 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١74/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

30( ا : كتاب الصلاة .١99/1١‏ 

(۷) "فتح المعيين" : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .٠١ ٤۳۰۳/۱‏ 

(۸) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة _ باب صلاة المسافر .١٠١ 5/١‏ 


قسم العبادات ب السس سس ۳۸ ل سس سس حاشية اين عابدين 


لكته (أساء) لو عامدا لتأخير السلام وترك واحب القصر وواحب تكبيرة افتتاح 
النفل» وخلظط التفل بالفرض» وهذا لا چ کما رزه "القهستانيٌ A asas i‏ 


(۰۷ ۹ (قولة: لاجر السلام) مقتضى ما دمه“ في سجود السهو أن يقول: لتركه السلا 
ا ا إا على خائسة عن الود الأحير يضم إليها سادسة ويسجذ للسهو لت ركه 
السلا وإن تذك وعاد قبل أن قك النامسة بسجدو سن للسهو لتأخيره السلام))» أي: سلام 
ار وماك تف الأول لذ القاية: اناده اة *: 

قلت: لك ما هنا أظهرٌ. 

۰۸ (قولة: وترك واحب القصر) الإضافة بيانيةء أي: واحبي هو القصر أو من إضافة 
الصفة للموصوف كجَرْدٍ قطيفة» أي: القصر الواحبيء وفيه التصريحٌ بأنه غير فرض كما قدّما“ 
ما يفيه عن "شرح النية"» ولو كان الواحبُ هنا.معنى الفرض لما صم وإ قعّدَ فافهم. 

ثم إن ترك واحب القصر مُستلزمٌ لتركٍ السلام وتكبيرة النفل وخلط النفل بالفرض» وظاهرٌ 
كلامه أنه يأثم بتركه زيادة على إثمه بهذه اللوازم تأمّل. 

ر٠٠٠‏ (قوله: وواحب تكبيرةٍ إلخ) لأنّ بناء النفل على الفرض مكروة وهذا هو حلط 
النفل بالفرض» برهتي" لکن قول "الشارح": ((و حلط النفل بالفرض)) يقتضي ا 
قبل ويلزمةُ أن افتتاح النفل بتكبيرةٍ مُستأئفة واحب مع أن بناء النفل على النفل غير مكروهء 
أفاده "ط "0 , 


01 (قوله: وهذم أي: E‏ ن اللوازم الأربعة» "ط". 


.٠١۷/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة المسافر‎ )١( 
(؟) ص۰۲ "در" وما بعدها.‎ 

(©) المقولة [/اه هدع قوله: ((وجوبا)). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ,7514/١‏ 

(ه) 'ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .51514/1١‏ 


ا جزء الرابع ت ء004 اللا ياب صلاة المسافر 


بعد أن فسَّرٌ أساءً ب : ((أَيْم واستحّق النار)) (وما زاد نفلٌ) كمصلي الفجر أربعا 
(وإك لم يعد بطّلَ فرضة) وصارً الكل تفلا لترك القعدة المفروضة» إلا إذا توّى 
الإقامة قبل أن يُقيِّدَ الشالئة بسجديٍ» لكنه يعي القيام وال ركو ع لوقوعه نفلا 27 


كم ل بعد أن فس أساء بت وكذا صرح ف "البح ر" بتأثيمه.» فغلم ان الإساءة 
هنا كراهة التحريم» "رحمتي" 

1117 (قوله: واستحق النارّ) أي: إذا لم ر أو يعض عنه العزيرٌ الغفار» س 

۹1۳7 (قولة: وصارٌ الكل تفلا أي: بتقييده الشالئة بسجدة لتمكيه من العود قبلهاء وهذا 
عندهما بناءٌ على أنه إذا بطل الوصف لا ييطل الأصل خلافاً ل "محمد" 

ر٠٠٠‏ (قولة: لترك القعدة) علّة لبطلان الفرض» ثم القعدة وإ كانت فرضاً في النفل أيضا 
لكنه إذا لم يأتو بها في آحر الشفع تصير الخاقة هي افرط كنا ماي فق باب النوافل. 


e‏ ا 


RS‏ إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يميد الثالثة بسحدة) أي: فا إذا نواها حيفذ صحّت 
نة وتحول فرط 3 0 إن كان قرأ في الأوليين تَر فيها في الأحريين» وإلا قرأ قضاءٌ عن 
ااي وهذا كله سواءٌ قَعَدَ القعدة الأول أو لاء فالاستشناء في كلامه راجع م إلى المسألتين» وأمّا إذا 
نوى بعد أن قيِّدَ الثالئة بسجدةٍ فإ كان قَعَدَ القعدة الأول فقد علمت أنه ك رة 


بالركعتين» فلا يتحول ويضيفُ إليها أحرى» ولو أفسّدها لا شيءً عليه» وإِنْ لم يقعد بطَلَّ فرضه» 


(قولة: ولو أفسّدها لا شىءَ عليه) هذا إذا قامَّ إلى الثالثة على ظرہ أنه مقي أمَّا إذا قام قاصدا فإنه 
يب عة القضاىئ وعند زو" ف ع القضاء ف الوجهين 55 "سراج". 6 "سندي". 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 51/15 .١‏ 


(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 7714/1١‏ بتصرف. 


(؟) المقولة [3851] قوله: ((فتبقى واحبة)). 


مه 


قسم العادات .ب بع حاشية ابن عابدين 


فو ف 
(وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده فإذا قامَ) المقيم (إلى الإتمام لا يقرأ) 
ولا يسجد للسهو (في الأصح) اه كاللاحق» والقعدتان فرض عليه ا 


ويضم م إليها أحرى لتصير الأربع نافلة حلا ل محمد" كما م هذا خحلاصة ما نقَلَهُ "ط ٩"‏ عسن 
البحر "ليقن U‏ الالسعاء أذ قزل "لمن" : ((بطلّ فرضة)) أي: بطلانا موقوفا لا باتاء 
]1397[ رلك فللا ينوب) أي: النفل. 
ر۷١٠‏ (قولة: ولو نوى في السسّحجدة) أي: سجدة الثالثة صار نفلا وهذا حَرَيٌ على مذهب 
£ 2 را e nS N‏ 0 
"بي يوسف' ' من أن CE‏ حمل من أنها لا تتم إلا بالرفع» 
ففي هذه الصورة ينقلب ٠‏ فرضة أريعغا ی الأصح. اه 0 
أي: سواءٌ قعَدَ القعدة الأول أو لاء وأمّا على قول "أبي يوسف" فان قعَدَ َم فرضة 
بال ركعترن» وإلا انقلب الكل نفلاء فقولة: ((صار نفلا)) حاص عا إذا لم يقعد. 
ر۸٠٠‏ (قولة: فإذا قام المقيم إلخ) أي: بعد سلام الإمام المسافر» فلو قامٌ قبله فنوى الإمامْ 
الإقامة قبل أن يُقيّدَ المأمومٌ ركعته بسجدةٍ رفض ما أتى به وتابَعَهُ؛ ون لم يفعل فسّدَت» وإ نوى 
بعده لا يتابعة: ولو تابعة فسَّدَت كما في "الفتح". 
٠٠٠١١‏ (قوله: في الأصح) كذا في "الهداية"" والقول بوجوب القراءة كوحوب السهو 
ضعيفُ» والاستشهادُ له بوجوب السهو استشهادٌ بضعيفي مُوهِم أنه مُحمّعٌ عليه "شر نبلاليّة'”7". 
)١(‏ المقولة [500171] قوله: ((صار الكل نفل). 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ۱ ملخصاً. 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١41/7‏ نقلاً عن الإسبيجابي. 
)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق۷٠‏ ١/أ.‏ 
)٥(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١٤/١‏ وتمام عبارته: ((لاقتدائه حيث وجب الانفراد)). 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .۸٠/١‏ 
(۷) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ٠١١/١‏ بتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الرابع ل دا إي باب صلاة المسافر 


وق لى و 
37 للإمام) هذا يخالف "الخانية" وغيرها: ران العلم حال الإمام شرط)» لک 
ف الحاشية الوتاية؟ اك "ادى ززالشرط الم جال ن اة في ال 


الابتداءع)» وفي "شرح الإرشاد": ((ينبغي أن يخبرهم O OT‏ 


11۲۰7 (قوله: وقيل: لا) أي: قيل: إِنّ القعدة الأولى ليست 6 عليه. اه e‏ 

ر (قوة: أ الل فت الهدزة بل عرو وز ا عه یا ا ت 
كلام "الخانية' 0 مم وجه المخالفة أنه إذا كان يُشترّط لصحَة الاقتداء العلمٌ بال الإمام 
من OSE e E‏ لقول الأقاء: مرا صلاتكم فائدة؛ لأنّ المتبادر أن الشرط 
لا بدٌ من وجوده في الابتداء» واتفاقهم على استحباب قول الإمام ذلك لرفع اتوم يداقي 
اشتراط العلم بحاله في الابتداء. 

5 (قولة: لکن إلخ) ورد ذلك سؤالاً و في "النهاية" و"السّراج”0” و"التتارحايّة"290, 
ثم أحابوا.مما يرجع إل :ذلك الخوات» اا ((تسليم اشتراط العلم بحال م ولكن 
لایلزم كونه في الابتداءء فحيث لم يُعلموا ابتداءً بحاله كان الإخبارٌ و وحيكقدذٍ 
فلا مخالفة))» فافهم. وإنما لم يجب 8 TS‏ 


7 


واحب على الإمام - لأنه لم تعن فإنه يتبغي أن يُتِمُواء ڈ ثم يسألونه كما في "البحر" أو لأنه 


.أ/5١ق "القنية": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر والصلاة في السفينة‎ )١( 

(؟) هو "الشرح الكبير" للهندي المسمى 'التوشیح"» وتقدمت ترجمته ١/0؟5.‏ 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق۷١‏ ١/أ-‏ ب. 

04 "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق۷١١/أ.‏ 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١/ق599/!.‏ 

(1) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر 3/5 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 457/5 .1١‏ 


قسم العبادات ‏ .س ع د ل حاشية ابن عابدين 


قبل شروعه؛ وإلاً فبعد سلامه) (أنْ يقول) بعد التسليمتين في الأصح: (أتَمّوا 
صلاتكم فإني مسافرٌ) لدفع توهّم أنه سهاء ولو نوى الإقامة لا لتحقيقهاء بل َم 
صلاة المقيمين لم ص ا E O O COT OTR‏ 


إذا سلّمَ على ال ركعتين فالظاهرٌ من حاله أنه مسافرٌ حملا له على الصلاح» فيكوثٌ ذلك مندوبا 
لا واحبا؛ لأنه زيادة إعلام كما في "العناية"7". 
گە 2 3 اھ 0 5 لا ا و ا 11 
أقول: لکن حمل حاله على الصلاح يناقي اشتراط العلم» نعم ذكر في البحر 7 عن 
"المبسوط "" و"القنية"“ ما حاصله: ((أنه إذا صلى في مصر أو قرية ركعتين وهم لا يَدرُونَ حالَةُ 
o, . 1‏ 5 3 + م 7 
فصلاتهم فاسدة وإن كانوا مسافرين؛ ان الظاهر من حال من كان قي موضع الإقامة أنه مقيم: 
0 و #0 2 ر e‏ 2 
والبناءٌ على الظاهر واحبُ حتى يتبيّنَ حلافة» أمّا إذا صلى حارج المصر لا تفس ويجورٌ الأحذ 
بالظاهر» وهو الف في مثله)) اه. 
والحاصل: أنه يُشترط العلمُ بال الإمام إذا صلى بهم ركعتين في موضع إقامة؛ إلا فلا. 
,111۲۳ (قوله: قبل شروعه) أي: لاحتمال أن يكون معه من لا يعرف حالةُ فيتكلمَ لاعتقاده 
فساد صلاته قبل إخبار الإمام بعد السلام. 
5 41 ۶ 3 7 1 5 0 3 
ر٤٠٠‏ (قوله: في الأصح) وقيل: بعد التسايمة الأولى» قال "المقدسي": ((وينبغي ترحيحة 
0 زماننا))» A‏ 
1م (قولة: لم يصِرْ مقيما) فلو أتمّ المقيمون صلاتهم معه فسَّدَت؛ لأنه اققداءً الممترض 
بالمتنفل» "ظهيريّة"00. أي: إذا قصدوا متابعتة: أمّا لو نووا مفارقة ووافقوه صورة فلا فسات أفَادَهُ 
"لني الرملى". 
)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 4/7 ١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر 43/5 .١‏ 
(5) "المبسوط”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 2١١١/5‏ 
(8) "القنية': كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق55/!. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .573/١‏ 
(3) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الخامس - الفصل الأول في أحكام السفر ١/قه"/أ.‏ 


الجزء الرابع عب بے ا کے بات الاه اماف 


ا : 2 5 م 8 وة 1 2 2 8 7 
وأمّا اقتداءً المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم» لا بعده فيما يتغيّرٌ؛ لأنه اقتداءُ 


111 (قولة: وأمّا اقتداء المسافر بالمقيم) هذا عك مسألة المئن» وقد ذكَرَهُ في "الک "© 
یو نالعش ا ع كره ی 0 

۹۷7 (قولة: فيصحٌ في الوقت ويُيِمٌ) أي: سواءٌ بقي الوقتُ أو حرج قبل إقامها لتغير 
فرضه بالتبعيّة لاتصال امغر بالسبب وهو الوقت» ولو أفسَدَهُ صلّى ركعتين لزوال امغر بخلاف ما 
لو اقتدى به متنفلاً حيث يصلي أربعاً إذا أفسَدَهُ؛ لأنه الترّمَ صلاة الإمامه وتصيرٌ القعدة الأولى 
GT I‏ لوا كنا الأبة ينور عابنا موت المسافرٌ لا تفسد 
صلاته على ما عليه الفتوى» وقيل: تفسد» كذا في "السّراج"» ولا وجة له يظهنُ "نهر ". 

)131۲۸ (قولة: لا بعد أي: لا يصح اقنداؤه بعد حرو ج الوقت لعدم تغیرو لانقضاء 
السببء وهذا إذا كانت فائتة في حقّ الإمام والمأموم» فلو في حق الإمام فقط يصح كما لو اققدی 
حنفي ف الظهر بشافعي أو بمّن یری قولهما بعد المدل قبل المغلين كما في "السّراج”*, قال 
في "البحر””: ((وهو قيدٌ حسنٌ لكنّ الأول اشتراط كونها فائتة في حقّ المأموم فقطء سواءٌ فانّتْ 
الاما أو لاء كمّن صلى ركعة من الظهر مثلاً فرج الوقت فاقتدى به مسافرٌء فإنها فائنة في حقّ 
المسافر لا المقيم)) اه. أي: فلا يصح الاقتداى لكنّ فوتها في حق المأموم فقط ليس هو الشرط 
E‏ واسدوا با ذلك بالاو 

11۲۹7 (قولة: فيما يتغيرٌ) معا" 2 يصح المقدّر في قوله: ((لا بعده))» واحترّرٌ به 


.1۸/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 


(۲) ۹۹/۳ وما بعدها "در". 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ۱/ق 795ب 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق ۸۲/ب. 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١/ق‏ 917 7/أ. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 45/7 .١ 43-١‏ 


لمعه 


قسمالعبادات ‏ .س 44و دل حاشية ابن عابدين 


فق القعدة لو ادىن الأوليين» ] أو القراءة لو في الأحريين ES‏ سدم 


عن الاقتداء بعد الوقت في الصلاة التي لا تتغيّرُ في السفر كالائيّة والئلائيّة فإنه يصح وف 
"البحر": ((هذا القِيدُ مفهومٌ من قوله: صح رات بل لا اة إلبه أمتلاة 56 افر توك" 
في الرباعي فقط)). 

٠٣٠١‏ (قولة: في حقّ القعدة) فإنها تصيرٌ فرضاً في حى الأموم وغيرٌ فرض في حقّ الإما» 
وهو المرادُ بالنفل؛ لأنه ما قَابَلَ الفرض» فيد حل كيه القخدة الواجبة» "بحر"0". 

۹۳ (قولة: أو القراءةٍ إلخ) لأنّ قراءة الإمام رین نة ق ا و ج 
المأمومء لولم يقرا ف الأوليين واقتدى به في ا ومقتضى المتون عدم! 
الضحّة مطلقاء قال ف "المحيط": رلا القراءة في ا قضاء عن الأوليين» والقضاء يُلتجق 
محل فلا يبقى للأخخريين قراءة) اه "بر ". 

(تنبية ) 

زا "الزيلعي””": ((أو النحرعة))» وعزاه في "السّراج””" إلى الحواشي» فيدحل فيه ما لو 
ادى به في القعدة الأخيرة فإنه لا يصح؛ لأ تحرعته اشتمَلت على نفليّةٍ القعدة الأولى والقراءة 
بخلاف الإمام» وهذا معنى قول "الستّراج””": ((لأنّ تحرعة المأموم اشْتمَلْت على الفرض لا غير))» 


(قولة: بخلاف الإمام) لعل الأولى: بخلاف المأموم, تأمّل. ثم رأيتة بلفظ المأموم في "حاشية البحر"» 
ثم رأيت عبارة "الستّراج"؛ ونضّها: ((لأنّ تجرمة الإمام اشْتَمَلَتْ على الفرض والنفل في حقّ القعدة 
الأولى» والقراءة لا تنعينٌ عليه ف الأولينء وتحرعة المقتدي اشتملت على الفرض لا غير)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١45/5‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 45/7 ١‏ بتصرف يسير. 
(؟) الكلام إلى هنا منقول في "البحر" عن "البدائع" بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 43/5 ١‏ ملخصاً. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 5١17/١‏ 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١/ق‏ ۲۹۷/ب. 
(۷) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١/ق‏ ۲۹۷/ب. 


الجزء الرابع پر ك او 5 ياب صلاة المسافر 


(ويأتي) المسافرٌ (بالسنن) إن كان (ني حال أمنٍ وقرار وإلآ) بأ كان في حوفي 


توم 


وفرار (لا) يأتي بهاء هو المختارٌ ؛ لأله ترك لعذر "نحنيس" بقل إلا سنه الجر 


وقول في "البحر””": ((إنه ليس بظاهر)) ليس بظاهر» وتمامة في "النهر ". 

أقول: وعليه فذكرٌ التحرية يغنى عن ذكر القعدة والقراءة لشمول التعليل بها للاقتداء في 
جميع أجزاء الصلاة لا في القعدة الأحيرة فقط. 

|۳۲ (قوله: ويأنتي المسافرٌ بالسنن) أي: الرواتبي ولم يتعرّض للقراءة لذكره لها 
7 ا 5 : على 52 ا e‏ 
ي فصل القراءة) حيث قال ي المئن: ((ويسن في السفر مطلقا الفاتحة واي سورة شاء))»› 
وتقدم أنه فرق في الهااية بين حالة القرار والفرار» وتقدَمً الكلامٌ فيه» وقال في 
"العا رحانية 2 ا القراءة ي السفر ق الصلوات» فقد أن رسول الله : ررقرأ 
في الفجر قى السّفر الكافرون ا ب وار ال ا الف وا الات 
فلا ينقصها عن الثلاث)) اه. 

"ىم (قولة: هو المختارٌ) وقيل: الأفضلٌ الترك ترخحيصاء وقيل: الفعل تقرباء وقال 
"الهندواني" : ((الفعل حال الترول والترك حال السير))» وقيل: يصلي سنة الفجر حاصة» وقيل: 
سس ا مغرب أيضاء اه قال ف "شرح اللرة": ((والأعدل ا قال ا اه. 

.١ 48/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(۲) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق ۸۲/ب. 

te۳ )۳(‏ "در" 

(؟) المقولة [4554] قوله: ((أي حالة قرار أو فرار)). 

(5) "التاترخانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر ۲۹/۲ بتصرف يسير. 

(5) أخرجه مسلم )۷۲١(‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب ركعتي الفجر» وأبو داود (55؟١)‏ كتاب الصلاة - 
باب في تخفيفهماء والنسائي ؟/7ه كتاب الافتتاح ‏ باب القراءة في ركعتي الفجرء وابن ماج ه(6م14١١)‏ كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجرء من حديث أبي هريرة مرفوعا. وق الباب عن عائشة» 
وابن عمرء وعبد الله بن مسعودء وأنس بن مالك ك. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .١ ٤١١/١‏ 

(۸) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر صه 4 ه-. 


قسمالعبادات ددنت ده 8عه د لبس حاشية ابن عابدين 


(والمعتبرٌ في تغيير الفرض آحرٌ الوقت) وهو قر ما يسع التحريمة (فإِن كان) 
المكلّفْ و3 أخترة مسافرا ونحف بر کسان نوالا فأربع) لأنه المعتبرٌ في السببيّة e‏ 


قلت: والظاهرٌ أنّ ما في المعن هو هذاء وأ المراد بالأمن والقرار النزولٌ وبالخوفب والفرار 
ال وتيا فق نض ار ار ن افر الجا لاناق القن کون غاا من 
الخوف» تأمّل. 

٣‏ (قولة: والمعتبيرٌ في تغيير الفرض) أي: : من قصر إلى إتمام وبالعكس. 

[Ye]‏ (قولة: وهو) أي: آِرٌُ الوقت قدرٌ مايسع م التحريعة كذافي "الشر نبلاليُة"0© 
و"البحر" و"النهر" والذي في "شرح المنية'”” تفسيرة .ما لا يقى منه قدْرٌ ما يسع التحرعة 
وعند "زفر" .ما لا يسع فيه أداء الصلاة. 

ر٣‏ (قولة: وجب ركعتان) أي: وإن كان ف أَلِهِ مقيماء وقولة: ((وإلاً فأربع)) أي: 
وإن لم يكن في آحره ا عا اين في آحره - فالواحب أربع» قال في "النهر": 
((وعلى هذا قالوا: لو صلّى الظهرٌ أربعاً م سافر - أي: في الوقت - فصلى العصرٌ ركعتين» ثم 
رع إلى منزله لحاحق فتن آنه صلاهما بلا وضوء صلی الظهرٌ ركعنين والعصر أريعاء لأنه كان 
مسافرا في آخر وقت الظهر ومقيماً ف العصر)). 


]11۷[ (قولة: لأنم أي: آحر الوقت. 


)١(‏ المقولة ]٠٠١۸[‏ قوله: ((أي حالة قرار أو فرار)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 70/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 1149/75 

./۸۲ "النهر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر ق‎ )٤( 

(د) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص١٤‏ 5-. 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 873ب 


الجزء الرابع س ۷ي مس ياب صلاة المساقر 
عند عدم الأداء قبله OS Aa 111 1 E‏ 


dra 


]^3 (قولة: عند عدم الأداء قبِلهُ) أي: قبل الآخر» و أل السبب هو الجر الذي 
يتصلٌ به الأداءُ أو الحزءٌ الأخير إن لم بود قبله» وإ لم يُوَدّ حتى حرَج الوقتُ فالسبب هو كل 
الوقت» قال في "البحر'”: ((وفائدة إضافته إلى السزء الأحير اعتبارٌ حال امكف فيه» فلو بلع 
صب أو أسلّمَ كاف أو أفاق بحنوثٌ» أو طَهرت الحائضٌ أو النفساءٌ في آخره لزمتهم الصلاةٌ ولو 
كان لصي قد صلاها في ولد وکا اربش أو عاستا أو نفِسّت فيه لفقد الأهليّة عند وحود 
السبب» وفائدة إضافته إلى الكل عند لوه عن الأداء ا قضاء عصر الأمس في وقت 
تعر ومام تحقيقه في كتب الأصول”)) 


(قولُ: والحاصلٌ أن السب هو الحرمٌ إلخ) الكلامٌ في الصلاة لا في الصومء وامعتبرٌ فيه اول جزء من اليرم. 

(قولَهُ: فالسبُ هو كل الوقت) فن قلت: بخروج الوقت تضاف السبيّة إلى ميعه كما هو الْقَرَّنُ 
فكان ينبغي لو سافرٌ في آحر الوقت وفاتَُ الأداءُ بخروج الوقت أن يقضي أربعاً لكونه مقيما أكثرٌ الوقت» 
أو يقال: لو أقامٌ آخيرَ الوقت وفاتُ الأداء بخروج الوقت أن يقضي ركعتين؛ لأ السببيّة أضيفت إلى سائر 
الوقت» وبعض الوقت يقتضي القصرّ وبعضه يقتضي الإعمَامٌ» والقصرٌ هو الأصل عندناء فير حم إليه. فالجواب: 
أن القضاء َحكي الأداءء فإذا حر ج الوقت وهو مسافرٌ وكان الواحب عليه - لو صلاه إذ ذاك ‏ صلاة الممسافر 
فبالفت يقضيها ؛ وكذا عكسة» ويقال أيضاً في السبييّة في حى المكلف آحِرَ الوقت: لأنه أوان التقرر في ذمت» 
رضفة الدين معي حال تقر ره كما حقو ق لبان وأمّا اعتبارٌ كل الوقت إذا حر ح في حقه فلت الواحب 
عليه بصفة الكمال؛ إذ الأصلٌ في أسباب المشروعات أن تطلّب العبادات كاملق وما تحمل نقصها بعُروض 
تأخخره إلى الحزء الناقص مع توج طلبها فيه» وجخروجه من غير أداء لم يتحقّق ذلك العارض فحبت كاملة» 
فلا تتأدّى بعد ذلك إلا كاملةه وهذا بخلاف صلاة اقيم والمسافر فَإنّها كاملةً؛ لأنّها فرضه فلا تتغّرُ بروج 
الوقتء والصلاة على وجه الكراهة ليست على وجه المأمور به وإغا يحمل الأدامٌ مع الكراهة ضرورة توخو 
الخطاب بالأداء في الوقت وقد زال. 5 "سندي" عن "المت" وانظر "النهر". 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 45/17 .١‏ 
(۲) عبارة "البحر": ((وتمام تحقيقه في كتابنا المسمى ب "لب الأصول مختصر تحرير الأصول")). 


قسم العبادات .س مهو د سد ب حاشية ابن عابدين 


ع 


(الوطنُ الأصلي) هو موطِنُ ولاج أو تله أو توطنه (ييطُلُ .مله إذا لم يبق له 
بالأرّل اهل فلو بي لم يطل اي ا ل 


مطلب في الوطن الأصلي ووطن الإقامة 

ر٣٠‏ (قولة: الوطنٌ الأصلي) ويُسمّى بالأهلي ووطن الفطرة والقرار» "جح" عن 
"القهستان ". 

٠١‏ (قولة: أو تملع أي: تروّحيء قال في "شرح النية": ((ولو توج المسافرٌ يبلا ولم 
ينو الإقامة به فقيل: لا يصيرٌُ مقيماًء وقيل: يصيرٌ مقيماء وهو الأوحةُء ولو كان له أهلٌ ببلدتين 
فأيتهما دخلها صار مقيماء فإ مات زوجته في إحداهما وبقي له فيها دُوْرٌ وعَقَارٌ قيل: لا ييقى 
وطن له؛ إذ المعتيرٌ الأهلٌ دون الدار» كما لو تأمّلَ ببلدة واستقرّت سكتاً له وليس له فيها دار 
وقيل: تبقى)) أه. 

ل توطيو) أي: عرّمٌ على القرار فيه وعدم الارتحال وٳڻ لم يتأمّلْ فلو كان له 
أبوان ببلدٍ غير موده وهو با! لغ ولم يتأَمّلْ به فليس ذلك وطن له إل إذا عرّم على القرار فيه وترك 
الوطن الذي كان له قبله "شرح امنية"0©. 

(1E)‏ (قولة: يطل عثله) سواء كان بينهما 0 سفر أو لاه ولا حلاف في ذلك كما 
ف "لفط ١‏ الفا دا وقيّدَ بقوله: ((عثله)) لأنه لو اقل اا غيرف ثم بداله أن 
يت وط ي مكان آ آحر فم بالأوّل تم أنه لم برط عيرم نھر 

:"" و إذا لم يبق له بالأوّل أهل) أي: وإِن بقي له فيه عَقَارٌ قال في "النهر‎ (TE) 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق۷١٠‏ /إب. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة المسافر .٠١۸/١‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص٤ ٤‏ 5-. 

)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص٤ ٤‏ 5 باختصار. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة المسافر ٠١۸/١‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق٣‏ ۸/أ. 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر ق٣‏ ۸//. 


رالراب متت هو ر سے باب ااا 


بل م فيهما (لا غير و) بطل (وطنٌ الإقامة مله و) بالوطن (الأصلي و) بإنشاء 


لوقه أملة A‏ ةي اليلد لاتق وكا لاوقا : Ey BANE SUE E‏ 
٠ء‏ (قولة: بل بم فيهما) أي: بمجرّدٍ الدحول وإن لم ينو إقامة "ط”". 
(“fej‏ (قوله: و وطن الإقامة)!') يسمّى 55 الوط المستعارٌ والحادث» وهو ما حرج 
ليه به إقامة نصف شهرء سواءٌ كان بينه وبين الأصالي مسيرة السفر أو لاء وهذا رواية "ابن 
سماعة" عن "محمد وعنه أن المسافة شرط والأُولٌ هو المختارٌ عند الأكثرين» قهستاني*. 
E1‏ (قولة: عثله) أي: سواءً کان بينهما ف سفر أو لاء 'قهستانی ". 
EY]‏ (قولة: وبالوطن الأصلي) كما إذا وط مكة نصفّ شهر ثم تأمّل .عنى» أفاده 
0544" (قوله: وبإنشاء السفر) أي: منه» وكذا من غيره إذا لم يمر فيه عليه قبل سير مده 
السفرء قال في "الفتح”©: ((إنّ السفر الناقض لوطن الإقامة ما ليس فيه مرورٌ على وطن الإقامة» 


أوما يكون المرورٌ فيه به بعد سير مذَةٍ السفر)) اه. 


,”م5/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: ((أقول: مثال بطلانه بأحد الثلاثة ما ذكره فى "البحر": قاهري حرج إلى بلبيس» فنوى الإقامة بها 
نصف شهرء ثم حرج منهاء فن قصد مسيرة ثلاثة أيام وسافر بطل وطنه ببلبيس» حتى لو مر به في الود لا ي 
وإن لم يقصد ذلك وخرج إلى الصالحية» فإ نوى الإقامة بها نصف شهر أتمّ بها وبطل وطنه ببلبيس» حتى لو عاد 
إليه مسافرا لا يتم وإ لم ينو الإقامة بها لم يبطل وطنه ببلبيس حتى يتم إذا دعله» وإِنْ عاد إلى مصر بطل 
الوطنان انتهى. فقوله:فإن قصد إلخ» فيه بطلانه بالسفرء وقوله: وإن لم يقصد ذلك إلخ» فيه بطلانه مثله فقط؛ لأنَّ 
ما بين بلبيس والصالحية دون مسافة القصرء وقوله: وإن عاد إلى مصرء فيه بطلانه بالأصلي» وإذا لم ينو الإقامة 
بالصالحية وأراد الرجوع إلى مصر إنما َم ببلبيس مع أنه قصد مدة سفر؛ لأنّ فيه مروراً على وطن الإقامة)). 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل صلاة المسافر ١348/1١‏ باحتصار. 

(؛) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل صلاة المسافر .١54/١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل صلاة المسافر .158/1١‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 15/7 


مه 


أقول: ويُوضِحٌ ذلك ما في "الكافي”27 و"التتار حانيّة"©: وخر امال قَدِمَ بغداد ليقيمٌ بها 
نصف شهر» ومكي قَدمَ الكوفة كذلك ثم حرج كل منهما إلى قصر "ابن هبيرة" فإنهما 
ان في طريق القصر؛ لأنّ من بغداد الى الكوفة أربعة يام والقصرٌ متوسّط بينهماء فإن أقاما 
في القصر نصف شهر بعل وطنهما ببغداد والكوفة؛ لأنه مث فإ خرجا بعده من القصر إلى 
كوو يكان النشاء روزن أفاها روا يوم ا ر انها إل خاد وف ارو ار 
يسان إلى القصر» وفيه ومنه إلى بغداد؛ لأنه صار وطن إقامة لهماء فإذا قصدا الدحولَ فيه لم 
يصحّ سفرُهما؛ إذ لم يقصدا مسيرةً سفر» حتى لو لم يُقصدا الدخول فيه قَصّرا كما لو 
حرجا من الكوفة لقصدهما مسيرةً السفرء ولو أذ لمكي حين حرج من كوفة قصّدَ بغداد 
أو الخراساني الكوفة والتقيا بالقصرء حرجا إل الكوفة ا فيها يرما نه يرجعا إل بغداد 
قصرا إلى الكوفةء E AA E,‏ مهما بير سقره أمّا 'الخراساني" فلأنه ماض 
على سفره وأمّا لكي فلن وطنه بالكوفة اننقض بإنشاء السفرء وَالقصرُ إذا لم يكن وطناً لهما 


(قولة: أربعة آَم في "شرح الزيادات": ((مس مراحل))» ونقَلَ ذلك عن "محمّد". 

(قولهُ: إذ لم يُقصدا مسيرة سفر إلح) لأ وطنهما بالقصر كان وطن إقامق ولم يَنتْقِِضْ لعدم 
الناقضء فإذا حرجا يريدان المرورٌ لن القصر فين الكوفة إلى القصر قصّدا الرُحوع إلى وطنهما بالقصر 
وليس ذلك مسيرة سفر» وكذلك من القصر إلى بغداد فَيِتِمّان. اه "شرح الرّيادات". 

(قولةُ: ولو أن اللكي حين حرج إلخ) صورة ثانية موضوعُها أن كلاً منهما قصّدَ وطن صاحبه» 
وموضوعٌ ما قبلها ما إذا حرجا يريدان القصر. 


)١(‏ "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١/ق‏ 0٠3/ب‏ بتصرف. 
(۲) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر 5١50/5‏ بتصرف. 


(۳) ((لو)) ليست في "1" و'ب". 


الجزء الرابع ود ك 08 ,ا سب يي ي يات صلاة المسافر 


والأصلٌ أن الشيء يبط عثله وما فوقَة N‏ 0 


فقصدا المرورٌ به لا يَمنعُ صححّة السفر)) اه. 

وأفاد قوله: ((وأما الک إلخ)) أن إنشاء السفر من وطن الإقامة مبطل له وإن عاد إليه 
ولذا قال في "البدائعم'": ((لو أقام حراساني بالكوفةٍ نصف شهرء ثم حرج منها إلى مكة» فقبل أن 
يسير ثلاثة يام عاد إلى الكوفة لحاحة فإنه يقصر؛ لان وطنه قد بطل بالسفر)) اه. 

والحاصل: أن إنشاء السفر يُبِطِلٌ وطن الإقامة إذا كان منه» س لو أنشأه من غيره فان لم 
يكن فيه مرورٌ على وطن الإقامة» أو كان ولكنْ بعد سير ثلاثة آيام فكذلك» ولو قبله لم يُيطل 
الوطنٌ؛ بل بيبطل السفر؛ لان قيام الوطن مانعٌ من صِحّتوِ والله أعلم. 

5 (قولة: والأصل أن الشيءَ بطل عثله) كما بيبطل الوطن الأصلي بالوطن 
الأصلي» ووطنْ الإقامة بوطن الإقامة» ووطنٌ السكنى بوطن السكنى» وقولة: ((وعا فوقة)) 
أي: كما يبطلُ وطن الإقامة بالوطن الأصلي» وكما يطل وطن السكنى بالوطن الأصلي 


وبوطن الإقامة» وينبغى أن يزيد: وبضده كبطلان وطن الإقامة أو السكنى بالسفرء فإنه 


في "البحر'”" علّلَ لذلك بقوله: ((لأنه ضكة)). 


(قولهُ: فقصّدًا المرورٌ به لا يَمنَعٌُ صحة السّفر إلخ) ذكر "قاضيخان" في "شرح الرٌّيادات" ما نصّه: 
((فإن حرج كل واحدٍ منهما يريد وطن صاحبه؛ فالتقيا بالقصر ثم حرجا من القصر إلى الكوفة على 
عزم الانصراف منها إلى بغداد فالبغدادي يقصرٌ في الذهاب والرّجوع؛ لأنه حرج إلى السّفر ولم يوحد 
ما يطل وما الكوق بم في القصر وني رجوعه من القصر إلى الكوفة ويها؛ لأنه حين عرّمٌ الرحوع 
إلى وطنه وليس بينه وبين وطنه مسيرة الستّفر صار رافضاً سفرَةُ قبل الاستحكام» فارتفض جرد العزم» 
فيم الصلاة إلى الكوفة وبهاء وإذا حرج من الكوفة إلى بغداد الان يقصرٌ؛ لأنّه مسافرٌ)) اه. 

(قولهُ: وينبغي أن يزيد: وبضدّه إلخ) و"الحلبي" حعَل إنشاءً لسر داخلاً في قوله: ((وعا فوقه)). 
فيبطلٌ به وطن الإقامة والسّكنى» وهو الأو حه فإنه وإن كان ضدا هو فوقهما. 

(1) “البدائم": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيماً ۱ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب العصلاة ‏ باب صلاة المسافر 3151//9. 


ناخو نولم بعر وما التكتي» وعويما توي يه ائل. من" نصفب شهر لعدم 
فائدته, وما صو ره "الزيلعي" رده في "البخز ا 


>6٠:‏ (قولة: لاما دونة) كما لم بطل الوطنٌ الأصلي يوطن الإقامة» ولا بوطن السّكنى» 
ولا بإنشاء السفرء وكما لم يطل وطن الإقامة بوطن السكنى "ح"7©. 

١‏ (قولة: وما صوَرَةٌ "الزيلعي"7© 
ولم يقصيد اسف ونوى آذ قم فيه أ من فسا عش وما له يل يها كد 
N Ns‏ لوقيل اذ يهم ليله و E‏ 
فسائرَ فإته يقر ولو مر بتلك القرية ودخلها نمه لأنه لم يوجد ما يطِلَهُ ما هو فوقّة أو مثلّة)) 


اه 0 "0 


۴ (قولة: رده في "البحر ') ((بأن السفر باق لم يوجد ما ييطله» وهو مبطِل لوطن 
السّكنى على تقدير اعتباره؛ لأنّ السفر يطل وطن الإقامة» فكيف لا بطل وطن السّكنى؟! فقولة 
ام اه. 

قال 1 ام : )و اعترضّه "د 4 : بن لطا ونا م ا منهماء و وما | إذا حرج منهما 
e‏ ر السفر ثم أنشأ سفرا فإنهما لا يلاء فإذا مر بهما آم اه. ونقَلَ 'المدير 
ا مثلهُ عن خط بعضهم وأقرة. 

ا : اوهو وجي قاد من نوق ا برض ا ر م حرج منه لا یرید 


ك 


السفرء ET‏ بذلك أَنَمّ مع أنه أنشاً سفرا بعد اتحاذٍ هذا الموضع دار إقامق 


00 ا كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق ۷١١/ب.‏ وفيه سقط فليتنبه له. 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 4/1 51. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق37١٠١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 48/9 .١‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق/17١١/ب‏ - .]/٠١8‏ 

() "ح": كناب الصلاة - باب صللاة المسافر 83 .)/٠١‏ 


الجزءالراہم ‏ سس له السسسس ب باب صلاة المسافر 


فت أذ اة لر ل ينظ و الأقاية إلا إذا امنا الف مه فلك وط الك كتلاه 
فما صوَّرَةُ "الزيلعي" صحيحٌ» وين تصويره علمت أنه لا بدٌ أن يكون بين الوطن الأصليّ وبين 
وطن السكنى أل من مدةٍ السفرء وكذا بين وطن الإقامة ووطن السكنى)) اه. 

أقول: قد علمت أن السفر المبطِلَ للوطن لا يحص بالّدشأ منهء بل يكون بالنشاً من غيره 
إذا لم يكن فيه مرورٌ عليه قبل سير ثلاثة أَيَّامِِ لكنْ هنا فيه مرورٌ على الوطن قبل سير مد السفرء 
وقد أَيْدَ في "الظهيريّة"“ قول عامّة المشايخ باعتبار وطن السّكنى: ((بأن الإمام "السر "© 
ذَكَرَ مسألة تدلُ عليه وهي: كوي حرج إلى القادسيّة لحاجةٍ وبينهما دون مسيرةٍ 5 


(قولُ: فليكن وطن السُكنى كذلك) لا يلزم من اشتراط إنشاء السّفر من وطن الإقامة لبطلانه أن 
يكون وطن السُكنى كذلك - أي: لا بيبطل إلا بإنشاء المتّفر - لاحتمال أنه لضعفه بطل بإنشاء السّفر 
ولو من غيره بخلاف وطن الإقامة» فإنه لقره عنه اشتُرطٌ لبطلانه إنشاء السّفر منه» وني "حاشية البحر": 
((قد يقال: إن قوله: فليكن وطن السّكنى كذلك يدن مع ارق لبقاء السّفر في وطن السُكنى وانتهائه 
في وطن الإقامة» فإذا دحل المسافرٌ بلدة ونوى الإقامة فيها دون نصفي شهر بقي مسافراً مض "دكن 
إذا مر عليها بعد أن خرج منها بخلاف ما إذا نوى الإقامة فيها نصف شهرٍ فإنه خرّج عن كونه شاف 
ولذا م مد إقامته بها . على أن تصحيح الحققين عدم اعتباره يقتضي تصحيح عدم الاقام فيما صوَرَة 
"الزيلعي” '» ولذا عِلّلَ شرَّاحٌ "الهداية" وغيرُهم عدم اعتباره ألا ايت انيد سكم لقاب له 

(قول: وقد أي في "الظهيريّة" قول عامّة الشايع) قال في "معراج الدراية": ((فيه تمل ولعلَّ وجهه 
أن ابتداء سفره اعتيرَ من ن القادسيّة حتى إنه يُشْترط له محماوزةٌ عمرانها إذا أراد القصرء فصارت يعنزلة 
وطنه الأصلي حكماء فإذا رجع إليها قبل استحكام السّفر يتم الصلاة منزلة ما إذا حرج مسافراً من بلده 

تم تذكر حاجة فرع فإنه بم كما يأتيء فلم يدل على أن إقامه لكونه وطن سكنىء لكن قد يقال: 
تسمية "السرخحسي" له وطن سكنى دليلٌ عليه» وكذا قوله: ((ولم يظهر له بقصد الحيرة وطن سكتى 
آخر)) اه من "حاشية البحر". 


.أ/٣ "الظهيرية": كتاب الصلاة  الباب الخامس  الفصل الأول في أحكام السفر قد‎ )١( 
. ٠١١-١١١/۲ "المبسوط": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )۲( 


0 


قسم العبادات لج 14 
نه الأصلء لا التابع کا وا فا ال وو aE‏ 


ثم خحرَج منها إلى الحيرة يريد الشام» حتى إذا كان قريياً منها بدا له الرُحوعٌ إلى القادسيّة يحمل 
قله منها ويرتحلّ إلى الشام ولا ير بالكوفة أنَمّ حتى يرتحلٌ من القادسيّة استحسانا؛ لأنها كانت له 
وطن السكنى» ولم يظهر له بقصدٍ الحيرة وطن سكنى ار ما لم يدنعلهاء فييقى وطن بالقادسيّة 
ولا ينتقضٌ بهذا الخروج كما لو حرج منها لتشييع جنازةٍ ونحوه)) اه ملخصا. 

أو ویک انا ر تن رن سان وطن السك إن كناك تسد بعد تحقق 
السفر لم يُعتبر اتفاقاً» وإلاً اعثيرٌ اثفاقاًء فإذا دحل المسافرٌ بلدة» ونوى أن يقيمّ بها يوماً مشلا 
ثم حرج منهاء ثم رحَعَ إليها قصّرٌ فيها كما كان يقصرٌ قبل خروجه؛ وعليه يُحمّلُ كلام المحققين 
لقول "البحر”": ((إنهم قالوا: لا فائدة فيه؛ لأنه ييقى فيه مسافراً على حاو فصار وحودةُ 
کعدمه)) اه. فقولهم: لأنه يبقى فيه مسافرا على حاله ظاهر نی أنه كان ماقرا قل انان وظناء 
وما قله عامّة المشايخ محمولٌ على ما إذا انَحَدَهُ E‏ مع كما صورة "الزيلعي" والامام 
"السرحسي"؛ هذا ما ظهّرَ لي؛ والله أعلم. 

0*8 (قولٌ: لأنّه الأصل) فهو المتمكنْ من الإقامة والسفر. 

|84 (قولهُ: وفاها مهرّها المعجل) وإلا فلا تكوثٌ تبعاً؛ لأنّ لها أن تحبس نفسّها عن 
الزوج للمعجّل دون المؤجّل» ولا تسكن حيث يسكنٌ "عر" 

قلت: وفيه أن هذا شرط لثبوت إخراحها وسفره بها على أحد القولين» و كلاسا بعد" 
ولهذا قال في "شرح المنية"©©: ((والأوجة أنها تب مطلقاً؛ لأنها إذا عرحت معه للسفر لم يَْقَ لها 
ان تلف عنه)) أه. 


.١ 44/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 
.٠١٠١/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )۲( 
في المقولة الآتية.‎ )۳( 

)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص١‏ 4 ه5. 


الجزء الرابع بتع بس ميهي وو اصح ا ص نام ناك ضلا ةا سافن 
4 5 ,. 5 ل 3 ع ٤‏ 
غير مُكاتب (وجندي) إذا کان“ يرتزق من الأمير أو بيت المال (وأجير) وأسير.. 


وقد يجاب بأنها إذا ثبت لها حبس نفسها عن إخراجها من بلدها لأحل استيفاء معجّلها 
فكذا يشت لها إذا وَصَلَتْ إلى بلدةٍ أو قرية» قتصحٌ نيتها الإقامة بها؛ لأنها حيتهار غير تبع له وإ 
كانت تبعا له في المفازة. 

و4 (قوله: غير مكاتبي) قال في "البحر”": ((وأطلق في العبدٍ فَشَمِلَ القِنَّ والمدبر وام 
الولدء وأمًا المكاتب فينبغي أن لا يكون ا لأنّ له السفر بغير إذن المولى» فلا تلزمَةٌ طاعته)) اه. 

ر۹٥‏ (قولة: إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت المال) اقنصّرٌ في "القنية'”" وغيرها على 
الأوّلء وقال في "شرح النية :رر و كذا إذا كان 7 من بيت الال وقد أمَرَهُ السلطانُ بالخروج 
مع الأمير فهو تابعٌ له» نعم في "الذحيرة": أن المتطوّع بالجهاد لا يكوك تبعاً للوالي؛ وهو ظاهمرٌ)) 
اه. ودحل تحت الحندي الأميرٌ مع الخليفة» "بحر" عن "الخلاصة"00. 

ر۷ (قولة: وأحير) أن مقباهرة أو مسانية كماق "الفارنياقة 9 نا ذو كان مياومة 
- بأن استأجَرَهُ كل يوم بكذا ‏ فإك له فسخها إذا ر غ النهارٌ فل ن قال ق الب "*: 
((وأمًا الأعمى 0 فإ كان الان اجا فَاليرة لني الأعمى» وإن متطوعاً 2 ن 

|۹۸ (قولة: وأسير) ذكرَ في "امنتقى": روان المسلم إذا أُسَرَهُ العدو إن كان مقصدة ثلاثة 
اام قصّرّ وإ لم يَعلَمْ سأ فان لم يُخبره وكاد العدر عتما ا و #ا جاتر ف 


)١(‏ ((إذا كان)) ساقطة من "د" و "و" 

(؟)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ٠١٠١/۲‏ . 

(7)"القئية": كناب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق55/). 

(4)" شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص١‏ 4 5-. 

(د)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 50/97 1. 

(5)"خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون قي صلاة المسافر ق١55/ب.‏ 

(۷)"التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر ٠١/9‏ نقلاٌ عن "الفتاوى العتابية". 
(8)"البحر"! كتاب الصلاة . باب صلاة المسافر ,١ 3٠0/97‏ 


قسمالعبادات ‏ .س ٦ه‏ ب لب حاشية ابن عابدين 
وعريم و7 للح ر زواج وون وار وميا )لنت و شر ور ا ا وه 


وينبغي أن يكون هذا ذا عفن أله سافن راا يكوث كين اة لقا لا تضم إلا بعد الجر 
ثلاثاء وكذا ب ينبغي أن يكون حکم كل تابع: وال مطرك كان اعيرة عول خبري ولأ عَِلَ 
بالأصل الذي كان عليه من إقامةٍ وسفر حتى يتحققَ حلاف وتعدَرٌ السوال بمنزلة السؤال مع عدم 
الإخباں ' شرح المنية"20, 

5545] (قولة: وغريم) أي : مو سير قال ي "البحر" عن 'المحيط": ((ولو دحل مسافرٌ 
يع و ا هة و وان كان ی ف لأنه لم ينو الإقامة ولال لالب 
ا وإن كان ا إن عرّمٌ أن يقضى دينةٌ أو لم يُعزمٌ شيئا قصّر وك عزم واعتقدَ 
أن لايقضيّهُ أتمّ)) اه. 

وقولة روناعوه ی او را ع ا کا و کے 2 

7 (قولة: وتلميذٍ) أي: إذا كان يرتزِق من أستاذه» ' رحمتي". والمراد به مطلق لمتعلّم مع 
معلمهِ الملازم له لا حصوص طالب العلم مع شيخه. 


]0 (قولة: ومُستأجر) كان على "الشارح أن يقول: ((و1آ سير ودائن ن وأستان))» 1 س 


(قولة: فن کان ا قصر) لأنه عزم على الإقامة دة جهرلة "سندي" عن "التجنيس". وقال: ((قال 
اي الل ر ن مشر الجر واراسيرة نذا لد کرد .بن الا روا ورك تيقال ا لمعسر 
المحبوس ظلماً الظاهرٌ رفع افلم عنه برجوع الظالم عن ظلمه أو قوة المسلمين بخلاف الأسير)) اه. 


(قولة: ون عرّمَ واعتقدَ أن لا يقضيّة أت لأنه بعزمه أن لا يقضيّهُ أبدا كانه نوى الإقامة أبدا. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل لي صلاة المسافر ص١٤‏ 5 باختصار. 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 79 .١6‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .۲١/۲‏ 

,أ/١ "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر ق۰۸‎ )٤( 


الجزء الرابع بتي 8۷ ب :يات ضلاة المسافر 


قلت: فقيْدُ امع مُلاحٌَ في تحقق التبعيّة مع ملاحظة شرطٍ آخرٌ محقّق لذلك» وهو 
الارتراق في مسألة الجندي؛ ووفاءً المهر في المرأة» وعدم كتابة ا وبه بان 
حوابُ حادثة حزيرة كريد سنة ثمانين وألفي. 
(ولا بد من علم التابع بن المتبوع» فلو نوّى المتبوعٌ الإقامة ولم يعلم التابع فهو مسافرٌ 
حي يد على لامي ال شان "يفا ريطما لل a‏ 
اموي ررمي ان I‏ الات ا 
٠٠٠‏ (قول: قلت) تلحيصٌ لحاصل ما تقد(" لييني عليه حكم المحادثة. 
كم (قولة: وبه بان حواب حادثة جزيرة كريد" ) بكسر الكاف المعجمة المتومّطة بين 
الكاف العريّةا” وبين الحيم» "ح". والحادثة هي تفر الجيش لما صار عليهم من الغلبة والهزيمة حتى 
تشتتوا في كلّ حابي وفاتت امعيّة والارتزاق» فصار كل مستقلاً بنفسه وزالت ال 'رحمتي". 
14> (قولة: على الأصح) وقيل: يلزمة الإتمامٌ كالعزل الحكمي» أي: موت الو كل وهو 
الأحوطٌ كما في "الفتح""» وهو ظاهرٌ الرواية كما في "الخلاصة" "جر ". 
ر٠٠٠‏ (قولة: دفعاً للضرر عنه) لأته مأمورٌ بالقصر مهي عن الإتمام فكان مضطرء فلو صار 


(1) في "ب" زيادة:(( وف "الفيض": وبه يفتى )). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر ق ١١‏ /أ. 

(۳) ص 505 وما بعدها "در". 

(4) جزيرة "كريد" وتعرف اليوم ب ((كريت)» بالتاء آحره» وهي في مصادرنا العربية معروفة بجزيرة "أقريطش"» وهي 
جزيرة كبيرة فيها مدن وقرى في البحر الأبيض المتوسطء يقابلها من بر أفريقية ليبياء ويُنسب إليها جماعة من 
العلماء. انظر "معجم البلدان" .580/١‏ 

(5) ((العربية)) ساقطة من "1". 

(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق8١٠/).‏ 

00 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .۲٠۰/۲‏ 

(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر ق١١‏ /ب. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 1149/79 


قسم العبادات للسسمس سس اممهة لمي يس لس خاشية ابن عابدين 


مبني على حلاف الأصح. 
(والقضاءُ يحكي) أي: يشابة (الأداءً سفرا وحضرا) لأنه بعدما تَقَرَرَ لا يتغيّرُ ب 


فرضهُ أربعاً بإقامةٍ الأصل بلا عليه لَحِفَهُ ضررٌ عظيمٌ من جهة غيره بكلٌّ وجو وهو مدفوعٌ شرعا 
بخلاف الوكيل: فن له أن لا ييي مك دفع الضرر بالامتناع» فإذا باع بناءٌ على ظاهر أمره 
كان الضررٌ ناشئا منه من وجو ومن الوكل من وجه؛ فيصحٌ العزلٌ حكماً لا قصداء "بر "0" 
مضا عن "لعي" واشرح الطحاوي». 

زكككىم (قوله: ف على حلاف الأصح) قال في "البحر””: ((وكذا إن كان مع مولاه في 
السفر فباعَهُ من مقيم والعبدٌ في الصلاة ينقلب فرضة أربعء حتى لو سلّمّ على رأس الركعتين كان 
عليه إعادةٌ تلك المح سر على را عل لعن أو على قول الكل إن 
علم)) اه. 

9+ (قول: والقضاء إلخ) المناسبُ ذكرٌ هذه المسألة مع قوله: ((والمعتيرٌ في تغيير الفرض 
آخرٌ الوقت))؛ لأنها من فروعه. 

كك وقول هرا و ف ار ر ااي اش ها 
مقضورة کا اق وكذا فائتة الله ف ام 


(555)] (قولة: لأنه بعدّما تقرّر) أي: بخروج الوقت» فإ الفرض بعد حروج وقنه لا يت 


(قولُ: من جهة غيره بكلّ وجه) لعدم إمكان التخللص بأيّ وجب فإنه لو نم حالف المأمور به 
ولو قصر لم يسقط فرضةء فقد لَحِقَهُ لبر على كلا الحالين» وهو مضطرٌ للصلاة لا بمكة التحدّْفْ عن 
فعلها بخلاف الوكيل لإمكان امتناعه» وقوله: ((بكلٌ وحو)) تعلق بقوله: ((من جهة غيره) أي: أنّ هذا 
الضرر الذي لَحِقَهُ بسبب القصر - وهو فسادٌ صلاته ‏ إنما جاءه من الأصل لا دحل له فيه بخلاف الوكيل. 
(قولة: وكذا إن كان مع مولاه إلخ) هذه المسألة عزاها أيضاً في "البحر" ل "الخلاصة". 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 49/7 1. 


(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 5/7 .1١‏ 
(۳) إلى هنا ذكره في "البحر" نقلاً عن "خلاصة الفتاوى". 


ه١‎ 


الجزء الرابع ہے 1۹ ا ت باب صلاة المسافر 
غيرٌ أن المريض يقضي فائتة الصحّة في مرضه ما قدَرٌ. 
(فروع) سافرَ السلطان قصّر. ترو ج المسافر ببلدٍ E E‏ 


عمًا حب أمّا قبله فإنه قاب للتغيير بي الإقامة أو إنشاء السفرء وباقتداء المسافر بالمقيم. 


۷۰ (قولة: غيرَ أن المريض إلخ) قال في "الفح ”": ((ولا يشكل على هذا المريض إذا 
فاه فاد ن مرضة الذي له يقد ينه عدن القيام فإنه ت أن قاق الضبكة قات أن 
الوحوب بقيد القيام» غير أنه وحص لهأ يفعلها حالة العذر بقدر وسعه إذ ذاك» فحين لم يؤدّها 
غالة ت رال نيح ا عة ا و فليا ا فد ا عن ن 
ال او ا ا ج مشج اند ا اف د لقعلا رة اه 

11۷17 (قوله: سافرٌَ السلطاك قصّر) أي: اک عكر مرا ويقَصّنٌ قال في 
"شرح النية": ((قيل: هذا إذا لم يكن في ولايتهء أمَّا إذا طاف في ولايته فلا يقصرء والأصح ل 
لا فرق؛ لان النبي 4 والخلفاء الراشدين قصروا حين سافروا من المدينة إلى مک ومراد القائل: 
لا يقصرٌ هو ما صرح به في "البزازة": من أنه إذا رج لتفخّص أحوال الرعيّة وقصّد الرحوع 
متى حصلَ مقصودُة ولم يقصد مسيرةً سض حتى إِنّهِ في الرجوع يقعيُرٌ لو كان من مدَّةٍ سفرء 
ولا اعتبار لِمّن علّلَ بأد جميع الولاية بمنزلة مصره؛ لان هذا التعليلَ في مقابلة الصّ مع عدم الرواية 
عن أحدٍ من الأئمة الثلاثة, فلا يُسمّعٌ)) اه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ؟/19. 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص١4‏ 475 5 بتصرف. 

(5) أخرحه أحمد ١۹٠0۰۱۸۷/۳‏ والبخاري(١8١٠)‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى 
يقصر؟ ومسلم (1۹۳) كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين وقصرهاء وأبو داود(77١)‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب متى يتم المسافر؟ والترمذي (5144) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ وقال: حسن صحيح» 
والنسائي ١7١/7‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر ‏ باب المقام الذي يقصر ,عثله الصلاةء وابن ماجه(1717١٠)‏ كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا قام ببلده؟ وابن حبان(١775)‏ كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة 
السفر. كلهم من حديث أنس بن مالك بء وف الباب عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في السفر ۷۲/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات سصمبب سوبت لوللا > ديجت نيونت . “حاسية :ابن عاندين 


۷۲ (قولُ: صار مقيماً على الأوجو) أي: ب نفس اروج وان لم يتحذَهُ وطن أو لم تو 
الاقامة اة عشي بوا وأا المسافرةٌ فإنها تصيرٌ مقيمة بنفس التزوّج اتفاقاً كما في 
استاي" "ح”". وحكى "الزيلعي" هذا الأو د ((قيل»» فظاهره ترجيح القابل فقد 
اتل الترجحيح "ط". 

أقول: قد يقال: لا يصيرٌ مقیما إذا كان مراه اطخرو ج قبل نصف شهرء تأمّل. 

76> (قولة: تيم في الصحيح) كذا في "الظهيريّة"”» قال "ط": ((وكأنه لسقوط الصلاة 
غاا ی لسار ب اعت من وقنه)). 

۷4 (قولة: كي بل أي: في أثناء الطريق وقد بقي لمقصده اقل من اة 
ولا يعبر ما مضى لعدم تكليفه في "ط"0", 


ع 


تة أيام» فإنه يتم 


۶ 


111¥ (قولة: بخلاف كافر أسلم) أي: فإنه يقصرّء قال في "الدرر": ((لأث َه معتبرة 


(قولة: قد يقال: لا يصيرٌ مقيماً إذا كان إلخ) الظاهرٌ أنه يكون مقيماً؛ لأنه بالتزوج صارت البلدة 


4 م وو a‏ ل 5 
وطناء ولا يضر نيته الإقامة أقل من نصفي شهر كمن دحل مصره ناويا ذلك. 


.٠١۸/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في صلاة المسافر‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة السفر ق8١١/].‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .۲٠۷/١‏ 

.”519//١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )٤( 

(د) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الخامس - الفصل الأول لي أحكام السفر ق۳٠/ب.‏ 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .890//1١‏ 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ۳۳۷/۱. 

(۸) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١5/١‏ بتصرف. 


الجزءالرابع ‏ ب سس د إل ل سس باب صلاة المساقر 


E‏ تهايآ قصر في نوبة العاف وا نل د ا 
القعود الأول» وتم E‏ ولا تم عقيم أصلا ANAS Ts A‏ 


فکان ا من الأول يللاف الصبي؛ فإنه من هذا الوقت يكونث تافر وقيل: يُتِمّانء 
وقيل: يقصران)) اه. 

والمختارٌ الأول كما في "البحر”2 وغيره عن "الخلاصة'”", قال في "الشرنبلالية"0: 
((ولا يخفى أن الحائض لا تنزلٌ عن رتبة الذي أسلّيٌ فكان حقها القصرّ مثلة)) اه. 

وأحاب في "نهج النجاة": (ربان مانعها سماوی بخلافه)) اه. أي: وإن کان 8 منهما 

خ. من أهل الي خلاف الصبي لكن مها من الصلاة ما ليس بصنعهاء فقت ليها من الأول بخلاف 

الكافرء انه قاد على إزالة المانع من ٠‏ الابتداء» فصحت نيتة. ْ 

WT‏ (قولة: عبد د إلخ) أي: إذا ساف العبدٌ مع سيّديه فنوى أحدهما الإقامة. 

ر۷۷ (قولة: وإلأ) أي: وإن لم يتهايآ في خدمته يُفرَضُ عليه القعود على رأس الركعتين» 
ويم احتياطً؛ لأنه مسافرٌ 3 وحو مقيم من وجوهء "شرح المنية"0. 

۷۸ (قولُ: ولا يانم إلخ) في "شرح النية": ((وعلى هذا فلا جور له الاقنداءٌ بالمقيم 
مطلقاء فليْعلَم هذا)) اه. أي: لا في الوقت ولا بعده» ولا في الشفع الأول ولا الثاني» ولعلَّ وجهه 
- كما أفاده "شيعا" ((أدٌ مقتضى كونه بم احتیاطا أن تكون القعدةٌ الثانية في ا ا 


(قولُ: أن مقتضى كونه يم احتياطاً إلخ) ما ذكره إا يفيدٌ عدم صمَّة الاقتداء بعد الوقت لا فيه لقابليّة 


.١ 141/19 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المساقر‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر ق ٠١‏ /إب. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ٠۳۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٤(‏ "نهج النجاة إلى المسائل المنتقاة": لأبي العباس محمد بن كمال الدين بن محمدء الشهير بابن حمزة النقيب الحسيني الدمشقي 
الحنفي (ت 85 ١٠١ه).‏ (”خلاصة الأثر )١١ ٤/٤"‏ وهو عند إسماعيل باشا البغدادي : أبو العباس عز الدين حمزة بن أحمد 
ابن علي الحسيتي الشافعي (ت؛ ۸۷ه). انظر "إيضاح المكنون" 24/7 و"هدية العارفين" .571/١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص١‏ 4 ه بتصرف. 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر صا 4 5-. 


قسم العبادات ونيم ل 07 ج < حسم , خداشنة أبؤاعابدين 


وغو انما يلغ قال لنسائه: من لم تدر منکن كم ركعة فض يو ولي وكين قاي 
فقالك إحداهن: چ والثانية: سبع عشرة» والثالفة: حمس عشر عشره» والرابعة: 
إحدى عشرة لم يَطَلْفَنَ؛ لأنّ الأولى ضمت الوترَه والثانية ت ركت والثالشة ليوم 
الجمعة» والرابعة للمسافر» والله أعلم. 


إلحاقا له بالمقيم» وقد قلنا: إن القعدة الأولى فرض عليه أيضاً إلحاقاً له بالمسافرء فإذا اقتدى .ممقيم يلزم 
اقتداء المفترض بالمتتفل في حى القعدة الأرل) اهن 

أقول: لكنّ قول "شارح النية": ((وعلى هذا إلخ)) يظهر منه آنه تفريم من عنده على وجه 
البحث» ولا فالذي رأيئة 107 في "التات 5 7“ عن "الحجة": : ((أنه إن لم يكن بلمهايأة وهو 
في أيديهما فكلٌ صلاةٍ يصليها وحدهُ يصلي أربعا ويقعدُ على رأس الركعتين» ويقراً في الأخريين» 
وكذا إذا اقتدّى ,مسافر 0 معه مه وني قراءته في الركعتين احتلاف» وأمّا إذا اقتدى .عقيم 
ديصل أزيعا الاعات ام 1 

۷۹ (قولة: وهو مما يعن أي: من حهات فيقال: أي شخص يصلي ف ريسا 
ويُفترَضْ عليه القعودٌ الأول كالثاني؟ وأي شخص لا يصح اقتداؤه بالمقيم ل الوك زان شخص 
ليس عقیم ولا مسافر؟ ويقال في صورة التهايو: أي شج م یوما ويقصر يوماً؟ "یز : 

ر٠۸‏ (قولة: لان الأولى ضَّمّت الوتر) وهي صادقة؛ لأنه فرضٌ عملي» ويحمّل الفرض 
في كلام الزوج على ما يلزمُ فعلة ليم العمل "ط"”". 

]13341 (قولة: والثالثة ليوم الجمعة) أي: قالت ذلك العدد لفروض يوم الجمعة القطعيّة 
ولم تنظر إلى الوترء و كذا الرابعة» والله تعالى أعلم. 
الفرض التغيبرَ بالاقتداء فيه ويظهرٌ صحّة ما في "شرح المنية" إذا حُْمِلَ على ما إذا اقتدى به بعد الوقت» 
وحيتدٍ يُقيّدُ ما في "التتارحانية" من صحَّة اقندائه مقي عا إذا اقتدى به في الوقت أحذاً من العلّة» والله أعلم. 


.٠١/۲ "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر‎ )١( 
.7510//١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )؟١‎ 
.”71//١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )۳( 


الجزء الرابع 


سهد اه ان كاهو 


1T1 


aS‏ أ اس رس رس ورو سے 2 ضع لوم 
فتادته الملتيكة وهو ف پم يصَلٍ في امراب 


ع لو 


واسجدیوارگی 
اموا الکاوة اموا سال 
يلوح مون 


أ - عر r‏ و ھ2 
ولو اشوا لحبط عنه ماكانويسْمَلُون 


A 


أ هما 


دود 
قَوَامًا 
¢ 7 22 
رب العر سالْعظِي 


3 
سک ر م 


رر ەق ا رس سی رھ 00 52 ووم 2 
ورب ك بلق میاه قفار ماڪ ات طم الخخير سب أله 


ےر رات کہ چھے ررر 
و عَماشٰرکو ل وریت 
د 


2 2 ر ج اچ 

ومن الاس من سْترى لھ وال رث 
ر د 2 و من 

وماكان لمۇمنولامۇمنة 


من اصعب السّعير 
ا اوت 
إنحكتتم ياه عدوت 


مع« ب دوعو م 
وهم لاسشمون 
مچ ر 
وأنابَ 
e‏ 
ما 
مقاب 
ص ر 


a A 


يَعَلوُمَاتكن صد ودم وما 


۳ 


VY 


فهرس الآيات 


قسم العبادات بحبح ب گے ال 


الآية 
هك مس ول 


وانه جد رين 


ص مم مع E e‏ و 


1٦1 


الجزءالرابع لد ددا 4ك لس سل فرس الأحاديث 


الحديثت 


رقم الصفحة 


5 و 7 5 2 # 
أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي ب حين حسفت الشمس فإذا اناس يصلون وإذا هي قائمة 


(من حديث طويل) ES‏ الو شيط اواو اا 
أجل ولک لنت كاحد تک ا 000 
أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ESASA‏ 
أحب الصّلاةٍ إلى الله تعالى صلاةٌ داود RR SESS‏ 
أخبرك عا هو أيسرٌ عليك من هذا أو أفضلٌ 5 
إذا أتيمٌ الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولاتستدبروهاء ولكن شَرَقُوا أو عَرَيُوا 0 
إذا توضّاً أحدكم فأحسَّنّ وضوءة؛ ثم حرّجَ عامداً إلى المسجد فلا يُشبِّك بين يديب 

فإنه في صلاةٍ و نمس ما و الو ا E‏ 


إذا دخل أحدكم المسحد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين 00 
إذا رأيتم من ينشّدُ ضالةَ في المسجد فقولوا: لا رَدّها الله عليك e‏ 
إذا صلى أحذكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن و 
لام ادع مكح بل لفح سبح ونين E‏ 
إذا صلى أحدُكم فليُصًا مَل إلى سترةء ولا يدع أحدا بر بين يديه 0 
إذا صليتم بعد اللمعة فصلوا أربعاء فان عل بك شيءٌ فصل ركعتين في السجد وركعتين إذا رجعت .. 
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاةٌ قوم فصليا معهم واحعلا صلاتكما معهم سبحة . 
إذا قام أحدكم في الصصلاة فلا يُغيض' عينيه 0000111 10 ASAS‏ 
إذا قام الإمامٌ في الرّكعتين فإِنْ ذْكَرَ قبل أن يستوي قائما فليجلسٌ اسك ا 
إذا مَرض العبدُ أو ساقرَ کیب له مثلٌ ما كان يعمل مقيماً صحيحا کا 
إذا نابت أحدكم نائبة وهو في الصّلاة فيسب ات ا ام ا 1 
إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فلير كع ركعتين من غير الفريضة SRA‏ 


قسم العبادات جح متك ب۹4 سس ٠نحاشية:ابن'عايدين‏ 


الحديث رقم الصفحة 
استأذنَ جبريلٌ عليه السنّلامُ على النبئّ عليه الصلاة والسلام فقال: ادحل» فقال: كيف أدحل 

وقي بيتك سترٌ فيه تصاوير؟ 0000000000 
الإسلامٌ يجب ما قبله افا سو اا الم دو لل وا ا CRON‏ 
اشتكيت صدري فأكلتةُ (أي: الثوم) فلم يُعنفه 5بب- 00001 00 0 ااا IN‏ 
أْصَّدَّق ذو اليدين ALR RASA‏ مد O‏ 
أفضلُ الصّلاةٍ بعد الفريضة صلاةٌ الليل I esera‏ 
أفضل الصّلاة طول القنوت VN SESSA‏ 
اقتلو! E‏ والأبترٌ وإيّاكم والحيّة البيضاءء فإنها من اب VS eS‏ 
اقتلوا الأسودين في الصّلاة: الحيّة والعقرب VA RSS‏ 
اا وای ال من وى ا ا YF‏ 
قروا الطيرَ على مكانتها IN EE SRSA‏ 
قط ت الصلاة أم نسي ON OOOO SSNS ESS RES‏ 


مر بقتل العقرب بالنعل اليسرى إن أمكن MNS ARES SENDS‏ 
ميلفلا تاذ ثم أقام فصلّى الظهر EEE‏ 2 


مرت ت أن أسجدَ على سبعة أعضاي وأن لا أكفً شعراً ولا ثوباً لع او او اا ل كا 
مر رسول الله ك ببناء المساجد في الدُور وأ نظف وتطّب Tes AA e AAS‏ 
أن أبا برزة رضى الله عنه صلی ركعتين آذ بقيادٍ فرسه ا ا دان 
إنا لا ندحل بيتا فيه كلب ولا صورة 001 e‏ 
0 صلی في فضاء ليس بين يديه شيءٌ 00051 E Eo‏ 

نتهيت إلى رسول الله 4 فود مني ريح الثوم» فقال: من أكل الثوم؟ فأحذت يده 

فأدخلتها فوجد صدري. معصوياً فقال إن لك عذراً :0375 0 0 AML‏ 
إن د كر ف علا کرت ي ملا كير نهم ل AY‏ 
أك رسول الله ل قال: نْهِيْتْ أن أصلَي إلى النيام والمتحدثين AE AS RT‏ 


أذ رسول الله ل كان يَلحَظ في الصلاة يمينا وشمالاً ولا يلوي عنقَةٌُ حلف ظهره E os‏ 


الجزء الرابع کے بو > ك “نيرس الاجاديت 


أن رسول الله له نهّى عن إقعاء الكلب ا esa e Oa‏ و ل ل د NO‏ 
أن علياً رضى الله عنه تصق بخامه في الصلاة» فمدَحَهُ الله تعالى بقوله: (ويؤتون الزکاة وهم راكعون) 2 ۲٠۹‏ 
إل فريضة الصّلاة والرّكاة وغيرهما إذا لم تعمّ تكمل بالتطوّع ا e‏ 


وام 


إن في الصّلاة لشغلا ادر جا فدات لكآ لون امسر تاوقو ماح م لق لاا لا 


إل الله فرَضَ على لسان نيكم صلاةً المقيم أربعاً والمسافر ركعتين ا Ee‏ 
إل الله كَرءَ لكم ثلاثاً: العبث في الصلاةء والرّفث في الصّيام» والضحك في المقابر E es‏ 
إل الله وضع عن أَمّتِي الخطأً والنسيان وما استكرهُوا عليه ا ES‏ 
إن الله حب العطاس ويكره التغاؤب ا As Rs‏ 
إنما أجرّك على قذر نصّبك 2ة2 OT‏ ز 1 2 0 1 1 N AT‏ 
إنما الأعمال بالنيّات A See‏ ا Ve‏ 


إن من أشراط السسّاعة أن تزيّنَ المساحد ا O‏ 


qf rr 


أذ الي ب رأى رجلاً يصلي إلى رحل فأمرَهُ أن يُعيدَ الصلاة ES NTA‏ 
اك ور عق ان سرد بعد د ا iie SESERRA‏ 
أن النبيً يخ سيل عن حيّات البيوت فقال: إذا رأيعم منهن شيعا في مساكيكم فقولوا: 

أنشدكنٌ العهد الذي أذ عليكنّ نومٌ» أنشدكنً العهد الذي أذ عليكنّ سليمان ١9 ٠‏ 
أذ النبى يك صلى متربعاً ل ال O‏ 
أن النبيّ ب عرق في صلاته فسَلت العرق عن حبينه N ee‏ 
أن النبيّ يليد والخلفاءَ الراشدين قَصّرُوا من المدينة إلى مكة E FS‏ 
إن هذه الصّلاةَ لا يصح فيها شيمٌ من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتكبيرٌ وقراءة القرآن .2 4ه 
أنه دحل مغ رسول الله يل على امرأة وین يديها نوی أو حصّى تسبح به VY eR‏ 
اله راق رعلا رکم ركفن ال + اش كال ابن ر نا اا قال اة 

قلت: يفصلٌ بين صلاتهء فقال ابن عمر: وأي فصل أفضلٌ من السّلام؟ AE‏ 


قسم العبادات 0 د هنود ددس سس حاشية ابن عابدين 


ف 


21110171 0 00 LS eT 
a RSS E A EAS GAARA es 


ل نب أ أن اضعا ي اسح رایع فه ال وأنْ يُتحلّق فيه قبل الصّلاة . 


أنه وق ته أن قرم الإمامٌ فوق ويبقى الناس خحلفة O EEE‏ 


أنه يي وضع خسان منبرا يشرد عليه الشعر aS‏ 1 
أنه عليه الصّلاة والسسّلام تلا سجدة على النبر» فنرَّلَ وسجَد الناس معه e‏ 


يي 010700000008 


0 


اوتروا قبل أن تصبجوا aR SA Aa‏ وو وف مم ad ia‏ 
اك والالتفات في الملا ف لالتفات في المُلاة هلك فان كان لا بد ففي التطرّع لا في الفريضة 
ينا أنا أصلي مع رسول الله يد إذ عطس رحل من القوم» فقلت له: يرمك الله 1 
التقاؤب من الشيطان, فإذا تاب أحدكم فَليَكْظِمْ ما استطاع 0 00000000000 


ا مساج د کم صبیانکم وجانینكم وبيعكم وشراءًكم ورفعٌ أصواتكم 515789 


الجزء الرابع جع ی کے ۹۹4 


الحديث 


رأينا النبى ب في بادية لنا يصلي في صحراءً ليس بين يديه سترةٌ ا 


ركعتا الفجر حير من الدّنيا وما فيها ARREARS‏ 
شيلت: باي شيء كان يُوتِرُ رسول الله ب فقالت: ((كان يقرأ في الأولى ب سبح اسم ربك 

الأعلى» 3 الثانية ب قل يا أيها الكافرون» وي الثالثة ب قل هو الله أحد والمعوذتين)) 
سألت عبد الله بن المبارك عن الصّلاة التي يُسَبّحْ فيها O O‏ 
سألت النبي يل عن كل شيء» حتى سألَهُ عن مسح الحصى a‏ 


سبحان الله عدَّدَ ما لق في المسّماء» وسبحان الله عدّدٌ ما حل في الأرض 


م 3 ا ر r‏ و 08 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره عه ع اطع لولمه كو لاج جنار اله بعد دار لاه 


سَلمْت على النبي يي وهو يصلي رَد بالإشارة SSR‏ 


صلی رسول الله ولع ركعتين حين بسر بالفتح » أو برأس أبي جهل 100110 
صلاة أحدكم في بيته أفضلٌ من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة AAS‏ 
صلاة الأوابين حين تَرْمَضُ الفصالٌ 6 1 0" 
صلاة الرّخُل قاعدا على نصف الصّلاة اع ا ل 


ضلذة ف تسد هاا تعد[ الف علا فما نزام الا الك ارام 
ر : و فيما سواه ! م 


صلاة لم يتمّها زِيْدَ عليها من سبحتها حتى تتم 21070000 


داهم 


صلاة الليل مثنى مثنى مقن ل صم لطا Saeed oR aa‏ 
صلاة المرء في بيته أفضلٌ من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة 0-6 a‏ 
9 مقع 

صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود ام داج لقعو الامو لطت كوف ساو ا جلو 
عليك ب ثرة السّجود لز يآ افيا لح مها ل و OE SERRE AEN NOES ES Oa ESS ERLE‏ سرع 3 


عليكنٌ بالتسبيح والقديس» واعقدن بلأنامل فإنْهن مسؤولات مُستنطّقات» ولا تغفانٌ فتتسينَ الرحمة 


قسم العبادات س .ل حاشية ابن عابدين 


الحديث 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين عضرا عليها بالنواحذ هش*5 
عليكم بالصّلاة في بيوتكم فن حير صلاةٍ المرء في بيته إل المكتوبة 2-1 
عن عائشة أله كان فريضة ثم سيخ (أي: صلاة الليل) ORAS RS‏ 
عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضّحى؟ قال: لاء قلت: فَعُمَرُ؟ 

قال: لاہ قلت: فأبو بکر؟ قال: لاء قلت: فالتبي ييه؟ قال: لا إخالة ER‏ 
فرط الله الملا على لسان نيكم ول في اتر أربعَ ر كعات Rees‏ 
فُرضّت الصَّلاةٌ ركعتين ركعتين, فأَقِرّت صلاة السّفّر وريد في صلاة الحضّر 1100 
رضت الصّلاةٌ ركعتين ركعتين» ثم هار الدب يلل ففرضّت أربعا 000 
فلیقاتله فإنه شیطانٌ AS‏ ز ا N A E SS‏ 
قرا في الفجر في السّفر الكافرون والإخلاص 0 
قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس بعد ارتفاع الشّمس : 
a TT TT‏ را o‏ 
كان إذا فاته الأربع قبل الظهر قضاها بعده E Ta RS‏ 
كان رسول الله ولك إذا سكت المودّكُ في صلاةٍ الفجر وتبيّنَ له الفجرٌ قام ف ركع ركعتين 

حفيفتين» ثم اضطجََ على شقَه الأمن حتى يأنيةُ المودَنُ للإقامة فيخرُج E‏ 
كان رسول الله ل إذا نرّلَ منزلاً في سفر أو دحل بيته لم يجلس حتى ی رک ركعتين 0 
كان رسول الله ب لا يَزِيدُ في رمضائٌ ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة NS‏ 
اف ردول اف ي لا يقنم كن ارول هارا ى العسدن N‏ 
كان رسول الله ل يصلي مِن صلاةٍ الل كلّها وأنا معترضة بينه وبين القبلة» فإذا أراد أن 


كان لي من رسول الله ي مدخلان: مدحل بالليل ومدلٌ بالنهارء فكنت إذا تيت وهو 


يصلي تنحتح لي و ل ا E‏ 


اما 


TTA 
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الجزء الرابع .س إل فهرسالأحاديث 


الحديث 


كان النبيّ يل يصلي قبل الظهر أربعاء وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ثتتين» وبعد العشاء 


ركعتين» وقبل الفجر ركعتين Nesl eS SSS‏ 
كان يصلي الضّحى أربعاً ويزیڈ ما شاء الله A Sa‏ 
كان يصلّي وهو حاملٌ أمامة بت زينب بنت انب ل فإذا سجّدَ وضّعهاء وإذا قام حَمَلّها ١80‏ 
كاتا يقرا ف الطهر ق الأولين بام القرات وسورين EAT DARE‏ 
انام شت الل و يسل به واس دة 00 
كانت تسجدٌ على مِرْقَفَةٍ موضوعة بين يديها لعل كانت بهاء ولم نعها رسول يو من ذلك. اده 
كْرةَ عثماڻ رضي الله تعالى عنه أن يُستقبلَ الرّحُل وهو يصلّي WoT eS‏ 
ا ا O‏ ا E‏ 
کلام حسنه حسنٌ وقبيحة قبيح Rek‏ وان اا سحي الح عتم 
كنا مع أبي هريرة في المسجد؛ فخرَّجَ رجلٌ حين أَذْنَ لذن للعصر قال أبو هريرة: أمّا هذا 

فقد عصا أبا القاسم SRA‏ 1 1 14 1 1[ 1 1[ 1 ا ONE‏ 
أن تل جوف أحدكم قيحاً حير له من أن يتل شغراً ا ا 0 e‏ 
لا بد من صلا بليل ولو حلب شاق وما كان بعد صلاة العشاء فهو من اليل AV aS‏ 
لا نَدَعُوا ركعتي الفحر ولو طردتكم الخيلٌ 1 ا E‏ 
لا عار اليلق نالع واش eR‏ 1 0 
لا رقع أصابعك وأنت تصلي ال BG O O‏ 
لا تقوم السسّاعة حتى يتباهى الناسٌ في المساجد IS AULD‏ 
لا تمسح الحصى وأنت تصلي» فإ كنت ولا بد فاعلاً فواحدة EEN Ss‏ 
لا طاعة في معصية الخالق A. SRR RR‏ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق TAU aaa ES‏ 
ھل لحو یون بالل واليوم الآحر أن ملي وهو حاف ی بخ ا 1 ١‏ 
لا يرال أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصَّلاة تسه EV ois‏ 
لا يصلي بعد الصّلاة ادف اا الم لالطو لفل فوط انط مدو سيم سق PTA‏ 


قسم العبادات ‏ تت ل #إلإاةه دل حاشيةابن عابدين 


257 


لا يتتقصُ أحدكم من صلاته شيئا إلا اها الله عر وجل من سبحته 00 
لَمّا أحس بالنبىٌ ك حصرٌ عن القراءة فتأحر «أي: أبو بكر» .... 1000 
لم يكن النبي بل على شيء من النوافل أَشَّدٌ تعاهّدا منه على ركعتي الفجر SE‏ 
الهم اغفر للمؤمنين والممنات والمسلمين والمسلمات» واف بين قلوبهم, وأصلح ذات بيهم 
اللهمّ اكتب لي عندَّك بها أجراء وضع عي بها وزرا 00 
الهم إني أعودٌ برضاك من سخحطكء وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي 
ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك 8 شظ5ظ 


لو كان فقيهاً لأجاب أمّهُ ل O O‏ م 


لو يعلمٌ امار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن قف أربعين خيرا له مِنْ أن يمر بين يديه .. 


ليقع في بيته (أي: من أكل الثوم) e SEES‏ 
ما أعلمُهُ يل قامَ ليلة حتى الصّباح 000 
ما لف أحد عند أهله أفضل من ركعتين ي ركمُهما عندهم حين يريد سفراً N‏ 
ما كان بعد صلاة العشاء فهر في الليل ز ز ز ز[ [ز[ز[ذ[ ز[ [ [ز[ز[ز[ [ز[ ز [ [ [ A‏ 
ماامن اجك يتوص فيح الوضنوء ويصلي ركعتين يُقبلٌ بقلبه ووجهه عليهما إلا وجَبْتْ له الحئة.. 
مَن أدرّكَ الأذان في المسجدء ثم حرج لم يخرج لحاجةٍ وهو لا يريد الرّحوع فهر منافق 30 
من استَيقَظ من اليل وأيقظ أهله فصلّيا ركعتين كيبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات .. 
من أشراط الساعة أن يتباهى الناسُ في المساجد Sg SAR‏ 
O EO e A EN‏ 
من ترك أربعاً قبل الظهر لم تله شفاعتي E oy‏ 


من صلق العشاعً في جماعة فكأنما قامّ نصف الليل 00 E‏ 
من صلى كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة RA‏ 


oY 
YY 
€ 


1۹۱ 


الجزء الرابع سسا ب#اكم لسلس قهرس الأحاديث 


من صلى قائماً فهو أفضلٌ» ومّن صلَّى قاعداً فله نصضُ أجر القائم NEEE‏ 000 
كان سكو مل بيد اه فيصل أريعاً AE SS‏ 
من كانت له إن اجا أو إل اك من جي آدم قرا يجين اوضرع e‏ 
مّن نام عن صلاةٍ أو تسبيّها فلم يّذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فَلمِصّلٌ التي هو فيها ثم 

ليقض التي تذكرّها EON ONT‏ 5 
من نام عن وتر أو لَسِيَهُ فليصلّه إذا ذَكَرَهُ رب زد DS‏ 000 
SURES E‏ ب اتويت على لد 


تفي أن يقل الركل وراك بعدرمة ا 000 
نهى رسول الله يلل أن يُعْطَيّ الرَّخُل فاه و7-ب-01 0 1 100110110101 
نهى رسول الله ويد عن اشتمال الصَمًاء والاحتباء في ثوب واحدٍ ea‏ 
نهى رسول الله ع عن الاعتجار esalet ek‏ 
نهى رسول الله يل عن أن يصلي الرحل مختصرا REESE‏ 
نهى رسول الله َه عن المخصر في الصّلاة 5ب ا 00 
نهى رسو الله َل عن عدّ الآي في المكتوبة» ورحص في السبحة ERN‏ 


نهى يلد أن رفع إلى وحهه شيئا يسجد عليه eee Se aS‏ 


نهى النبي ل عن النذر وقال: إنه لا يرد شيعا O‏ 
هذه ساعة نَم أبوابُ السماء فيهاء فأَحِبُ أن يَصعَدَ لي فيها عملٌ صالحٌ 10000 
هو اختلاس يَخَيَلِسُهُ الشْتيطِانُ من صلاة العبد ل ل ا ا ا 
وڈ اماه ما شأنكم تنظرون إلي؟! args‏ 


E 


فرت 


قسم العبادات ا وني سک ا 


جه برهك ل بره 
يا أبا ذرء إن للمسجد تحية» وإ تحيته ركعتان» فقَم فا ركعهما e‏ 


يا أنسء إذا هَمَّمتَ بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرا .... 011100006 


3 


يا عبد الله لا تكن مثلَّ فلان» کان يقومٌ اليل ثم ت رکه RSS‏ 
يحزي من السترة قِدْرٌ مؤحر الرَّخْل ولو بدقة شعرة 0 زةز ifs ELAS‏ 
يصلي المريضُ قائماً إن استطاع EELS AE‏ 


يصلي المريض قائماًء فإ ناليهُ مشفة صلى بإعاء يُومئُ برأسه» فإن نالته مشقة سبح 


يقرأ في الأولى الفاتحة مره وآية الكرسئ ثلاث OR EOE‏ 
ينزل ربّنا إلى سماء الدّنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير n‏ 


حاشية ابن عابدين 


۳۰٦ 


۲۹1 


T1. 


a 


الجزء الرابع للش هباي ص الل سس فرس الأعلام 


فهرس الأعلام المترجمة 


الاسم رقم الصفحة 
إبراهيم بن خحالد: أبو ثور وأبو عبد الله الكلبي البغدادي TEED, SS REA‏ 
أحمد بن إسحاق بن شيث: أبو نصر الصفار OSS SS‏ “وير 


أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين المعروف بالعراقي أو ابن العراقي الكردي ٠٠١‏ 
أحمد بن محمد بن شعبان: مصلح الدين الطرابلسي المغربي :000030203023121 FES‏ 


الأذرعي = أبو الربيع سليمان بن أبي العز وهيبي بن عطاء صدر الدين المصري Se‏ الس 
إسماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد الرازي السمّان الحافظ لي وه 
الأصم - أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان: شيخ المعتزلة PIN ERS‏ 
أمين ميرغني = محمد بن حسن ااا ۳١ E‏ 
الباقر - أبو جعفر محمد بن علي بن زين العابدين بن الحسين esse‏ ل 
البخاري = أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أنوش الحَصيّري 00 E‏ 
الباري = حميد الدين علي بن محمد بن علي: نحم العلماء الرامشي الضرير 0006 لكان 
البخاري = أبو الفضائل بكر بن محمد بن علي: شمس الأئمة الأنصاري الزرنجري ل ا 7 
البغدادي = أبو ثور وأبو عبد الله: إبراهيم بن خالد الكلبي EBs si ER‏ 
أبو بكر = عبد الرحمن بن كيسان الأصم E se ESSA‏ 
أبو بكر = محمد بن إبراهيم بن أنوش الحصيّري البخاري PA NEA‏ 
بكر = أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين المعروف بخواهر زاده البحاري و ر 
أبو بكر = محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين المعروف ببكر خواهر زاده البخاري .... 1 
بكر بن محمد بن علي: شمس الأئمة الأنصاري البخاري الزربحري: أبو الفضائل مسسسو | اقمع 
البلخحي = أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي اا لخ ااا ل أنه ls‏ 
تقي الدين = أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع: ابن دقيق العيد Ces ee‏ لقال 
التنوحي = أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب الملقب: سحنون الحمصي القيرواني . ۲۱١‏ 
أبو ثور = أبو عبد الله إبراهيم بن حالد الكلبي البغدادي ا TE‏ 


ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي: ايو حالد وقيل: أبو ثور AN O ERS‏ 


قسم العبادات ‏ د لنت ده ل۷ لل حاشيةابن عايدين 


الاسم رقم الصفحة 
الجبائي = أبو علي محمد بن عبد الوهاب يخود نوا UE esata ARS‏ 
أبو جعفر = محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين 7 ANE O‏ 
ابن جماعة = أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: عز الدين الحموي ل ع IY‏ 
ابن الحاج = أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي. 0 1 
الحافظ = أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي السمان معاون ةدع ونا عسوي n‏ 
الحانوتي = سراج الدين عمر المصري الالح ص CNM SERSAR‏ 
الحسيني = أبو العباس عز الدين حمزة بن أحمد بن علي N ese SS‏ 
الحسيني = أبو العباس محمد بن كمال الدين بن محمد الشهير: بابن حمزة النقيب 00 N‏ 
المقيري ابن تومه إن mS‏ تع ا اخ “قم 
حمزة ب بن أحمد بن علي: أ بو العباس: عز الدين الحسيني IN ASENA‏ 
ابن حمزة النقيب = أبو العباس محمد بن كمال الدين بن محمد الحسيني SERS‏ .لاا 
الحمصي = أبو خالد وقيل: أبو يزيد ثور بن يزيد الكلاعي ل كا > A‏ 
الحموي = أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: عز الدين الشهير بابن جماعة ١١ o‏ 
حميد الدين = علي بن محمد بن علي: حم العلماء الرامشي البخاري الضرير TAD he‏ 
الحنوي = أبو عاصم RiaA SRS‏ 1 ا IY‏ 
أبو حالد وقيل أبو يزيد A ena E‏ 
الخالدي = أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد المروزي: القاضي الشهيد eS‏ لواش 
لخلوتي = يوسف بن يعقوب المعروف بسنان الدين الرومي ل EY oie‏ 
حواهر زاده = أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين المعروف ببكر البخاري e‏ 
بن دقيق العيد = أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع: تقي الدين القشيري A se‏ 
لدمشقي = أبو عبد الله محمد بن علي شمس الدين الصالحي الدمشقي: ابن طولون' E‏ 
الرازي = أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان الحافظ E. REE,‏ 


لرامشي = حميد الدين علي بن محمد بن علي: بحم العلماء الب لبخاري الضرير 1 TAN ° E‏ 


الجزء الرابع ا YY‏ فهرس الأعلام 


الاسم 

أبو الربيع = سليمان بن أبي العز وهيب بن عطاء الأذرعي المصري 000 
الرومي = يوسف بن يعقوب المعروف بسنان الدين الخلوتي ADORE a‏ 
أبو زرعة = أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: ولي الدين المعروف بالعراقي أو ابن العراقي الكردي 
الزربحري = أبو الفضائل بكر بن محمد بن علي: شمس الأئمة الأنصاري البخاري E‏ 
أبو زيد وأبو خحالد = ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي 511101110101111 
سحنون = أبو سعيد بن عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الحمصي القيرواني E‏ 
سراج الدين = عمر الحانوتي المصري A CEOS ARDS ASE‏ 
أبو سعد = إسماعيل بن علي بن الحسين ألرازي السمان الحافظ الزاهد المعتزلي 21000 
أبو سعيد = عبد السلام بن سعيد بن حبيب الملقب سحنرن التنوخي الحمصي القيرواني .. 
سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي المكي: أبو محمد SSN‏ 
سليم بن أسود المحاربي الكوفي: أبو الشعثاء 1[ ASE‏ 
سلیمان بن أبي العز وهيب بن عطاء: أبو الربيع الأذرعي المصري ENA‏ 
السمان = أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي الحافظ لمعف الم a e‏ 
سنان الدين = يوسف بن يعقوب الخلوتي الرومي 00 
ابن شعبان = أحمد بن محمد بن شعبان: مصلح الدين الطرابلسي المغربي E‏ 
أبو الشعثاء = سليم بن أسود المحاربي الكوفي OES‏ 
شمس الأئمة = أبو الفضائل بكر بن محمد بن علي البخاري الزرنخري و 
شمس الدين = أبو عبد الله محمد بن علي الصالحي الدمشقي: ابن طولون N‏ 
الشهيد = أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد الخالدي المروزي القاضي 0000 
صدر الدين = أبو الربيع سليمان بن أبي العز الأذرعي المصري sR a‏ 


الضرير = حميد الدين علي بن محمد بن علي: نحم العلماء الرامشي البخاري 0 
الطرابلسي = أحمد بن محمد بن شعبان: مصلح الدين المغربي Rea TS KEATON E‏ 0ش« 


قسمالعبادات ...س #للاك ‏ ل ححاشية ابن عابدين 


الاسم رقم الصفحة 
ابن طولون = أبو عبد الله محمد بن علي: شمس الدين الصالحي الدمشقي ا TO‏ 
أبو عاصم = الحنوي IYE o eR RESA‏ 
أبو عاصم - محمد بن أحمد العامري م ل تلان IR Soane‏ 
لعامري = أبو عاصم محمد بن أحمد مرو NEES CSRS SOS RES‏ 
بو العباس = حمزة بن أحمد بن علي: عر الدين الحسيني AN cS‏ 
أبو العباس = محمد بن كمال الدين بن محمد الشهير بابن حمزة النقيب الحسيني الا AN.‏ 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم: أبو بكر 111 1 1 1 1 I‏ 
لعبدري - أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحاج الفاسي aa‏ ام 
عبد السلام بن سعيد بن حبيب: أبو سعيد سحنون التنو حي الحمصي القيرواني IAS gef‏ 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: أبو عمر: عز الدين الشهير بابن جماعة الحموي 00 ا 
أبو عبد الله = أبو ثور إبراهيم بن حالد الكلبي البغدادي اا ا فم ا E‏ 
عبد الله بن أحمد بن محمود: أبو القاسم الكعبي البلحي E SSSR‏ 
أبو عبد الله = محمد بن علي شمس الدين الصالحي الدمشقي: ابن طولون د 
أبو عبد الله = محمد بن محمد بن محمد بن الحاج العبدري الفاسي ENV SERRA‏ 
العراقي = أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: ولي الدين المعروف بابن العراقي الكردي ... ۲.0 
ابن العراقي = أبو زرعة أحمد بن الرحيم بن الحسين: ولي الدين المعروف بالعراقي الكردي ۲.٥‏ 
ابن أبي العز = سليمان بن وهيب بن عطاء: أبو الربيع الأذرعي المصري TI E‏ 
عر الدين = أبو العباس حمزة بن أحمد بن علي الحسيني AN. ECER ASS‏ 
عز الدين = أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: الشهير بابن جماعة الحموي ae‏ قيس 
أبو علي = محمد بن عبد الوهاب المعروف بالحبائي ا AE‏ 
علي بن محمد بن علي: بحم العلماء الرامشي: حميد الدين البحاري الضرير TAV ° Rae:‏ 
أبو عمر = عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: عر الدين: ابن جماعة الحموي ASS‏ نا 
الفاسي = أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحاج العبدري ا eT‏ لاض 
أبو الفتح = محمد بن علي بن وهب بن مطيع: تقي الدين: ابن دقيق العيد القشيري مشاه للا 


الجزء الرابع ت اب ۷۹ يج ا فهرس الأعلام 


8 رقم اصع 
أبو الفضائل = بكر بن محمد بن علي: شمس الأئمة الأنصاري البخحاري الزرنجري O‏ 
أبو القاسم = عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي EN OSES‏ 
لقاضي = أبو عاصم الحنوي E SAAS See‏ 
لقاضي = أبو عاصم محمد بن أحمد العيامري RA oles‏ لاملا طخ ادرو وج م ويل EIS‏ 
لقاضي الشهيد = أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد الخالدي المروزي BS‏ شل 
القشيري = أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع: تقي الدين: ابن دقيق العيد 0 اانا 
القيرواني = أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب: الملقب سحنون التنوحي الحمصي . ١‏ 
الكردي = أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: ولي الدين المعروف بالعراقي أو ابن العراقي 0 
الكعبي = أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلحي ET RNS‏ 
الكلاعي = أبو حالد - أبو يزيد - ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي E N‏ 
الكلبي = أبو ثور وأبو عبد الله: إبراهيم بن خالد البغدادي TE ek‏ 
الكوفي > أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي اا ا O‏ ال 
الكوقي = أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي المكي 0 IE‏ 
المالكي = أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن المحزومي E RSS‏ 
المحاربي - أبو الشعثاء سليم بن أسود الكو م اا ا لأس م ساس I‏ 
المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن علي: أبو نصر الخالدي المروزي: المعروف بالقاضي الشهيد Y۳‏ 
محمد بن إبراهيم بن أنوش الحصيري البخاري: أبو بكر 0 000 
محمد بن أحمد العامري: أبو عاصم 000001 ا 
محمد امین بن حسن ال مير غنى لسرا اجافس ا !توس اال موا يا لل 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين: أبو جعفر ASS DE‏ اا OTA‏ 
محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين: أبو بكر: المعروف يبكر جواهر زاده البحاري 0 10 
أبو محمد = سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوق الكي ا TT‏ 
محمد بن عبد الوهاب: أبو علي الجيائي TE ea‏ 
محمد بن علي: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن طولون الصالحي الدمشقى RRR as‏ ان 


قسم العبادات مسسمس ج ا لسلست ت “حاشية ابن غابدين 


الاسم رقم الصفحة 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع: أبو الفتح: تقي الدين: ابن دقيق العيد القشيري ١‏ - لقنا 
محمد بن كمال الدين بن محمد: أبو العباس: الشهير بابن حمزة النقيب الحسيني A‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن الحاج: أبو عبد الله العبدري الفاسي NV eas‏ 
اللحزومي = أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن المالكي TIE Reese‏ 
لمروزي = أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن علي الخالدي: المعروف بالقاضي الشهيد ۲٦۳‏ 
لمصري = أبو الربيع سليمان بن أبي العز وهيب بن عطاء الأذرعي م اقلم 
لمصري = سراج الدين عمر الحانوتي Aa‏ زعم الل جا ب او AV‏ 
مصلح الدين = أحمد بن محمد بن شعبان الطرابلسي المغربي ووم مو ON‏ 
أبو المعين = ميمون بن محمد المكحولي النسفي TEV esera Saa.‏ 
لمغربي = أحمد بن محمد بن شعبان: مصلح الدين الطرابلسي مووود FE. ae‏ 
المغيرة بن عبد الرحمن: أبو هاشم المخزومي المالكي 1 NS O‏ 
المكحولي = أبو المعين ميمون بن محمد اللسفي E‏ رضن 
المكي = سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوقي: أبو محمد ونم الام الل لطا ا وي FIN‏ 
الميرغني = محمد أمين بن حسن N Asean‏ 
ميمون بن محمد: أبو المعين المكحولي النسفي FEV OPES‏ 
نحم العلماء = حميد الدين علي بن محمد بن علي الرامشي البحاري الضرير FAV as‏ 
لنسفي = أبو المعين ميمون بن محمد المكحولي FEN oA Ee‏ 
أبو نصر = أحمد بن إسحاق بن شيث الصفار AEROS‏ اف شخ Nes.‏ 
أبو نصر = المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن علي الخالدي المروزي: المعروف بالقاضي الشهيد .2 ۲٠۳‏ 
لنقيب = أبو العباس محمد بن كمال الدين بن حمد: الشهير يابن حمزة الحسيني N E‏ 
أبو هاشم = المغيرة بن عبد الررحمن المخزومي المالكي ا و له فا بمو ل AIS‏ 
لهلالي = أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الكوفي المكي مامد الاسام < IT‏ 
ولي الدين = أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين المعروف بالعراقي أو ابن العراقي الكردي 2 ٠٠١‏ 
يوسف بن يعقوب: المعروف بسنان الدين الخلوتي الرومي N cae‏ 


الكو الزام ‏ تج محر ا فهرس الكتب 
فهرس الكتب المترجمة 

الكتاب الصحيفة 
إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقصىلابن أبي شريف eS‏ د 
أدب الكاتب لابن قتيبة each‏ “لاا 
الإرشاد لركن الدين العميدي السمرقندي ااا كرض 
الإرشاد لنوح بن منصور TEAS SS Rn SAAS‏ 
الإرشاد لهبة الله الت ركستاني STA ERAN SDR‏ 
أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل = شرح الشمائل لابن حجر NAE Essa:‏ 
إصلاح الوقاية لابن كمال باشا SRS RS‏ ام ONAN ° YEA‏ 
البحر العميق قي مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق للصاغاني VIN < OES ES‏ 
تحفة أعيان الغنى بصحة الجمعة والعيدين في الفنا (رسالة) للشرنبلالي ا ا 
ترتيب الجامع الصغير = جامع البرهاني لبرهان الدين البخاري A aS‏ 
الترغيب والترهيب لزكي الدين المنذري الج اللا ملم اماو الاو ا اا TE‏ 
ا ابد سو EN ESSE‏ 
تشنيف المسمع في شرح المجمع = شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين لابن شعبان FE. ° see‏ 
ا AND GEOR NSS e SEERA‏ 
تكملة الغاية = شرح الهداية لابن الديري OE ose‏ 
جامع البرهاني = ترتيب الجامع الصغير لبرهان الدين البخاري المرغيناني ee TE‏ 
لامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف لحار الله القرشي المحرومي A A‏ 
جداول الزلال لترتيب الفوائد بكل احتمال (رسالة) للشرنبلالي EER esc Aa‏ 
حاشية على تبيين الحقائق للشلبى ا 1 1 1 OV RR‏ 
الحاو ي للحصيري TI esa Ra Raa ce‏ 
الخزانة للسروحى Es ARTES a Se a SSS‏ 
انة الفقه = السمرقندية لأبي الليث السمرقددي LIT EAR SE‏ 
در المهتدي وذخر المقتدي = المنظومة الهاملية للهاملى E AN‏ 


قسم العبادات u‏ الل حاشية ابن عابدين 


الكتاب الصحيفة 
ردع الراغب عن صلاة الرغائب لابن غانم اما الال ووه ووه مركا حي ولا بالط e‏ 
سراج الظلام وبدر التمام = شرح النظم الهاملي للحدادي TY. Esa aS‏ 
السمرقندية = حزانة الفقه لأبي الليث السمرقندي 00 E Aes‏ 
شرح تقريب الأسانيد لولي الدين العراقي ner SEALs‏ 
شرح الشمائل = أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل لابن حجر المي الخ ا 1 
شرح الجامع الكبير لشمس الأئمة الحلواني ا م رضت 
شرح المجمع = تشنيف المسمع في شرح المجمع لابن شعبان TS. efare‏ 
شرح مشكلات الموطأ للملا علي القاري Aer dae MASS‏ 
شرح النظم الهاملي = سراج الظلام وبدر التمام للحدادي او ل سو لم الو م و AF‏ 
شرح النقاية = كمال الدراية للشمني EE ' O o‏ 
شرح الهداية = تكملة الغاية لابن الديري A sues‏ 
فضائل شهر رمضان لنجم الدين الزاهدي eee AAS‏ الج اوم اسم Pee ASE‏ 
الفلك المشحون في أحوال ابن طولون لابن طولون RO RSS‏ 
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي.. "8١‏ 
كتاب التراويح حسام الدين الصدر الشهيد OE A AL Aa‏ 
كشف الأسرار لحافظ الدين النسفي EY ERAS‏ 
كمال الدراية = شرح النقاية للشمني E AS SARS SS SSS‏ 
لباب المناسك وعباب المسالك للسندي AN OTL TAT O‏ 
المدارك = مدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي TIR isa‏ 
مدارك التنريل وحقائق التأويل = المدارك لحافظ الدين النسفي TIN. aaa‏ 
المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات... لابن الحاج الفاسي مو ا VS‏ 
منار الأصول لحافظ الدين النسفي ESOS‏ نوكه 
مناهج العباد > منهج العباد لفخر الدين العراقي AA a ee RSE‏ 
المنظومة الهاملية = در المهتدي وذحر المقتدي للهاملي AED SEES‏ 


الجزء الرابع ہہ ۸۳٣‏ سس سس فهرس الکتب 


الكتاب 


منهج العباد = مناهج العباد لفخر الدين العراقي ا ا E SS OEE‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي REA‏ 


النقاية لصدر الشريعة الثاني المحبوبى 0 
نهج النجاة إلى المسائل المنتقاة لابن حمزة النقيب ا 0 


الملوضوع 


RA 0 0 0 دبب-ب-‎ SE Sea ASA باب الاستخلاف‎ 


تنبيه: المساجد العظام حكمها حكم الصحراء SST E‏ 
تنبيه: شروط الاستخلاف ثلاثة ا ا 


حاشية ابن عابدين 


المسائلٌ الاثنا عشرية ا افا و ا و e‏ 


لغز: أي مصل تفرض عليه القراءة في أربع ر كعات الفرض؟ E‏ 
2 0 
لغز: أي مصل لاسلام عليه؟ aa‏ انيف و اج وي ماو عن مله لبو اما قا ل ل 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها eases‏ 
مطلب ف الفرق بين السهو والنسيان فلكم المع عا ااا لا a‏ 
مطلب: المواضع التي يكره فيها النسيان E‏ 


مطلب: حكم مضافحة العجوز عند أمن الشهوة RTE‏ 


مطلب: المواضع التي لا يجب فيها رد السلام ا 


تتمة: يكره أن يفتح على الإمام من ساعته A‏ 
تنبيه: وقع في ألغاز الأشباه... إلخ 25100 


مطلب في التشبه بأهل الكتاب ERD SESSA AAAS‏ 


تنبيه: لو استدبر القبلة على ظَنّ الحدث فتبيّنَ حلافه a‏ 


مطلب: مسائل زلة القارئ AEE See‏ 


تنبيه: لا يمنع المارٌّ داخل الكعبة وحلف المقام وحاشية المطاف 


فيها 


تتمة: حكم قطع بعض الكلمة عن بعض ني الصلاة و ا 


رقم الصفحة 


الجزء الرابع | .س همومه للب فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
تتمة: النهر الكبير ليس بسترة IE OR SSS‏ 

مبحث في اتخاذ المصلي سترة TEY bendeman‏ 
تنبيه: إذا لم يكن معه سترة ومعه ثوب أو كتاب هل يكفي وضعه بين يديه؟ IA uuu.‏ 

مكروهات الصلاة 

مطلب: مكروهات الصلاة 00 WS‏ 
مطلب في الكراهة التحرعية والتنزيهية 008 E RS‏ 
مطلب في الخشرع RNS‏ فونه لواو اما اط مساك وكا EV‏ 
تنبيه: حوف فوت الجنازة كخوف فوت الوقت ف المكتوبة مالسا E‏ 
مطلب: إذا تردّدَ الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى E o OED‏ 
تنبيه: كره أبو حنيفة أن يقوم الإمام بين الساريتين إلخ I ° sella RS‏ 
مبحث في علة كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل 1 1 ا WNN‏ 
تنبيه: حكم التصوير ماس اواو م شبن انظ اس اواو ل 0 ا 
حاتمة: جوَّز في الخلاصة لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها ا VEN‏ 
مطلب: الكلام على اتخاذ السّبحة ف ل ا كلد 
مطلب في بيان السنة والمستحب والمندوب والمكروه وحلاف الأول Asr SE‏ 
تتمة: بقي من مكروهات الصلاة أشياء أحرى LAAT. rass‏ 

ما يكره خارج الصلاة تما هو من توابعها 0101 ا 
مطلب قي أحكام المسجد Ah. ESO EAR ee‏ 
مطلب: كلمة ((لابأس)) دليل على أن المستحب غيره لأ البأس الشدة es‏ لقدن 
مطلب قي أفضل المساجد EN OSES SR‏ 
تنبيه: مضاعفة الأحر بالصلاة في مسجد النبي ل حاصة بالفرض N. aA‏ 
مطلب ف إنشاد الشعر I CCAR EONAR‏ 


قسم العبادات پک کے اكز بے اة این عايدين 


الملوضوع رقم الصفحة 


مطلب فيمن سبقت يده إلى مباح TET GAAS‏ 


I 002012101211211 RR ae باب الوتر والنوافل‎ 


مطلب في الفرض العلمي والعملي والواجب لس ا ا ام n‏ 
مطلب قي منكر الوتر أو السنن أو الإجماع tO ESS east‏ 
مطلب في الاقتداء بالشافعي SEAR‏ م INS‏ 
تنبيه: حواز الاقتداء بالشافعية EN een Aa‏ 
مطلب في القنوت للنازلة Tih. eG REESE ERR‏ 
السنن والنوافل N O ORTA SAAS:‏ 
مطلب ف السنن والنوافل SE aS N‏ 
مطلب في لفظة ثمان ANS o SS OSES SRA‏ 
مطلب: كل شفع من التفل صلاةٌ ليس مطردا VE RSE‏ 
مطلب قي تحية المسجد جد ال aE‏ ا ا اللو كم 
خحائمة: يستثنى من المساجد المسجد الحرام إلخ TAV ERR‏ 
مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سنة الفجر FRE 000 e‏ 
مطلب في الكلام على حديث النهي عن النذر TAN SSS‏ 
تنبيه: الأفضل في السنن عدم نذرها car‏ ع 
مطلب: سنة الوضوع 000102012021 0 0 FI ieee‏ 
سنة الضحى I eR SAS EE oS‏ 

مطلب في ركعتي السفر ME eS AS SSSA,‏ 
مطلب في صلاة الليل 08 0 
تنبيه: الظاهر أن التهجد يحصل بأي صلاة كانت و IA.‏ 
تتمة: يكره ترك تهجدٍ اعتاده بلا عذر TEN ARS es‏ 


الجزء الرابع سس د يمه ددس ب فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
تتمة: يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي ا E‏ 
مطلب قي صلاة الرغائب ال كلم اط سل ل لاجس لازو ال الف E,‏ 
مطلب في ركعتي الاستخارة aces sess‏ كن 
مطلب صلاة التسبيح RSE‏ 1[ 1 ا TE‏ 
تتمة: فيما يقرأ من السور في صلاة التسبيح E RNS‏ 
مطلب في صلاة الحاجة E ARS Ra‏ 
حاتمة: يصلي المسافر ركعتين في كل منزل قبل أن يقعد N ose‏ 
تنبيه: ظاهر كلامهم لزوم قضاء النفل.عجرد الشروع الصحيح وإن أفسده للحال E os‏ 

مبحث المسائل الستة عشرية NE Cees e‏ 
تنبيه: قيل: ظاهر القول المحتار أنه في حال القراءة إلخ N2 CO ENI,‏ 
مطلب في الصلاة على الدابة م سو امامو ا ا TEN‏ 
مطلب في القادر بقدرة الغير oes‏ ا 
تنبيه: المسافر إذا عجز عن النزول عن الدابة لعذر إلخ ا ROT AR‏ 
تنبيه: نذر أن يصلي الظهر انا PONS eR Sse‏ 

صلاة التراويح TON eS EER‏ 
مبحث صلاة التراويح ON SSSA AROSE‏ 
تتمة: هل يشترط أن يجدد في التراويح لكل شفع نية؟ Cea‏ ]ندم 
تنبيه: إذا غلبه النوم يكره له أن يصلي ا ااا ا رن 
مطلب في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي ويي صلاة الرغائب 0 اضر 

باب إدراك الفريضة 

باب إدراك الفريضة ا ج000 ا 
تنبيه: لو حاف فوت جماعة الحاضرة قبل قضاء الفائتة إلخ AVN. SSS‏ 
مطلب: قطع الصلاة يكون حراما ومباحاً ومستحباً وواحبا ا A.‏ 


مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة لا صحيحة مكروهة TAN sedge‏ 


قسم العبادات .س ٦۸۸‏ لل حاشية ابن عابدين 


الموضوع 


مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان ....... 00000000 
تنبيه: من صلى منفرداً لا يؤمر بالإعادة جماعة إلخ الح و حو مك ل ا اما 
مطلب: هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش؟ aa‏ 


تنبيه: لو حاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته الجماعة إلخ ملم ره قا 
باب قضاء الفوائت 


باب قضاء الفوائت 00 ش57 
مطلب في أن الأمر يكون .معنى اللفظ وععنى الصيغة وف تعريف الأداء والقضاء n‏ 
مطلب قي تعريف الإعادة 27 e ROA‏ 
تنبيه: يؤخحذ من لفظ الإعادة أنه ينوي بالثانية الفرض REGS‏ 
مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت 8 ش51 
مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل 2111111111 
مطلب: إذا أسلم المرتد هل تعود حسناته أم لا؟ pene‏ 
مطلب: أول مسألة تعلمها محمد من الإمام أبي حنيفة e‏ 
باب سجود السهو 
باب سجود السهو ابض و و و م او و لو ا 
تنبيه: العود إلى قراءة التشهد في القعدة الأأخيرة إذا نسيه يرفع القعدة إلخ n‏ 
مطلب في رؤية الإمام أبي حنيفة سيدنا النبي كَل اا ا 
تتمة: حكم الجهر هوا بشيء من الأدعية والأثنية O SK‏ 
مطلب في جحريح الإمام «أبي حنيفة» ل «جابر الجعفي» O O E O‏ 
تنبيه: لو زاد في المغرب رابعة سهوا هل يضم إليها خامسة؟ E‏ 
تتمة: لو اقتدى به مفترض ي قيام الخامسة إلخ لو ب PO‏ ام ا 
مطلب: الاحتياط الإتيان عا تردٌّدَ بين البدعة والواجب E A‏ 


تتمة: شك الإمام فلحظ إلى القوم ليعلم بهم إلخ 7 اا 0 


الجزء الرابع .س هو#»ك لس ب فهرس الموضوعات 


باب صلاة المريض 
باب صلاة المريض ana Ra RASA‏ 
تنبيه: إن تعذر الإيماء وكثرت الفوائت فالمسألة على أربعة أوجه كما في "السراج" e‏ 
مطلب في الصلاة في السفينة لام سرف عل عي جوف لكام سطع ع به اف لي 
باب سجود التلاوة 
باب سجود التلاوة العم انل نيه مراع لماك REE‏ كر كك ان لو 
تنبيه: السجود في سورة النمل عند قوله تعالى: رب العرش العظيم إلخ لا 
تتمة: يندب أن لايرفع السامع رأسه من سجدة التلاوة قبل تاليها 000 


تتمة: لو تلا آية السجدة في الصلاة فسجدها فيها ثم أعادها بعد السلام 


مطلب في سجدة الشكر ا 
باب صلاة المسافر 

باب صلاة المسافر ب ور م لبا AAAS NE‏ 

تنبيه: لو انفلت الأسير من الكفار» وتوطن في غار إلخ 77ب 01100111111 


مطلب في الوطن الأصلي ووطن الإقامة 571110110101115 


TE 


14A 


قسم العبادات ا اللسسسسمم اوو8 د لس سس حاشية اين عايدين 


فهرس الفهارس 
المهرس الصحيفة 
فهرس الآيات 17 
فهرس الأحاديث 23 
فهرس الأعلام المترجمة ۰ Vo‏ 
فهرس الكتب المترجمة 1A۱‏ 


